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المقصد الرابع: فى الوصايا 


وفيه فصول: 


ش مْلمام 
الحمد شه كما هو أهله ربٌ العالمين والقتلاةوالتتتلام على خير خلقه أجمعين 
محمّد وأله الطاهرين المعصومين ور يال اتلبتكانة عن 'مشائخنا وعلمائنا 
أجمعين وعن رواننا الصالحين. وبعد فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على 
قواعد العلامة سهّل الله بمنّه إتمامه على بد مصنّفه الفقير الحقير الأقلّ الأذلٌ 
محمّدالجواد الحسيني الحسني العاملى عامله بإحسانه وعفوه وكرمه, 


[في الوصايا] 
قوله: «المقصد الرابع: في الوصاياء وفيه فصول4» الوصايا جمع 
وصية وقد عبّر بعضهم بهذه وآخرون بهذه وفي «المبسوط '" أن الوصيّة مشئّقة من 
وصى يصي وهو الوصل ويقال منه أوصى يوصي ووصى توصية والاسم الوصية 


آ) المبسوط: في الوصايا: ج ص ؟, 


ول دل يليل لس سس سب سسسب متتاح الكرامة /ج !1 
والوصاة. وقد ذكر ذلك كله في «السرائر' والتحرير" والمهدّب السارع" وكنز 
“زيم الأوّل: في أركانها 
ومطالبه أربعة: ' ٍ 
الأوّل: الوصيّة تمليك 
عين أو منفعة بعد الموت. 


العرفان '» وكذا غيرها* وقالوا: أصلها الوصل وسمّى هذا التصرّف وصيّة لما 
فيه من وصلة القربات بعد الموت بالقربات فى حال الحياة أو بالعكس كما فى 
«التذكرة" وكنز العرفان" وجامع المقاصد4( ايشم إننافع والروضة'» وهو 
معنى قوله في «الوسيلة» صلة ما بعد الموث بخبر ]ينما قبله ' '؛ أو لما فيه من وصله 
التصرّف حال الحياة به بعد الوفاة كُلمَا:فقافيقة:الراوتددي ١١‏ والتسحرير ١١‏ 
والروضة''» أيضاً وغيرهما'. ش 


)١(‏ السرائر: في الوصاياج "اص ؟اثرا. 

(؟) لحرير الأحعكام: في ماهيّة الوصاياج اص 779 
(1) المهذب البارع: في الوصايا المقدمه ج "اص 45. 
(1) كنزالعرفان: في الوصيّا م ؟ ص 84. 

(0) كرياض المسائل: في الوصاياج 4 ص 517 4. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في الوصايا جم ؟ ص ؟10 س ١‏ 
(0) كنزالعرفان: في الرصيّة جم ؟' ص 84. 

(4) جامع المقاصد: في الوصايا ج ٠١‏ ص 7 

١؟)‏ الروضة البهية: في الوصاباج ه ص .١١‏ 

٠١‏ الوسبلة: في ببان أحكام الوصيّة وما يتعلّق بها ص ؟/69. 
(١١)فقه‏ القران: في الوصايا م ؟ ص 5958. 

(؟١)‏ تحربر الأحكام: في الوصاياج *ص 815 
)١5(‏ الروضة البهية: في الوصايا جم 6 عن .1١‏ 


0 
كانه الوفايا ١‏ سس يحت سس يي أ ل 


[ني تعريف الوصيّة] 

قوله: «الأوّل: فى أركائها. ومطالبه أربعة: الأول الوصيئّة تمليك 
عين أو منفعة بعد الموت» كما في «الشرائع *' والتحرير "ا والارشاد"! وكلز 
العرفان*' وصيغ العقود" '» وغيرها ' '. وزيد في «التذكرة' ' وإيضاح النافع» تبرّعاً 
وفي «النافع ' ' واللمعة ''» وكذا «التنفيح *'»أنّها تمليك عين أو منفعة أو تسليط على 
تصرّف وفي «الدروس*'» تمليك عين أو منفعة أو جعلهما فى جهة مباحة؛ وفى 
«الحواشي» أنّها تنفيذ حكم شرعيّ من مكلف أَوْيفَى حكمه بعد الوفاة وقال: إن 
أشمل7'. وفي «الكفاية» تمليك عين أو مشعتااو َي يلك بعد الوفاة أو تسايط 


على تصرّف بعدها"". فمن زاد التبرّخ أراد يبان الواقع لكنّه يشكل بما إذا أوصى 


.177 كرياض المسائل: في الوصاياج 4 ص‎ ١4. 
.147 شرائع الاإسلام؛ في معنى الوصيّة ج ؟ ص‎ )١0( 
تحربر الأحمكام: في ماهيّة الوصية ج ' ص امنا‎ )١1( 
.405 ص‎ ١ إرشاد الاذهان؛ في أركان الوصية ع‎ )١1/( 
.84 كنرالعرفان: في الوصية ب ؟' ص‎ )18( 
.15 صيغ العقود والايقاعات (حياة المحفّق الكركي ب 0)؛ في الوصيّة ص‎ )١14( 
.177 كالمختصر النافع: في الوصايا ص‎ )٠١( 
تذكرة الفتهاء؛ في الوصايا ج ؟ ص ؟87؛ السطر الأوّل.‎ )1١( 
.1517 (؟1)المختصر النافع: في الوصايا ص‎ 
.١756 (9؟) اللمعة الدمشقية: في الرصايا ص‎ 
708 التنقيح الرائع؛ في الوصايا جح ؟ ص‎ )11( 
.140 (18)الدروس الشرعية: في الوصيّة م ؟ ص‎ 
من الحواشي النجارية لكن حكى عنه‎ ١١88 لم لعثر عليه في النسخة المنوفرة لدينا راجع ص‎ )11( 
.8 ص‎ ١5 المحنّق في جامع المقاصد: ج‎ 
58 (9؟) كفابة الأحكام: في الوصيّة ج ؟ ص‎ 9 


7" مفتئاح الكرامة /ج‎ ٠ 


بالببع ونحوه من المعاوضات فإِنّ ذلك وصيّة ولا تبرّح فيه, ومن زاد التسليط أراد 
إدراج الوصيّة بالولاية ومن تركه جعل الوصيّة خارجة عن الوصاية قسيمة لهسا 
ولذلك جعل في «الدروس» لكل بابأ وكتاباً. وكلّ ذلك تعريف لها بحسب الغاية. 
ولو عرّفوها بأجزائها وغايتها لتالوا هي الإيجاب والقبول الدالآن على تمليك 
عبن أو منفعة إلى غير ذلك. 

ويردٌ على ما في الدروس بِأنُّ الجعل في جهة لا يصدق على الوصيّة بالولاية 
ولا على الوصيّة بالعتق ونحوه, إذ ليست الوصيّة بذلك نفس جعل العين أو المنفعة 
في جهة مباحة بل الجعل هو التصرّف المترنّبِ,على الوصيّة فتأمّل, وعلى ما في 
«الحواشي» بعدم صدقه على شيء من أقشام الوصيّة/إذ المنفذ لها الوصيّ أو 
الحاكم. | ْ ش 

وكيف كان فالتمليك في التعريف بَمنّزلة الحنسن بَتتتمّل سائر التنصّفات 
المملّكة الواقعة من الببع والهبة والوقف وغيرهاء وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على 
متعلق الوصيّة. ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة والقوّة كالثمرة 
المتجدّدة؛ وفي المنفعة المؤيّدة والموقتة والمطلقة. ويخرج ببعديّة الوفاة الهبة 
وغيرها من التصرّفات المنجرّة فى الحياة المتعلقة بأحد الأمرين. وينتقض فى 
عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية وبائولاية عند من جعل الوصاية من أقسام 
الوصيّة كالمصنّف والمحثّق ' وبالوصيّة بالعنق فإِنّه فك ملك لا تمليك العبد نفسه. 
وكذلك التدبير على القول بأنّه وصيّة كما عليه الأكثر ؟. والوصيّة بإبراء المديون 
وبوقف المسجد فإنّه فلك ملك أيضاً وبالوصيّة بالمضاربة وبالمساقاة فإنهما وإن 


08 شرائع الإسلام: في الأوصياء جج اص‎ )١( 
مهم الشيخ في الخلاف: في المدئر م 1 ص ؛. والحلي في السراثر: في المهور وما ينعقد‎ )1( 


كتاب الوصايا / ل ا 


أفادا ملك العامل الحصّة من الربح والثمرة على تقدير ظهورها إل أنَّ حقيقتها 
ليست كذلك, وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فيئنفي التمليك, كذا ذكر الشهيدان' 
والمحقّق الثاني '. وزاد فى «الحواشي '"” الوقف على الجهات العامة. قلت؛ وبما إذا 
أوصى ولده بأن يقضى عله دما انان ضلاة بل بما إذا أوصاء بأن يسشاجر 
عنه لذلك فليتائل. ْ 

هذا وقال في «التذكرة» أجمع العلماء كافة في جميع الأمصار والأعصار على 
صحّة الوصيّة وجوازها التهى . قلت: قد أجمع علماؤئا على نقل الاجماع على 
ذلك والمراد بالجواز هنا المشروعيّة بحيث يتناول الوجوب والندب. وقد ذكرت 
في القرآن المجيد في أربعة مواضع ”. وظاهيه كجملة/سن الروايات' وجوب 
الوصيّة مطلقاًكما هو صريح «الكافي "2 وقد عله تنجملة ما تعبّد الله سبحاله به 
العيد ابتداء. وقد يلوح ذلك من «النهاية ‏ وقال في 7المتقنعة» باب الوصية 
ووجوبها ثمٌ ذكر الآبة الشريفة وبعض الأخبار, ثم قال؛ وينبغي للعرء المسلم أن 
يتحرّز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله وله فى ترك الوصصيّة وإهمالها. 
ويستظهر لدينه ويحتاط لنفسه بالوصيّة لأهله وإخوائه تقوى الله وما يجب أن 


(1) لم نعثر على عبارة الشهيد الأرّل بهذه المضامين في الدروس الشرعية واللمعة والحواشي. أما 
الشهيد الثاني فراجع الروضة البهية: في الوصايا ج فص 15-١7١‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في الوصاياج ٠١‏ ص 7 

() لم نعثر علبيه. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصايا ج ؟ ص 157 س .١١‏ 

(8)البقره: ٠خذوء‏ :51 واللساء: ١١ر١3‏ والمائدة .5١"‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام الوصاياج ١١‏ ص 70١‏ 

(؛) الكافي: في الوصيّة وما أمر بها م ١-ةج‏ لاص ارم 

(8) النهاية؛ في الحثٌ على الوصيّة ص 105. 


7" منتاح الكرامة /ح‎ 1١ 


بصلعوه في غسله و تحنيطه وتكفيله وموارائه ... إلى أن قال: ولا يهمل ولا يفدط .١‏ 
ونحو ذلك ما في «الغنية ' والسرائر'» من ذكر ينبغي ... إلى آخره. وزادا بعد قوله 
ومواراته؛ ثمٌ الوصيّة بقضاء ما عليه من حقّ واجب دينيّ أو دنيويٌ, فإن لم يكن 
عليه حقّ واجب استحبٌ له أن يوصي بجزء من ثلثه ... إلى أخره. وظساهر 
«الغنية » أو صريحها الإجماع على ذلك كله وكان كلامهما غير ملتثم الأطراف 
فليلحظ جيّدا. 

وقد صرح بالاستحباب في «المهدّب؛ وفقه الراوندى١‏ والجامع ' 
وغيرها*. ونقل في «الفقه الراوندي» حكاية الإجصماع على أن الوصيّة ليسث 
فرضاً ساكتاً عليها بل مفسشراً بها. وقال في «الثذكرة مدنا أن الوصيّة واجبة لمن 
عليه حق. والأقرب عدم وجوبها لمن لِيسنَعَليدتحق", مع أنه نفل الإجماع في 
«التحرير ' ١‏ على أن من لا حق عليه تلفأ ؤي لا نجب عليه وفد نقل 
الإجماع على وجوبها على من عليه حق. وبالأمرين جزم في «الجسامع ١١‏ 
والدروس» قال في الأخير؛ تجب الوصيّة على كل من عليه حقّ يجب إخراجه 


)١(‏ المفلعة: في الوصيّة ص 171, رالآية والرواياث مذكورة في الهوامش لارق. 
(؟) غلية البزرع: في الوصيّة ص 705-7١8‏ 

١‏ السرائر: في الوصايا ع “اص "را ارا 

(؛) غلية النروع: في الوصيّة ص 05-5٠١8‏ 

(8) المهذب: في الوصاياج " ص .٠١"‏ 

(1) فقه الفرآن: في الحثٌّ على الوصيّة بم ؟ ص 144. 
() الجامع ا م وار 

[4) كالوسيلة: في بيان أحكام الوصيّة ص 60/7 

(١؟)‏ تذكرة الفقهاء؛ في الوصاياج ؟ ص ؟10 س .١١‏ 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصاياس اص 55١‏ 
(١١)الجامع‏ للشرائع: في الرصيّة ص ؟14, 


كتاب الرصايا / ١‏ 


بعد مونه ويتضيّق علد إمارة الموت '. وفى الكتاب فيما الى" أن كل من عليه 
له وتقتقر إلى إيجاب 


حقّ من مال وغيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظنٌ الموت. وقال فى «جامع 
المقاصد» أنه لاخلاف في ذلك ثمّ قال: ولو كان له حي يخاف ضياعه فليس ببعيد 
القول بالوجوب, لأنّ ذلك تضييع للمال على الوارث. ولم أجد التصريح به لكن 
إطلاق الأخبار مثل قولهيية من مات بغير وصية مات ميئة جاهليّة " يتناوله ؛. 

قلث: لاربب في وجوبها على من عليه حيق وأمَا من ليس عليه حقٌّ 
فالأصول والضوابط تنفيه. وأمًا الآية الشيية:فقد كال الراوندي: معنى كتب 
فرض, إلا أنه هاهنا معناه الحثٌ والترغيبةدون:الفرض والايجاب”. وظاهره 
أنه لا خلاف فيه حتّى من العامة. والأمرفيَ/ظواهربملةا من الأخبار سهل. 
ولاريب في استحبابها بالشهادتين والإقرار بالنبي 8 والأئمة بهل وصدق 
النبي يب فى جميع ما جاء به وملازمة التفوى. 


[في افتظار الوصيّة إلى اليجاب والقبول] 
قوله: «وتفتقر إلى إيجاب>» قد صرّح بافتقارها إلى الاإيجاب والقبول في 
«الغنية' والسرائر" والشرائع* والنافع' والتذكرة"' والشحرير ١١‏ 


.558 الدروس الشرعية؛ في الوصيّة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سياتي في ص 141 

(*) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا ع م ١١‏ ص 507 
(4) جامع المقاصد: في النوصي ب ٠١‏ ص .٠١‏ 

(6) فقه القرآن: في الحثٌ على الوصيّة ج ١‏ ص 145. 

(1) غنية النزوم: في الوصيّة ص 7١‏ 


١‏ متاح الكرامة / ع ؟؟ 


والتلخيص"'' والإرشاد؟' والدروس؛! وجامع المقاصد؟' والروض١١‏ 
والروضة"أ» وكذا «اللمعة'» وهو قضيّة كلام «المبسوط؟'» وغيره ' '. وقد وقع 
في أثناء كلام «المبسوط» أنّها عقد مكرّراً. ولعلّ كونها عقدا مما لا ينكر. وهذا 
بنفع فيما يأتي. وفي «الغنية» الإجماع على أنّها من شرط صحتها كما ستسمع "١‏ 
عبارتها. وقضيّة كلامهم هذا أنُها من جملة العقود وستسمع '' تصريحهم بأنّْها من 
العقود الجائزة وأنّه يجوز الرجوع الموصى ورد الموصى له؛ وذلك يقضي بأنمه 
لابدٌ من القبول ولو كانت لغير معيّن أو لجهة عامّة. ولا يجوز للمجوّزين إطلاق 
القول بأنّْها عقد. 


(؟) السرائر: في أحكام الرصيّة بج ص 1 
(8) شرائع الإسلام: في اشتراط الاإيجاب رالقبول في الوصيّة سم ؟ ص 1؟. 
(4) المختصر النافع: في الوصايا وشرائطها ص ؟١١.‏ 
)٠١(‏ نذكرة الفقهاء: في الوصايا وشرائطها ج ؟ ص 107 س 18. 
)1١(‏ تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصايا ج ٠ص 57١‏ 
09 تلخيص المرام: في الوصيّة ص 04 
(1) إرشاد الأذهان: في الوصايا وأركائها ج اص 465. 
[4١)الدروس‏ الشرعية؛ اشتراط الاويجاب والقبول في الوصيّة ج ١ص‏ 240 
(18) جامع المقاصد: في الوصاياج ٠١‏ ص 8. 
(11) لا يوجد لدينا ويستفاد من حاشية الاإرشاد للشهيد الثاني المطبوع مع غاية المراد: في 
الوصايا ج ؟عس 184 
)١1(‏ الروضة البهية؛ في الوصايا واشتراط الإيجاب والقبول فيهاج ة ص .1١‏ 
(18) اللمعة الدمشقية: في الرصيّة ص .١756‏ 
(11) المبسوط: في الوصايا ج اين 
)٠١(‏ كمفائيح الشرائع: في الوصاية وشرائطها ج ص 144. 
)1١(‏ سباتي في ص 754 هامش 6. 
(؟1) سبأتي في ص 55”يا ص 207١‏ 


كتاب الوصايا / ١‏ 


ويفهم من اكتفاء جماعة كثيرين ' بالقبول الفعلي أنّها ممًا تنجري فيها 
المعاطاة, فيكون حكمها أنه إن ردّ الموصى له بطلتء وإن قبل قولاً بعد السوت 
رمث بدون القبض أو معه على اختلاف الرأيين, وإن قبض ولم يقبل قولاً وتصددف 
لزمث وإلا فلا. وهذا في الوصيّة له والموصى إليه. وأا الموصي فإنّما ستحقّق 
الجواز بالنسبة إلبه وبقبل الفسخ على تقدير قبول الموصى له في حياة الموصيّ. 
فلو تأخّر قبوله لم يتحقق بتحقق العقد مع بقاء الحكم وهو جواز رجوع الموصي فيه .هذا 
العقد يكون جائزاً في حال ولازماً في آخر, فلا يستقيم الاطلاق فى ي أحدهما كما 
ستعرف ان شاء الله. 

وأما في الوصاية إليه فلاريب في احتياجها إِلَي/إلايجاب وستسمع صيغه. 
وعلى المشهور المعروف من أنّها تلزم بالموت وعدع لد فلا افتقار بها إلى بول 
الوصيّ بل العبرة بعدم الردٌ الذي يبلغ المَوَصتَئفإن:يحصل :إلا التزم. فمن جسعل 
الوصاية من أقسام الوصيّة وأدرجها معها في التعريف لم يصمٌ له أن يطلق افتقارها 
إلى الاإإيجاب والقبول بل الواجب عليه أن يفصّل. ولاكلام على من جعلها خارجة 
إلا إذا أتى بمثل ذلك. ويأتي كلامهم فيهما إن شاء الله. 

والمراد بالايجاب والقبرل في كلامهم اللفظيّان كما تقدم بيائه غير مرّة. وجزم 
في «التذكرة" والتحرير” والكستاب» فيما نان و«الدروس* والحواشي١‏ 


.45 1١ سياتي في ذكره في الهوامش‎ )١( 

(1) تذكرة النقهاء ره شتراط الاإيجاب رالقبول فيها ص 487 س 14؟, 

ف تحر ير الأحكام؛ ؛ في ماهية الوصايا جم "اص 75" 

(4) سيأتي في ص ل 

(8) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة وكفاية القبول الفعلي ج ؟ ص 47؟. 

(5) الحاشية النجارية: في الوصيّة ص ١١9‏ س ' (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراساث الاسلاميّة), 


الس لسلس هفتا الكرامة /ج "؟ 


والتنقيح ' وإيضاح النافع وجامع المقاصد" وصيغ العقود" والمسالك ث» وغيرها* 
بصحّة قبولها فعلاً, وكأنّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين, لأنّ عباراتهم مشحوئة منه 
في عدّة مواضع كما يأتي إن شاء الله بل يصمٌ إيجابها أيضأ فعلاً كتابة وإشارة عند 
التعذّر كما يأني' إن شاء الله. وظاهر إطلاق القبول فى العبارات وإطلاق القول 
بأنها عقد أنه لاد منه ولو كانت الوصيّة لغير معيين كذا أو في جهة معئئة. 

اول من صرّح بالخلاف لهذه الظواهر المصنّف في الكتاب فيما عا" 
و«التذكرة” والتحرير' والمختلف "'» وولده في «الإيضاع' '» والشهيدان في 
«الدروس ؟' واللمعة ١"‏ والمسالك؟' والروضةفن» والمقداد في «التسنقيع' '» 
والفاضل القطيفي في «الإيضاح» والسحثق ليان كي «جامع المقاصد"', 


)١(‏ التنفيح الرائع؛ في الوصايا وكناية القبول'الفقلي 1 من 

(؟) جامم المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة حم ٠١‏ ص .١١‏ 

(؟] صيغ العقود والاويقاعات (حياة المحقق الكركي ج 0)؛ في الوصيّة ص 1 
(4) مسالك الالفهام: في عقد الوصيّة ج 1س 111 

() كرياض المسائل: في الوصيّة واشتراط الإيجاب والقبول فيهاج ؛ ص 199. 
(1) سياتي في ص فن 

(0) سياتي في ص 587. 

(8) تدكرة الففهاء: في الوصيّة وشرائطها ج أآص “10س ,5١‏ 

[) تحرير الاحكام؛ في ماهيّة الوصاياج سس 777 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في الوصايا سم " ص ان 

.474 إيضاح الفوائد؛ في الوصيّة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ الدروس الشرعية؛ في الوصيّة واعتبار الاإيجاب والقبول ج ؟ ص 197 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص 1 

0 مسالك الأفهام: في عقد الوصيّة ج 1 ص‎ )١4( 

.5١ 14 الروضة البهية: في الوصايا ج فعس‎ )١8( 

(13) التنقيح الرائع: في الوصايا ج ؟ ص 75٠١‏ 

17" جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج لاص‎ )١/( 


كتات الرضايا | ا سلا 
والخراسائي في «رالكفاية '» ويظهر من «الروضة» الإجماع عليه حيث قال؛ ولا 
يفتقر إلى قبول الحاكم وإن أمكن كالوقف وربّما قيل فيه بذلك ولكن لا قائل به 
هنا '. كما أنه قد يظهر من «إيضاح النافع» حيث قال عليه الفستوى. وقسال فسي 
«المسالك» بعد أن ذكر الخلاف في أنّ قبول الموصى له معتبر في انتقال الملك إليه 
بالموت مانصّه: موضع الخلاف الوصيّة المنتفرة إلى القبول, فلو كانت الجهة عامّة 
كالفقراء والمساجد انتقلت إلى الجهة المعيّئة بالوفاة بغير خلاف". وقد استئد في 
«التذكرة » وغيرها“ إلى تعذّر القبول منهم جميعاً والاكتفاء به من البعض ترجيح 
بلا مرجح. 

وكان الأولى بهم أن يستندوا إلى إطلإقات الأَيَات والروايات بإنفاذ الوصيّة 
ونفوذها؛ إِذْ مقتضاها عدم اشتراطه حتّى فيَمَا |1 وضَيَ لمعيّن محصور فتخرج 
هذه الصورة منها بالاإجماع ويبقى ما عدافنا كما فلنا متلةأفى الوقف, والإطلاق 
حجّة. ونحن نقول: إن الأصل في اشتراط الايجاب والقبول في جميع العقود حتّى 
الببوع الإجماع؛ وهو معلوم العقاده على أنْها عقد لأنّهم متسالمون عليه لأنّهم 
بين مصرّح باشتراطهما وببن مصرّح بأنّها عفد كما سمعته آنفاً. ومنقول في 
«الغنية» فال: ومن شرط صحّتها حصول الاإيجاب من الموصيى والقبول مسن 
المسند إليه ثم ادع الإجماع'. فلعلٌ في قوله من المسند إليه وعدم قوله مسن 
الموصى له إشعاراً بإرادة الشمول لقبول الحاكم حيث يسنده إلى جهة عامّة إن 
)١(‏ كفاية الأسكام: في الوصيّة بم ١‏ ص 78 


(1) الروضة البهية: في الوصاياج 6 ص ل 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الرصية ‏ ص 7١119‏ 1., 
(4) تذكر؛ الفثهاء: في صيغة الوصيّة جح "ص 107 س ؟1. 
(8) كجامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج ماص "5 

(1) غنية النزوخ: في الوصيّة ص ١01‏ 


اح ل ست فق نه [الككر| م /ج 1" 
قبول الحاكم عنها كالقبول منها وليس غير المحصور والجهة العامّة من الأفراد 
النادرة الوقوع في الوصيّة حتّى لا تلحظ فلبلحظ ذلك جيّداً وليتأمل فيه. 

ئمّ إن ما استندوا إليه ليس مما يعتمد عليه. إذ لا يستلزم تعذّر القبول مسنهم 
عدم اعنباره أصلاً. لجواز قبرل الناظر في تلك المصلحة أو الحاكم. وقضيّة كلامهم 
أنه لو لا هذه العلة لوجب القول بالقبول وهذا يقضي بقوّة الباعث على القول به 
وهو كذلك, إذ أصول المذهب تقتضيه كأصل عدم الانتقال وأصل بقاء الموصى به 
على حالته والحكم بانتقاله إلى الورثة وأنّ الرصيّة مخالفة للأصول القطعيّة فيقتصر 
فيها على المقطوع به. 

وأما الاطلاقات فيخدش الاستد لال بها أَنهَا ل تق لبيان ذلك بالخصرص 
وإِنْما سيقت لبيان سائر أحكام الوصيّة دون خض المسألة. ثم إِنهم قد فيدوها 
بقيود كثيرة منها استراط القبول في المححصور. وَأما ما طهر من الشهيد الثاني من 
الإجماعين ومن القطيفي ففيه أنّ عدم القائل به هنا إِنّما هو لظهوره من اشتراطهم 
الويجاب والقبول وتصريحهم بأنّها عقد. فلا حاجة بهم إلى التتصريح به. لأنّ 
إطلاقهم يدل عليه, ولاكذلك الحال في الوقف فإنّه بظهر من سنّة عشر ' كتاباً عدم 
اشتراطه بل كاد يكون بعضها صريحاً في ذلك مع ما حكاه فخر الاسلام' مسن 
الاجماع على ذلك. مضافاً إلى أنّ الأخبار الحاكية لوقوف الأثمّة 0ف خالية عنه 
وليست كأخبار الباب إطلاقات مسوّقات لغبر ذلك, ولذلك توقّفنا هناك وإن كان 
التوتف هنا أيضاً أحوط. 


)١(‏ تقدم في ص 4 في الوقف. 
(7) تقدم في ص 4 في الوقف. 


كتاب الرصايا / ١5‏ 


وهو كل لفظ دالٌ على ذلك الور أوصيت بيكذا أو افعلوا 
كذا أو أعطوا فلاناً بعد وفاتى أو لفلان كذا بعد وفاتى أو جعلت له 


كذاءا.») 


قوله: ووهو كل لفظ دالٌ على ذلك القصد» كما في «الشرائع' 
والتذكرة' والتحرير" والارشاد؛ وجامع المقاصد *» وهو قضيّة كل ما ذكر فيه فى 
يبان الصيغ الألفاظ الغير الصريحة في الوصيّة كما ستسمع. والقصد المشار إليه هو 
تمليك العين. وفي اعتباره تنبيه على أنّ خضو ص ]آللفظ ليس محل السظر في 
الوصية وإِنّما المدار على العلم بالتصد. فيستوي اللفظ الصريح وغيره. لأنّها تقع 
بكلّ لغة يعرف منها قصد ذلك قطعا وبَه صَرْعابفَيَ «التحرين"». ولا فرق بين أن 
يكون قادراً على العربيّة أم لاكما في سائر العقود الجائزة. وبه صرّح في 
«الدروس '», 

قوله: ونحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلاناً بعد وفاتى 
أو لفلان كذا بعد وفاتى أو جعلت له كذا أما الأوّل فلاريب في صراحته. 


)١١(‏ شرائع الإسلام: في صيغة الوصيّة ج ؟' ص "1؟. 

15 تذكرة النقهاء؛ في صيغة الوصية ج ؟ص ا؟انؤس‎ )١! 
(؟) تحربر الاحيكام: في ماهيّة الوصايا ج ص قري‎ 
.409-1056 ص‎ ١ (؟)إرشاد الأذهان: في الوصايا وأركانها سم‎ 
.6 عن‎ ٠١ جامع المقاصد: في ماهية الرصية ج‎ )4( 

)١(‏ تحر ير الاحكام: في ماهية الوصايا ج ص رلنة 

(/؟) الدررس الشرعية: في الوصيّة ج ؟ ص 550. 


| 


مفتاح الكرامة رع "١‏ 
وأمّا افعلوا كذا فقد قيّداه فى «اللمعة ١‏ والروضة '» بقوله بعد وفاتى. وذكره فى 
«صيغ العفرد"» من دون قيد كالكتاب. وأمّا أعطوا فلاناً بعد وفاتى فقد ذكر كذلك 
في «الشرائع ؟ والتحرير* والارشاد' والصيغ' والروض/ وريه «التذكرة» أنه 
من الصر بح *كما هو ظاهر «الارشاد '' والدروس '' والروض». وأا قوله لفلان كذا 
بعد وفاتي فقد ذكر كذلك في «الشرائع"! والتحرير"! والإرشاد؛' واللمعة؟!١‏ 
والروض والكفاية' '» وعدّه في «التذكرة"'» مع القيد من الصربح. وهو ظاهر 
«الصيغ*'» وأمّا جعلت له كذا فظاهر «التحرير ١"‏ والدروس" ' والصيغ '' أنه من 


.١/5 اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص‎ )١( 

(؟)الروضة البهية: في الوصايا في الايجاب والقبول م ا" 

(؟) صيغ العقود والاإيقاعات (حياة المحقق الكركي جح 6): في الوصيّةٌ ص 14 

(1) شرائع الإسلام: في الوصيّة ج ؟ ص 12 ؟, 

(0) تحرير الأحدكام؛ في ماهيّة الوصايا ج "ص نذا 

)5 إرشاد الاذهان: في الوصايا وأركانها ج أس لان 1. 

() صيغ العقود والاإيقاعات (حياة المحقّق الكركي ج 0 في الوصيّة ص 14. 

(8) لا يوجد لدينا الروض ريسنفاد ذلك من حاشية الارشاد للشهيد الثاني المطبوع مع غاية 
المراد: في الوصايا جج ؟ك ص 4ة 4 

(5) تذكرة الفقهاء: في الوصايا في الصيغة ج ؟ ص ؟0؛ س 18, 

.1 07 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الوصابا رأركائها ج‎ )٠١( 

(١١]الدروس‏ الشرعية؛ في الوصيّة ج ' ص 50؟. 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: في الوصيّة ج ' ص 17؟. 

معررين الاسكاء فى ماه الوسايا ج ”اس 17١‏ 

(4١1إرشاد‏ الاذهان: في الوصابا راركانها م ١‏ عن 0'7. 

(15) اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص 171. 

(1) كفاية الاحكام: في الوصية وإيجابها جم ٠ص‏ 58 

)١1(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الوصايا في الصيغة ج ”ص 107س ؤ1. 

(14) صيغ العقود والإيقاعات (حياة المحقّق الكركي ج 65) في الوصيّة ص 14 

(19) تحرير الاحكام: فى ماهية الوصايا ع اص 7*١‏ 


كتاب الوصسايا / 55 


ولو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الاإيصاء 


إلا أن يقرّنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي له فهو وصيّة. 


الصريح. وقيده في «التذكرة' '» بقوله بعد موتي وعدّه من الصريم. 

قوله: «ولو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله 
على الاربصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الاإقرار كما لو قال هو من مالي 
له فهو وصيّة» كما صرّح بالحكمين في «التحرير"'» وفيه: إِنّ فساد الإقرار غير 
كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصيّة لانتفاء ما يدل على ذلك, نعم لو قال بعد 
وفاتى كان وصية كما في «الدروس *" وجايع“المقاصّهء '». وإن لم يقل بعد وفاتي 
بل قال هو له من مالي بسبب صحبح أو حقّ واج ب فهواإقرار صحيح كما تقدّم؟! 
في باب الإقرار. وبه صرّح هنا في «الدَرْوْس'#وقالي:في #التذكرة» لو قال هو له 
فهو إقرارء فيحتمل أن يرجع إلى ينه فلو قال نويت أنه له بعد الموت كان وصيّة 
لاحتمال اللفظ له وهو أعرف بنيّته وقصده"'. وضعفه في «جامع المقاصد» بأنّه 
تصرّف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقنضي إبطاله ؟'. وفيه: إِنه إذا علم مسنه 


(2)الدروس الشرعية؛ في الوصيّة ج ١‏ ص 56؟. 
عدا" صيغ العقود والإيقاعات (حياة المحقّق الكركي ج 8): في الوصيّة ص 14. 
(]0(؟1) تذكرة الفقهاء: في الوصايا في الصيغة ج ص 107س ؤا, 

(19) تحرير الاحسكام: في ماهيّة الوصايا ج لاض ,11٠١‏ 

(14) الدروس الشرعية: في الوصيّة جم ؟ ص 1406. 

(10) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة م ٠١‏ ص 4. 

(5) تقدم في ص 181. 

(07؟) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة جم ؟ ص 196. 

(18) تذكرة الفقهاء: في الوصايا في الصيغة بج ؟ ص 167 س ١؟.‏ 

(19) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج ٠١‏ ص 4. 


با مفتاح الكرامة / ب *؟ 


إرادةما بعد الوفاة كان وصية, إذ ما بعد العلم من إشكال. فى «الدروس '». 
ولو قال: عينت له كذا فهو كناية ينفذ مم الل رار قال هينه 


وقصد الوصيّة لا التنجيز فالأقرب صحّة التفسير, أنه بمنزلة ملكّت (2) 


قوله: «ولو قال: عيّدت له كذا فهو كناية ينفذ مع النيّة» كماني 
«التذكرة"' والتخرير ؟ نان المقاصد » والمراد أنه قال بعد وفاتي كما صرّح به 
في «الدروس *» لأنّ التعيين قد يكون للتملبك وللإخدام وللإعارة وغيرهاء فمع 
عدم القرينة الدالّة على الوصية لايحكم بها. وفي «الدروس» لو قال عيّدت له كذا 
بعد وفاتي أو عزلت له أو أرصدت له فهو كباية يفت إلى القرينة, ومع عدمها 
لاشيء للموصى له انتهى أ. وهي أوضح مل العبارات الأربع. 

قوله: «ولو قال: وهبته وقصد:الوييّة لا التدجيز فالأقرب صحّة 
التفسير, لأنّه بمنزلة ملكّت» كما في «التذكرة"» وفسي «الايضاح" أنه 
الأصح. وعليه استقرٌ رأي الشهيد في «حواشيه'» واستوجه التفصيل في «جامع 
المقاصد» فقال؛ إن وجدت فريئة حاليّة أو مقاليّة تدلّ على إراد: الوصيّة بلفظ الهبة 


.158 الدروس الشرعية: في الوصيّة م ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في الوصايا في الصيغة ج "١‏ ص 407 س ؟5. 

لو تحر بر الأحكام: في ماهية الوصايا بج ص رضنا 

(1) جامع المقاصد: في ماهيّة الرصيّة ج ٠١‏ ص ؛. 

(0) الدروس الشرعية: في الوصيّة ج ”ص 155. 

(1) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة ج " ص 50؟. 

(/) تذكرة الفقهاء: في الوصايا في الصيغة ج ؟ ص 487 س ."١‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في الوصيّة وأركانها م ؟ ص 147١‏ ١!غ.‏ 

(5) الحاشية التجارية: في الوصيّة ص ١١8‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 


كتاب الوصايا / رف 


تعيّن الحمل عليها - أي الوصيّة ويكون مجازا, وإِلا فإن وجد للفظ نفوذاً في 
موضوعه وصدر على وجه حقّه أن يمتنع اعتبار التفسير من المالك لوقوع القبض 
بالإذن من ذي الرحم المقنضي لخروج العبن عن ملكه على وجه اللزوم لم يلتفث 
وقبول بعد الموت فلا أثر له لو تقدّم يم 


إلى فوله ما يخالف ذلك. وبدون ذلك فالوجه قبول تفسيره لبقاء سلطئئه على 
العين انتهى '. والتفصيل بكلا شقّيه خارج عن موضوع المسألة, لأنّ المفروض كما 
في «التذكرة '» أنه قال؛ وهبته واقتصر ثم فسّره بأنّه قصد الوصيّة. وأمّا مع وجود 
القريئة على إرادة الوصيّة أو وجود المائع من“إرادتهَ فلا كلام كما هو واضح. 

ووجه العدم أنّ افظ الهبة لا يدل على | الوصبة لظ ولا عرفاً بل الهبة والوصيئة 
متنافيتان فلا يقع لفظ أحدهما على الآخْوَبَكَلاك سلكت :الذي هو كالجلس 
للوصيّة. وفيه: إن التمليك يصدق على الهبة ويجوز (استعماله فسيها فيجوز خ) 
استعمالها فيهإن لم يتساويا على سبيل المجاز الذي يحتاج إلى قرينة وهي حاصلة 
هناء إذ المفروض علمنا بقصده؛ فيكون كاستعمال لفظ السلم في البيع. وقد فرأه 
المصنّف هناك ". فيكون من استعمال لفظ الأخصٌ في الأعم. 

قوله: «وقبول بعد الموت فلا أثر له لو تقدّم» كما في «الغنية! 
والمختلف * وصيغ العقرد' رجامع المقاصد”» وقد يقال” إن عبارة «اللمعة» 


.٠١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في ماهيّة الرصيّة م‎ )١( 

(1) ندكرة النقهاء: الوصايا في الصيغة ج ؟ ص 47س 5١‏ 

(؟) تقدم في ج ١١‏ ص 1/48 

(4) غنية النزوع: في الوصيّة ص ٠05‏ 

(0) مختلف الشيعة: في الوصايا في القبول بج ”ص 78 

(1) صيغ العقود والاإيقاعات (حياة المحقق الكركي بع ): في الوصيّة ص ٠١‏ 
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مغتام الكرامة /ج وف 


تحتمله: لأنّه قال: والقبول الرضا سواء تأخّر أو قارن؛ فيحتمل أن يكون المراد أنه 
تأخّر عن الموت أو قارن الموت. 

وفي موضعين من «الروضة' أنه المشهور والمصرّح من عرفت حنّى أن 
ظاهر المصنّف في «المختلف» أنه لم يظفر بغير صاحب «الغنية»؛ فلعلّه فهم الشهرة 
في «الروضة» ممّن ذكر ومن ظواهر العباراث التي أطلق فيها اعتبار الإيجاب 
والقبول, لأنّ الظاهر منهم المطابقة بين الإيجاب والقبول, لأنّه أوقع بإيجابه 
تمليكاً له بعد الوفاة فليكن فبوله كذلك, وبالجملة أوجب له بعد موته فلا محل 
الوك لا ند سك أن يدّعى من تلك العبارات عكس ذلك كما ستسمع, أو 
لعله أخذ الشهرة في «الروضة» مما سنحكية ”عن ادر وس» من قوله: ولو رده 
في حيأة الموصي فله القبول بعد وفاته على آلَمَكَِهَوْرَبَأن يكون معنى قوله «على 
المشهور» أن ذلك مبنئّ على المشهور م أن تلام الفبوَلَ" 9 اث له, لأنّ ذلك لا يتم 
على القول الآخر كما يأتي بيانه في آخر البحث في المسألة, لكنّه قد نسب الجواز 
قبل الموت وبعده إلى الأكثر في «المسالك »١'‏ وقد صرّح به في «السرائر ١"‏ 
والشرائع ١"‏ والتحرير ١4‏ والإرشاد*! والدروس١'‏ والتنقيع"' وإيضاح النافع 


(1) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة م ٠١‏ ص .٠١‏ 

(8) القائل هو الشهيد الثاني في الروطة البهيّة: في الوصاياج ة ص .١5‏ 
(؟) الروضة البهية: في الرصايا ج قص 1١و11.‏ 

)٠١(‏ سياتي في ص 717١‏ سطر الآخر. 

0 مسالك الأفهام: في عقد الرصيّة بج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السرائر؛ في أحكام الوصيّة م اص 184. 

(1) شرائع الاإسلام: في الوصيّة ج ؟صس 517, 

)١4(‏ تحربر الاحكام: في ماهيّة الوصاياج ص يشر 

.401 عمس‎ ١ إرشاد الأذهان: في أركان الوصيّة سس‎ )١6( 

(5 الدروس الشرعية: في الوصيّة ج ؟' ص 556 


كتاب الوصايا / ان 


والروض والمسالك ' ' والروضة" ' والكفاية ' 'واللمعة ' '»لأنٌالظاهرمن قولهفي 
الأخير سواء تأخْر أو قارن التأخّر عن الابجاب أو مقارنته. وفي «التسنقيج» أن 
عليه الفتوى ". وفيه إشعار وإيذان بدعوى الإجماع. 

وفد يتوهّم ذلك أي جواز الأمرين -من قوله في الكتاب فيما يأتي. فلو قبل 
عد المونة يفده أو في الحياة بعد مدّة صمٌ, وليس كذلك كما يأتسى بيائه ؟". 
ولاترجيم في «التذكرة* '» 1 

وقد سمعت فى توجيه شهرة الروضة ما هو دليل القول الأول وحخاصله أنه 
أوجب له بعد موه فقبله ليس محلا للقبول فأشبه القبول قبل الوصيّة وما لو باعه ما 
سيملكه: وأنّ القبول في الحياة يقضي بعدمالمطافة نه وبين الايجاب. وأنّ 
القبول إما كاشف أو جزء سبب وعليها يمتع آعَتَبَارَة قبل الموت, أن الأوّل فلأن 
الكشف عن الملك لابدٌ وأن يتأخر عنة) وأثا الفائي كآنه 'إذا تم العقد وجب أن 
يترنّب عليه أثره وهو هنا ممتنع قبل الموث. 

وفيه؛ إن المطلوب قبول ما نفل إليه على الوجه الذي نقله إليه وقد أوقع تملبكاً 
بعد الوفاة فقبله الآن على ذلك النحو وأنّهم يقولون باختيار كلّ واحد من النقل 


1 )التنقيح الرائع: : في الوصاياج ؟ ص‎ ١370 

(16) لابوجد لديئا ولكن يسفاد من ظاهرحاشية الإ رشاد(غايةالمراد ج '):فى الوصيّةُ ص .16١‏ 
(15) مسالك الأفهام: ؛ في عقد الوصيّة ج اع إر١اا.,‏ 

+ ؟) الروضة البهية ؛ في الوصايا ج ص 18. 

(١؟)‏ كفابة الأحكام: ؛ في الوصيّة ج " ص 8" 

(؟)اللمعة الدمشقية: : في الوصايا ص .١/5‏ 

(؟1) التنقيح الرائع: في الوصايا ع م ؟ا ص 51١‏ 

(1؟) سيأني في عس ا 

(8؟) تدكرة الفقهاء ه! في الوصايا جح " ص 18 س 0؟ قما بعد. 


ف مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


والكشف ولا مانع, أمّا الأوّل فلأنّه لا يلزم من وجود السبب النام في ثبوت حكم 
وجود مسّبه لجواز تخلّفه لفقد شرط, والشرط هنا وهو الموت مفقود. وأمّا الثاني 
فبأنه لا يلزم أن يكون كل فرد من أفراد القبول كاشفاً عن سبق الملك عليه. ويكفي 
في ذلك ما إذا تأر عن الموت ولا يجب عليه بذلك حال الحياة: لأ الكقف 
النام إِنْما يتحقّق بالنسبة إلى الفرد المتنازع فيه. وهو ما إذا تأُخّر عن الموث 
لامطلقاً. وذلك غير لازم ولا ضائر. 

ورجح الأوّل في «جامع المقاصده بِأَنّه لو اعتبر قبوله قبل الموت لم يعتبر 
قبول الوارث ولا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصي وقد فبل؛ وهو باطل, 
لأنّ إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين بوَلَالمُوَصَي له وعدمه. فيكون قبول 
الوارث وردّه معتبراً اتتهى .١‏ وقد لا يكون لباكلا لطاب القول الآخر يقولون 
نه لا يملك بمجوّد القبول حال الحياة/فإِنَرَككآلوَارش حبكل فلا كلام, وإن قبل 
ملك الموصي له وإن كان ميّنا كما يملك صيداً بقع في شبكته فتأمّل. نعم يسمكن 
الاستد لال عليه بأ المشهور أنه لو رد في حياة الموصي جاز له القبول بعد وفاته. 
وهو إِنْما يتم على القول بعدم التأثير لا على القول الآخر لأنّه يكون قد أبطل 
الاإيجاب ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيه؛ فيكون خيرة «لمبسوط' والوسيلة؟ 
والشرائع ؛ والتذكرة *» كما ستسمع ١‏ حكايته عن أربعة عشر كثاباً وحسيلل. إيائم 
شهرة «الروضية». 
)١(‏ جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج ٠١‏ ص .١١‏ 
(؟) المبسوط: في الوصايا ج 0د( 
(؟) الوسيلة: في بيان أحكام الوصيّة وما يتعلق بها ص 70/5 
(؛) شرائع الاسلام: في الوصيّة بم ؟ ص 117. 


(0) تذكرة الفقهاء: الرصايا في القبول ج ؟ ص ”10 س 58. 
(1) سيآئي في ص 7١‏ 


كقاك ١‏ أو هايا | متخت ف سح ل خب ا ا يذ 

فإن قلت: إن مشترك الالزام: قلنا: لا استراك, لأنّه على القول بعدم التأثير 
يكون لغواً ولاكذلك على الفول الآخر, لأنّ جواز تقديمه يقضي بتأثير ردّه لفوات 
أحد ركني العقد وفت اعتباره بمعنى أنه قد وقع الرد موقع القبول وقت اعستباره 
فينفى تأثيره. وهذا من فوائد الفرق بين القولين. 

ونظهر الفائدة أيضاً في الاحتياج إلى القبول بعد موت الموصي وعدمه, فإذا 
مات الموصي بعد قبول الموصى له لم يحتج إلى تجديد قبول آخر. فلو مات 
ين قبل أن يصدر عله فبول قولي ولا فعلى ولا ردٌ استحقّه الوارث لمكان قبول 
مورّثه حال الحيأة؛ ولو مات قبل موت الموصى له بعد قبوله لم يحتجج الوارث إلى 
قبول بعد موت الموصئ وبه -أي الفرق ‏ صْرّح في «البذكرة '». 

وعلى كل حال لا أجد وجها لحمل الأترفيّقؤل المصئّف: فلا أثر له لو نقدّم, 
على أن المراد منه نقل الملك حتى يكون لمأن الْقْبَوَل ]1 نفدم على الموت فلا 
أثر له في نقل الملك, وله أثر آخر وهو أنه يكتفى به عن القبول بعد الموت, كما 
مله على اللن الشهيد فى «الحواشى '» لأنّه يكون بيائاً للواضحات ومخالفاً لما 
ذكزنقن يان الثمرة ولما ذكزوه فى أدلتهم كما سمعت: رالاي وعاء زان ذال الع 
بيله وبين ما يأتي وكلام «الغنية "4 وغيرها ؛ لا أثر فيها للأثر وإِنّما قال في «الغنية» 
لا يعتدٌ به إلا بعد الوفاة بخلاف الوكالة. ويمكن أن لا يكون هناك خلاف بأن يكون 
مراد المجوّزين أنه لا مائع منه كما صرّح به في «السرائر "» لا أنّه له أثر كعدم 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا في القبول ج ؟ ص 485 س 79 فما بعد. 
)١(‏ لم تعثر عليه. 

(5) غنية النزوع: في الوصيّة ص 5١03‏ 

(4) كالعلامة في مختلف الشبعة؛ في الوصاياج 7ص 778 
(8)السرائر؛ في احكام الوصيّة ج ؟'اص 1ثرا. 
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5 مفتاح الكرامة /ج ؟ 


الاحتياج إلى قبول آخر ولحوه. وحيئئذٍ .بوافق قول الآخرين أنه لا أثر له وأَلَّه 
لايعتدٌ به كما سيأتي ' ببانه علد قوله: فإن رد في حياة الموصي جاز. 

وكيف كان فالأصمٌ فيما خالف الأصل من وجوه عدم الصحّة وعدم التأخير 
وبهمأ بنتقل الملك مع فيو نب الموصي, لا يكفي الموت يدون القبول 
لكين > 


إلا في موضع اليقين. ولا يمكن الاستدلال عليه بعموم قوله تعالى؛ «أوفوا 
بالعقود» ' لأنّه يقتضي أن يكون لازماً من حيله, وهو خلاف الاجماع. 

هذا وقد حكى في «الرياض '" أن ظاهر“«الروضمة» كون القول الأوّل أشهر, 
وقد سمعت ؟ ما في «الروضة» ففي حكايته علها خال'من وجهين. وقال: إِنْ القول 
الثاني محكي عن الحلّي والمائن, وقضيّة: لك أله لم ير الشرائع لكن حكايته عن 
«المسالك» في صدر هذا البحث يقضي بخلاف ذلك. 

قوله: ووبهما ينتقل الملك مع موث الموصي, وله يكني الموت 
بدون القبول وبالعكس» أي ينتقل ملك الموصى به إلى الموصى له بالايجاب 
والقبول مع موت الموصي ولا ينتقل بالموت وحده ولا بالقبول وحده. وقد صرح 
أنه يتتفل بهما وبالموت في «السرائر* والشرائع' والتحرير" والإرشاد؟ 


(1) سيأتي في ص 591 

(؟) العائدة: أية .١‏ 

(؟) رياضص السائل؛ في الوصيّة ج قاض 15١‏ 

(4) تقدم فى ص 158 هامش 5. 

(8) السراثر؛ في أحكام الوصيّة م ص 184. 

0 شرائع الاإسلام: في الوصيّة ج "مص 157؟. 

)07 تحر بر الاأحكام: في مهي الرصايا ج لاضن + آلى, 


كتاب الوصايا / ؟ 


والتبصرة' والتلخيص '' والمختلف ١١‏ والروض"'”» وكذا «جامع المقاصد ' '». 
وظاهر هذه العبارات كما هو صريح بعضها في المقام ومقام آخر أن القبول 
ليبس كاشفا وَإِنْما هو جزء سبب كصريح «السرائر؟'» وغيرها"' أو شرط وأنّه لا 
ينتقل بوفاة الموصي للموصى له انتقالاً مترازلاً فإن قبله استقرٌ وإن ردّه انتقل إلى 
الوارث؛ ولكنّه سيقرّب ١‏ في الكتاب أنه كاشف عن سبق الملك للسموصى له 
بالموت, لا ناقل له من حيله. وهو خيرة «اللمعة"' والحواشي؟ وإيضاح النافع» 
وقد نفى عنه البأس في موضع من «التذكرة؟ '» وفي «جامع المقاصد' '» أله 
قريب. وفي «الكفاية' '» أنه غير بعيد وفى «الروضة» أنه متّجه لو لا مخالفة ما 
علم من حكم العقد' '. قلت: يأتي بيان ذلك والجتال/فيه. واستظهره الفاضل 


(8) إرشاد الأذهان: في الوصيّة رأركائها ج كس يج امي 
4١‏ تبصرة المتعلّمين: في الوصايا ص 5؟1. 

181 تلخيص المرام: في الوصيّة ص‎ )٠١( 

558 مخدلف الشيعة: في الوصايا ح "ص‎ )١١( 

(؟١)‏ لا يوجد لدينا ولكن يسنفاد من ظاهر حاشية الارشاد (غاية المراد ج ؟): في الوصصسية 
ص 4350 

(1) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة سم ٠١‏ ص ,.١١‏ 

(18) السرائر: فيما يصمح من الوصيّة وما لا يصمٌ بع ”ص ؟0١5,‏ 

)١0(‏ كإيضاح الفوائد: في الوصيّة ج ص الاء. 

(11) سيائي في ص 787 

(10) اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص 175. 

(18) الحاشية النجارية: في رالوصيّة ص ١١9‏ س 5 (مخطورط في مركر الابحاث والدراسات 
الإسلامية). 

(14) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة رسبب التملّك بم ؟ ص 150 س 1. 

)1١(‏ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة ج ٠١‏ ص 7؟. 

(١1)كفاية‏ الاحكام: في تعريف الوصيّة ‏ ص را 

(؟'؟)الروضة البهية؛ في الوصايا ج قص ؟5؟. 
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منناح الكراهة اج ازغنا 


القطيفي من «النافع» وفي «المسالك' والكفاية '» وكذا «الرباض”"» نسبته إلى 
الأكثر. ولعلّها لم تصادف محلّها. لأنّ القول بأنّه لابدٌ من انضمام القبول إلى الموت 
خيرة «الخلاف » أيضاً في باب الفطرة. وبلوح من موضع من «المبسوط *» في 
الباب. وقد يستظهر من «الغنية؟» بل ومن «النافع "© ليطابق «الشرائع» بل قد 
يقال إِنْه ظاهر كل من قال: إِنّ الوصيّة عقد. لأنّ مفتضى العقد عدم تحقّقه بدون 
القبول. فيكون تمام الملك موقوفاً على الإيجاب والقبول والموت فيكثر القائلين 
به جذاً, لأنّك قد عرفت؛ فى أُوّل الباب من قال إِنّها عقد. وفد سمعت ٠'‏ ما فى 
والسراكرة وما كر د ْ 

والقول بِأنّه يحصل الملك بالوفاة خيرة ا الخللاف!"/ فى الباب و«التذكرة؟ '», 
وفي موضع آخر من «المبسوط» في الباب أَأقو:*-وهو ظاهر المحكئ ؟' عن 


.١١8 مسالك الأفهام: في عقد الوصيّة ج 5 ص‎ )١( 

58 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في تعريف الوصيّة ج‎ )1١( 

(؟) رياض المسائل: فيما يعتبر في متعلق الوصيّة ج ؟ ص ,01١5‏ 

(4) الخلاف؛ في زكاة النطرة ج ؟ ص ١10‏ مسالة .18١‏ 

(0) المبسوط: في الوصايا ج 4 ص 8؟. 

(5) غنية الدروخ: في الوصيّة ص 01 

() مخننصر النافع: في الوصايا ص ١17‏ 

(8 لم نعثر على القائل إلا أنه يظهر من الروضة البهية؛ في الوصاياج ه ص ؟5. 
(4) تقدم في ص 510 

3/8 تقدم في ص‎ )٠١( 

(١١)الخلاف:‏ في الرصاياج ؛ ص ١5‏ مسألة .١8‏ 

)1١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة وسبب التملك بع ٠‏ ص 404 س 4؟. 
)١(‏ المبسوط: في الوصايا ج ص م, 

4١ حكاه عله العلامة في مختلف الشيعة؛ في الوصايا ع "ص‎ )١4( 


كدان اهايا | تي يي سس ع ع ل 2 70ر1 


أبي علي. وقد أطال في «السرائر '» في تضعيفه وأنّه ليس لأصحابنا فتوى بذلك 
ولا وردت به أخبار عن الأنئةكلة. 

ولا ترجيح في مواضع من «المبسوط '؛» ولا في «الإيضاح'» في مواضصع 
أيضاً و«الدروس؟ والتتقيع* وكسنز العرفان'» ولا في الكتاب" عند الكلام 
على النماء. وحكى في «الإيضاح *» عن بعضهم التوقّف. هذا كلام الأصحاب. 

ولعل من نسب القول بالكشف إلى الأكثر نظر إلى ظواهر كثير من الأخبار, 
وفبها الصحيح والمعتبر الدالة على حصول الانتقال بمجرّد المرث من دون توقّف 
على أمر آخرء وهي وإن لم تنضمّن اشتراط الفبول لكنّها مقيّدة أو مخصّصة بما دل 
عليه فتأمّل جبّدا؛ أو نظر إلى أنّ مقتضى الاابجاب ابَتَتال الملك عقيب الموت بلا 
فصل والقبول إِنّما وقع على هذا الاابجاب فتَاملَ:خلى أنه معارض بما استظهر ناه 
ممّن قال إِنْها عقد. 

ولكل من هذه الأقوال أدلة ومتعلقات ذكرت في «التذكرة'» وغيرها"'. 
وكلّها منظور فيها؛ والقول بالانضمام أشبه بأصول المذهب وقواعد حكم العقد. 


)١(‏ السرائر؛ في ما يصح من الوصيّة وما لا يصحم م "اص ١75‏ ؟, 

(؟) السسوط: في الوصايا جم 4 ص ا انا 

() إيضاح الفوائد: في الوصيّة م ؟ص ١الال‏ وص 4160: وفي الحجر 577 11, 

(4) الدروس الشرعية: في الوصيّة ج ١‏ ص 555. 

(6) التنقيح الرائع: في الوصايااج ؟ ص 801 

(1) كنزالعر فان: في أحكام الوصيّة ج ]ص 44 

(] الواعهد الاأحكام: في الوصايا جج "اص 4145 

(8) إيضاح الفوائد: في الوصيّة م ؟ ص 6!؛. 

(8) نذكرة الفقهاء: في الوصيّة م " ص 401 س ١١‏ فما بعده. 

* انظر كفاية الأحكام: في تعريف الوصيّة ج ؟ ص 78 ومسالك الأفهام؛ فى عقد الوصيّة جج‎ )٠١ 
15 ص‎ 


العلللليهططسط هفتا الكرامة /رج 8 
وبتفرّع على الخلاف فروع كثيرة قد عقد لها في «التذكرة'» بابا. وقد ذكرت 
جملة منها في «الكتاب» فيما يأتي ' وفي «المسالك"» وغيرها؛. 
ولا يشترط القبول لفظأ بل يكفى الفعل الدالٌ يب اتصال 
القبول, فلو قبل بعد الموت بمدّة أو في حال الحياة بعد مدّة صحٌ. 0١‏ 


وقال في «المسالك» موضع الخلاف الوصيّة المفتقرة إلى القبول, فلو كانث 
لجهة عامة انتقلت إلى الجهة المعيّئة بالوفاة بغير خلاف التهى لكن تفصيل 
«التذكرة» قد يقضي بخلاف ذلك فليلحظ. 

قوله: «ولا يشترط القبول لفظأ ب يكف كاإلفعل الدالٌ عليه» لأنها 
مشروعة على خلاف نهج العقود اللازمة, للمفش فيل النجيز ولا المقارنة كما 
استند إلى ذلك في ذلك في «جامع المقاضد"اوتسن فد تقدام! الكلام منّا في ذلك 
وأنَّ الوجه فيه أن المعاطاة تجري فيه. 

قوله: ؤولا اتّصال القبول, فلو قبل بعد الموت بمدّة أو في حال 
الحياة بعد مدّة صح» مما عدم اشتراط اتصاله بالايجاب فهو ممًا لا خلاف فيه 
بل لا يحصل على القول بأنّ القبول إِنّما يعتبر بعد الموت إل في فرض تادر كما إذا 
انُصل الموث بالايجاب فقبل في الحال. ولا يشترط اتصاله بالموث بلا خلاف 
اا عن من العامّة, قال في «التذكرة» لا يشترط الفور في القبول بعد الموت, 


506 تذكرة الثقهاء: في الوصيّة م عض‎ )١١ 

(؟) سياني في ص 2817 

(7) مسالك الافهام: في عقد الوصيّة جح 5ص .١١١‏ 
(4)الدروس الشرعية: في الوصية س ؟*ص 1511 
(0) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج ١٠س ,.١١‏ 
(1) تقدم في ص 16 


كتاب الوصايا // نام ! بابب 


لأنّه إنْما يشترط في العقود الناجزة التى يعتبر فيها ارتسباط القبول بالايجاب 
انتهى ' فتأمل فيه, لأنّه قد يلوح منه أن المنافي للفور هو هذا التراخمي دون 
التراخي الواقع بين الموت والوصيّة مع أنّه فال قبل ذلك: ويجوز القبول على الفور 
على خلاف وعلى التراخي أي حين الموت إجماعاً انتهى ' فتأمّل. 

وقد أشار المصتّف بهذه العبارة إلى الأمرين معاً على القولين فكأنّه قال؛ لا 
يشترط اتّصاله بالاإيجاب عند من قال بجوازه حال الحياة وفرّع عليه أَنّه يجوز 
عنده إذا أقبل حال الحياة المتأخّر عن الايجاب بمدّة ولا يشثرط اتصاله بالموت 
علد من لا بعتد به حال الحيأة فلو قبل بعد الحؤّكييمدة جاز. فتكون العبارة من 
أوجز العبارات وأخصرها غير أنه لم براغ في التف رع الترتيب. ولا يرد علبها 
شيء ممنا أورده في «جامع المقاصد»«قال: .إن التفريع يقضبي بأممرين: الأول إن 
الانٌصال المنفي اشتراطه هو اتّصال القبول بالموت ولا لم يتفرع عليه صحّة فبوله 
بعد الموت بمدّة, وليس كذلك قطعاً إذ المنفئ هو الاتصال المعتبر بين الإسجاب 
والقبول كسائر العقود اللازمة ... إلى أن قال: فلو قبل بعد الموت ولو بمدة لكان 
أولئ قلث: قد عرفت أنه نفى كلا الأمرين, ثم إن إذا قطع بأنَّ المنفيّ اشتراطه ليس 
هو اتصال القبول بالموت وإنّما هو اتّصاله بالإيجاب. فكيف ,يقول: ولو قال فلو 
قبل إلى آخرء لكان أولى؟ واحتعال جعل هذا مترئّباً على ما 

ذكره في أثناء ذلك مما تركنا نقله لعدم الحاجة إليه مما لا يعرج عليه ولا 
بلتفت إليه. ثم قال: الثاني إِنْ حكمه بالصحّة لو وقع القبول فى الحياة بعد مسدة 
ينافي ما سبق من قوله ولا أثر للقبول لو تقدّم. قال: وتأوّله شيخئا الشسهيد بِأنّ 


.595 تذكرة الفقهاء: في الوصيّة في القبرل سج " ص "40س‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة في القبول سم ؟ ص 1927 س 4؟.‎ 


إن سس سسب ب ييسبب سس يسم الكرامة اج وا 


المنفيّ أوَلاً هو أثر خاصٌ وهو نقل الملك, والمراد بالصحّة هنا الاكتفاء به عن 
القبول بعد الموت النهى '. 

فلث: هذا ما نهنا عليه فيما سلف وقد رددناه بوجوه مها أنه يكسون قوله؛ 
ألم ير لان رة في بحياة الموضن بعاز أن يرل ينك الرهاك :له 
اعتبار بذلك الردٌ 


لاأثر له. من باب بيان الواضحات وقد عرفت فيما وجِّهنا به المبارة أن لا 
مثافاة بيله ويبئ ما سبق. 

قوله: «ما لم برد» فضيته أنه لو ردّلع :يكن لمرالقبول سواء كان الردٌ في 
حال الحياة أو بعد المرت وسواء كان الردٌ في المدّة أوا بعدها. أمّا الأوّل فلا بن 
بطرفيه على القول بعدم اعتباره حال الجا ةوَاْمًاعلى: القولم:الآخر فله وجه. لأن 
جواز تقديمه والاكتفاء به عن قبول ثأن بعد الموت يقضي بتأئير رده لفوات أحد 
ركني العقد كما تقدّم ' بيائه. والمصّف أردف هذا المفهوم بقوله: فإن رد في حياة 
الموصى جاز أن يقبل بعد وفاته. وأمّا الثاني وهو الردٌ بعد الموت فهو أربعة أقسام 
ثلاثة منها إجماعيّات كما يأتي ' بيائها إن شاء الله. ولعل مفهرم قوله؛ ما لم يرد 
يرجع إلى الثاني خاضّة فيما إذا ردّ في أثناء المدة. 

قوله: «فإن ردّ في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته» كما في 
«المبسوط ؟ والجامء ؛ والشرائع” والتذكرة' والتحرير؟ والتلخيص؟ والارشا ٠١‏ 
)١(‏ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة ج ٠‏ ني .115-1١١‏ 
ف تقدام في ص سن 
(5) سيأتي في ص 79/7 هامش ؟؟؟. 


0 المبسوط: في الوصايا وحكم رذها ج 4 ص نال" 
(5) الجامع للشرائع: فى الوصيّة وحكم ردّها ص 414. 


كتانب الوضايا رس 


وشرحه ' أ»لولدهو«غايةالمراد ' 'واللمعة" 'والتنقيح ؟ 'وجامعالمقاصد*'والروض١١‏ 
والمسالك "'والروضة"' والكفاية" '»واليهأشار في «الوسيلة ' '»بقوله لم يصحالرد. 
وفي «الدروس» له القبول بعد وفاته على المشهور ' '. فيحتمل أن له ذلك بناء على 
المشهرر وأنّ تقدّم القبول لا أثر له كما أشرنا إليه فيما سلف "'. ويحتمل أنه أراد أن 
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب مشيراً إلى تمريضه. 

وكيف كان فقد تسالم عليه القائلون باعتبار تقديم القبرل وجوازه وعدمه. 
وقد بيّئا فيما سلف" أنّه نما يتم أو يتضم على القول بعدم اعتباره وتأثيره 
فيحتمل أن يكون عدولا منهم؛ وهو بعيد جداً. ولعل الأولى أن يقال: إِنّ مراد 


(1) شرائع الإسلام: في الوصيّة وحكم ردهام ؟ قن 

(/) تذكرة الفقهاء: الوصيّة في القبول ج ؟ ص تاس با 

(8) تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصايا ع 8ص 07 

(1) تلخيص المرام: في الوصيّة ص .١81‏ 

.107 ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ في الوصايا وأركائها بج‎ ٠١ 

)١١(5‏ شرع الارشاد للنيلي:في الوصايا ص 15س 6 ١(مخطوط‏ في مكتبةالمرعشي برقم 107/1؟). 
(؟١)‏ غاية المراد: في الوصايا ع ١‏ ص .15١‏ 

.١1/5 اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص‎ )١8( 

517 التقيح الرائع: في الوصايا وحكم رذهاج ؟ ص‎ ]١1( 

.١١؟ ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة سم‎ )١4( 

(15) لا يوجد لدينا رلكن يستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد (غاية المراد): في الرصيّة ص ..٠١‏ 
(107) مسالك الافهام: في عقد الوصيّة م 7 ص 1؟١.‏ 

(16الروضة البهية؛ في الوصاياج وص ؟1١.‏ 

اي ا 

187 الوسيلة: في بيان أحكام الوصيّة ص‎ )٠١( 

(11)الدروس الشرعية؛ في الوصيّة ج ؟ ص 595 

(11) تقدّم في ص 01١‏ هامش 4 و0. 

(19) تقد فى ص 548 


#6دعدللللد سس سل هفتا الكرامة / 8؟ 


القائلين بجواز تقديمه أَنّه لا ضرر فيه ولا مائع منه كما صرّح به في «السرائر '» 
وعليه تنطبق جملة ' من العبائر عدا التذكرة ونحوها ممّا شد وقل إن كان؛ وليس 
ولو رد بعد الموت قبل القبول بطل ]و كان الردٌ بعد القبض, وبعده 
لا يبطل بالردٌ وإن كان قبل الفبض على ركم 


مرادهم أن له أثرأً. وحينئدٌ فلا مخائفة كما نهنا عليه فيما سلف ' فيلحظ جبّدا. 
قوله: «ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت؟ إجماعاً كما في 
«التحرير؟ وشرح الإرشاد”» للفخر و«الاييضاح'» ذكره فى مقام آخر 
و«الروضة””» وظاهر «غاية المراد6 والروضر-" والكماية ' '» ويلا خلاف كما فى 
«السرائ ' ' وجامع المقاصد ٠"‏ ولائعلم فياسقالا كد في «التذكرة ''» وهذا يشمل 
قسمين وهو ما إذا كان قبل القبض وبِعَدة وليه أقارَبَقرَلة“وبعده وإن كان بعد 


1 السرائر في أحكام الوصيّة ج ص‎ )١( 

2 منهم المحقق في شرائع الاإسلام: في الوصيّة ب ؟ ص 1117: والعلامة في تحرير الأحكام: 
في ماهيّة الوصاياسم :ص 71 وانظر إلى التنفيح الرائع: افي الوصاياج 7 ص "5376١‏ 

(؟) نقدم في ص 7358 هامش 10. 

4 تحر ير الأحكام: في ماهيّة الوصايا ج ص "ا 

(8] ضرع الإرشاد الثيلي في الوصنان ص 4اس (١5‏ مخطوط في مكتيةالمرعشي برقم 11404). 

(5) إيضاح الفوائد: في الوصبّةُ م ؟ ص ١لا4.‏ 

(/9) الروضة البهية: في الوصايا سج 0 ص 15. 

(8)غاية المراد: في الوصايا ج ؟ ص ؟45. 

(1) لا يوجد لدينا ولكن يستفاد من ظاهر حاشية الارشاد (غاية المراد)؛ في الوصيّة ص .17١‏ 

()كفاية الأحكام: في تعريف الوصيّة ب ؟ ص 9 

(1١)السرائر:‏ ما يصح من الوصيّة وما لا يسيم سم "ص ؟١5.‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة بم ٠١‏ ص ,١7‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصيّة في القبول والرد بع ؟ ص 0غ السطر الأخير. 


1 
7 م0 - عم 


لي 

سا ل 0غ 

2 8 كم 
ع 


ثاب هياب معط ا 
القبض فإن وصلية. وبالأمرين طفحت عباراتهم. 

قوله: ووإن كان بعد القبض؟ قد عرفت أنه متٌصل بما قبله. 

قوله: ووبعده لم يبطل وإن كان قبل القبض على رأي هذه العبارة 
تشمل أيضاً قسمين: أحدهما: ما إذا رد بعد الموت وبعد القبول وبعد القسبض, 
فالضمير في قوله: بعده, راجع إلى القبول, والثاني: ما إذا رد بعد الموت وبعد القبول 
وقبل القبض, 

ما الأوّل فقد حكى عليه المصنّف هنا الاجماع بقوله فيما يأتي ولو كان بعده 
لم تبطل إجماعاً. وأعاده لينص على أنّه إجماغتئ, وقد حكاه أي الإجماع ‏ 
أيضاً في «التذكرة '» وولده في «شرح الإرشتتياة؟» والشهيدان فى «الدروس" 
والمسالك أن والمقداد في «التنقيح »وهو ظاهرَاغَاية المراد' والروض"» وقال 
في «الوسيلة» لم يصمٌ بحال/ 

وأا الثاني فعدم البطلان فيه خيرة «الشرائع "» بلفظ الأشبه و«التذكرة ١١‏ 
والإرشاد'' والتلخيص ١‏ والإيضاح ١‏ وغاية المراد؟١‏ والحواشي؟١‏ واللمعة١١‏ 


)١(‏ تذكر الفقهاء: الوصيّة في القبول رالرد ع ؟ ص 1 سس شُ. 

(؟) شرح الإرشاد للنيلي:في الوصايا ص 14س 8١(مخطوط‏ في مكتبةالمرعشي برقم 1104"), 
1ه الدروس الشرعية؛ في الوصيّة بج كس 551. 

(4) مسالك الأفهام: في عقد الوصيّة ع 1 ص 5 

)6 التنقيم الرائع: في الوصايا م ص 37 

(5)غاية المراد؛ في الوصايا ع ؟ ص ؟5. 

() لايوجد لديناء ولكن يستفاد من ظاهر حاشية الارشاد (غاية المراد)! في الوصيّة ص .45١‏ 
(8) الوسيلة؛ في أحكاء الوصيّة ص //ا". 

(؟) شرائع الإسلام: في الوصيّة ج ؟ ص ”17 ؟. 

.4 تذكرة الفقهاء: الوصيّة في القبول والرد ج ؟ ص 1424 س‎ )٠١( 

.407 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فى الوصايا جح‎ )١١( 


84 لس ا للملس سس هفتاسم الكرامة /ج نذا 


والتنقيح ١"‏ وجامع المقاصد*' والروض؟' والمسالك' ' والروضة '' والكفاية''» 
وهو قضية غيرها عدا ما ستعرف. ولا نرجيم في «التحرير"" والدروس؛ أ». 
والمخالف الشيخ في «المبسوط*'» وأبن سعيد في «الجامع' '» وهو قضية 
كلام «الوسيلة» لأنّه لم يتعرّض لذكر القبول أصلاً. قال؛ وإن رد بعد وفاة الموصي 
قبل القبض صح وعادت الجارية رقَّاً للورئة "2 ولعل الظاهر أنه أراد بعد القبول, 
ولذلك نسبوا إليه موافقة المبسوط على البثٌّ, قال في «المبسوط» والصحيح أنه 
يصحٌ الرد لأنه وإن كان ملكه بالقبول لكنّه لم يسنقر ملكه عليه ما لم بقبضه فصمٌ 
فيه الر د كما أن من وقف عليه شيء فإنّه متى ردصم ذلك وإن كان قد ملك الرقبة 
والمنفعة أو إحد يهما انتهى. وقد أطالوا فى الاسنتدلال بها لم يفه به وردوه بما ردوه 


.104 تلخيص المرام: في الوصيّة ص‎ )1١( 

(1) إبضاع الفوائد: في الوصيّة وأركانها ج ٠‏ ص .4/١‏ 

(4١)غاية‏ المراد: في الوصاياج ؟ ص 15١‏ ؟45. 

0 لم يشرح العبارة الظاهر يتقبلها أنظر حواشي الشهيد: في الوصيّة ص‎ )١8( 


حيس [ة1) اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص 1!9/5, 


0 


137 التتفيح الرائع: في الوصاياج 7ص 175 

(1) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة جح ٠١‏ ص ,.١١‏ 
)١(‏ لاير جد لدينا, ولكن يستفاد من ظاهرحاشية الإ رشاد(غايةالمراد):في الوصيّةج "ص ا 
(2) مسالك الافهام: في عتد الوصيّة ج "ص اا لال 
(1؟) الروضة البهية: في الوصايا ج ص .1١‏ 

(؟؟)كناية الأحكام: في تعريف الرصيّة بج ؟ص 9", 

(11) تحبرير الأحسكام: في ماهيّة الوصايا جج 8ص 5١‏ 
(1؟)الدروس الشرعية؛ في الوصيّة م " ص 551, 
(6؟)المبسوط: في الوصاياج ؛ ص 7 

(53)الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 0 

(/1") الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص بالا 


كتاب الوصايا / م 


ولم يتعوّضوا لأخبار الباب, 

وكلام الشيخ مبنيّ على أن القبض شرط في اللزوم أو الصحخة. وفيه إن إطباق 
الأصحاب على الاقتصار على اعتبار الإيجابين والموت وعدم الردٌ فى البين 
يقضي بعدم اعتبار القبض, مضاقاً إلى الأصل المستفاد من عمرمات الباب وغيرها 
وخصوص الصحيح الذي رواه العباس بن غامرء قال: سألئه عن رجل أوصي له 
بوصيّة فماتت قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً؟ قال: اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها 
إليه. قلت: فإن لم أعلم له وليًّ؟ قال: اجتهد على أن تقدر له على وليّ, فإن لم تجد 
وعلم الله منك الجدّ فتصدق بها' غاية الأمر أَنْبدٍ مضمر لكن رواه الميّاشي ' 
والصدوق ' مسنداً إلى أبي عبدالله ة. ومثلء حب محَمَد/ين عمر الباهلي ؟ وغيره”, 
وقد عقد له ولمسألة أخرى في «الرسائل» بَابَاْتسَرَدآقيٌ أخبارا كثيرة. وكان مسن 
خالف أو توقف غفل عنها, إذ ليس لمن طفر بها أن يْعَدَلَخَنَها مع عدم المعارض 
لها فالمسألة من القطعيّات, 

وقد تحضّل أن الرد إِمّا أن يكون قبل الوفاة أو بعدها وإن لحظت القبض 
والقبرل فيهما كانت الأقسام ثمانية, لأنّه إذا كان قبل الوفاة كانت الأقسام أربعة 
وكلها لا حكم فبها للردٌ كما فى «غاية المراد" والروض””» وإذا كان بعد الوفاة 
كانت أربعة أيضاً تبطل في اثنين منها وهما اللذان قبل الفبول سواء حصل القبض 


.104 ص‎ ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ؟ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
,١0/1١ (؟) تفسير العياشي: ج ١ص /الاح‎ 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ في الوصيّة م 0144٠١‏ ج ؛ ص .,1١١١‏ 

(4؛) وسائل الشيعة: ب "في أحكام الوصايا ع لاع 85٠ص 1٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب 5٠١‏ من أحكام الوصايا م اع اص 404 

(5) غاية المراد: في الوصايا ب ؟ ص 157. 

(/) لا يوسجد لدينا. 


كذ 
رسن 


1 مفتاح الكرامة رج ”7 


أو لا وواحد قطعي وواحد مختلف فيه عندهم وعندنا أَنّه فطعي كما عر فمت. 


ولو كان بعده لم تبطل إجماعاً 5 
زلوازة ينا مم نينا لد لل 


قوله: ولو كان بعده لم تبطل إجماعاه قد نقدّم' بيائه والوجه في 
إعادته. 

قوله؛ «ولو رد بعضاً صح فيما قبلها» ,قبل بعضأ ورد بعضأًكما في 
«الشرائع " والتحرير" وجامع المقاصد؛ والمسالك '» وهو معنى قوله في 
«الارشاد» ولو رد بعضاً بطلت فيه خاضّة+ و:التلخيص "* لو قبل البعض صم فيه. 
والمراد من الجميع أنّه يصحٌ فيما قبل ويبطل فيما رد لأنّها تبرّع محض لا يجب 
فيها مطابقة القبول للإيجاب كالبيع: فلا يتفاوث الحال فيها بين قبول الكل أو 
البعض. ومن ثم لو زادت عن الثلث وقبل الموصى له بطل الزائد خاضة ولا يلتفت 
إلى التضرّر بالشركة لو كان الموصى به شيثاً واحداً. وفي «الحواشي» المنسوبة إلى 
الشهيد كلاء غير سديد. فال ما نصّه؛ يحتمل أي العبارة ‏ وجهين أنه مبنيّ على 


8/5 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الوصيّة بع " ص 117. 

(؟) تحرير الأحكام: في ماهيّة الرصاياج *ص 797 
(]) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الرصيّة ج ٠١‏ ص .١4‏ 
)6 مسالك الافهام: في عقد الوصيّة ع 7س 177. 
(1) إرشاد الأذهان: في الوصايا سم ١‏ ص /30 4. 

(0) تلخيص المرام: فى الوصيّة ص 01 


كات الوهانا ‏ وبيب مي 11 
أن القبول ناقل ويحتمل أن بكون قبل بعضا ورد بعضا. وهذا هو الذي بقنضيه 
الكلام اننهى '. 

وفي رد راس العيد مثلا إشكال بنشا من بطلان افراده فيبطل 
الردٌ أو الوصيّة ١‏ ..") 


قوله: ووفي رد رأس العبد مثلاً إشكال ينشأ من بطلان إفسرازه 
فيبطل الرد أو الوصيّة» صورة المسألة أن يفول قبلت العبد إلا رأسه أو رددت 
الرأس وقبلت الباقي كما صوّرها بذلك الشهيد في «الحواشي '» وهو الموافق لما 
ذكروه في المسألة التي قبلها. وفيه تأمل, أن المرا لأس الجميع. وإليه أشار في 
«الايضاح» بقوله: والحاصل أنه أثبت أحد العتلازتين-ؤنفى الآخر فتعارض النفى 
والاثبات انتهى ". ومعناء أنه قبل العبد قبع ينإل بفبؤل الجميع أعني الرأس 
أيضاً وردٌ الرأس ولا يتم رده إلا برد الجميع. وهذا إِنّما يتم بعد صكّة التتعيبر 
بالرأس عن الجمبع ولو مجازاً. وحينئزٍ يجيء الإشكال, لأنا إذا قلنا بصحّة رد 
الرأس وأنّه يستلزم ردّ الجميع بطلت الوصيّة, لأنّها لا تصمٌ بدون قبول وعدم 
قبول هذا الجزء وردّه يستلزم عدم قبول الجميع وردّه. وإن فلنا بصحّة قبول الباقي 
قضي بصعّة قبول الرأس, لأنّه لا يتم إلا به. ولعلٌ الترجيح لهذاء لأنّ الأوّل متوّف 
على مقدّمات بعضها ينفى بالأصل وبعضها ينفى بالاستقراء وغيره كما ستسمع ؛. 

وأمّا إذا قال: رددت الرأس واقتصر فيئفي الحكم بصحّة الردّ ولا يفيد ذلك 


)١(‏ لم عثر عليه في الحاشية الموجودة لديئا. 
(1) لم نعثر عليه في الحاشية الموجودة لدينا. 
() إيضاح الفرائد: في الوصيّة ج " ص ؟7/ا2. 
3 


| سس سس سس سس سس فصع |الككراهة / ج وف 
ثبوت الوصية فى الباقى, إذ لا قبول فلا تنافي. هذا على تقدير صحة التعبير 
بالرأس عن الجملة فتنتفي الوصية بالكية. وأبنا إذا قلئا بعدم صحّة التعبير المذكور 
وأنّ الأصل العدم فلا ريب في بطلان الردّ وصحّة القبول فيما بعد. ومنه يعلم حال 


ما إِذا قال قبلت الرأس وسكت. 
وظاهر كلام «جامع المقاصد '» في مواضع أنّ المراد في كلام المصنّف ما إذا 
قال رددث الرأس وسكت. 


وأنت إذا لحظت ما صرّرناه عرفت أنّ كلام الجميع غير محرّر, قسالوا ما 
حاصله: أي لو رد بعض ا لا يمكن إفرازه بالحكم كرس العبد أو يده ففي صحْة ارد 
فتبطل الوصيّة بالعبد وبطلانه فتصٌ الوصيّفابهةإشتكال يكشأ من امتناع إفرازه حتّى 
لو خصّه بالرد كان باطلاً فيحتمل بطلان الوصِيّة وَصخةآلرد, لأنّ الرأس قد يعبّر به 
عن الجملة وأقل أحواله أن يكون مجارًاء أو لاله هدر الوصيّة فى الرأس ولا يتب 
إلا برد الجميع؛ وليس فى كلامه ما ينافيه, فيجب تحقّقه تحصيلاً لمراده بحسب 
الامكان وصوناً لكلامه عن الهذر, لأنّ الأصل في أفعال المكلّف وأقواله الصحّة لا 
الهذر فيصحٌ الردّ وتبطل الوصيّة. في «الإيضاح” أنه صم ومن أنّ استعمال 
الرأس في الجميع غير غالب والأصل عدمه واللزوم غير بِيّن فلا يحكم به على 
المكلف بمجرّد حكمه بثبوت الردّ في الملزوم أعني الرأس لجواز كونه غير بين 
عنده؛ ولم يعبر به عن الجميع في البيع بل أبطلوه. وهذا قد استقرٌ بناه كثيراً من 
أحكام الشرع فيبطل رد الرأس لعدم الحكم برد الباقي لما عرفت من عدم صحّة 
تخصيصه بالرد. وفي (اجامع المقاصد» أنه أفر ب ”. 


.١4 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة بج‎ )١( 
إيضاح النوائد: في الوصيّة بم ؟ ص ؟47.‎ )1( 
١0 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصية ب‎ )( 


كتاب الوصايا / 3 


هذا حاصل ما فى «الإيضاح وجامع المقاصد» معاً. وفيه مواضع للنظر بل هو 
في الواقع متدافع, لأنهما إن فرضا المسألة فيما إذا قال رددت الرأس وقبلت 


الوصيّة ولا يدخل في ملك الميّت (>) 


البافي كان فيه مواضع للنظر كقولهما صيائة عن الهذر وقوله في «جامع 
المقاصد '» وليس في كلامه ما ينافيه إلى غير ذلك: وإن قلا إنّْها مفروضة فيما إذا 
قال رددت الرأس وسكت كان فيه مع مخالفة السآ,تدافع, لأنك قد سمعت آنفاً 
ما حكيناه عن «الإيضاح» وما قلناه إن معناء, مع أنّهِماا قالا أيضاً لو خصه بالرد 
كان باطلاً فليتأمل جّداً. وأنما كلام «العَوَاشي افا ن .لم _يكق فى النسخة سقط فلا 
يكاد يصح فليلحظ. 1 ش 


[فيما لو ماث الموصى له قبل القبول] 
قوله: «ولو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه في 
قبول الوصيّة فلا تدخل في ملك الميّت» جزمه بعدم دخوله في ملك 
الميّت بقضي بأنّه فرض المسألة في موت الموصى له في حياة الموصي, لأنّ 
الوارث إن قبل بعد موت الموصيّ وقلنا إِنّ القبول كاشف كما اختاره المصنّف فيما 
يأتى دخلت الوصيّة فى ملك الميّت عنده إلا أن تقول بما سيأتى ' لنا وللمصنّف فى 
)١(‏ جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ب ٠١‏ ص .١6‏ 


(؟) سيا لي في عض اا 


ع بل صصص ل لل هقاس الكرامة /ج قثا 
آخر المسألة الآئية بما سنئقله عنه في باب العتق. 

وممنا وافق الكئاب في فرض المسألة في موت الموصى له في حياة الموصى 
وقبل فيه: إن ما أوصى به الموصي يكون راجعاً لورثة الموصى له وأنٌّ الوصيّة 
تبقى على حالها ولا يتغيّر إذا لم يرجع الموصي «المقنعة' والمراسم' والكافي" 
والنهاية ؟ والتهزيب* والاستبصار' والوسيلة" والسرائر* وجامع الشرائع ١‏ 
والتبصرة' 'والنافع 'أوكشف الرموز" 'رالكتاب»فيمايأتي ' و«الإيضاح *' وجامع 
المقاصد *'» وموضع من «الشرائع4'7. وصريحها أو ظاهرها أن المرصى به ينتقل 
بموث الموصى له إلى وأرئه إن لم يرجع الموصئ عن الوصيّة من دون قبول وإن 
لم يتعرّض فبها كلها لقبول الوارث قولاً ولا يمه مَقِأمهِ فيه لكنه مراد جزما قولاً 


,111 المقلعة: في الموصى له بشيء يموث قبل الموصي ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في أحكام الوصيّة ص .٠١4‏ 

(7) الكافي في النقه: في الوصيّة ص 55" 

(1) النهاية؛ في الوصايا ص .1١‏ 

(6) تهذيب الاحكام: ب في الموصي له بشيء يموت قبل الموصي ذيل ح ة ج34 ص ١؟1,‏ 
(5) الاستبصار؛ ب 86 في الموصى له يموت قبل الموصي ذيل م ةج 1 ص .١58‏ 
() الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 0/ا”. 

(نا السرائر: في الوصيّة م "ص ,5١١‏ 

(9) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 4 

.١17 تبصرة المتعلمين: في الوصايا ص‎ )٠١( 

(١١]المختصر‏ النافع: في الوصايا ص .١14‏ 

(7١)كشف‏ الرموز: في الوصايا بم ؟ ص /الا 

118 سياتي في ص‎ )١7( 

(4١)إيضام‏ الفوائد: في الوصيّة م ؟ ص 151 

18 جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج لاص‎ )١6( 

)١1(‏ شرائع الإسلام: في الوصيّة ج "١‏ ص 17؟., 


كات الو هايا 7 عسوي 2 7 سس 11 


أو فعلة. وقال جماعة ': إِنٌ ابن بابويه رواه في كتابه فمرادهم أنه مذهب له. 

وقد نسب ذلك إلى المشهور في «التذكرة ' والمختلف ؟» مكرّراً فيهما و«غاية 
المراد ‏ والمهذّب البارع* والمقتصر؟ وإيضاح النافع» وفى «كشف الرموز”» عليه 
العمل. ونسبه في «المختلف” إلى علمائنا أيضاً عدا 57 وفي «النافع "» أنه 
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أشهر, 

ولاريب أن كل من قال: إن إذا مات الموصى له في حياة الموصي قام وارئه 
مقامه فبالأولى أن يقول إِنّه يقوم مقامه إذا مات بعد موئه وقبل القبول؛ بل ظاهر 
«التذكرة ' '» أن هذه الصورة محل وفاق؛ لأله نفل إلخلاف في الأولى واستدل على 
الحكم فيها بثبوته في هذء, لكن ظاهز الليشهيدين! ' والكركي ١"‏ صاحب 
«الكفاية "'» وقوع الخلاف في الصورتين؛ قال في «الدروس» لو مات قبل القبول 


)١(‏ منهم الشهيد في غاية المراد؛ في الوصاياج ؟ ص 1/4 وأبو العباس في المهدّب البارع: في 
الوصايا ج ٠ص ١١7‏ والعلامة في مختلف الشبعة؛ في الوصاياج 5 ص .1١08‏ 

(؟) تدكرة النقهاء: في الوصايا ج "غس 17س 53٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج 7 ص .1١08‏ 

)4 غاية المراد: في الوصايا ج *ص ثلا 

(0) المهدب البارع: في الوصايا جع ص .١١‏ 

(1) المقتصر: فى الوصايا ص ؟١؟.‏ 

(/) كشف الرموز: في الوصاباج ؟ ص /الا 

(8) مختلف الشيعة؛ في الوصاياج "ص 408. 

(4) المختصر النافع: في الوصايا ص .١14‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة حج ؟" ص 1017 س "١٠‏ فما بعد. 

(١١)الدروس‏ الشرعية؛ في الوصيّة م ؟ ص 47؟, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام؛ في عقد 
الرصية جح اع 1158 115. 

(؟١)‏ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة م ٠١‏ ص .١5‏ 

)1١(‏ كفاية الأحكام: في الوصيّة ج ؟ ص ؟5. 


15 مفتاح الكرامة /ج رف 


فلوارثه القبول سواء كان موئه قبل الموصي أو بعده. وهو اختيار المعظم. وقد نسبه 
في «جامع المقاصد' والمسالك؟ والروضة”, إلى المشهور. وفي «التسنقيع “» 
إلى الأكثر وفي «الكفاية”» أن أشهر. وقد سمعت كلام علمائنا فإنْهم ذكروا فيامه 
مقامه فيما إذا مات في حياته ولا إطلاق بحيث يتناول الصورتين إلا في 
«الشرائع': في موطع آخر منها و«التحرير" والإرشاد* والشلخيص؟ 
واللمعة ١"‏ والكفاية ''» قالوا: ينتقل حقّ القبول إلى الوارث. وإطلاقه يتناول ما إذا 
مات فى حياة الموصى أم بعدها كما فسّرها بذلك الشارحون والمحشّون ساكتين 
عليه ِل من ستعرف. لكن قد حكى في «الدروس؟! وجامع السقاصد"'» عن 
المحقّق أنه أبطلها بموته في حياته لا بعد خرتة و لم يلم من أين فهما ذلك, لأنّ 
كلامه في المقامين مطلق ونفريعه كذلك كتاتستستمع: على أنّ كلامهما صريح في 
أن صرّح بذلك. ثم إِنا وجدنا صاحب #التلفيخ 4'#ايتَكي نحن فتاوى المصئّف 


14 جامع المقاصد: في ماهية الرصية ج لاص‎ )١( 
.١؟8 (؟) مسالك الافهام: في عقد الوصيّة م 5 ص‎ 
.١7 الروضة البهية: في الوصايا ج ه ص‎ )5( 

(؛) التنفيح الرائع: في الموصى له ج أص ارم 

(0) كفاية الأحكام: في الوصيّة ج ١‏ ص 9 

(1) شرائع الاإسلام: في الوصيّة ج اس *517. 

(0) تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصاياج ”8ص 557 
(8) إرشاد الأذهان: في الوصيّه م ١ص‏ 017 4. 

(1) تلخيص المرام: في الوصيّة ص .١04‏ 

١71 اللمعة الدمشقية: في الوصيّة ص‎ )٠١( 

79 كفاية الأحكام: في الوصيّة  ؟ ص‎ )١١( 

() الدروس الشرعية؛ في موت الموصى له قبل الموصي الوصيّة ع ؟ ص 99؟, 
(؟1١)‏ جامع المقاصد: فى ماهيّة الوصيّة سم ٠١‏ ص ,.١8‏ 
)١15(‏ الشنقيح الرائع: في الموصى له ج "ص 5817 
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وكأنّه اختاره وقد ضمّف القولين معاكصاحب «إيضاع النافع» ولا يكاد يتم فرق 
«المسالك '» بين عبارني المحمّق. فالحقّ ما قلناه من أنه لابدٌ من القبول. 

وقد فرضت المسألة في «المبسوط '» فيما إذا مات الموصي ثم مات 
الموصى له ولم يقبل. وقد حكى في موضع من «الشرائع» قولاً ببطلان الوصيّة لو 
مات الموصى له قبل الموصى ' وحكاه في «التذكرة والمختلف *» عن أبي على 
ولفي عله البأس في الكتابين وقرّبه فى موضع من «الإرشاد'» وفي «غاية 
المراد”», فلا قائل بالبطلان مطلقاً وإن حكى ذلك في «المسالك” والكفاية'» عن 
جماعة. ولعلهما توهّماه من ظاهر كلامي «لدروس وجامع المقاصده لكنّهما حكيا 
ذلك في هذين الكتابين عن المختلف وكلاه المخثلكِ نصٌ صربح فيما حكيناه 
كالتذكرة. نعم توجيه المختلف قد يعطى التعميم. للها لذلك نسباء إليه دون 
التذكرة مع أن العبارة فيهما واحدة, هوق ول ةلا ناس بة"غندى. نعم عبارة 
«الإرشاد» في الموضع الذي أ شرنا تعطي التعميم لكن ظاهر الشهيد في «غاية 
المراد» أنّ ذلك حال الحياة. وجزم به في «الدروس "'» وموضع من «المسالك ,١١‏ 


.1١ مسالك الأفهام: في شرائط الموصى له ج 3 ص‎ )١( 
7١ المبسوط: في الوصاياج 4 ص‎ )1( 

5ه شرائع الاإسلام؛ في الموصى له ج ؟ ص 08 ؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة في القبول ج "١‏ ص 107 س 71 
(4) مختلف الشيعة:؛ في الوصايا ج 5 ص .1١8‏ 

إرشاد الأذهان: في الموصى لدج ماص 105 
(/)غاية المراد: في الوصايااج ؟ ص «لا4. 

(8) مسالك الأفهام: في عقد الوصيّه ج ع اص 159. 

(4) كفاية الأحكام: في الوصيّة ج ١‏ ص 9+ 

)٠ (‏ الدروس الشرعية: في الوصيّة بم ؟ ص /ا5؟, 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموصى لهج م 1ص بام 
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مفتاح الكرامة /ج 17 
بالبطلان مطلقاً إن علم تعلق غرضهبالموروث لاغير. وقوّاه في «الروضة أ» قلت: 
ينبغي الجزم به مع العلم بتخصيص الموصي لعلمه وصلاحه مع لزوم الاقتصار فيما 
خالف الأصل على المتييّن من النصوص, وليس هو إل غير هذه الصورة بحكم 
التبادر. وكأنّه لا ترجيح في «المسالك '» هنا كالمفاتيح ' وفصّل في «إسضاح 
الناقع» بعلم المرصي بموت الموصى له ظهور أمارات البقاء فالمشهور, وقال: مع 
عدم علمه أو ظهور قصد الموصى له خاصّة تبطل؛ وإن تجرّد عن جميع القرالسن 
فالتوقف. وقد سهى القلمان الميموئان قلم فخر الاسلام ؟ وقلم المحقق الثانى * 
قلا الأمور وجعلا المفيد وجماعة ممن قال,بالتطلان. وقال في الأّل: إن قول 
مشهور. وجعلا أبا على جماعة ممّن قال العتيحَة) ذكرًا ذلك في أواخر المطلب 
الثالث عند تعرّض المصنّف له هناك..وظاهره التَوَقْكَ خلاف ما هنا فليلحظ. 
ذلك وكيف كان فالإجماع معلوم من الْمتقدٌمَينَ' إذ لا خلاف إِلَّا من أبي علي 
أْذي لا يزال مخالفاً. والشيخ في «المبسوط» ليس مخالفاً بل قد يظهر منه 
الموافقة. وأوّل من خرقه المحقق إن نم ما في الدروس وجامع المقاصد والتنقيح. 
حجّة الأصحاب مارواه المحمّدون الثلاثة في الكتب الأربعة! عن محمّد بن 


.١؟ الروضة البهية: في الوصاياج 6 ص‎ )١( 

1 مسالك الافهام: في عقد الرصيّة ج الك شنا 

() مفاتيح الشرائع: في من يصمح الوصيّة له ص ١5؟.‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في الوصيّة م ؟ ص 157 

)6 جا مع المقاصد: في المورصى لهج ١٠ص‏ 5لا 

(1) الكافي: في من أرصي فمات الموصى له بع ١‏ سم لاص 17١؛‏ رمن لا يحضره النقيه: في 
الموصى ه يموث قبل الموصى ع 0484 مع 4 ص ١٠؟؛‏ وتهذيب الأحكام: ب ١4‏ في 
المرمصى له يموت قبل الموصي م ١‏ ج ١‏ ص ,15١‏ والاستبصار ب 80 في الموصى له 


كتاب الوصايا / 1 


قيس بواسطة عاصم بن حميد المعيّن لكونه محمّد بن قيس الثقة ولكونه مروّياً من 
قضايا أمير المومنين نية كما برهن عليه في فنّه. فالخبر صحيح على الصحيم أو 
حسن بإبراهيم: ولا معلى لتضعيفه باشتراك محمّد بن قيس كما في «المختلف١‏ 
والمسالك '» عن أبي جعفر بلل8 قال: قضى أمير المؤمنين .9# في رجل أوصى لآخر 
والموصى له غائب فتوقّى الذي أوصى له قبل الموصي؟ قال: الوصيّة لوارث الذي 
أوصي له. قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتونّى الموصى له قبل 
الموصي فالوصيّة لوارث الذي أوصي له إلا أن يرجع في وصيّته قبل مونه. وهي 
نص في الباب كما في «جامع المقاصد والمسالك» قلت: المراد أنّهم قبلوا الوصيّة. 
وقريب مله مكائبة محمد بن عمر الباهلنالتباباطيٌ ومرسلة مثنى في 
«التهذيب '» وقد سمعتهما فيما سلف ؛ مسنتدة يخ «تتفسير العياشى»؛ لكنّهما 
وأردتان فيما إذا مات الموصى له بعد الموصي: | 

وقد أعرض الأصحاب عمّا رواه أبو بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي 
عبد الله يله سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس 
بشي ء “. وعن مو ثّقة منصور بن حازم ؟, وهي مثلها من دون تفاوت أصلاً. ولعلهم 
حملوها على التقيّة. لأنٌ ذلك مذهب أكثر العامة كما احتمل ذلك في «الوسائل» 
وقال في «التذكرة» إِنْ بطلان الرصيّة بموث الموصى له قبل المرصي مذهب أكثر 
العامة, وبه قال الزهري وحماد بن أبي سلمة وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب 


1١5 مختلف الشيعة: في الوصايا ج ص‎ )١( 

)5 مسالك الأفهام: في عقد الوصيّة جم لص 71 .١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 4 في الموصى له بشيء يموت قبل الموصي م 7 واج ة ص 78١‏ 
(4) تقدم في ص #/ا5. 

(8) وسائل الشيعة: ب "٠‏ في اسكام الوصاياح اج 7أ1ص 11٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ٠‏ في أحكام الوصاياح فس ااعي .11٠١‏ 


م 


الرأي .١‏ 
وقال في «الاستبصار» الوجه في هذين الخبرين أحد ثسيئين: أحدهما أن 
يكون ليس بشيء ينقض الوصيّة بل ينبغي أن تكون على حالها في الشبوت 
لورثته أ. قلت: هذا هو المناسب لنذكير المستتر في ليس, ولو كان المراد أن 
الوصيّة ليست بشيء لقال ليست. وعلى تقدير تساوي الاحتمالين يكفي 
الإجمال, والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصيّة إذا كان غيّرها الموصي في 

حال حياته على ما فصّل فى خبر محمّد بن فبس. 
ومع ذكر ذلك كله في «التذكرة '» استدل بهما.لأبي على ونفى عنه البأس. وكذا 


صنع في «المختلف *» مع اعترافه فيه بمخالئئة غلمائَا وهو ممّا يستغرب منه ومن 
الشهيد حيث لم يجرم بذلك؛ لأنٌّ المسألة كادءث تلحق بالقطعيات. وقد جزم بها من 
لا يعمل إلا بالقطعيّات كأبي الصلاح ابن إدرآنينَ#والذى :هاه إلى ذلك ضعف 
خبر محمد بن قبس عندهما لكنّهما ممّن يقول بأ الشهرة تجبر ذلك. ريّما يقول 
في «المختلف» وهو الحقّ لأنّه المشهور. ويمكن الاعتذار عن الشهيد بناء على 
أصله من أنه يجب العمل بكل خبر إذا أمكن, والعمل بالجميع عنده هنا ممكن وبه 
يحصل الجمع لكنّه لا شاهد عليه ولا داعي إليه إلا البناء على أصله. نعم إن استند 
إلى ما قلناه آنفاً من الاقتصار فيما حالف الأصل على المتيئّن انّجه ذلك. 

وقد يستدلٌ عليه أي البطلان _-بأنّ المنتقل إلى الورثة ما القبول أو متعلّقه 


(؟)الاستصار: ب 9 في الموصى له يموت قبل المو صي ذيل حم اج ص فر 
ةا تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة ج 7ص ”10س 1*8" 
(4) ملف الشيعة: في الوصايا جج لص ار دف ا 


ككات الو ايا / تاتسل سنن اق 


أعني الموصى به والثائي باطل إجماعاًكما في «غاية المراد' والروض '» ضرورة 
عدم دخوله في ملكه إلا بالإإيجاب والقبول والوفاة ولم يحصل سوى الاإيجاب, 
والأوّل أيضا باطل, لأنّ القبول في العقود لا يورث كقبول البيع والهبة. هذا إذا قلنا 
إنْه ينتقل عن الموصى له إلى ورئته, وأمنا إذا قلنا بأنّه ينتقل إلبهم عن العوصي فهو 
باطل أيضاً فلأ الموصي لم يقصدهم بالوصيّة إِنّما المقصود مورئّهِم. ويؤْيّد ذلك 
خبر أبي بصير ومحمّد. والكلّ ليس بشيء. إذ الوصيّة على خلاف الأصل فلا مائع 
من إرث فبولها لمكان الأخبار وفتوى الأصحاب. وقال في «المسالك» بعد أن 
طعن في الخبر إلا أن يدّعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهرر بينهم في ذلك. 
وفيه ما فيه التهى ". ونحن لم نعرف الخلاف يذل رحلى الب إلا منه وممّن تبعه 
كولده ؟ وسبطه *. . 

وليعلم أنه لو لم يخلف الموصى لََوَرثَابِتة,الوضية إلى ورثة الموصي 
وقد نسبه في «الدروس؟) إلى المعظم؛ وفي «التنقيع "» إلى الأكثر. ولعلّه للاقتصار 
فيما خالف الأصل على المنيقّن وهو الوارث الخاصٌ. ولا تستقيم إِلّ أن تقول إِنّ 
الورثة لا يتلقون عن الموصى له بالاإرث. وفي «السرائر”» أنه لإمام المسلمين 


(١اغاية‏ المراد: في الوصايا جع "' ص 8/اغ. 

(؟) مسالك الأفهام: في عقد الرصيّة ج 5 ص 8؟1. 

1م لعش علي 

(8) مدارك الاسكام: ج ”اص ثرا ؟, 

(5) الدروس الشرعية: في موت الموصى له قبل الوصي ج ص ١17‏ 
(/) التنقيح الرائع: في الوصايا م ؟ ص 285" 

(8) السراثر؛ في الوصاياج ' ص 1 


5 منتاح الكرامة / ج ؟؟ 


وهو شاذ كالخبر الصحيم أو الحسن فإن لم تجد فتصدق به. وقد تقدّم ' قله فيما 
سلف, لكن إن قلنا إنْهم يتلقون عن الموصى له فالحق معه. 


فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول 
فقبل الوارث لم .ينعئق عليه ولا على الوارث إلا أن يكون ممّن 
يلعئق عليه ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة 


[فيما أوصى بالحامل والحمل] 

قوله: ولو أوصى بالحامل والحدل مي/الزوج له مات قبل 
القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث إلا أن يكون 
ممّن بلعتق عليه ولا يرث إلا أن تكونوا,جماعةههذا كله معنى ما في 
«الشرائع ' والتحرير" والارشاد؛ وجامع المقاصد*» وقد أطلق فيها كلها أنه مات 
قبل القبول الشامل لما إذا كان في حياة الموصي أو بعدهاء وقد عرفت أنه اختير 
في هاده الأربعة أن الملك إِنّما ينتقل بالقبول بعد الوفاة لا أَنّه كاشف, فلا مواخذة 
فبها على إطلافها. وقد عرفت أن عبارة الكئاب مفروضة في الأصل الذي فرّع 
عليه هذا الفرع فيما إذا مات الموصى له فى حياة الموصي فلا ماخذة عليه وإن 
كان مختاره فيه الكشف. نعم فرضهم كون الموصى له زوج ا غير لازم بل ينبغي أن 


١ تقدّم في ص "/ا١ هامش‎ )١( 

(؟) شرائع اللإسلام؛ في الوصيّة س "ص 41-1517؟. 

() تحبر بر الأحكام؛ في ماهيّة الوصايا جم ص 507 
(رشاد الاذهان: في الوصايا وأركانها ج اص 00 1, 
(0) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الرصيّة م ٠١‏ ص ؟١,‏ 


كتاب الوصسايا / م 


بقال: إن الحمل ولد الموصى له بترويج ونحوه كما عبر بذلك في «الإرشاد'» ولعل 
فرضه زوجاً لكونه أظهر الأفراد. وذلك كلّه مستفاد من المسائل الكثيرة المفروضة 
في «المبسوط؟ والتذكرة”” إلا الاإآرث فستسمع فيه خلاف «المبسوط». وقد نه 
على ذلك في «الدروس *» من دون ترجيح. 

وكيف كان فهذا فرح على المسألة السابئة. ومرادهم أنه إِذا رض كون 
الموصى به جارية وحملها, والحال أن الحمل ولد الموصى له بتزويج وغيره وألّه 
رق لمولى الجارية بالاشتراط كما هو المعروف عندهم وغيره؛ فإذا مات الموصى 
له قبل القبول فقد انتقل حقّه إلى وارثه؛ فإذا قبل الوصيّة بهما ملك الجارية والولد. 
ولا ينعتق الولد, لأنّ أباه لم يملكه وإِنّما اننظ ل ملكه ابتداء إلى الوارث كما يناه *. 
نعم إن كان ممّن بنعتق على الوارث كما اوكآنّالؤارت ابناً والحمل أنثى العتق 
عليه. وأمّا اللارث بالنسبة إلى هذا الولد فإنّه |3 لم يُنَقَخَلىَ أبيه لم يرث, منه 
لألّه رق إلا أن يكون ممّن ينعتق على الوارث فيمكن فرض إرثه بأن يعتق قبل 
القسمة حيث يكون الوارث متعدّداً. والشيخ في «المبسوط» منع من إرثه مطلقاً. 
لأنّه موقوف على قبول الوارث؛ فلو فرض كوه وارثا لاعتبر قبوله في الإرث 
واعتبار قبوله موقوف على كونه وارثأ فيدور'. وأجيب بأنّ المعتبر قبول الوارث 
في الحال لا في المآل” وقد حصل بقبول من كان وارثاً حسينئذ. ويأني* تسمام 


)1 إرشاد الأذهان: في الوصايا وأركائها ج اص 1097. 

(1) المبسوط: فيما إذا أوصى لرجل بشيء ثم رد الموصى لم بج 4 ص 57 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة ج ١‏ ص 187 س ؟1. 

(4) الدروس الشرعية: فيما لو مات الموصى له قبل الموصي ج ؟ ص 147؟. 
(0) تقدم في ص 77/14 

(5) المبسوط: في الوصاياج ص 7 

(/) الشهيد في الدروس الشرعية: قيما لو ماث الموصيى له ... ع ؟ ص 59 


ك / 


#ةليسشدسس لطسسسسسل هفتا الككرامة /رج 58 
الكلام عند تعرض المصئّف لذلك, 

وهذا الفرع لا يكاد يتمٌ فيه الفول بالكشف. لأنا إن فرضنا أن الموصى له مات 
في حياة الموصى فلا يكاد يتم بوجه. وكذا إذا فرضنا أَنّه ماث بعد موته وقبل 
قبوله إلا أن تقول: إِنّ قبول خليفته قام مقام فبوله بعد موته, فيملك الميّت وإن كان 

#2 1 قل 

انعتق ثلثاها وورثئت ث“: سهم بنت مما عداها خاصّة بخلاف ما لو 
انعق ثلثاه قبل الوفاة. 


غير قابل, فكأنّه بالوصيّة إليه ملك أن يلك ولو بخير اختتياره. أو تقول: يخصٌ 
حكم الكشف بما يمكن منه بالنسبة إلى الوارث,:وهر آنا نحكم بملكه من حين 
موت الموصي إلى حين قبوله جمعا بن الَحَكَالدنتنافيين بحسب الإمكان لك 
لا يطابق دليل الكشف. لأنّه لا دليل له إلا الفرار من بقاء المال بدون مالك فليتأئل 
جيّداً جدأً. وفد قال في باب العئق* إِنّه لو أوصى له ببعض ولده فمات قبل القبول 
فورثه أخوه وقبله العتق على الأب وسرى عليه إن خرج من الثلث فكأنّه قبل فى 
حياته. وقد نزّله الشهيد *' و«كاشف اللشام ''» على أنه مات بعد الموصى وأ قبول 
الوارث كشف عن ملكه حين مات الموصي. ثم إن لا وجه لدخوله تحث نصوص 
السراية, لأنها لا تتناوله. 1 

قوله: ؤولو انعئق على بعضهم كما لو كان الوارث ابنأ وبنتاً 


(4) سيأتي فى ص 786 

(1) فواعد الاسمكام: في العتق ج ص النة 
)٠١(‏ لم نثعر عليه راجع الحواشي. 

7417 كشف اللثام: في عتق القرابة ج ./ ص‎ )١1١( 


0 


كتاب الوصايا / 1 


والحمل أنثى انعتق ثلئاها وورثت ثلثى سهم بنت مما عداها خاصّة 
بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة# ريد أن الحمل لوكان أنثى وكان 
الوارث ابناً وبنتاً فإنّ الحمل لا ينعتق على البنت. لأنها تملك أختها وينعتق مله 
على الابن بمقدار نصيبه, لأنّ الولد لا يملك أخته. فبلعتق ثلثاه نصيب الولد ويبقى 
الثلث نصيب البنت على الرقيّة. ولا يسري على الابن لفرض أنه معسر على مأ 
ولو قبل أحد الوارثين وردٌ الآخر صم في نصيب القابل, فإن كان 


ده 


يأتي ' للمصنّف في باب العثق ولا يسرويق :علدنا لهدم تناول نصوص السراية 
له. ويرث الحمل الذي هو أنئى ثلثي سهم ابنث ببعضها الح مما عداها خاصّة أي 
غير نفسهاء لأنّها إنّما ترث ما جرى علي ملك المييت:ولم ,تدخل هي في ملكه. 
ومن ثم لا ترث من أمّها شيئاً وإن كان قوله مما عداها خاطة يقنضي إرثها منها. 
ولو انعتق ثلثاه قبل الوفاة فإنّه يرث بهما كما لو اشترى شخص ثلث أخيه وكان 
ثلثاه معتقاً بلا سراية كعتق المعسر ثمٌ مات المشتري وخلف أخاً آخر غير الذي 
اشترى ثلئه ولم يكن وأرث سواهما فإنّه يرث من ثلثه وتصدمٌ من خمسة أسهم 
سهمان للمعئق ثلثاه وثلاثة اع للحر. 

قوله: وولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صمٌ في نصيب القابل. 
فإن كان ممّن ينعتق عليه عتق عليه وقوّم عليه الباقي» معنا واضح, 
وهو أنه ينمتق عليه نصيبه ويقوّم عليه نصيب الباقي. وهذا الدقويم مبني على 
السراية. وقد تردّد في النقويم في «جامع المقاصد '» وهو في محلّه بل الظاهر 


.5٠١ قواعد الأحكام: في العتق ج ص‎ )١( 
.١8 ع‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الرصيّة م‎ 


بن 


مفتام الكراية اج م 


عدك فيك , 


وتصحٌ مطلقة مثل إن مث فئلثي للمساكين ومقيّدة مثل إن مت 
في مرضي هذا أو في سفري هذا أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي 
ليسا كية: اا و ل 
من بلده فمات بطلت المقيّدة لا المظلقة. 
ثور .4 دار مجر عن لعلو كات اله لاله عَلَى المراد. 


قوله: ووتصح مطلقة مثل إن مث فثلئي للمساكين ومقيّدة مثل 
إن مثّ في مرضي هذا أو سنتي هذه أو سفري هذا أو بلدي فثلئي 
للمساكين فإن برىء أو قدّمِ أو خرجت السنة عليه حيّأ أو خرج من 
بلده فمات بطلت المقيّدة لا المطلقة؛ الأمر ظاهر كما في «جامع 
المقاصد '» والفرق اختصاص الوصيّة بمحل القيد في المقيّدة فلا وصيّة بدوله 
بخلاف المطلقة. وأمَا صحّتها مطلقة ومقيدة فممًا لا أجد فيه خلافاً. وقد طفحت به 
عباراث «المبسوط '» وغيره ؟. 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في داهيية الوصيّة ب ٠‏ مى كرا, 
(؟) المبسوط: في الوصايا ج أ نس ١أركذةذرش.‏ 
(*) كالعلامة في إرشاد الأذهان: في الوصايا ب ١‏ ص 017 ]. 


كتاب الوهايا / بام 


[فى الوصيّة بالإشارة] 


فوله: وولو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على المراد» 
بلاخلاف كما في «التتقيح '» ولا كلام فيه كما في «إيضاح النافع» وقطماً كما في 
«الروضة '» وإجماعاً كما في «الرياض "» ولعلهم اقتنصوه من حكم الأخرس لكل 
المصرّح به في الأخرس إِنّما هو المصنّف الشهيد كما يأتي ؛ عند تعرض المصئّف 
له لكنّه مما لاا ريب فيه. 

وكيف كان فالمصرّح به فيما لحن فيه «الجامع* والنافع' والتحرير" 
والتبصرة* والتذكرة'» في موضعين و«الدروين ”ل واللمعة' والتنقيح ١‏ وجامع 
المقاصد"' وإيضاح النافع والروضة ؟'» لصلحياكة الحلبى) وقد رواها في «التهذيب» 
في آخر باب العتق عن أبى عبدالله لية: أن أباه حدثه 3 أمامة بنت 9 العاص بن 
الربيع - وأمّها زيدب بنت رسول الهو كانت نحت علي 4 ونزوّجها بعد على 90 


04 التنقيح الرائع: في الوصايا جح ؟ ص‎ )١( 

(؟)الروضة البهية: في الوصيّة بالإشارة ج 8 ص 38 .١5‏ 
افو رياض المسائل؛ في الوصيّة بالإشارة ج 1س "157, 
(4) سياتي في ص 547 

(0) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 448. 

(1) المختصر النافع: في الوصايا ص .١17‏ 

(7) تحرير الأححكام: في ماهيّة الوصاياج *#ص .7*6 
(4) تبصرة المتعلمين: في الوصايا ص 17؟17. 

(4) تذكرة النقهاء: في أركان الوصيّة ج ؟ ص 187 س 58. 
١١‏ )الدروس الشرعية:؛ في الوصيّة ج ؟' ص 554 

1 اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص‎ )١١( 

التنقيح الرائع: في الوصايا ج " ص 505 

135 ص٠ جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ب‎ )١( 
.١8 البهية: في الوصاياج 0 ص‎ ةضررلا)١1(‎ 


رخ مفثاح الكرامة /ج إزذا 


المغيرة بن نوفل أنه وجعت وجعاً شديداً حتَّى اعتفل لسانها. واناها العسة 
والحسين نه وهي لا تسنطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان 
أعتقت فلاناً وأهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا 


# ولا يكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ 


قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال؛ نعم '. وقد روى متنها الصدوق في «الفقيه'» 
والشيخ في باب الوصايا بسند واحد عن محمد بن أحمد الأشعري عن السندي بن 
محمّد عن يونس بن يعفوب عن أبي مريم عِرخ أبو/عبدالله ذكره عن أبيدللكة إن 
أمامة بنث أبي العاص وأمّها زيدب بنث رلولل ع 'الحديث مع زيادة بعض 
الألفاظ على الصحيح ولا تخلّ بالمعتن.أصيلاً. وقد خلط بين المتدين في 
«الرياض *» وروى عبدالله بن جعفر في «قرب الإسناد» عن عبدالله بن الحسن عن 
علي بن جعفر عن أخيه لك قال: سألته عن رجل اعثقل لسائه عند الموت أو امرأة 
فجعل أهاليهما يسأله أعتقت فلاناً فلاناً فيرمي برأسه أو تؤمى برأسها في بعض نعم 
وفي بعض لا؛ وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك؟ قال: نعم هو جايز *. 

وليعلم أن ظاهر عبارة «النافع '» كفاية الإشارة الدالة مع إمكان النطق 
ولاموافق له ولا دليل عليه. ويأتي عن «التذكرة» احتمال كفاية الكتابة مع إمكان 


.588 في العئق رأحكامه ح 8 م لص‎ ١ تهذيب الأحسكام؛ ب‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: في الوصيّد بالكتب والايماء م 2180 س 1 ص كرذا. 
فل تهذيب الا سكام: ب ٠‏ في الزياداث من الوصيّة م لاج أص 11١‏ 
(4؟)رياض المسائل؛ في الوصيّة بالإشارة سج أ ص ؟17. 

(0) قرب الإسناد؛ في الوصيّة ع ١١١١‏ ص ”8؟, 

() المخنصر النافع: في الوصايا ص ,١77‏ 


كتاب الوصانا/ لل سس فاق 


النطق وليس موافقاً للنافع كما ستسمع. 


[في الوصيّة بالكتابة] 

قوله: وولا تكفي الكتابة بدون الاإشارة واللفظ» قضيّة مفهوم العبارة 
كفاية الكتابة في العمل بها مع القرربنة الدالّة على المراد والعجر عن النطق كالاشارة 
المنهمة. وقد حكى الإجماع في «الإيضاح '» على ذلك وفي «التتنقيح "2 أنه 
لاخلاف فيه؛ وفي «جامع المقاصد"» نفى الشكِ فيه. وبه صرح فسي «الجامع أ 
والتذكرة ”» في موضعين منها و«التحريرأ والتتبشيرة" وإيضاح النافع وجامع 
المقاصد* والروضة '» وقال أبو جعفر1|فيللثارواء في «الفقيه"'» بإسناده 
والشيخ في «التهذيب ''» بإسناده عن.جيان .بن سدير عن أبيه والصدوق بإسناده 
في كتاب «إكمال الدين ''» بطريق حسن بإبراهيم عن عبد الصمد بن محمّد؛ دخلت 
على محمد بن الحنفيّة, وقد اعتقل لسانه فأمرثه بالوصية فلم يجب. قال؛ فأمرت 


(١)إيضاح‏ الفوائد: في الوصيّة ع " ص 417, 

() التنفيح الرائع: في الوصايا ج ؟ ص 114 

() جامع المقاصد؛ في ماهيّة الرصيّة ج ٠١‏ ص ٠١‏ 

(1) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 148. 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في أركان الوصيّة ج 7ص 105 س 18 وفي الضمان ص 0 سطر آخر. 
)3 تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصاياح *ص 55١‏ 

(0) لبسرة المثعلمين: في الوصايا ص 1؟١.‏ 

() جامع المقاصد: في ماهيّة الرصيّة بج ٠١‏ ص 5١1-١5؟.‏ 

(5) الروضة البهية: في الوصايا سم 6 ص .١8‏ 

.١1917 من لا يحضره الفقيه: في الوصيّة بالكتب والايماء ع 0101 ج ؛ ص‎ )٠١( 
.؟1١ من الزياداث م 7!؟ بج 4 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١١( 

)١(‏ كمال الدين: فما روى في وفاة محمّد بن الحنفيّة:ة ص امن 


اس ب ا ا 7 ا ل لكر ني ارح ا 
بطشت فجعل فيه الرمل فوضع: فقلت له: خط بيدك فخط وصينه بيده في الرمل 
إلى رجل؛ ونسخت أنا في وصخيفة. وليس في «الفقيه» ولا «التتهذيب» ولا 
«الوسائل» لفظ «نسخته» بالضمير المنصوب المتّصل كما رواه في «الرياض '». 
وقد احتمل في «التذكرة'» في أوّل كلامه كفاية الكتابة مع القدرة على النطق 
وهو الظاهر من عبارة «النافع» كما حكيناه عنه في الإشارة ومن «اللمعة '» وقد 
يلوح ذلك بادىء بدء من عبارة الكتاب لكنّه يدفعه ملاحظة ما قبله وما بعده. وقد 
جزم في «التذكرة» بعد الاحتمال الذي حكبناه عنه فيها بعدم كفاية ذلك مع القدرة 
والاختيار كما ستسمع. وقضيّة كلام «النافع أ» أَنّهِ لو كتب وقال: نويت الوصيّة 
لفلان واعترف الورثة بذلك بعد موته وجييا أَنبيضم وقد خالفه المصنّف وولده3 
والشهيدان ' والمحفق الثاني * والقطيفي حت قَالوا ل" تكفى مع القدرة وإن شوهد 
كاتبأكما ستسمع ' بل حكى في «السرّائر» تفي الَخَلفَعْلَىٌ خلافه قال في باب 
القضاء: لو أوصى بوصيّة وأدرج الكتاب وقال: قد أوصيت بما أردت في هذا 
الكتاب, ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي وقد أشهدتكما على بما 


.159 رياض المسائل؛ في الوصيّة ج 1س‎ )١( 

5 تذكرة الفقهاء: في أركان الوصيّة ج ص 167س 15. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص , 

(]) المختصر النافع: في الوصايا ص 177. 

(8) تذكرة الفقهاء: في أركان الوصيّة م ؟" ص 121 س 7؟. 

(1) إيضاح الفوائد: في الوصيّة ج ١‏ ص 477 

() الدروس الشرعية: في الوصيّة بالكتابة سج ؟" ص 550 والررطة البهية؛ في الوصايا ج 4 ص 
5 

(4) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة ب ٠١‏ ص 7١‏ 

(؟) سياني في ص خرل 


كتاب الوصايا / 55 


فيه لم يصحٌ بلا خلاف ' انتهى لعصمة الأموال وعدم الدليل مع أن ما لا احتمال فيه 
وهو اللفظ ممكن. 

واحتججٌ في «التسذكرة '» للاحتمال بأنّ الكتابة بمثابة كناياث الألفاظ. وقد 
وإن عمل الورئة ببعضها على رأي سواء شوهد كاتبأ أو اعترف بأنّه 
خطه 5 عرف 


قدّمنا جواز الوصيّة بالكتابة التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القريئة. 
وفي «الرياض» أنه لا يخلو عن قرّة مع قطعيّة دلالة القربنة على إرادة الوصيّة 
لصدق الوصيّة معها عرفاً وعادة, مضافاً إلى البأيبد/كثير من النصوص " المتقده 
بعضها الناهية عن أن يبيت الانسان إلا وواصيته تحمتا رأسه ؛. وفيه: إن الاكتفاء 
بالكتابة من الألفاظ لا يقتضي الاكتفاء يناري .مجراهاءيمن الكتابة والاشارة, 
والأسباب الشرعيّة إِنّما تثبت بالتلقى من الشارع, والوصيّة نصدّق عرفاً وعادة مع 
ظّية القرينة. ومنه يعرف حال الأخبار الناهية عن المبيت بالتلقى من دون وصية, 
د المراد منها وصيّة جامعة للشرائط. ش 

قوله: ووإن عمل الورئة ببعضها على رأي سواء شوهد كاتباً أو 
اعترف ياه خكله 1 عرف» بريد أنه لا تكفي الكتابة؛ فإذا وجدت وصيّة 
بخط الميّت ولم يكن أمر بها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة سواء 
شاهدوه يكنب أم لا؛ وسواء اعترف بأنّه خطه أو عُرف بأنّه خطه أم لا, وسواء قدر 


,١75 السرائر؛ في القضاء بم ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في أركان الوصيّة ج "ص ؟0 س 7؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام الوصاياح لاج 1 07م 
(4) رياض المسائل: في الوصيّة بج ١‏ ص +17 
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على النطق أم لاء وسواء عمل الورثة ببعض الوصيّة أم لا. 

وقال في «النهاية» إذا وجدت الوصيّة بخط الميّت ولم يكن أشهد عليها ولا 
أمر بها كانث الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردّها وإبطالها. فإن عملوا بشيء 
منها لزمهم العمل بجميعها '. وقال في «السرائر» الذي تقتضيه أصول مذهبنا أَنّهم 
إذا أقرّوا بشيء منها وعملوا به وقالوا إن هذا عمل صحيح أوصى به دون ما عداه 
مما في هذا المكتوب فإنّه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب إلا بما قروا به 
دون ما عداه'. وممًا خولف فيه الشيخ «الجامع ' والنافع ؟ وكثف الرموزة 
والتذكرة' والتحرير ” والارشادة وشرحه*» لولبه و«التبصرة ٠"‏ والمختلف١١‏ 
والإيضاح '' والدروس '' والحواشي ؟' والنقتضية والتتقيع ”' وجامع المقاصد؟١‏ 


مفتاح الكرامة اج نا 


(١)النهاية:‏ في الوصايا ص ١575-؟15.‏ 

(1) السرائر؛ الوصايا في حكم تصرّفات المريض مم اص 1757 

(؟) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 148. 

(1) المختصر النافع؛ في الوصابا ص ,١157‏ 

(0)كشف الرموز؛ في الوصاياج ؟ ص .1١‏ 

[1) تدكرة النقهاء؛ في أركان الوصيّة ج ]ص "ناس 716 

ف تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصايا ج ص 777 

(8) إرشاد الأذهان؛ في الوصايا واسكايه جع اص 111 

(5) شرح الاإرشاد للنيلي: في الوصايا ص +/اس 14 (من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 
1 ). 

٠١‏ تبصرة المتعلّمين؛ في الوصايا ص 5؟1. 

)١(‏ مختلف الشيعة: في الوصاياج * ص "؟1, 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في الوصيّة بج ؟ ص 407. 

110 ص‎ ١ الدررس الشرعية؛ في الرصيّة بج‎ )١( 

)١1(‏ الحاشية النجارية: في الوصيّة ص ١١5‏ س 8 (من مخطوطات مكتبة مركز اللإبحاث 
والدراسات الإسلامية). 

(5١)المقتصر:‏ في الوصايا ص 1١1؟.‏ 


كتاب الوصايا / نه 


والروض”*' والروضة''» لكن مخالفته في بعضها نحو ما في الكتاب؛ وفي بعضها 
يجوز أن يعمل الورثة, وفي بعضها لا يجب عليهم العمل بهاء وفي بعضها أنه ضعيف 
سافط كما في «كشف الرموز' '» وفى بعضها أن الرواية قاصرة الدلالة على مراده, 
وفى بعضها أن الخبر متروك هكذا للأصل وأنّ ذلك أعمّ من قصد الوصيّة. مضافأ 
إلى أن رواية الشيخ مكائبة قاصرة المتن قاصرة الدلالة. 

وقد احتجوا للشيخ بمارواه في «التهذيب' '» بطريق فيه عمر بن على المجهول 
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبث إليه رجل كتب كتاباً فيه ما أراد أن 
بوصي به فهل يجب على ورثته القيام ... إلى أخرتمستسمع. ورواه في «الفقيه '؟» 
بسند حسن كالصحيح بإبراهيم عن إبراهيم'بن»ييحمد/الهلبداني فال: كتبت إلى أبي 
الحسن ل9# رجل كتب بخطه ولم يقل لورئته هد هوصيتي ولم يأمرهم بذلك إلا أنه 
كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على الوزثة الفيام بما في الكتاب 
بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب 
أبيهم في وجه البرٌ وغيره. وقد رواها في «السرائره» مرسلة بمتن السهاية حرفا 
فحر فا غير أنه قال؛ لزمهم العمل بها جميعا'". ورواها في «التذكرة؟'» بمئن 


)١1(‏ التنقيح الرائع؛ في الوصايا سح وا 

سط0١)‏ جامع المقاصد: في ماعيّة الوصيّة سم ٠١‏ ص 15. 

٠‏ ) (18) لم يوجد لديتا. 

(14) الروضة البهبة: في الوصايا ج ة ص 19 
(0٠اكشف‏ الرموز: في الوصاياج "ص 57. 
)1١(‏ تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في الزيادات بم 74ج نص 515. 
1 من لا يحضره الفقيه: في الوصيّة بالكتب والابمار جح 0507 س ؛ ص 15/8. 
(7؟) السرائر: في حكم تصرّفات المريض بم "اص ؟؟1. 
(14) تذكرة الفقهاء: في أركان الوصيّة ج "ص 107١‏ س 4 


0 مفتاح الكرامة /ج رف 


«التهذيب» في السؤال ورواها في الجواب هكذا؛ فكتب إن كان له ولد ينفذون 

شيئاً منها وجب أن ينفذوا كل شيء يجدون فى كتاب أبيهم في وجه البرٌ وغيره. 

ولم يروها فيهأ لا عن الصدوق ولا الشيخ. وقد روأها فخر الااسلام وأبو العباس 

في «الإيضاح ' والمهذّب '"؛ بهذه الزيادة عن الصدوق بمتن الفقيه في السؤال. 

ألو م ولو كتب وصيّة وقال: اشهدوا على بما في هذه الورقة أو قال: 

ظ هذه وصيتي فاشهدوا علئ بها لم يجز حتّى يسمعوا منه ما فيه أو 
بقرأ عليه فيقر به. 


ويخدش هذا أن الموجود فى النسخ النتعددة الشبحيحة ما سمعته من دون 
هذه الزيادة فلا يرد هذا على التذكرة لما عرفت فكانث مسئندة واضحة السند 
والدلالة, المكاتبة حجّة, سلْمنا لكن صَرْرإلكثاتة إنارهو لإتعتمال التقيّة. وهى 
لاتنم في الرواية؛ لأنّ التفصيل فيها مخالف لما عليه العامة كما يظهر لمن لحظ 
أقوالهم في «التذكر 5 وليس فيها إلا شذوذ العامل بها. في «التنقيح *» أن العمل 
بمضمون الخبر متروك بالاإجماع فحملها على الاستحباب حسن كما في «إيضاح 
النافع» وقال في «التذكرة *» تحمل على أَنّهم اعترفوا بصحّة هذا الشخط فحيائذ 
يجب عليهم العمل بالجميع. وأمّا لو أنكروا واقتصروا في الاعتراف بالصحّة على 
بعضه لم يجب عليهم العمل إلا بما اعترفوا به. ويمكن أن تحمل أيض ا ككلام التهاية 
على أن العمل بالبعض دل على علمهم بالوصيّة فيجب الجميع عليهم في ظاهر 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في الوصيّة بج ؟ ص 475. 
(؟) المهذب البارع: في الوصايا ج “ص 40. 
1؟) تذكرة الفقهاء؛ في أركان الوصيّة ج ؟ ص 107 س 58 


7 التنقيح الرائع: في الوصايا ج 1س‎ ) ١ 
58 تذكرة الفقهاء: في أركان الوصيّة ب ؟ ص 181 س‎ )0( 


و 
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كتاب الرصايا / 56 


الحال ويلزمهم الحاكم به وإن لم يكن فيما ببنهم وبين الله شيء إذا لم يعلموا بصحّة 
الباقي. وفيه من المخالفة للأصل ما لا يخفى فإ عملهم بالبعض غير الاعتراف 
بصحّته لاحتمال التبرّع. 

قوله: ولو كتب وصيّة وقال: اشهدوا علىٌ بما في هذه الورقة أو 
قال: هذه وصيّتي فاشهدوا على بها لم يجز حتّى بسمعوا منه مافيه 
و فأمًا لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت مافيه 
فاشهد على به فالأقرب القبول 


أو يقرأ عليه فيقر” بهيماكما في «التزكزة! والتحرير ' والدروس ' والتنقيع ؛ 
وجامع المقاصد؟ والروضة'» وقد حكبنا .في باث القضاء و الإجماع عن 


السرائر * في غير موضع على ذلك وأَنّهقال في «الجامع»:إشهاد الشخص على 
نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصمٌ إجماعاً' انتهى. ولعلّه لأ 
الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا وعن '' أبي على وبعض العامة الاكتفاء 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوصيّة بج " ص ؟10 السطر الأخير. 

(؟) تخربر الأحسكام: ؛ في ماهيّة الرصايا جم اص 55١‏ 

(*) الدررس الشرعية: في الوصيّة ج »' ص 416؟. 

)0غ السفيح الرائع: في الوصايا س ص 17 

(4) جامع المقاصد: ؛ في ماهيّة الوصيّة ج ٠‏ سس كل 

(1) الروضة البهية: : في الوصاياج 0 ص 19. 

() سيأتي في بج ١ص ١0#‏ 

(8) السرائر ثر؛ في بيان حككم تراليب الشهود من قبل الحاكم ج ؟ ص ١5‏ ر1115 وج ؟ فسي 
الوصايا ص ؟؟؟,. 

(1) الجامع للشرائع: في التضاء ع ,87٠‏ 

٠١‏ ) نقل منهما؛ المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ٠٠ص 5١‏ في الوصايا. 
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مفتاح الكرامة /ع "1 
بذلك. وهو قضيّة كلام المقدّس الأردبيلي ' أو صريحه في نات القتطاء وقد 
استوفينا الكلام هناك. 

قوله: «فأمًا إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي قد عرفت 
ما فيه فاشهد على به فالأقرب القبول» كما في «جامع المقاصد' 
والروضة "2 وكذا «الايضاح ‏ » وقد حكاء فيه عن أبي علىٌ. وهو كذلك 
بالأولويّة, لأنّ ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به مفضّلاً, لأنّ الدلالة 
على الأمور المتعدّدة إجمالاٌ كافية كالدلالة عليها تفصيلا. 

وببغي أن ,يقرأ «عر فت» بتاء المتكلم. 

ووجه غير الأقرب بقاء الإيهام مع الاجمال: 

وفي «التحر ير *) في الباب و«الحواشى'/ وقتضاء «الكتاب" والارشادة 
والايضاح ' وغاية المراد "' ومجمع البركارمقُم لهذا حَقَظهَا الشاهد بحيث أمن من 
التزوبر تسلط على الشهادة في الحياة والممات, لأنّه يصمح الافرار بذلك فالشهادة 


3 عس‎ ١7 مجمعالفائدة والبرهان: في الفضاء وكيفيّة الحكم ج‎ )١١ 

(1) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصايا ج ٠١‏ ص ١؟.‏ 

(5) الروضة البهية: في الوصايا جج ة ص .١9‏ 

(غ) إبضاح الفوائد: في الوصيّة جم ؟ ص 177, 

(0) تحرير الأسكام: في ماهيّة الوصايا ج اص ,١‏ 

(1) الحاشية النجاريّة: في الوصيّة ص اس >" امغطوط في مكتبة مركز الإبحاث 
والدراسات الاسلاميّة). 

7 فواعد الأحكام؛ في القضاء: بج اص 101. 

(هما إرشاد الأذهان: في كيفيّة الحكم في القضاء جم ؟" ص ١17‏ ر146١.‏ 

)5 إبضاح الفوائد: في القضاء م اص 14" 

468 مجمعالفائدة والبرهان: في القضاء وكيفيّة الحكم ب اص‎ )١١( 


كناب الرضابا أبس ا 9 
أولى: ولأنّه ميّر بوجه يمناز به عمًا عداه إذا لوحظ وأقرٌ بعلمه مفصّلاً وقد أقرٌ كامل 
على نفسه إقراراً صحيحاً وأمن الشاهد من التغيبر؛ فوجد المقنضي للشهادة واثتفي 
المانع. وقد يحتجٌ لهم بخبر أبي خديجة كما ذكرئاه في باب القضاء '. 

والظاهر الفرق بين ما حكيناه عن هؤلاء وما في الكتاب وما وافقه, لأنّ 
ظاهرها اشتراط القراءة مع نفسه فليلحظ وليتأمل, إذ الدليل يقضي بعدم الفرق. 

والمخالف في باب القضاء الشيخ ' وابن إدريس وسبطه في «الجامع» كما 
عرفت ' والمحقّق الثائي فى «تعليق الإرشاد » وخالف المصئّف فى الباب فى 
«التذكرة *» والسيّد العميد'. ونرداد في قضاء «التحرير '» اد فى الباب 
الشهيد” والمقداد؟ للأصل وإجما السرائراالجَامعْمكبافاً إلى دعوى بقاء الإيهام 
مع اللإجمال كما ذكروه في وجه غير الأقرت 

وقد اختلف المجوزون فظاهر «التحريّر*') أَوطَرَبَحهوظاهر «الإرشاد' '» 
هناك أو صريحه أنه لابدٌ من وجود القبالة حين الإقامة وظاهر الكتاب هنا وفي 


)١(‏ سيأتي في ج ١٠ص‏ الا 

(1) المبسوط: في كتاب قاض إلى قاض ع / ص 11 
(5) تقدّم في هامش ١١‏ و؟١.‏ 

(؛) حاشية الارشاد (حياة المحفق الكركي ج 4!؛ في القضاء ص 614 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوصايا ج كص "8 السطر الأوّل. 
(5) كنرالفرائد: في أحكام الوصاياج ؟ ص 118. 

() تحربر الأحكام: في ووظالف الحكم ‏ ة ص .١87‏ 
(8) الدروس الشرعية: في الوصيّة ج ؟" ص 151 

(4) التنفيم الرائع: في الوصايا ع ؟ ص لسن 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: في رظائف الحكم ج ا ص ؟14., 
)1١(‏ إرشاد الأذهان: في كيفيّة الحكم بع ؟ ص 118. 


76س لاي مللللاماسس ل اهففتام الكرامة /ع ١"‏ 


القضاء ' عدم اشتراط ذلك وقد حكى عنه الشهيد' أنّه صرّح بذلك فى موضع 
آخر. والفرق عندهم بيئه وبين فول القاضي أنّ ما في هذا الكتاب حكمي مع أنْهم 
لم يجوّزوا الشهادة عليه أن قول الحاكم لبس من الإقرار في شيء وإِنّما إخبار 
بفعل ننسه فليس لهما ال أن يشهدا بذلك لا بنفس الفعل الذي هو الحكم. وماء 
الكلام في باب القضاء' فَإنّا قد أسبغناه فيه. 


وكذا البحث في المقئا 6/9 رد الوصيّة رجع سر بى كاي 7 ١‏ 


عيّن بالردٌ واحداً وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك. أمّا لو 
رد فى موضع بمتلع فيه الردْ فإن له تخصيص من شاء هبة. 


قوله: «ووكذا البحث في المقرّه أي الحكمافي المقرٌ بكتاب الإقرار 


كالحكم في المقرٌ بكتاب الوصيّة فإن أقز:يمافيه.من .دون أن ,بعلم الشهود بما فيه لم 
يجز ولم يعد بذلك مقرّاً. وإن قال: قد عرفت ما فيه فاشهدوا علي به وقد قرأه 
الشاهد وعلم ما فيه فإنّه يكفى ذلك فى الشهادة على إقراره على الأقرب. 


[فيما إذا رد الموصى له الوصيّة] 
قوله: ووإذا رك ألوصية رجع المال إلى التركة» كما في «التذكرة! 
والتحرير* وجامع المقاصد'» ومرادهم كما هو صريم الأخير أنّ الردُ بعد الموث 


.185 قواعد الأحكام: في القضاء م ص‎ )١( 

(؟) لم لعثر عليه, 

(؟) سياتي في ج ١٠س‏ 0975-1975 ,.١‏ 

(4) تذكرة الففهاء: في الوصيّة في القبول م ؟" ص 484 س ؟١1١.‏ 
(0) تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصايا بج “اص 7١‏ 

() جامع المقاصد: في ماهيّة الرصيّة م ٠١‏ ص ١؟.‏ 


97 


كات الورضايا/ ا تتا فك 


وقبل الفبول من الموصى له أو من يقوم مقامه. 

وقد نوسّع في قوله «رجع» لأنّه لم يخرج عن التركة بمجرّد الوصيّة والموت 
فليتأمل. 

قوله: «فان عيّن بالرد واهذا وكفتد تخصيصه بالمردود لم يكن 
له ذلك. أَمّا لو ردٌ في موضع يمتنع فيه الردّ فإنّ له تخصيص من شاء 
هبة4 كما صرّح بذلك كلّه في «التذكرة' والتحرير ' وجامع المتاصد '» ولعل نظر 
ويحصل الرد بقوله ردّدت الوصيّة او لا اقبلها أو ما اذى معناه 


المصنّف في كتبه الثلاثة إلى تحر ير كلام#المبسوط» قال: فإن قال الموصى له 
رددت هذه الوصيّة لفلان واحد من ورثة الموصىدفاله يقال له؛ ما أردت بذلك؟ 
فإن قال: أردت به أئي رددث إلى جِمَاعْتهمالأجل.فلان.لكراسته وفضله صم 
وعادث الوصيّة لجماعتهم. وإن قال؛ رددث إلى فلان خاصّة فِإِنّه يكون قد ملكه 
ورده إلى ذلك الإنسان: فهو يختصٌ به من بين الورثة ‏ انتهى. ولملّ فى النسخة 
سقطأً والمراد من العبارة أنّ حيث يجوز له الرد يرج المال إلى التركة وليس له أن 
يخصّص به أحداً لأنّه لم يملكه, وحيث يمتنع منه الردٌ لاستقرار ملكه له أن يخصٌ 
به من شاء من الورثة وغيرهم, لأنّه ابتداء هبة وتمليك. فلو قال؛ رددت هذه 
الوصيّة لفلان سئل عن مراده. فإن قال: أردت تمليكه إِيّاها فهي له هبة إن قبلها 
وأوجد صيغة الهبة أو معاطاتها؛ وإن قال: أردت ردّها على جميع الورثة لرضا 


.١1 تذكرة الفقهاء: في الوصيّة جم ؟" ص 181 س‎ )١( 

(؟) تحرير الأحسكام: في ماهيّة الوصايا ج اص ؟ 5001-8 
(؟) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة م ٠١‏ ص ؟؟, 

(4) المبسوط: في الوصاياج 1 ص ”5 


0 
7 مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


فلان فهي هبة للجميع إن قبلوا وإلا فإن قبل واحد فله حضّته. 

قوله: «ويحصل الردٌ بقوله: رددت الوصيّة أو لا أقبلها أو ما أَدّى 
معناه» كما في «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد'» ومقتضى ذلك أن قصد 
الرد غير كاف في حصوله و هو صحيح كما أنّ إرادة القبول لا تكفى عله وكما أن 
إرادة الوصيّة لا يعد وصية. لأ الأسباب من عقود وإيقاعات وفسوخ إِنْما هي 
ولو كانت الوصيّة لغير معيّن كفى في التمليك اللإيجاب والموت ولا 
يتوقّف على القبول كمن أوصى للفقراء وكذا لو أوصى للمصالح 
كعمارة مسجد. وهل القبول كاشف عن اتتقال الملك إلى الموصى له 

بعد الموت أو سيب فيه؟ إشكال يتتيامالتفاء الملك عن المت 
وعدم دخوله في ملك الورثة لقوله تعالق: وم بعد وصية يوصي بها 
أو دين» فلو لم ينتقل إلى الموضئ” مقي ثبديرمثالك ومن كون 
القبول إِمّا جزءاً من السبب أو شرطأ كقبول البيع, وانتفاء الملك عن 
الميّت ممنوع كما لو قتل وكالمديون وكمأ لو نصب شبعة فوقع فيها 
صيد بعد موته والآبة تراد بها من بعد وصية مقبولة, والأقرب الْأوّل 


بوضع الشارع وتعيينه فلابدٌ من متواضع علبها يستدل بها على المراد. 
فرع لو كانت الوصيّة لاثنين فقبل أحدهما ورد الآخر رجع نصيبه إلى جمبع 
الورثة. وعن أبي علي أنه لا يرجع إلى الورثة ! 


”١ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة م " ص 1014 س‎ )١( 
"95 [؟) تحرير الاحكام: في ماهيّة الوصاياج ص‎ 
ص ؟؟.‎ ٠١ جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة ج‎ )'( 
.1١05 مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج ”ص‎ )4( 


كتاي اوها # سي عسي نج م ا ال 


قوله: «ولو كانت الوصيّة لغير معيّن كفى في التمليك الاريجاب 
والموت ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء. وكذا لو أوصى 
للمصالح كعمارة ا تقدّم ' الكلام فيه في أَوّل الباب مسيفاً محرّراً. 


١ 
[هل القبول كاشف عن اتنتقال الملك أو سبب فيه؟]‎ 


قوله: ووهل القبول كاشف عن التقال الملك إلى الموصى له بعد 
الموت أو سبب فيه؟ إشكال ينشأ من انتفاء الملك عن الميّت وعدء 
دخوله في ملك الورئة لقوله تعالى: «من:بعد الوصيّةه ' فلو لم ينتقل 
إلى الموصى له بقي بغير مالك ومن'قُونٌ ابول إِمَا جزءاً من السبب 
أو شرطأ كقبول البيع. وانتفاء املك عََِالميّت ممنوع كما لو قتل 
وكالمديون وكما لو نصب شبكة فوفع'فيها صَيَد بعد موته, والآية 
براد بها من بعد وصيّة مقبولة, والأقرب الأَوْلكد تفدّم 'الكلام في ذلك 
عند قوله: وبهما ينتقل الملك مع موت الموصيء وحكينا هناك الفول بالكشف ؛ من 
الكتاب هنا و«اللمعة* والحواشي' وإيضاح النافع» وقلنا إنه نفى عنه البأس في 
«التذكرة"» والبعد في «الكفاية*» وإِنّه قال فى «جامع المقاصد"» إِنّْه قسريب. 


534 تقدم في ص‎ )١( 

(؟)النساء؛ أيه .١١‏ 

(5) تقدام فى ص 714 

(؛) تقدم في ص ار 

(8) اللمعة الدمشقية؛ في الوصايا ص 11/1, 

(1) الحاشية النجارية: في الوصيّة ص ١١4‏ س ١‏ (من مخطوطات مركز الأبحاث والدراساث 
الاسلاميّة). 

() تذكرة الفقهاء؛ الوصايا في سبب التملّك جع ؟ ص 100 س 4. 


مفتاح الكرامة / ج ١1‏ 


وحكاه فيه عن 5 على و ستسمع المحكىٌ عنه. وحكأه فيه شا عن التذكرة 
على البثٌ ٠"‏ وأنّه نسب في «المسالك ١١‏ والكفاية''» وكذا «الرياض؟'» إلى 
الأكثر, وقلنا لعلها لم تصادف محلّها, وحكيئا القول بانتقال الملك إلى الموصى له 
بالقبول عن «الخلاف 5 في باب الفطرة وقلنا: نه قد يستظهر من «المبسوط ؟١‏ 
والغنية' '» بل ومن «النافع"'» ليطابق «الشرائع*» وقلنا إِنّه صريح «السرائر ١1‏ 
والشرائع '' والتحرير'' والارشاد"؟ والتلخيص"' والتبصرة؛؟ والمختلف ؟' 
والروض' '”, وكذأ«جامع المقاصد"'» وقلنا: نه ظاهر كل من قال: إن الوصيّة عفد 


(8) كفاية الأحكام: في تعريف الوصيّة ج "ص 78 
(4) جامع المقاصد؛ في ماهيّذ الوصيّة ج ٠١‏ ص 1 
٠١١‏ جامع المقاصد؛ في ماهيّة الوصيّة ج 0 
)١١(‏ مسالك الافهام: في عقد الوصيّة ج “ص غك 
)١1(‏ كفاية الأحكام: في تعريف الوصيّة ج ١‏ ص78 
)١(‏ رياض المسائل؛ الوصيّا رما يعتبر في متعلّقه بع 4 ص +01. 
)١4(‏ الخلاف: في زكاة الفطرة جح ؟ ص .١10‏ 
(16) المبسوط؛ في الوصاياج أص 28 
(1) غلية النروع؛ في الوصيّة ص 50 
)١0(‏ المختصر النافع: في الوصايا ص ١3‏ 
)١(‏ شرائع الارسلام: في الوصيّة ج ]ص 117. 
(15) السرائر؛ فيما يصمٌ من الوصيّة وما لا يصح م ”ص ١"‏ ؟. 
(١؟)‏ شرائع الإسلام: في الوصيّة سم ١‏ ص 17؟. 
(1) تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصاياج امل 7 
(؟؟) إرشاد الأذهان: في أركان الوصيّة بج ١ص‏ 00 1, 
(©؟) ثلخيص المرام: في الوصيّة ص هأ 
(18؟) لبصرة المتعلمين: في الوصيّة ص 1؟1. 
(0؟) مختلف الشيعة: في الوصاياج ص 58" 
(6) لم نعثرعليه لكن يستفاد من ظاهر حاشية الاإرشاد (غايةالمراد؛ س " في الوصيّة ص .)1١‏ 
(1/5) (17) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة بج ٠١‏ ص .١١‏ 


كتاب الوضايا/ سبي 
وقلنا: إن القول بأنّه يحصل الملك بالوفاة للخلاف ' في الباب و«التذكرة'» في 
موضع منها. وقوّاه في موضع من «المبسوط ؟* وقلنا: إن ظاهر المحكيّ عن أبي 
علي “. وفي «جامع المقاصد "» أنه لضعفه لم بلتفت إليه المصنّف, وحكيئا عن 
جماعة عدم الترجيح كالشيخ فى مواضع من «المبسوط 'أ» والفخر" والشهيدة 
المقداد في كتابيه ‏ والمصئّف في الكتاب '' عند الكلام على الثماء. 

حجّة القائل بالكشف ما أشار إليه المصّف في أوّل وجهي منشأ الإشكال من 
نا لو لم ثقل بالكشف لزم بقاء الملك من دون مالك. لأنّ المالك هنا منحصر في 
الميّت والموصى له والوارث. والحصر هنا إجماعي. والميّت تزول عنه الأملاك 
فلا يملك ومن ثمٌ لا تعلق به أحكام البلاك ولا ملك الوارث لظاهر قوله 
عرّوجل؛ «من بعد وصيّة يوصى بها أو دين 4 فلمتييق. إلا الانتقال إلى الموصى له 
التقالاً متوقّفاً على قبوله الكاشف عر س1 #مووصي هلسرت اعتباراً ميا 
ذكرناء وعلى تقدير ردّه يتبيّن بطلان الوصيّة فكأنه لم يكن هناك وصيّة أصلاً 
فيكشف الردٌ عن ملك الوارث من حين الموت. ولا يئافيه حكمنا بانتقالها إلى 


.111 الخلاف: في الوصية سي ص‎ ١ 

() تذكرة الفقهاء: الوصيّة في سبب التملك جم ؟ ص 1014 س 7١‏ 

() المبسوط: في الوصاياج + ص 5 

(؟) حكى عنه العلامة في مختلف: في الوصاياج 7ص "1١0‏ 

(8) جامع المقاصد: في ماهيّة الوصيّة بج ٠١‏ ص 10 

(1) المبسوط: في الوصاياج ل نا 

.478 ص‎ "١ إيضاح الفوائد: في الوصيّة ع‎ )/١ 

(8) الدروس الشرعية: في موث الموصي ذه قبل الموصى ع ؟ ص 1117, 
(1) التنقيح الرائع: في الوصايا جع ؟ ص 155 وكبر العرفان: ج ؟ ص 411. 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: الوصيّة في الايجاب والقبول ب ؟ ص 415 
(11)النساء: أيه ؟1. 
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الموصى له لأنّ ذلك كان مراعى بما إذا كان هناك وصيّة وقد تبيّن بالردٌ عدمها. 
وفيه من التكلف ما ل يخلى مع حجزه عن مقاومة ديل لقول الآخر إذ دلي 
أن القبرل معتبر فى خصول الملك إجماعا, فهو ابا جزء السبب أو شرط كسقبول 
الببع فيمتنع تقدّم الملك عليه, ولأ الموصى له لو رد الوصيّة بطلت ولوكان قد 
ملك بالموت لم يزل الملك بالرد كما هو الشأن فيما بعد القبول, ولأنّ الملك لو 
حصل بدون القبول لم يحنج إلى قبول وارث الموصى له لو مات قبله مع اتّفاقهم 
ونمنع سببيّة القبول بل هو كاشف عن صحّة الوصيّة وفسادها. 
والمقئول والمديون لا يملكان لكي الدين بتعلّق بالدية والتركة تعلّق 


على اعتباره في ملكه. 

واعتر ض على الأول بما أشار إليه المصنّف من أنّا تملع انتفاء المسلك عن 
المت فجاز أن تبقى على ملكه كما جاز أن يتجدّد له الملك كما لو مات تيبلا 
ووجبت له الدية فانّها تدخل فى ملكه وتؤدى منها ديوئه ووصايأه, وكما لو نتصب 
شبكة حا فوقع فيها صيد بعد موته. وكما لو كان على الميّت دين فإنٌ ما يجب 
صرفه في الددين من التركة باق على ملكه؛ وكذا ما يحتاج إليه من مثوئة تجهيزه 
ودفله. ولا دلالة في الآبة على انتفاء الملك عن الوارث في الوصية: لأنّ المراد من 
بعد وصيّة مقبولة بدليل أنه مع عدم القبول يكون الملك للوارث لا محالة. 

قوله: «ولمئع سببيّة القبول بل هو كاشف عن صحّة الوصبّة 
وفسادها., المقتول والمديون لا يملكان لكن الدين يتعلق بالدية 
والتركة تعلق الرهن, والصيد لا يملكه الميّت4 هذا جواب عن حجّة 
الخصم بأنّ سببيّة القبول يقتضي عدم حصول الملك بدوله وأنّ مد خليّة القبول في 


كتاب الوصايا / + 


الوصيّة ليست قويّة على حدّ مدخليتها في غيرها من العقود كالبيع؛ وقد علم أن 
الموت سبب في انتقال الملك عن الميّت وخروجه عن أهليته. وما ذكر من تعلق 
الدين والوصايا بديته لا يدل صريحاً على ملكه بجواز كوئها ملك الوارث وإن 
المالك, وليس في النصوص ما يدل على ثبوت الملك له فلا مئافاة بين ملك 
الوارث لها وتقدّم الميّت بها. وبرشد إلى ذلك قولهم في مؤانة النجهيز أَنّهِ لو فقد 
فعلى الأول النماء المتجدّد بين الموت والقبول للموصى له وللورئة 
على الثاني لي") 


الميّت رجع الكفن إلى الوارث؛ ولو لم_يكن ملكه ابتداء لم يرجع إليه. وأا 
الصيد فانّما ملكه الوارث دون الميّت لقتات ناميه ,فكانكها لو نصب الشبكة 


[هل المناء المتجدّد للمرصى له أو للورثة؟] 
قوله: ووعلى الأوّل النماء المتجدّد بين الموت والقبول للموصى 
له للورثة على الثاني» قد عقد في «التذكرة'» للمسائل المتفرّعة على 
المذهبين بحثاً على حدّة ذكر فيه تسع عشرة مسألة مع تذئيبات وتفريعات على 
بعض تلك المسائل. وحاصل ما ذكر أن النماء المتجدّد بين الموث والقبول على 
القول الأوّل وهو الكشف يكون للموصى له. لأنّ القبول كشف عن أنه ملكه بموث 
الموصي. وفي «التذكرة"» إن قلنا الملك يحصل بالموت فهو للموصى له قبل 


,.١18 تذكرة الفقهاء؛ في الوعسية س ؟ ص 168 س‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة ج ؟ ص 400 س ؟1.‎ 


كبا ب سس ل لل سس سس بببيب س ففئ احم الكرامة /ج نذا 


الوصيّة أو ردّها. وحكى عن الشافعيّة وجها بأنّه يتبع العين في الرد إذا ردّ الوصية 
فليلحظ. وعلى القول الثاني وهو أن القبول جزء سبب أو شرط يكون للورثة؛ لأنّ 
الموصى به إما ملك لهم أو للميّت وعلى أبّهِما فالنماء لهم, كذا قال في «جامع 
المقاصد '» وقد يفرّق بأن يقال بأنّ النماء حيث يكون للميّث بكون من ججملة 
تركته تقضى منه ديوله واتلفذ وصاياه وحيث تكون للورثة لا بتعلّق به للميّت حق 


ولو أوصى له بروجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد 
حر وامّه ام ولد على الآوّل وعلى الثاني:الولد رق للورثة 


لحدوثه بعد زوال ملكه. وفي «لتذكرة' »أنه الوجها 

قوله: ولو أوصى له بزوجَتةَةفأولدها,بعد_اليهوت وقبل القبول 
فالولد حر وأمّه أَمّ ولد على الأول وعلى الثاني رق للورثة» كما في 
«المبسوط " والتذكرة؛ والإيضاح* وجامع المقاصد'» وكذا «الحواشى'» ومعناه 
أنه إذا أوصى مالك الأمة المروّجة بها لزوجها فأولدها الزوج بعد 5-6 قبل 
القبول وكان شرط مولى الأمة رقّ الولد. فعلى القول بِأنّ القبرل كاشف يككون الولد 


.18.-77 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في ماهيّة الرصيّة ج‎ )١( 

)١(‏ تذكرة النثهاء: في الوصيّة م ١‏ ص 14060 س /؟. 

(7) المبسوط: في الوصايا جح 4 ص 58. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة ج ؟ ص 167 س ؛ فما بعد. 

(8) إيضاح الفوائد: في الوصيّة ج ١‏ ص 477. 

(3) جامع المقاصد: في ماهيّة الرصيّة ب ٠١‏ ص 78. 

(/!) الحاشية النجاريّة: في الوصيّة ص ١١5‏ س ١١‏ (مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلاميّة). 


كتاب الوهايا / ابابا 


حرّأ وأمه م ولد, لأنّ تين أن ملك بالموت وأنّ علوقها به كان في ملكه وعلى 
الثاني يكون الولد للورثة كما تقدّم. وقد أطال في «المبسوط» الكلام في المسألة 
حتّى بلغ فائمتين أو أكثر وقال: هذا عندنا إذا كان اشترط عليه الاسترقا 
وظاهره الإجماع على أن اشتراط الاسترقانى صحيح؛ وقد حكيناه في باب 
النكاح ' عن «المبسوط» في الباب وغيره. وقلنا: إن الإجماع على ذلك صريحاً 
وظاهراً محكيّ في ثمانية مواضع من كتبهم. وكل من تعرّض لهذا الفرع في الباب 
ولو مات الموصى له قبل القبول والردٌ فإن قبل وارئه ملك الجارية 
والولد وعتق عليه إن كان ممّن ينعتق عليه على الثاني على قول 
الع وتكون الجارية أَمّ ولد وير الول أباه وبحجب القابل إن 
ن أخاً على الأُوّل, 


بناه على ذلك من دون إشكال ولا خلاف. 

والمراد بإيلادها إحبالها ووطتها. وليس المراد أنّها وضعت بعد الموت وقبل 
القبول. وقد تقدّم' أنه يكفي فيها القبول النعلي وأنّه لا خلاف فيه ظاهراً. فيمكن 
جعل الوطء هنا قبولاً لد لالته عليه, وقال في «التحرير» إن حملت به بعد مسوت 
الموصي وقبل القبول فهو للورئة سواء وضعته قبل القبول أو بعده لأنٌّ الحمل 
لاحكم له بمعنى أنّ الوصيّة لا تنناوله ولا يقسط الثمن في البيع عليه وعلى أُمّد ؛ 
قلث: فضيته أنه إذا أوصى بجارية حبلى فإنّ وصيّنه تكون بها دون الحمل. 


)١(‏ المبسوط: في الوصايا جج ص 5 أ, 

(؟) حكيناه في باب الدكاح في ص ؟؟؟. 

(5) تقدم في ص 57١‏ 

(4) تحرير الأحكاء: في ماهيّة الوصايا بم ٠‏ ص 71 


خا لعل ل ل ل للب سطس هفتا الككرامة /ج ع 


قوله: «ولو ماث الموصى له قبل القبول والردٌ فإن قبل وارثئه 
ملك الجارية والولد وعتق عليه إن كان ممّن ينعتق عليه على الثاني 
على قول الشيخ وتكون الجارية أمّ ولد ويرث الولد ويحجب القابل 
إن كان أخأ على الأوّل4. 

هذا تفريع على القولين في المسألة السابقة وهي ما إذا أوصى له بزوجته 
فأولدها حيث يكون الولد رقّاً. وقد فرّع على ذلك ما لو مات الموصى له قسبل 
القبول والردٌ وقبل الوارث فقال: بناء على القول الثاني وهو أنّ القبول سبب أنه 
يملك الجارية و الولد ويعئق عليه إن كان ممن,:يينعتق عليه كما لو كان أنثى 
ولا دور باعتبار أن توريله بمنع كون.القابل وارثأ فيبطل قبوله 
فيؤدّى توريثه إلى عدمه لأنا نعتبر قبَوَلَآمنَ هو وارث حال القبول 
لولاه كالاقرار 


والوارث ابنأ أو آختاً ويستقرٌ ملكه على الجارية ولا يرث ولا تكون أمٌ ولد 
كما نبّه عليه في آخر المسألة. ومنه يعلم أن الوارث لو كان ابئاً عتقت عليه أَمّه. وقد 
به على أن ذلك إِنّما يتم على قول الشيي في «المبسوط '» بن الحمل كالجزء من 
الم يدخل في بيعها والوصيّة بهاء وأما على القول الأصمٌ فإِنّه يكون مسملوكاً 
للوارث؛ وأمّا على القول الأوّل وهو الفول بالكشف فإنٌ الجارية تكون أمٌ ولد 
ويكون الولد حرّاً ويرث أباء, لأنّهِ فد نيئن أنّها فد علقت به فى ملك الموصى له 
ويحجب القابل إن كان أخأًكما تقدّم ' التنبيه على ذلك كلّه. 1 

قوله: ؤولا دور باعتبار أن توريثه بمنع كون القابل وارثاً فييطل 


(١]العيسرط؛‏ في الوصاياج اص 20 
)1 تقدم في ص لالب 


كتاب الرصايا / 3ب 


قبوله فيؤُدذى توريثه الى عدمه, آنا تبر اقبول فق فيارف شال 
القبول لولاه كالاقرا هذا أيضاً نقدّم ' التسنبيه عليه وأنّ الشسيخ في 
«المبسوط "2 منع من إرثه مطلقاً أله موقوف على قبول الوارث؛ فلو فرض كوئه 
وارئاً لاعتبر قبوله في الإرث واعتبار فبوله موقوف على كونه وارثاً فيدور. وقد 
أشار المصنّف هنا إلى تقربره على نحو آخر وهما بمعنى بالأخرة فتأمّل وهو أنه 
يلزم من توريثه كون القابل غير وارث فيبطل قبوله فلا يكون الولد حرا فلا يرث. 
ولا يرث على الثاني ولا تصير أمّه أَمّ الاأ#ولو أوصى له بأبيه فمات 
فقبل ابنه فعلى الأوّل تثبت حرّيته من.جين الموث فيرث السدس 
ولا دور من حيث إِنّْه لو ورث لاعاثبر قبوله ولا يجوز اعتبار قبوله 
قبل الحكم بحرّيته وإذا لم يعتبر_ثم تعلق<فيؤدّي توريثه إلى إيطال 
توريثه لأنه أقرٌ جميع الورثة وهم ابن الاب تطتتارك فيثبت نسبه 
وبرث على الثاني يعثئق الجد على ابن الابن ولا يرث 


وكلما أدَى فرض ثبوته إلى نفيه وجب الحكم بلفيه أجاب بأنّه لا دور, لأنا 
عتبر قبول من هو وارث حال القبول ولا وارث سواه لو لا القبول ولا عبرة بما 
يتجدّد بعد ذلك كما أنّا تعتبر فى الاإقرار باللسب صدوره مئّن هو وارث حين 
اللإقرار ونحكم بتوريثه حجبه المقرٌ لو كان أولى. 

قوله: ؤولا يرث على الثاني ولا تصير أَمّه أمّ ولده هذا من فروع 
القول الثاني فحقّه أن يقدّم ويذكر بعد قوله على قول الشيخ لكن لما فرّع على 
القول الأوّل أنّه يرث وأن أمّه تصير أمٌ ولد ناسب أن يذكر ذلك بعده. 


)١(‏ تقدم في ص /الا", 
(؟) المبسوط؛ في الوصايا ج ص 17 


را 


مم منتاح الكرامة /ج 77 


قوله: «ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل إبنه فعلى الْأُوّل تتثبت 
حرّبته من حين الموت فيرث السدس ولا دور من حيث إنّه لو 
ورث لاعتبر قبوله ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحرّيته وإذا 
لم يعتبر لم يعتق فيؤدّي توريثه إلى إبطال توريثه, لأنّه قر جميع 
الورئة وهم ابن الابن بمشارك فيثبت_نسبه ويرث. وعلى الثاني 
يعائق الجدٌ على ابن الابن ولا يرث4. ب 

هذا أيضاً من المسائل المتفرّعة على القولين؛ ومراده أنّه إذا أوصى لشخص 
بأبيه المملوك للموصي, فمات الموصى له بعد المرصي قبل القبول؛ وكان له ابن 
ولو كان على الموصى له دين وقب ل وتقكى منه الدين والوصايا 
وبعئق من ينعئق عليه على الأُوّل دوخ الباق 


فقبل الوصيّة. فعلى الأول وهو أن القبول كاشف - تثبت حدية الأب مسن 
ححين الموت أي موت الموصي فيرث السدس لتحقّق موت الموصى له عن أب 
وابن. ولا يرد لزوم الدور من حيث إنه لو ورث لاعتبر قبوله فسى الوصية: لأ 
المعتبر قبول جميع الورثة؛ واعتبار قبوله حيلئل ممتنع, لأنّه إذ ذاك رقيق. فلا 
يحكم بعنقه, لتوقفه على فبول جميع الورئة؛ وهو ممتنع بالنسبة إليه. فيلزم عده 
توريثه فيكون توريثه مؤديّاً إلى إبطال توريئه. وما هذا شأنه يكون باطلاً ببطلان 
توريثه. ووجه عدم لزوم الدور أن المعتبر قبول جميع الورثة حين القبول. وقد 
تحقّق الانحصار في ابن الابن فكان كما لو أفرٌ ابن الابن بأب فإنٌ الوارث حين 
الإقرار منحصر فيه فيثبت النسب بإقراره, وعلى الثاني وهو القول بأنّ القبول 
سببه أو شرط ‏ ينعتق الجدٌ على ابن الابن لدخوله في ملكه بالقبول؛ ولا يرث 
لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب. 1 


تم لم 


نم 


ولعله عبر باللإقرار عن القبول لمساواته الإقرار. والمراد بجميع الورثئة ابسن 
الابن والمراد بقوله «فيثئبت نسبه» أنّها تثبت حرّيته كما يغبت نسبه لو أَقرٌ به. 

فرع إذا أوصى له بأبيه هل يجب عليه قبول الوصيّة لأنّه يحصل لأبيه الحردية 
من غير التزام مال فلزمه ذلك لانتفاء الضرر عنه إل أن تقول أن المنّة ضرر وتلزمه 
تفقنه وكسوته وهو ضرر أيضاًكما لو بذل ببعه فإنّه لا يجب عليه شراؤه إجماعاً. 

قوله: «ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضى منه 
الدينالوصايا ويعتق من ,ينعتق عليه على الأول دون الثاني » بريد أنه 
لو كان على الموصى له دين أو كان له له وصا ب وبمات بعد موث السوصي وقسبل 
ولو وطىء الوارث قبل القبول فعليهالمهر وَلا/تصير أمّ ولد لو أحبلها 
على الأول فون الثاني, 


كتاب الرصايا / ألم 


القبول فقبل وارثه. فعلى القول بن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين 
الموصى له وينفذ وصاياه. ولو كان في الموصى به من ينعتق على السوصى له 
خاصة كابنه وللوارث ابن آخر عتق. وعلى القول بأنّ القبول جزء السبب يستق” 
ملك الوارث على الموصى به ولا يقضى الدين ولا تنفذ منه وصاياه ولا يحكم 
بألعتق لعدم دخوله في ملك الموصى له. في «التحرير ' أنه إذا قبل الوارث ثبت 
الملك له ابتداء من جهة الموصي لا من جهة مورّئه, ولا تثبث للموصى له شيء, 
فحيائز لا تفضى ديونه ولا تنفذ وصاياه ولا يعتق من يعتق عليه. وهذا منه على 
مختاره فيه بأنّ الموصى له لا يملك إلا بالقبول وأنّه جزء سبب وقال فى 
«التذكرة '» وعلى القول الآخر تنعكس هذه الأحكام. 


)١(‏ تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصايا بج ص ونا 
(؟) تدكرة النقهاء: في الوصيّة بم " ص 104 س "٠‏ فما بعد. 


ال 
مفتاح الكرامة اج يفنا 


قوله: ولو وطئٌ الوارث قبل القبول فعليه المهر ولا تصير أَم ولد 

لو أحبلها على الأول دون الثاني» وكذا أطلق في «التذكرة'» ومراده أنه لو 
وطىء وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موث الموصى وقبل قبول الموصى 
له, فعلى القول بأنّ القبول كاشف يجب عليه المهر, أنه وطء شبهة, ولا تصير أ 
ولد لأله قد بان دخولها في ملك الموصى له من حين الموت, وعلى القول الآخر 
تصير أمٌ ولد لعلوقها في ملكه ولا مهر عليه لكن تقوّم عليه عند القبول. 

وعساك تقول كيف تعتق وتصير أ ولد وهي لا تعتق بإعتاقه؟ لأنّا نقول: إِنّ 
وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل.الهلال الموت والقبول على 
الأول دون الثاني () 


ام 


الاستيلاد أقوى ولذلك يثبت من الت والزاهنالشريك. وكيف كان فهذا 
الإإطلاق إِنْما يتم إذا لم نقل بأنّ الموصى به يبقى قبل القبول على ملك الميّت وإلّ 
أشكل الحكم المذكور. ولو وطثها الموصى له قبل قبولها كان ذلك قبولا لها فأشبه 
ذ! الرجعة وذا الخيار. 

قوله: «وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلّل الهلال الموت 
والقبول على الْأُوّل دون الثاني» قال في «التذكرة» لو أوصى بعبده لزيد ثه 
مات ثم أهلّ شال قبل القبول ثم قبل» فإن فلا إن ينتقل بالعوث فالفطرة على 
الموصى له. وإن قلنا بالقبول فالفطرة على الوارث". فقد جزم بأنّها على الوارث 
وهو مبليٌ على أنّ الموصى به على الفول بالسببيّة ملك للوارث لا للميّت, لأنا إذا 
قلنا بأنَّ القبول سبب فالموصى به فيه احتمالان: أحدهما: أنه يبقى على ملك 


)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة م "ص 5١‏ قما بعد, 
(؟) نذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة م ؟ ص 186 س /, 


كتاب الوصايا / اذى 


الميّت الثاني أنّه ينتقل إلى الوارث اثتقالاً متزلزلاً. فعلى الأُوّل لا نجب على 
الوارث وعلى الثاني تكون على الوارث. 

وعبارة الكتاب تحتمل ذلك أي أَنّها على الوارث؛ وتحتمل أَنّها تسقط بناء 
على أن الموصى به حينئذٍ ملك للميّت وجزم هنا في «المبسوط '» أنّها على 
المرصى له, لأنّه قوى هنا أنه بنتقل إلى الموصى. له بوفاة المرصي واحتمل في 
«جامع المقاصد» سقوطها على القول بالكشف لامتناع تكليف الغافل لعدم تعيين 
المالك لاحتمال حصول القبول فيكون المالك الموصى له والردٌ فيكون هو 
الوارث '. وقد مال إليه في باب الزكاة وقال؛ لإ:دليل على وجوب القضاء فسي 
حقّهم. وقال المصنّف في باب الزكاة؛ ولوافبليبعد الهلال سفطت وفي الوجوب 
على الوارث إشكال ؟. فقد جزم بسقوطها عن التوضى لهاستشكل في وجوبها 
على الوارث: أمّا سقوطها عن الموصى لَهعَليَّ الْفولَبَانَ القبول مملّك فظاهر 
وعلى كوله كاشفاً فلاستحالة تكليف الغافل. ثمّ قال هنا في «جامع المقاصد» 
ولقائل أن يقول عدم العلم بالملك وق الوجوب لا يقتضي سفوطه ولا يستلزم 
تكليف الغافل: إذ الكلام في الوجوب إِنّما هو بعد وضوح الأمر ونبيّن المالك بعينه 
بالقبول أو الردٌ كما لو ولد له قبل الهلال ولم يعلم إلا بعده أو مات مورّثه كذلك 
فملك عبده أو ملكه كذلك بشراء وكيله وشحوه ولم يعلم بالحال إِلَّ بعد وقث 
الرجوب فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد. وحيئئذ فالمئجه 
الوجوب على الموصى له على الأوّل على الوارث على الثاني. وهذا كله إذا كان 


(؟) جامع المقاصد؛ في ماهيّة الرصيّة ج ١س‏ 5 رج ؟ا ص 1ظ 
(؟) قواعد الأحكام: في زكاة الفطرة ج ١‏ ص 708 


ل 
0ك“ 
يد" 

منناح الكرامة /ج ١‏ 


العبد يأكل من كسبه, أمّا مع العيلولة له فإن الفطرة على العائل '. 

وقال في «التذكرة» إِنّ مؤئة العبد ونفقته الّتى يحتاج إليها بعد الموت وقبل 
القبول حكمها حكم الفطرة. وقال: إذا توقّف الموصى له في القبول وال رد ألم النفقة 
وإن أراد الخلاص رد قال؛ ويحتمل إلزام الوارث إن قلنا إنّهِ يملك بالقبول خاصّة 
بعد الموت '. 


4 


المطلب الثاني: في الموصي 
وبشترط فيه البلوغ والعقل والخررية قام تنفذ وصيّة الصبي وأن 
كان مميّراً : في المعروف وغيره على يي 


[فيما يشترط في الموصي] 
قوله؛ «المطلب الثاني: في الموصي ويشترط فيه البلوغ والعقل 
والحرّية. فلا تنفذ وصيّة الصبيّ وأن كان مميّزأ : في المعروف وغيره 
على رأئي» هر خيرة «السرائر ' والتحرير ؟ والايضاح* وشرح الارشاد؟» لفخر 
الاإسلام وكذا «التلخيص"' والتبصرة” وكأنّه فال به فى «المسالك؟ والروضة ' 3 


)١(‏ جامع المقاصد: : في ماهيّة الوصية ج بكرن 

|؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة البحث الرابع ب ؟ ص 1456 س 54و١3‏ 

() السرائر: في شرائط الوصيّة جج ص 05 7. 

6 تحرير الأسكام: في شرائط الموصي ج يك أددان 

(0) إيضاح الفوائد: في شرائط الموصي ج ؟ ص 4/ا. 

(5) شرح الاإرشاد للنيلي:في الو صيّة ص 1س 1 ؟(من مخطوطات مكتبةالمر عشي برقم 110714), 
(0) تلخيص المرام: في الوصيّة ص .١84‏ 


كاب الوضايا / سمللاب م 


وفي «المختلف ١‏ والمهذّب البارع '' والمقتصر ؟' وجامع المقاصد ؟'/أَنّهأحوط. فى 
كونه أحرط مطلقاً نظر, إذ الأحوط للوارث الكامل أن ينفذ اللتوس لنكزلك ا 
لا يقبل؛ وفد لا يمكن الاحتياط كما إذا كانت الوصيّة فى جهة عامّة أو لطفل مولى 
عليه وكان الوارث طفلاً بئيماً. وظاهر «التذكرة؟١‏ واللمعة"ا, وكذا «النافء ١"‏ 


1 


والدروس؟'» التوقف والتردّد بل قد يقال" إِنّه فى «الشرائع» متوقف, 
واختير في «المقئعة ' ' والمراسم '' والنهاية'' والمهدّب '' والغنية !' وكشف 
الرموز"' والإرشاد' ' والروض"" والكفاية*' والمفاتيح*؟ والتحرير' '» في باب 


() تبصرة المتعلّمين: في الوصايا ص 1؟1. 
(1) مسالك الأفهام: في شرايط الموصي ج 1 ص 115. 
ار )٠١3‏ الروضة البهية: في شرابط الموصي ج.ه.ص 5 
)١١(‏ مختلف الشيعة: في الوصايا ج 1س م 
2 (؟1) المهذّب البارع: في الوصايا وشرايط الموصي بع ”ص 49. 
)1١( )6'‏ المقتصر: في الوصايا ص 4١؟.‏ 
)١15(‏ جامع المقاصد: في الموصي ب ٠١‏ ص * 
)١8( ©‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الموصي م ”ص 104 س 18, وص 804 س 14, 
)١1(‏ اللمعة الدمشقية؛ في الوصايا ص 174 
(10) المختصر النافع: في الوصايا ص 117, 
(18) الدروس الشرعية: في شرائط الموصي ج ١‏ ص 18؟. 
(11) لم نعثر عليه بعد النصفم رالتُفحص. 
)٠١(‏ المقنعة؛ في وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ص 551 15/8. 
)1١(‏ المراسم: في أحكام الوصيّة ص 507, 
(175) النهاية؛ في شرائط الوصيّة ص .1١١‏ 
(1) المهذّب: في شروط الوصليّة ج "ص ,.11١5‏ 
(14) غنية النروع: في الوصيّة رمن 'نصمٌ منه ص 80 57:”, 
() كشف الرموز: في الموصي ج ؟ ص 3 
(15) إرشاد الآذهان: في المرصي وشرائطه ج أهى 09 
اا (307) لا يوجد لديئنا كتابه. 


هلم 


مفتاح الكرامة /ج "؟ 


الوكالة جواز وصيّة من بلغ عشراً مميراً في البرّ والمعروف. وهو خيرة ل 
الصلاح '' وأبي علي '' لأنّ الأوّل أمضى وصيّنه لدون العشر في البرّ والشاني 
أمضى وصيّة الصبي إذا بلغ ثماني سنين والصبيّة إذا بلغت سبعاً كما تقدم"" بيان 
فوليهما في باب الوكالة والوقف. وهو ظاهر «الفقيه؟”” لأنّه رواه فيه بل 
و«الوسيلة*'» لأنّه جوّز وصيّة المراهق, وامله لأنْه بالغ العشر والغالب فيه التمبيز 
نتأمل. . وهو الظاهر من «غاية المراد' '» ويمكن أن يدّعى أنه ظاهر «الشرائع ؛؟ 
والنافع 4 " والدروس""» ولا تغفل عما تقم. وقد نفى عه البأس في «التنقيع '؟» 
وقال أيضاً: إن أحوط؛ وقد عرفت حال الاحتياظ, 

وقال في «دكشف الرموز» ذهب الشيخ واليفي دوسلا وأبو مادام 
إلى أنّ وصيّة من بلغ عشراً جائزة ة فى المعروف من وجوه البرٌ التهى ' أ. وهو يفيد 
الشهرة بين المتقدّمين إن لم يفد إجما ع س7 الساء إذا كان مميزا. ولعلّه 


(18) كفاية الأحكام: في المرصي م ]ص ,1١‏ 
(14) مفاتيح الشرائع: في الوصيّة بالعطية ج ؟ ص 59١‏ 
٠ :)‏ لحر بر الأسكام؛ في الموكل ج لص 0 
' ]7170 الكافي في الثقه. : في الوصيّة ص 714 
(؟") نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ؛ في الوصابا ج ”ص 47 
() تقدام في سم لاص ل اق دوج أص 41 
(14") من لا يبحضرهء الفقيه؛ في الحد الذي إذا بلغه الصبيّ ح ج اص 195, 
(8) الوسيلة: في بيان أحكام الوصيّة ص 597 
(57) غاية المراد؛ في الموصي ب 7 ص 175 
شرائع الإسلام: في الموصي ج "ص 11؟, 
(8؟) المختصر النافع: في الوصايا ص 157. 
(5) الدررس الشرعية: في شرائط الموصي ج ؟ ص 158. 


513 ص‎ ١ التتفيح الرائع: في الموصي ج‎ )1١( 
.44 ص‎ ١ كشف الرموز: في الوصاياج‎ )41( 


كتاب الوصايا / فد 


إنْما تركه لترك التقييد به في «المقئعة ' والمراسم' والكافي '» وأخبار الباب؛. 
وظاهر «الغنية *» أو صريحها الإجماع عليه, كذا «كشف الرموز' والروض””» 
حيث نسب فيهما إلى فتوى الأصحاب. وكذا ظاهر «الدروس» الإجماع على 
خلاف ابن إدريس وعلى شذوذه. لأنّه فال بعد أن حكى الأقوال؛ وتفرّد ابن 
إدريس برد وصيّة من لم يبلغ؛ وقسال: إِنّ أشهر الأقوال صحّة وصيّة المميّر 
بالمعروف والبر إذا بلغ عشراً”. في «الشرائع '» أيضاً و«الكفاية ' ' أنه أشهر ''.وفي 
«التذكرة ١"‏ أنه مذهب الأكثر. وفى «غاية المراد"' وإيضاع النافع» اشتهار النتوى 
به. وفي «المسالك» أنه مذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخّر ين ؟', وفي «جامع 
المقاصد *'» أن المشهور جواز تصرّفه بالمشروف وإ نالمتلفوا في تعيين ذلك. وفي 


.138-57517 المقنعة: في رصيّة الصبيٌ رالحجور عليه ص‎ )١١ 

(؟) المراسم؛ في أحكام الوصيّة ص ١7‏ 1. 

(؟) الكافي في الفقه: في الرصيّة ص 14 

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الوصايا ج اص 18 
(8) غنية النزوع: في الوصيّةُ ص "١7‏ 

(1) كشف الرموز: في الوصاياج ؟ ص 7١‏ 

(/ لا يوجد كتابه لدينا. 

53 الدروس الشرعية: في شرالط الموصي ج "سس ثرة؟. 

1 شرائع الارسلام: في الموصي ج ؟عس 141؟, 

(١٠)كناية‏ الأحكام: في المرصي وشرائطه جم آعصض ,1١‏ 

.1١ كفاية الأحكام: في المرصي ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الففهاء: في الوصيّة رشرايطها ج 7ص 04 1س 518. 
)١(‏ غاية المراد: في شرايط الموصي ج كص 158. 

.١1١ مسالك الأفهام: في شرايط الموصي ج 3ص‎ )١4( 

11 ص 1 رفي م رض‎ ٠ جامع المقاصد؛ في الموصي رشرايطه ج‎ )١6( 


اذ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


وكالته أن المشهور جواز تصرّفه في الوصيّة والعتق والصدفة. وفي «اللمعة'» أن 
القول بجواز وصيّة من بلغ عشراً مشهور. وزاد عليه في «الروضة '» بين 
الأصحاب فيكون أيضاً حاكيا للشهرة وفي «المختلف» أنّ الأقوال به مشهورة'. 

وقد حكيت الشهرة على الراوية به في عدّة مواضع «كغاية المراد؛» 
وغيرها” وقد قلنا في باب الوكالة' أن الأخبار الواردة في جواز وصيّتد انيا 
عشر خبراً وأنّ في خبر واحد جواز وصيته وعتقه وصدفته. وقد اتفقت كلها على 
العشر سنين إلا ثلاثة أخبار فإنّ فيها أن الغلام ذا حضره الموث من دون تحديد 
بعشر سلين؛ وليس فبها للمراهق ذكر. ولعل صاحيب «الوسيلة "© يعد ابن العشر 
00 

وقد حكينا في باب الوكالة؟ عن صربَحجتتاعة وظاهر آخرين عدم جواز 
وكالته وإن كان مميراً وبلغ عشراً أسبظنا الك لآم يونا إ نكل من جوّز وصيئنه 
ووقفه وصدقته جوّز التوكيل في ذلك. لأنّ كل من يصع نصرّفه في شيء ندخله 
النيابة صح التوكيل فيه. وقد حكيئا فى باب الوقف عن جماعة كثيرين عدم صحّة 
وقفه, نعم جوزه في «المقنعة». وجوز في «النهاية والمهدّب» صدقته, والصدفة 
عندهما في معلى الوقف, وقلنا: إن عبارتي «الشرائع والنافع» تشعران بالجواز 


,.١15 اللمعة الدمشقية؛ في الوصايا ص‎ )١( 

(1) الروضة البهية: في الوصايا ج 8 ص ؟5. 

(؟) مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج 5 ص 797 

(4) غاية المراد؛ في الوصايا ج ١‏ ص 418. 

|0) كمختلف الشيعة: في الوصايا جح "ص ”957 

)3 تقدم في ج ل/اص ١5ه.‏ 

(/) الوسيلة: في بيان احكام الوصيّة وما يتعلق بها ص ؟/ا5. 
() تقدم في ج لاض 27٠‏ 


كتاب الوصايا / الى 


وقلنا: إِنّ الأخبار الواردة في جواز وقفه ليس فيها خبر صحيم وفيها موثقان لبس 
فيهما التقيبد بالعشر كالمضمره وتقييدها بالخبر الضعيف فرع المكافاة والعمل كما 
يناه هناك ', ولا يلزم أحداً ممّن قال بجواز وصيّته أن يقرل بجواز وقفه. وقد 
استوفينا الكلام في ذلك أكمل استيفاء ونا هناك ضعف ما دل على جواز طلاقه 
وعتقه مع شذوذ العامل بهاء وقد سمعث كلامهم مسبغاً في هبته '. والفرض أن 
الحال في الباب ليس كغيره من الأبواب لمكان الأخبار هنا والفتاوى 
والإجماعات والشهرات. ونعم ما قال في «غاية المراد» إِنٌّ الاقدام على رد ما 
تضافرت به الفتاوى واشتهرت به الرواية من طرنيق أهل البيت840 مشكل ". قلث: 
لمله لأنه تحصل له قوّة التمييز عند بلوغ اللشي لذاككان الدليل مقتضياً لتكليفه 
حينئل بالتكاليف العقليّة استحقاقه الثواب عَنْدَالقتام بهأ, وتلك القوة تبعث عسلى 
فمل الخير, فلو منعناه منه عند الممات مم الحَجِر عليه في حال الحياة لزم المنع من 
الألطاف المقرّبة إلى تحصيل الثواب وذلك فبيح عقلاً فتأئل. وقد لت أخبار 
الباب عن ذكر التمييز ولعلّه لمكان التلازم غالبا يبنه وبين ابن العشر كما عرفته 
آنفاء على أن فيها إشارة إليه كقول أبي جعفر ف في خبر ' زرارة؛ وأوصى على حدة 
معروف وحق وقول أبي عبدا شه ل في صحيح أبي بصير * وأوصى بثلث ماله في 

هذا وقال في «التذكرة» قيل إِنْما نصح وصيّة الصبىٌ لفرابته ولا تصمٌ 


.41 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .151-١7+‏ 

(؟) غاية المراد: في الوصايا ج ؟ ص 418. 

(1) وسائل الشيعة: ب 4؛ في أحكام الوصاياح اع اص 115 
(8) وسائل الشيعة: ب 4 في أمكاء الوصايا م "اع لاص 458 


1 مفتاح الكرامة / ج 7؟ 


للأجانب '. واستدل له بصحيح محمّد بن مسلم في «الككافي ' والفقيه '» وهو 
صريح في ذلك, وقد رواه الشيخ ؛ أيضأً بطريق قويٌ, ولكنًا لم نجد هذا القول 
اأحدمكا. ولنله راد السيدوق لالد روه اكت ل يتسيه أحيد ليده يو ضاة مقر لد 
كالصحيح إذا كان أبن سبع سئين فأوصى من ماله باليسير فى حقّ جازت وصينه. 
وقد رواه المشايخ الثلاثة ', فيكون ظاهر «الفقيه» العمل به. وقد رواه الشيخ في 
«النهاية» وبدل السبع بالثماني سنين وقال: إِنّْ رواية العشر أحوط وأظهر فسي 
الروايات'. ولعل أبا على " عوّل على رواية الحسن بن راشد عن مولانا 
العسكري لي قال؛ إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله وقد وجب عليه 
الفرايض والحدود. وإذا أتمّ للجارية سبع بيخ" فكذَّاك. قال في «التذكرة» وهي 
متروكة بين الأصحاب '. فلت: بل بين المستلهيّق:إدلآلتها على حصول البلوغ لهما 
بذلك وأبو علي لا بقول به ولذلك خض بََآَوَكَتَاَبْقْض أخبار الباب قد 
تضمّن جواز عتقه وصدقفته, فقد فلت: الأخبار الدالة على العشر السالمة من 
الضعف أو الاشتمال على ما لا يقول به العامل بها. وليس لك أن تقول إِنّه يمكن 


)١(‏ تذكرة الففهاء: في الوصيّة ج ؟ ص 84 4 السطر الأخير. 

(؟) الكافي: ؛ في رصية الغلام والجارية ح اس لاض ل 

(؟) من لا يحضره الفقيه؛ ؛ في الحد الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ح 0ج 4ص 1515,. 

(5) تهذيب الأحكام: ب 8 في وصيّة الصبي والمحجور عليه ح “اج 4 ص .18١‏ 

(0) الكافي: في وصية الغلام والجارية . ..ح لذج لاص 15, ومن لا يحضرء الفقيه: في الحد الذي 
إذا بلغه الصبي . اح 75 21ج ص 1119, ٠‏ ولهذ يب الأسسكام: ؛بث في وصية الصبي 
والمحجور عليه م لاع خص ؟185., 

النهاية: في شرائط الوصية ص .1١١‏ 

او ل :في الوصابااج ع اع 1١‏ ا 

(4) تذكرة النتهاء الى ارا ؟ ص 104 س 78 


كتاب الوهايا / 0 


حملها على التقيّة من أحمد ' ومالك ' والشافعي ' في أحد قوليه, لأنّا تقول إِنّ أبا 
حنيفة ؟ والشافعي * في القول الآخر الأظهر عنده يقولان بمقالة ابن إدريس فلا 
ترجيح ولا نضعيف من جهة التقيّة وكيف كان فالوفوف مع المعظم أقوى وأقوم. 
والمعروف الذي لا يجوز أن ينكر ولا حيف فيه ولا جور عند أهل التميبز 
بالنسبة إلى التركة وحال الموصى له بحيث لا يكون غنيّأ ويدّعي الفقر كما ذكر 
ذلك كله في «الفقه الراوندي'» فتأشل. ظ 
ولا وصيّة المجنون مطلق ألا السكران. ولو جرح الموصي 


قوله: «ولا وصيّة المجنون مطلقا» أي فى المعروف وغيره مطبقا أو 
دورياً إذا كانت حال جنوله لرفع اقلم عند وموم أدلة الجر عليه والحكم 
إجماعيٌ ممًا لا ريب فيه, ولذلك ترك التصريح به جماعة. 

قوله: ؤولا السكران» ولا المغمى عليه والمبرسم والمعتوه الذي لا يعقل 
والنائم, لأن هؤلاء في حكم المجنون كما في «التذكرة '». 


[فيما لو جرح الموصي نفسه ثم أوصى ] 
قوله: «ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكه ثم أوصى لم 


)-١١‏ تذكرة النقهاء: في شرائط الموصي ج ؟ ص 104 س 4؟, المبسوط: باب وصيّة الصبِيٌ 
18س 5 والمجموع: ج 6ص 1:4 

(؟ يه رراجع مغني المحتاج: كتاب الوصاياج ؟ضس 4 

(1) فقه النرآن: في الوصيّة م ص ؟7:0. 

7 تذكرة الفقهاء: في الوصيّة ج "اص 4ة1اس 55 


1 مفتاح الكرامة / ج 7 


كل» تعاتي والتتنية” رانكافي" واتواءة' بياب والهائ التاق 
والنافع " والتذكرة* والتحرير' والارشاد' والتلخيص ' ' والتبصرة ١"‏ والايضا-"١‏ 
واللمعة '' والتنقيح “' والمهذّب البارع١‏ وإيضاح النافع وجامع المقاصد"'» وكذا 
«المختلف *' والحواشي ؟! والمسالك' ' والروضة' '». وهو مذهب الأكثر كما فى 


(١]المقنعة:‏ باب وصيّة القاتل لنفسه ص ؟/11, 

(؟) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 114" 

(©) النهابة: في الوصايا ص ا 

(4) المهدّب؛ في الصحيح من الوصاياج ؟ ص 6097, 

(0) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 146. 

(5) شرائع الإسلام: في الموصي ج > ص 48 

(0) المخنصر النافع: في الوصايا ص 177. 

اي تذكرة النقهاء ه: في شرائط الموصي ب ؟ ص 141١‏ س ١8‏ 

(1) تحربر الأحكام: في الموصي ج ام ااا 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان : في الموصي ج اص /09غ. 

,.١1؟55 تلخيص المرام: في الوصيّة ص‎ )١١( 

11) تبضرة المتعلمين: 11 

(؟1)إيضام الفوائد: في الموصي مم ؟ مض 2/4 

,١1/ا/ اللمعة الدمشقية: في الوصايا ع‎ )١1( 

3 التنقيح الرائع: ؛ في الموصي جح > ص‎ )١0( 

1 المهذب البارع: في الموصي ب اص 8ش 

)١ 3/0‏ جامع المقاصد: ؛ في الموصي جم ناص 1 

(18) مختلف الشيعة: في الوصايا ج 7 ص را 

(15) الحاشية النجاريّة؛ في الوصايا ص ١١5‏ س 6 [من مخطوطات مكتبة مركز الابحاث 
والدراسات الاسلاميّة). 

(50) مسالك الأفهام: في شرائط الموصي ج ”ص 4 

(1) الروضة البهية: في الوصايا ج ه ص ؟؟. 


كتاب الوعايا / ارك 


«التذكر ١‏ وإيضاح النافع» والمشهور كما في «المهذّب البارع ' وجامع المقاصد" 
والمسالك ؛ والكفاية'» وقد نسبه في «الايضاح'» إلى الأصحاب مكرّراً مؤذناً 
يدعوى الااجماع عليه وحكاه أبو على عن مولانا الصادقية فيما حكى”؟. ولا 
ترجيح في «شرح الإرشاد”؛ لولد المصنّف و«الدروس؟ والكفاية ' '», 

ومرادهم بما فيه هلاكه أنه جرح نفسه ليموت كما في الخبر و«الدروس» وقد 
زيد في «المقئعة» ما إذا شرب سنئا١٠.‏ ونحوه قوله في «الكافي» أو فعل بها ما تلف 
لأجله بعد حدثه ''. وإطلاقهم جميعاً يشمل العمد والخطاء ويجب تقيده بالعمد 
للتقيبد به في الخبر '. وفي «الروضة» موطع الخلاف ما إذا تعمّد؛ فلو وقع منه 
مها أو خطاء لم يمتنع وصيته إجماعاً؟'. 

والأصل في ذلك صحيحة أبي ولاد في الكتيةألئلاثة”' قال؛ سمعث أبا 


3 تذكرة الفقهاء ء! في شرالط الموصي م ١‏ ص +131 س را 

(1) المهّب البارخ: في الوصايا ج 7ص 18. 

(؟) جامع المقاصد الي الوم - ٠م‏ 1" 

(4) مسالك الأفهام؛ في شرائط الموصي ج "ص ؟11١.‏ 

(0) كفاية الأحكام: في الموصي ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: : في الموصي ج " ص 175, 

() نقله عله العلامة في مختلف الشيعة ١‏ في الموصي ج 1 ار 

)ىا شرح الإرشادللئيلي: في العوصي ص ؤاس 5"( مخطوط في مكتبة ا لمرعشي برقم 11114 
(؟) الدروس الشرعية؛ ؛ في شرائط الموصي م ؟ ص 549. 

)٠ :)‏ كفاية الأحكام ؛ في الموصي ج ١‏ ص .1١‏ 

(١١)المئنعة:‏ في وصيّة القائل لننسه صن ؟/!1. 

(؟١)‏ الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 314 

14١ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب أحكام الوصايابع‎ )١( 

.1* الروضة البهية: في الوصايا ج 0ه ص‎ )١4( 

)١6(‏ الكافي: في من لا تجوز وصيّته من البالفين بح ١ج‏ لاص 408. ومن لا يحضره الفقيه؛ في 


4 مفتاح الكرامة /رج ! 


عسداشّه إلا يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت: أرايث 
إن كان أوصى بوصيّة ثمٌ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فسقال إن كان 
أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلله. 
وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فتل لعلّه يموت لم 
يجز وصيّته. وهو نص في الباب كما في «المسالك '» والمراد بلعل التوقّع 
والرجاء. وفي «الكافي» من جراحة أو فعل لعلّه يموت. فيئمٌ ما في «الكمافي 
والمقنعة». ش | 1 | 

واختلفوا في وجهه فقيل: لأنّه سفيه لأنّ إتلافٍ النفس أولى بالسفه من إتلاف 
ولو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعلاالجرح كان وجهاأ ح) 


المال ', وقيل: لأنّه في حكم الميّت:وقيل :لاله قاتل نفسه لأنّ الوارث 
يخرج عن التركة في قتل مورّثه فكذا قاتل نفسه ؛. وقد وجهه في «التذكرة”) 
بالجميع والكل ضعيف فالمدار على الخبر الصحيح الصريح المعتضد بما عرفت 

قوله: وولو قبل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجهأه 
كما هو سشخيرة «السرائرا» وقد نفى عنه البأس في «المختلف', وفي «إيضاح 


ه وصيّة من قتل نفسه منعد اح 067/١‏ ج 1 ص ١١5‏ 7: وتهذيب الأحكام: ب ١0‏ في رصيّة 
من ندل نفسه مم ١ج‏ 4 ص /ا١7.‏ 

)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموصي ج ص ؟11. 

(؟) كما في جامع المقاصد: في الموصي ج ٠١‏ ص 14 

١‏ كما في الروضة البهية: في الوصاياج 6 ص "؟. 

(4) كما في مسالك الأفهام: في شرائط الموصي ج 5 ص ؟11١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في الوصيى م "ص ١1س .٠١‏ 

() السرائر؛ في الوصيّة وما يعسم منها وما لا يصيم ج ص ,١5!‏ 

(/) مختلف الشيعة: في الوصايا سي "ص 18" 


كتاب الرصايا / 1 


النافع» أنه حسن دا في «المسالك» أنه وجه وجيه ', وفي «الروضة» أنه حسن 
لو لا مخالفة النصٌّ المشهور". قلت؛ ومع ذلك فالقائل به شاد والإجماع ممعلوم 
على خلافه. وقد سمعث ' ما حكيئاه عن «الايضاح» وححاصل كلام «السرائر» أن" 
الوجه في ذلك عندهم أنه سفيه غير رشميد وأجاب بأ يكون رشيداً فلا بيصم 
المنع مطلقاً من حيث السفه. والنصٌ عامٌ يقتضي بطلان الوصيّة وإن كان رشميداً كما 
لو أراد عدوّه إحراقه بالنار فقتل نفسه للفرار من النار. ومن المعلوم عدم جواز 
وجود المعلول وهو بطلان الوصيّة من دون العلة وهو السقه, وجمله على مع 
الوارث قياس. 

وتحمل الرواية على عدم استفزان الحيّاء على إشكال/أمًا لو 


أوصى ثم قتتل نفسه فإنّها تمضي. 0 

قوله: «وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال» قد 
جعل المصنّف هنا العلة في عدم جواز وصيّته عدم استقرار الحباة فيه وجعلها في 
«السرائر» عدم رشده كما عرفت. فالارشكال في كلام المصنّف في حمل الروايسة 
وكلام الأصحاب على غير مستقرٌ الحياة عدم إنفاذ وصيته فينشاً من أنّ من بلغ هذا 
الحال صار في حكم الميّت فلا تجري عليه أحكام مستقرٌ الحياة؛ ومن ثم لم يحنج 
إلى تذكية الصيد إذا أعدم جرحه استقرار حياته ومن أنّه خلاف الظاهر وأنّه حت 
بالغ رشيد يتناوله الأدلة وأنّه يلزم بطلان وصيّة المريض لو بلغ هذا الحال ولم يقل 


.147 مسالك الأفهام: في شرائط الموصي ج 5ص‎ )١( 
51 (؟) تقدم فى ص +515 هامش‎ 


1 


مفتاح الكرامة /ج ٠+‏ 
به أحد كما في «الإيضاح '». 

قوله: وأمّا لو أوصى ثم قثل نفسه انها تمضى#إجماعاًكما ني 
«التذكرة '» وبه صرّح في الصحيح المتقدم ' و«المقنعة؟ والكافي* والسهاية١‏ 
والمهزّب" والجامع * والشرائع ؟ والنافع ١"‏ والتحرير ١‏ والارشاد'' والتبصرة؟١‏ 
وتصح وصيّة العيزر 


والتسلخيص ؟١‏ والدروس؟' والتنقيح١!‏ وجامع المقاصد" والكفايةة 
والمسالك ؟'» وفي الأخير لا إشكال فيه ولا ريب أنه مما يقول به ابن إدريس. 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ في الموصي ج ؟أعي لا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الموصي ج ؟ ص 1٠0‏ س-:؟ 
)١‏ تقدم في ص 594 

(؛) المقنعة: في وصسيّة القائل نفسه ص ؟11, 

(8) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 10-7514" 

كا النهاية؛ في الوصيّة يه وما يسح منها وما لا يصمّ ص 

(9) المهذّب؛ ؛ فيما يصح من الرصايا وما لا يصمٌ ج 00 أل 
(8) الجامع للشرائع: في الرصيّة ص 440. 

(4) شرائع الإسلام: في الموصي ج ؟ ص 110. 

أ )٠‏ المختصر النافع؛ في الوصايا ص 117, 

,/ تحرير الأحمكام: في الموصي ح اص‎ )1١( 
09 (؟1) إرشاد الأذهان: في الموصي ج اص‎ 
,151 تبصرة المتعلمين :في الوصايا ص‎ )1( 

.١814 تلخيص المرام: في الوصيّة ص‎ )١4( 

44 الدروس الشرعية؛ في المرصي بج ؟ ص‎ )١8( 
"19 التنقيح الرائع: في الموصي ج " ص‎ )١11( 

)١1 |‏ جامع المقاصد: ؛ في الموصي جم لاص 1 

(14) كفاية الأحكام: ؛ في الموصي ج ”" ص .1١‏ 

,117 مسالك الأفهام ؛ في شرائط الموصي ج 4س‎ )١9( 


كتاب الرصايا / باه 


وفي حكمه ما لو أوصى ثم جنٌ أو صار سفيهاً إن منعنا من وصية السفيه, لأنّ حال 


المريض يرول إلى ذلك وما في معناه. 
[في وصيّة المبذر] 


قوله: ووتصمٌ وصيّة المبذّرهإللى السفيه إجماعاً في ظاهر «الغنية'» 
قال: ونصح الوصيّة من المحجور عليه لسفه ثم ادّعى بعد عدّة مسائل الإجماع 
على ذلك من دون تقييد بوجوه البرّ. وفي «جامع المقاصده أنّ المشهور جواز 
وصيّة السفيه في الب '. ولعله أراد ما إذا كان مخجوراً عليه. قلت: وبذلك صرّح 
في «المقنعة" والكافي ؟ والمراسم '» قالوا: لا#نصح ولا تمضى وصيّة المحجور 
عليه إلا في وجوه البرٌ والمعروف وهو خبرة #التنقيع» بلفظ الأولى .١‏ ظاهر 
«الوسيلة"» المنع من نفوذ وصيّته مطلقاً. وقد بظهر ذلك أو يلوح من «النهاية”» 
وفى «التحرير "» الأقرب أَنّها لا تقبل من دون وصفه بحجر عليه. وفي «جامع 
المقاصد " '2 أنه قويّ. والصحّة قضيّة كلام من نص على عدم نفوذ وصيّة المجئون 
والسكران وترك ذكر السفيه, مضافا إلى ما سمعت فتصح دعوى الشهرة من «جامع 


5٠7-7٠١8 غنية التروع: في الوصيّة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في المرصي م امون 

(؟) المقلعة! في وصيّة الصبي رالمحجور عليه ص 58 
(؟) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 114 

(5) المراسم: في أحكام الوصيّة ص .,٠١7”‏ 

(1) التنقيح الرائع: في الموصي ج ١‏ ص 517 

(/) الوسيلة: في بيان أحكام الوصيّة وما يتعلّق بها ص 9/7 
(8) النهاية: ؛ في شرائط الوصيّة ص ؟11. 

(5) تحير بر الاحكام: في المرصي ج “ص /10. 

6 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصي ع‎ )٠١( 


4 مفتاح الكرامة / سج ١+‏ 


المقاصد» فتأمل, لأنّ لك أن تقول إن كل من ملع من قبول وصيّة الجارح نفسه 
للسفه يلزمه أن يقول بعدم صحّة وصيّة السفيه مطلقاً. وحينئز فلا تغفل عن مفهوم 
قول المصنّف: ولو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجها إذ منهومه 
ينافي جرمه هنا بصحّة وصيّة المبذر. ولا تسرجسيح في «التذكرة' والدروس؟ 
والحواشي " والكفاية '» وكيف كان فالأقوى المنع مطلقاً إلا أن يكون إجماع 
على خلافه والظاهر عدمه لقلّة الناصٌ عليه كما عرفت. 

والمفلّسأولو أوصى العبد لم يصمح فإن عتق وملك ففي النفوذ 
إشكال . 


[في وصيّة|المفلس] 
قوله: «والمفلس» قد تقذم * فَىبَاب#الحجر:من_الكتاب صحّة وصيّته 
وتدبيره وحكيناها فيهما عن المصّف في «التذكرة» والشهيد ين والمحمّق الثاني. 
وبه صرّح هنا في «الدروس"*» وظاهر «التتقيح"؛ هنا الإجماع عليه. لأنهما نا 
يكوئان بعد الدين فلا ينافيائه, وعبارته معتبرة فيما لا يكون مصارفا للمال وقث 
الحجر من التصرّفات,. نعم؛ إن تضمدّت وصيّته اللتصرّف في عين من الأموال الني 
تعلّقت بها حقوق الغرماء فإنّها غير نافذة. ولو رضوا بالتنفيذ ففي جوازه إشكال 


0 س‎ 1١ تذكرة الفتهاء: في الوصيّه جح "ص‎ )١( 
,!414 ص‎ ١ (؟)الدروس الشرعية: في شرائط الموصي ج‎ 
(؟) لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا.‎ 

(4) كفاية الأحكام: في الموصي ج ؟ ص .1١‏ 

(0) تقدم في ج ها ص 5١9‏ 

(5)الدررس الشرعية: في شرائط الموصي ج ؟ ص 544 
(0) السفيح الرائع؛ في الموصي ج ؟ ص 01" 


كتاب الوعايا / 1 


من تجويز ظهور غريم آخر. 


[في وصيّة العبد] 


قوله: وولو أوصى العبد لم يصح فإن عتق وملك ففي النفوذ 
اشكا ونحوه في عدم الترجيح «الدروس١‏ والحواشي' والكفاية '» وفي 
«الإيضاح ؟» أن الأصمٌ عدم النفوذ. وفى «التذكرة» أنه أقوى الاحتمالين ”, وفى 
«جامع المقاصد '» أنه لا بأس بالقول بالنقو : ْ 

وجه العدم أنّ العبد مسلوب الأهليّة. لأنهانصِرّف مالي فلاب من الملك أو 
الأهليّة وأنّ من شرط صحّة الوصيّة كونه لحك متئ مات لم يكن ثم مالع من 
نفوذهاء والشرط هنا مثنف فِإنّه لو مات قبل آلعَنَق لم ينفذ قطعاً. وأنّ وصيته في 
حكم المعلّقة على شرط؛ لأنّ الحكم بأَلصَة إِلَمَا هو على تقدير العتق والتعليق 
مناف للصحّة, 

ووجه الصحّة أن الوصيّة تصرّف بعد الموت, والواقع الآن إِنّما هو العسبارة, 
الدالة على ذلك والعبد صحيح العبارة لأنّ الفنرض بلوغه وعقله ورشدء, فقد تحتّق 
صحّة التصرّف قبل الموث, فوجب القول بالصحّة لقول الباقرال/ة فيما رواه فى 


«الفقيه '» في الصحيح على الصحيح في محمّد بن قيس لمكان بوسف بن عقيل 


١١)الدررس‏ الشرعية: في شرائط الموصي ج ؟ ص 85 

(1) آم نعثر علبيه. 

() كفاية الأحكام؛ في الموصي ج ص ١غ.‏ 

(4) إيضاح النوائد: في الموصي جح ”ص 18٠١‏ 

(8) تذدكرة النقهاء: في الموصي جح ؟" ص 1س ”7 

(5) جامع المقاصد: في المرصي ج ل لا 

(!) من لا يحضره الفقيه: في الوصيّة للسكائب وام الولد م 688٠5‏ ج ص .5١"5‏ 


١و‎ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
أنه في قضايا أمير المؤمنين.كة قال: قضى أمير المؤمنين/1 في مكاتب قضى 
بعض ما كونب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه. وفضى في مكاتب 
قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز نصف الوصيّة وقضى في مكاتب قضى 
ثلث ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز ثلث الوصيّة. حيث أجاز نصف الوصيّة وثلتها 
ولم يستفصل عن موته قبل العتق وعدمه وترك الاستفصال دلسل العموم إل أن 
تقول: لا حكاية هنا وإِنْما المروىّ قضاؤء ل ولاعموم له وقد استدل به فى «جامع 
المقاصد '» على صحّة الوصيّة كما سمعث. والأصمحٌ أن تقول ولم يستفصل عمسن 
عتقه قبل الوصيّة أو بعدها كما هو ظاهر والمرادديمتقه أداء بعض ما عليه. لأنّه 
مكائب مطلقاً والاستدلال إِنْما هر بصدر الشويط) دك فلا دلالة فيه فلا وجه لما 
في اجامع المقاصد» أصملة. 

واستدل به في «الإيضاح» على عدم ألصَحَة فقا إَدَالمْ نصح وصيّة المكاتب 
فلا تصحٌ وصية العبد. ولم يشترط أمير المؤمنين لك أن يموث قبل عتقه بل قضى 
مطلقاً وترك الاستفصال يدل على العموم'. ومن الوجهين يعرف منشأ الاشكال. 
ولا يخفى عليك أنه لا ينم اصاحب الإيضاح الاستدلال بصدر الخبر ولا عجزه 
كما أنه لا يخفى عليك ما ذكروه فى نوجيه عدم الصحّة من سلب أهليّة العبد, لاأنه 
إن أريد به بالنسبة إلى العبارة 57 وإن أريد به بالنسبة إلى التصرّف لم يضرٌ. 
لأنا نحاول بصحّة الوصيّة نفوذها بعد الموث على تقدير العتق ونمئع اشتراط صحّة 
الوصيّة بكونه متى مات يجب النفوذ. والتعليق غير قادح كما لو قال إن من في 
سفري هذاء وهذا الشرط معثبر بحسب الواقع فلا يعد اعتباره تعليقا كما هو رأي 


ل٠١ جامع المقاصد: في المرصي ج "ا ص‎ )١( 
إيضاح الفوائد: في المرصي ج ص أرك,‎ 5 


كتاب الوصايا / 


جماعة ', 

هذا ولا ريب أن وصية العبد إذا ماث على العبوديّة كانث لاغية لأنّه لا يقدر 
على شيء ولا مال له بل ولو قلنا إِنّه يملك لأنّه محجور عليه. وقال مولانا 
البافر ل فى صحيحة محمد بن قيس لمكان عاصم بن حميد في المملوك مادام 
عبداً نه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة إل أن يشاء 
سيّده ". وقال أحدهماظلة في قويّة عبدالرحمن بن الحجاج: لا وصيّة لمملوك ”. 


وتلفذ وصيّة الكافر إلا بخمر أو خيزير في لفحي 
إشكال ير 
[في وضيّة الكافر] ظ 


قوله: «وتنفذ وصيّة الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلمم أمًا نفوذ 
وصيّنه بالسائغ فلاستجماعه شروط الوصيّة من البلوغ والعقل والحرّية ونفوذ 
التصّفات وإن هي إلا كالهية. وبه صرّح في «التذكرة؛ والتحرير* والديروس١‏ 
وجامع المقاصد"» وأمًا عدم نفوذها بالخمر والخئزير للمسلم فظاهر لأنّه لا يملك 
ذلك. 


,"/ ص‎ ٠١ منهم المحقّق الدائي في جامع المقاصد: ؛ في الموصي بع‎ )١١ 
117 ص٠‎ ج١ وسائل الشيعة اب لمن أبواب أحكام الوصايا ح‎ )؟١‎ 
,1513 وسائل الشيعة ب الى ارات لكا الواح اس لاص‎ )( 
.١١ س‎ 135١ تذكرة النتهاء ء: في الموصي ج ؟ ص‎ )14( 

(6) تحرير الأحكام: في الموصي بع ص 78 

(8) الدررس الشرعية: في شرائط الموصي ج ؟ سس 5 ة؟, 

() جامع المقاصد: فى الموصي ج ل عسل ارا 


٠‏ مفتاح الكرامة /ع *؟ 

قوله: «ووفي الذمي إشكال4 كما في «التذكرة '» وكذا «الحواشى'» وفد 
جزم بالصحّة في «الدروس"» وفىي «جامع المقاصد ‏ » أنه الأصٌ وفي 
«الإيضاح *» أن الأصمّ البطلان. قد قرّبِ المصنّف في باب الوقف من الكتاب1 
صحة وقف الكافر الخمر والخنزير على مثله. وجزم به في «الدروس" وجامع 
أو عمارة كئيسة. 


المفاصد”». واستشكل هنا المصنّف في وصيّته بهما مع أنّ الوقف آكد من 
الوصيّة, لأنّه يشترط فيه كونه قربة كما لبهّنا على ذلك هناك ؛ واستقربناه. وقد 
اختبر في «الدروس '! وجامع المقاصد ' ('الضحةفى البابين كما أنه اختار في 
«الإيضاح ' '» البطلان في البابين؛ فلا اختلافةفي كلامهم. ومن الغريب أنه قال في 
«الإيضا "'» إِنّ المسألة مبنئ على أنَالْكافركمتخاطت بفروم العبادات إذ فيه إن 
تقول بأنّه مخاطب بها وأنّ تصرفاته الجارية على الخمر والخنزير ماضية وتملع 


.١؟ س‎ 15٠١ تذكرة الفقهاء: في الموصي جح ؟ ص‎ )١١ 

(1) لم نعثر عليه. 

(5) الدروس الشرعية: في شرائط الموصي ج ١‏ ص 555. 

(؛) جامع المقاصد؛ في الموصي جح ٠١‏ ص 8 

(0) إيضاح الفرائد: في الموصي ج " ص 18١‏ 

(5) قواعد الأحكام: في الوقف جم ؟ ص 7517 

() الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف مم ؟ ص 538. 

(8) جامع المقاصد: في المرصي ج ٠١‏ ص 58 

(4) تقدم في ص 7/7 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الوقف ع ؟ ص 14؟؛ وفي شرائط الموصي ص 9؟؟, 
)١١(‏ جامع المقاصد: في الوقف بع ذعس 40 وفي الموصي ج ٠١‏ ص 78 
()إيضاح الفوائد؛ في الوقف سح “ص فنا 

.غ8١ ص‎ ١ إيضام الفوائد: في الموصي بع‎ )١( 


كتاب الوصايا / 1 


من غصبها وإتلافهأ و توجب على المسلم ردها وضمان القيمة عندهم. 

قوله: «أو عمارة كنيس نكما في «جامع المقاصد '» وكذا «الدروس '» 
أي تنفذ وصيّة الكافر إلا في عمارة كئيسة, لأنّ ذلك ممنوع منه شرعاً. وقئّدها فى 
«التذكرة» بكونها مبتكرة, وقال: وأما إذا أوصى بتجد يدها ففيه إشكال ". وقال فى 
«الدروس» لو أوصى بعمارة هيكل وكان في أرض يصمٌ فيها ذلك جازء. ولعلّ 
مراده إِنَا لا نتعرّض لهم إذا أرادوا تنفيذها ولم يتحاكموا إليناء وليس مراده تنفيدذ 
ولو اوصى بعمارة قبور البياثهم تسا لل وتتفذ وصيّة الأخرس 
بالاشارة المعقولة. 8 
الس نظت ار + 7 3“ #القققطةطلةةالتت3ة03ة 

مالها كما هو النرض من صحُتها إل فهي معصية في نفسهاء إذ هي موطع 
اليل من رسول اله يلل وبيت عبادتهم القانيدة: 

قوله: «ولو أاوصى بعمارة قبور البيائهم جاز» كما في «التذكرة” 
والدروس' وجامع المقاصد”» لأنّ فى ذلك تعظيم شسعائر الله سبحانه وتعالى 
وإحياء زيارتها والتبرّك بهاء وهو مندوب للمسلم فلا مائع من جوازه للكافر. 


[في وصيه الأخرس] 


"4 جامع المقاصد؛ في المرصي ج ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية:؛ في شرائط الوقف ج ؟ ص ١7؟.‏ 
(؟) تذكرة النفهاء: في الموصي ج ”ص 11٠١‏ س 17 
(4) الدروس الشرعية: في شرائط الموصي ج ؟ ص 5 1, 
(0) تذكرة الفقهاء؛ في الموصي ج ؟ ص 15١‏ س 15 
(1) الدررس الشرعية: في شرائط الموصي ب ص 154, 
(/) جامع المقاصد: في المرصي بج ٠١‏ ص 95" 


منتاح الكرافة اج نذا 


فوله: «وتنفذ وصيّة الأخرس بالإشارة المعقولة» كما في «التحرير ' 
والدروس؟! وجامع المقاصد '» وظاهر «التذكرةث» أنه محل وفاق, اه 
مسلماً. وهو كذلك. وقد به عليه كلّ من قال بكفاية الاشارة عند العجز عن النطق, 
وقد سمعث * الإجماعات على ذلك ونفي الخلاف فيه. 


ولو عقل لساأن الناطق فعرضت عليه وصيّته فأشار بها وفهمت 
إشارته صحّت وصه ولو اوصى الفقير ثم استغنى صحّت وصيّته. 
ولو قال العبد متى عتقت ثمٌ مث فئلئق لفلاي/,فالأقرب الجواز. 


قوله: وولو عقل لسان الناطق.فعرضت عليه,وصية فأشار بها 
وفهمت إشارته صحّث وصيّته» كما فى «التحرير' وجامع المقاصد'» وقد 
تقدّم * الكلام فيه عند قوله ولو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالّة على المراد 
بيغا ميا رذكرنا الأخبار الواردة في ذلك كخبر أمامة وغيرها. 


5717 تحرير الأحكام: في الموصي ج “ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الوصيّة بم ؟ ص 150. 

(؟) جامع المفاصد: في الموصي ج ٠١‏ ص 74 

(5) تذكرة النقهاء: في أركان الوصيّة م "ص ؟0؛ س ؟7,. 
(6) تقدّم في ص 0//8. 

(1) تحرير الأحكام: في الموصي ع “ص 980 

(؟) جامع المقاصد: في الموصي ج ٠١‏ ص 4؟ 

() تقدّم في ص 50/4 


كتاب الوصايا / ٠١‏ 


[في وصيّة الفقير] 3“ 

قوله: ؤولو أوصى الفقير ثمٌ استغنى صحت وصيّتهة كما في «جامع 
المقاصد '» وكأنّه ضروري ولذلك تركه غيره لأنّه له أهليّة التملّك. وهى قائمة 
مقام الملك في صحّة الوصيّة. 1 

قوله وولو قال العبد متى عتقت ثم مثّ فثلئي لفلان فالأقفرب 
الجواز» في «جامع المقاصد'» أ الجواز قريب. وفى «الدروس أ» أن أولى 
بالجواز ممّا إذا أوصى وعتق وملك. في «الاإيضام *» 4 الأصمٌ البطلان. وجسه 
الجواز أنه تصرّف وارد على حال الحرّية فيصية:لعموم وجوب العمل بالوصية, 
ولا مانع منه إلا كونه عبد لا أهليّة له حين الْوْصّة للَمَلكِ فيسلب أهليّة التصفات 
المتفرّعة عليه فكان كما لو أوصى الصبِيٌ علّي تقدبر بلّوغه وموته. مضافاً إلى ما 
فيه من التعليق. وقد تقدّم ' أن العبد صحيحَ العبارة ليس كالصبي, إذ المفروض 
بلوغه ورشده فقد تحقّق صحّة شرط التصرّف قبل الموت وأنّ التعليق غير قادح, 
وقد سمعت' الحال فيما روي عن مولانا الباقريالة. 


.1١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في المرصي ب‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الموصي جم ٠١‏ ص .1١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في شرائط الموصي ج 7ص 144. 
(4) إيضاح الفوائد: في الموصي بع ؟ ص .18١‏ 

(0) تقدم في ص لمانا 

(1) تقدم في ص 747 


اذل 


منتاح الكرامة / ج 7 


وكل من عليه حقٌ من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا 
ظنٌ الموت آرك) 


المطلب الثالث: فى الموصى له 
ويشخوط فيد أنراور اهرود وضكة الاك بد ) 


قوله: «ووكل من عليه حقٌّ من مال أو غيره وجب عليه ان 
بوصي به إذا ظنّ الموت؟ بلا خلاف كما في «جامع المقاصد'» وقد تقدّم' 
الكلام في المسألة مسبغاً في أوّل الباب. 


[فيما يشترط:فق-الموصى .له ] 

قوله: «المطلب الثالث: في الموصى له. ويشسترط فيه أمران: 
الوجود صحّة التملّك» قد ذكر الأمران معأ كما في الكتاب في «اللمعة" 
والروضة ؟» وبالأوّل قد طفحت عباراتهم وستسمع على مسا يتفرع عليه 
إجماعاتهم. والثاني قضيّة كلام الأكثر كما سنسمع من عدم صحّة الوصيّة لمملوك 
الأجنبي ولحوه, 

وظاهر عبارات المعظم عدم استراط التعيين حسيث يتعرّضون لشروط 
الموصى له واحكامه ولم يذكروا اشتراط تعيّنه ولا عدمه, والعبارات متفاوثة في 


.4١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصي ج‎ )١( 
14 (؟) تقدّم في ص‎ 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الوصيّة ص الى 
(1) الروطة البهية: في الوصيّة جم ه ص 7؟. 


كتاب الوصايا / 
فلو أوصى لمعدوم لم يصمّ 8 


شدّة الظهور وعدمها. ويأتي للمصنّف في أواخر هذا المطلب في الفرع العاشر 
أنّ في اشتراط التعيين إشكالاً'. ونحوه في عدم الترجيح «التحرير" والايضاع؟ 
والتذكرة '» في موطع منها. وقرّبٍ في موضع آخر منها اشتراطه. وفي «الحواشي *' 
وجامع المقاصد'» ترجيح عدم الاشتراط. وفد يقال" إِنّ كلّ من اشترط صم 
التملك فال باشتراط التعيبن, لأنّه يمتئع وقوع التمليك للمجهول إِلّ أن تقول إن" 
من اشترطه لم يرد ذلك وإِنّما أراد عدم صمّة الوصيّة لمملوك الأجنبى ونحوه كما 
أفصحت به عباراتهم. ونمام الكلام في الفرج العاعر/ | 


١ با‎ 


[في عدم صخة الرصيّة للمعدوم] 


قوله: «وفلو اوصى لمعدوم لم يصمٌّ» إجماع ا كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد ' أ» وظاهر «الكفاية ''» وبه صرح فى «النياية'' والسبسرط؟! 


)١(‏ يأئي في ص 0 من الكتاب, 

3 تحرير الأحكام: في الموصى له ج عه 14 
(؟! إيضاح الفوائد: في الموصي له ج ؟ ص .05١5‏ 

(4) تذكرة الفتهاء: في الموصى لهج ١‏ ص 17١‏ س ؟5. وفي الوصيّة للمولي ص 41/8 س 78 
(0) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(1) جامع المقاصد: في الموصى لهج ٠١‏ ص .4١‏ 

() لم نعثر على قائله حيسيما تصفخهناه. 

(8) يأني في ص 8 

(5) تذكرة النقهاء؛ في الموصى له ج > ص 116٠١‏ س ”٠١‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في الموصى له ج لاس 1١‏ 
)١١(‏ كفاية الأحكام؛ في الموصى له بع ١‏ ص 4 


لول 


والمهذب؟, 


وكذا للميّسلواء علم بموته أو ظنّ حياته فبان ميت ر.<) 


وأكثر ١"‏ ما تأخّر عنها. لأنّ من شرط صحّة الوصيّة لمعيّن أن يكون له أهليّة 
التملك, لامتناع تحقّق الملك والمقصود بالوصيّة من دونها. والمعدوم والميّت ليس 
أهلاً للتملّك. 

2 5 5 : 

قوله: «وكذا للمييتال إجماعاً كما في ظاهر «التذك و١١‏ ونهج الحو ١١‏ 
وجامع المقاصد“ والمسالك؟! والكفاية' '2 إذ لم يحك فيها كلها الخلاف فى 
ذلك إلا عن مالك '' مع العلم بموته فإنّه حكخ بصيّهإلوصيّة وبكون الموصى به 
تركة. 

قوله: «سواء علم بموته أُوَظٌبحمياته فيان ميّتأه كما في 
«الشرائع"'" والتسذكرة'' والتحرير*' والدروس"' وجامع المقاصدا' 


منتاح الكرامة /ج رف 


(؟1) النهاية: في الموصى له ص 1١9‏ 

.١4 المبسوط: في الوصيّة للمعدرم ع 1 ص‎ )١0[ 

.٠١4؟ المهذب: في الرصاياج ؟" ص‎ )١1( 

)١0(‏ كما في السرائر: بس #اص؟١5,‏ لا 
)١11(‏ تدكرة | الفقهاء :٠‏ في الموضي له بع ؟ ص 110 س 5٠١‏ 

(1) نهج الحق ركشف الصدق؛ في المواريث ص 077, 

(18) جامع المقاصد في الموصى له ج ٠١‏ ص 1١‏ 

,1١8 سيالك لأنها في الموصى لهج اس‎ ]١5( 

.18 كفاية الأحكام؛ في الموصى لهج ؟ ص‎ )٠١( 

01 لخر ١‏ بي 01 بالماري الكيير اج خرص 1117ا, 
(؟١)‏ شرائع الاإسلام: في الموصى له ع ؟ ص 187, 

"٠ س‎ 15١ تدكرة | الفتهاء: في الموصى له سم ؟عس‎ 9١ 


ايد تحرير الأحكام: في الموصى له بع ؟ ص 44 


7 


ا 


كتاب الوصايا / ل 
واليس الك » ولسدص 
أو ليا تجيله العراء او لمن بوججد من أولاد لاد رضت) 


في «النافع “" والإرشاد؟' والروض ''» على عدم صحّة الوصيّة لميّت ظْنّ حياته. 
قوله: وأو لما تحمله المرأة» كما في «المهرّب'" والشرائع"؟ 
والتذكرة'"' والتحرير !؟ والإرشاد*” والدروس"' وجامع المقاصد"؟ 
والمسالك*" والكفاية*'» وظاهر الأخيرين الإجماع عليه والمخالف بعض 
الشافعيّة ' أ فصحّحها له كما صحّت به. 
قوله: «أو لمن يوجد من أولاد فلن 4 كما صرّح به في الشرائ» ١‏ 


(8؟) الدروس الشرعية: في الموصى له بج صن“ 
(11) جامع المقاصد: في المرصي له ج ٠١‏ ص 1١‏ 
70 مسالك الأفهام: 0 
(18) الختصر النافع: في الموصى له ص ١117‏ 
(19) إرشاد الأذهان: في الموصيى له ج ١‏ ص 88 1, 
)١(‏ لا بوجد لدينا. 
١١‏ المهذّب: في الموصى لهج ؟ ص .,٠١4‏ 
(؟) شرائع الاإسلام: في الموصى له ج " ص 107 
(؟) تذكرة الفثهاء: في الموصى له ج ؟ ص 17٠١‏ س 5*9 
(4؟) تحرير الأحكام: في الموصى له ج اص 07 ا, 
(6") إرشاد الأذهان الم اص ث08. 
(5) الدروس الشرعية: في الموصى له بع ' ص 031 
11 جامع المقاصد: في الموصى له ع أ ص 1١‏ 
(8) مسالك الأفهام: في الموصى لدج 7س .1١8‏ 
(8) كفاية الأحكام: ؛ في الموصى له ج 8ص 1 
(: 1) روضة الطالبين: ج 
3 (11) شرائع الاإسلام؛ في الموصى لهج ص 1817. 


11٠‏ مفتاح الكرامة /ج ان 


والتذكرة' والتحرير" والدروس " والمفاتيح ؟ والمسالك* والككفاية'» وظاهر 
الأأخير بن الإجماع عليه. قال في «المسالك» أطلق الأصحاب وغيرهم المنع من 
الوصيّة لمن يوجد من أولاد فلان ولو بالتبعيّة. 

وقال في «جامع المقاصد"» اعلم أنه قد سبق فى الوقف جوازه على المعدوم 
إن كان تابعاً كما لو وقف على أولاد فلان ومن سيولد له. فأيّ مائع مسن صحُة 
الوصيّة كذلك؟ فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلاً خمسين عائاً لأولاد فلان ومسن 
سيواد له فلا مانع من الصحّة بل جواز ذلك في الوقف يقتضي التجويز بطريق 
اول أن أضيق مجالاً من الوصيّة انتهى. وقد ذكر ذلك في «التذكرة». 

ولعل سعة مجالها لأنّ دائرة أحكامها أوبع لهالا يشترط فيها القربة قولاً 
واحداً ويجوز الرجوع فيها إلى غير ذلك. ونظَرَالأمتعتاب في الفرق أنقن وأدق 
لأنُ الغرض في الوقف تمليك العين على وحنه لحب وَإِطلآقْ الشمرة وفي الوصية 
إطلاق الأصل إن أوصى به وتتبعه الثمرة وإطلاق الثمرة إن أوصى بها. ففائدة 
الوقف متحقّقة في الموجود والمعدوم, لأنه يملكه الموجود ثمٌ ينتقل منه عسن 
الواقف إلى المعدوم, ولا كذلك الوصيّة, لأنه إذا أوصى بالعين للموجود ند 
للمعدوم فقضيّة ملك الموجود لها أن يتصرّف فبها كيف شاء وأن ينقلها عن ملكه, 


57 س‎ 11٠ تذكرة الفقهاء: في الموصى له ب ؟ ص‎ )١١ 
1 تحبرير الأححكام: في الموصي له جج 7ص‎ )1( 

() الدروس الشرعية؛ في الموصي له جح ؟ ص 7١01‏ 

(4) مفاتيح الشرائع؛ في ص يصح الوصيّة لهج 7ص ؟؟؟. 
(4) مسالك الافهام: فى المرصى له ج "ص ١١08‏ 

(1) كفاية الأحكام: في الموصي له ج ؟ ص 48. 

(/!) جامع المقاصد: في الموصى له جح ٠١‏ ص .4١‏ 

(8) نذكرة الفتهاء؛ في الموصى له ج "١‏ ص 117١‏ س 8. 


فق 


كتاب الوصايا / 


إذ لا تحبيس فبهاء وذلك ينافي الوصيّة بها للمعدوم بعده. فالفرق في الوصية 
بالأصل واضح. ولذلك لم يتعرّض له في الاعتراض في «جامع المقاصده وإنّما 
يدق في الوصيّة بالتمرة كما إذا أوصى بثمرة بستانه مثلاً لزيد وأولاده من سعده 
خمسين عام كما مثل به في «جامع المقاصد» فظن مشتبهاً أنه لافرق في ذلك بين 
السلة واد تك: 


حل 


وفيه: أن الفرق هنا أيضاً ظاهر, لأ الملك في الوقف يكون للموجود فسي 
الأصل ابتداء ثم ينتقل منه عن الواقف للمعلاوم فكّانٍ تابعاً له لجامع 5 
ملك الأصل, ولا كذلك الوصيّة إذ الجامعاببن المرجؤ دا والمعدوم فيها معدوم فلا 
تبعيّة. لأنّ كل واحد من الموصى له الأرلوأولاده موصى على سبيل الاستقلال 
لا التبعية, لأنّ الئمرة التي ملكها بالوصيّة غير الثمرة التي ملكها الثاني في زماله. 
ولا ملك للأصل ليكون جامعاً بينهما. وحينئل فلو صحّت الوصيّة تكون قد ملكنا 
المعدوم الذي لا يقبل الملك تلك الثمرة على سبيل الاستقلال من دون تبعيّة وذلك 
باطل قطعاً ممتئع شرعاً. وهذا هو المراد مما أجاب به في «التذكرة'» عن ذلك 
حيث قال: الوصيّة أجريت مجرى الميراث ولا يحصل الميراث إل لموجود, فكذا 
الوصية. والوقف يرأد الدوام فمن ضرورياتنه إثباته للمعدوم, 


1 آفي الوصيّة للحمل] 
قوله: ووتصمٌ للحمل الموجود بأن تأتي به لأقلٌ من سئّة أشهره 


.15١ س‎ 11١ تذكرة النقهاء: في الموصي له ج ؟عس‎ )١( 


5 


ما صحّته للحمل فلا تعلم فيه خلافا كما في «التذكرة '» وفي «التحرير '» الاجماع 
عليه. وفي «جامع المقاصد” أنه إذا كان موجوداً وانفصل حيّاً صحّت له الوصية 
إجماعا. وقد فيد المصّف الحمل بكونه موجود ا كما في «جامع الشرائع ؛ 
والشرائع * والروض'» لكنّها خالفت الكتاب حيث لم يفسّر الوجود فيها بأن تأتي 
به لأقل من سنّة أشهر كالكناب. 

وثرك التفيبد بذلك كلّه فى «النافع' والتبصرة* والارشاد"» فاقتصر فيها على 
أن الوصيّة تصحٌ للحمل. وظاهر الكتب السيّة أن لا يشترط فيه أن تأتي به لأ 
من سنّة أشهر من حين الوصيّة نظراً إلى غالب الأحوال والعادة المستمة من 
الوضع لأقصى الحمل وهو التسعة, إذ النادرا رفي الْنتّةبلا حكم له شرعاً ومرجعه 
إلى تقديم الظاهر على الأصل. وفي «إيضاحالثافع» أنه حسن فنصم الوصيّة له 
عندهم فيما إذا أنت به لأكثر الحمل وإن كان لها ورج مولي وبالأولى ما إذا أت 
به بين الغا بتين. 

وقد اشترط في «المبسوط '! والتذكرة'! والتحرير"! والتلخيص"١‏ 


حل مفتاح الكرامة / بج ١"‏ 


51 س‎ 45١ تذكرة الفقهاء: في الموصى لهج ص‎ )١( 
740 (؟) تحرير الأحكام؛ في الموصى لهج 8ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى له ع ٠١‏ ص ؟1. 

(4) الجامع للشرائع: في الموصى له ص 1414 

(0) شرائع الإسلام: في الموصى له سج 5ض 588. 

(1) لابوجد لديناائروض ولكن مرّح به في شرحه على الارشادفراجع غايةالمراد:ج اص 477. 
(/) المختصر النافع: في الموصى له ص 1117. 

(8) تبصرة المتعلمين:؛ في الموصى له ص 5؟١.‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في المرصى لدج ١ص‏ 408 

.488 ص‎ ١ المبسوط: في الموصى له م‎ )٠١( 

78 تذكرة الفقهاء: في الموصى لهج ؟ ص 10س‎ )١١( 


كتاب الوصايا / 11 


والدرويرة١‏ واللمعة*' والتنقيح'' وجامع المقاصد" والمسالك8١‏ 
14 


والروضلة 0 
أو لأكثر مدّة الحمل مع خلوها من زوج ومولى لو 


بأن تأتي به لأقل من سنّة أشهر من حين الوصيّة كالكتاب. وفي «إيضاح 
النافع) أنّهِ أشهر. والضابط عندهم القطع بوجوده حال الوصيّة فاعتبروا الأقلّ من 
السنّة أشهر, لأنّه حال الوصيّة لا يمكن حدوئه فلابدٌ من فرض تقدّمه في وفت 
يمكن فيه الوطء بحيث يمكن فيه تخلّق الولد. فلو ولدته لستّة فصاعداً ولها زوج 
أو مولى فليس وجوده بمعلوم حين الوصئق لات[ رده فالأصل عدمه. 

قوله: «أو لأكثر من مدّة الحمل أمع-خلوٌّها من زوج أو مولى» كما 
في «الدروس '؟ واللمعة '" والروضة !)وهو المفهقم-مغبارة «المبسوط "', 
إذ بذلك يعلم كونه موجوداً حالة الوصيّة. واحتمال الزئا والشبهة يندفع بأصل عدم 
إقدام المسلم على الزنا ولدور الشبهة. ويشكل الأوّل لو كانت كافرة حيث نصح 


(؟١)‏ تحرير الأحيكام: في الموصى لهج ص 518 
)١(‏ تلخيص المرام: في الموصى لد ص 167" 

)١1 55‏ الدروس الشرعية؛ في الموصى لهج اص 01 
)١8(‏ اللمعة الدمشقية: ا 
(11) التنفيح الرائع: في الموصى لهج ٠١‏ ص 49 
(19) مسالك الأفهام: : في الموصى له ج اص ١53أ.‏ 
(18)الروضة البهية: ؛ في الموصى له بج ه ص ؟؟. 
)١5(‏ الدروس الشرعية؛ في الموصى له م ؟ ص 7١56‏ 
()الدروس الشرعية؛ في الموصى لهج ؟ ص "١01‏ 
7 اللمعة الدمشقية: في الموضى لد ص /ا19. 

3 "(؟5)الروضة البهية: في الموصى له ج م فص 178 

7 . ١(5؟)‏ المبسوط؛ في الموصى له ج 5 


١١4 


الوصيّة لحملهاء كذ قال في «الروضة'» وفيه نظر ظاهر. 

وقضيّة كلام هرؤلاء أنه إذا وجد الزوج أو المولى حينئذ لم تمصمٌ الوصية, 
وذلك لعدم العلم بوجوده عندها مع أن الأصل عدمه لامكان تجدّده بعدها. وقضيّة 
كلامه في الإقرار حيث قال: ولو ولد لأكثر من مدّة الحمل بطل أنه يبطل مطلقاً 
سواء خلت عن فراش أم لا. 

وفي «جامع المقاصد "» أنه إذا تخذّل بين الوصيّة والوضع أكثر مدّة الحمل مع 
خلوّها عن الزوج والمولى حكم بعدم وجوده حين الوصيّة قطعاً. فالأولى أن يقول 
المصنّف لدون أكثر مدّة الحمل. قلت؛ لكن بجب القطع حينئذٍ بأنّه لزنى أو شبهة, ثم 
نه كيف يحصل له القطع الذي هو بمعنى الماع ا بمعته من الشيخ والمصنف 
والشهيد في كتابيه و ما عرفت مما هو ظاهر الكت الستة و«التذكرة» في بعضص 
المواضع؟ والتأوبل ممكن فتأمّل جيّداً 

في «التحرير" أنّها إن أتت به لعشرة من حين الوصيّة لم نص وهو ممّن 
يذهب إلى أن العشرة أقصى مدّة الحمل فيوافق بإطلاقه «جامع المقاصد» ححيث 
قال؛ يشمل ما إذا خلت عن بعل ومولى أو لم تخل. وقد اختلف في ذلك منهوم 
كلام «التذكرة» فيفهم تارة منها موافقة الكتاب وتارة يفهم منها موافقة «جسامع 
المقاصد» وإطلاق «التحرير». وقد سمعث ما في الكسثب السنّة أعني «جامع 
الشرائع» وما ذكر معه و«النافع» وما ذكر معه من تقد يم الظاهر على الأصل. 

وقد صرّسم هنا أي باب الوصيّة بأنّ أقصى مدّة الحمل عشرة في «الشرائع 
والتلخيص والتحرير» كما عرفت وستة في «التذكرة والدروس» وتسعة في كلام 


مفتاح الكرامة /ج 7 


(١)الروضة‏ البهية: في الموصى له ج ص 51. 
[؟) جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠١‏ ص 42. 
ا تحر بر الااحمكام؛: في الموصي له بي ؟عس 16 ,١‏ 


كتاب الوهايا / ١4‏ 


جماعة؛ وهو الحقّ ويلبغى مراجعة ما كتبناه' فى بيان المراد بالأكثر فى باب 
الإقرار فإنّه يترتب عليه أمور كثيرة ذكرئاها هناك. 


ولو كان ببنهما وهي ذات زوج أو مولى لم .يصمٌ لعدم العلم 
بوجوده حين الوصيّة. 


قوله: «ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم يصمٌ لعدم 
العلم بوجوده حين الوصيّة» كما فى «المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير ؟ 
والتلخيص* والدروس' وجامع المقاصد" والروضة »اوهو المفهوم مسن كلام 
«اللمعة '» وقد استشكل المصئف في تمَثل.ذلك فى باب الاقرار كما تقدّم ' ' بيانه. 
وفضيئة مفهوم كلامهم كما هو صريح «التذكرة والتحرير والتلخيص 
والتنقيح 2١١‏ أَنّها لو خلت منهما صمّت الوصيّة للدور الشبهة وأصل عدم إقدامها 


(١)تقدم‏ في ص 1012-5971 

(؟) المبسوط: في الوصيّة للحمل ع ؛ ص ؟١.‏ 

(؟) تذدكرة الفقهاء؛ في الموصى لهج ؟ ص 17٠‏ س 54 
(؛) تحبر بر الاحكام: في الموصى له بم ص 516 

(0) تلخيس المرام: في الوصيّة ص .١1015‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الموصى له بج ؟ ص 5031 
ا جا مع المقاصد؛ فى الموصى له بي ؟ ص 15 

(8) الروضة البهية: في الموصى له ج ه ص 59 1؟. 
)3 اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص ا 

)٠١(‏ تقدم في ج لاص 148 رحلي. 

714 17318 التنقيح الرائع؛ في الموصى له ج ؟ ص‎ )١١( 
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مفتاح الكرامة /ج ؟ 


على الزنا. وقد سمعت ' ما في الكتب السنّة من تقديم الظاهر على الأصل وأنّها 
إذا أتث به بين الفابتين وإن كانت ذات بعل أو مولى. والمراد بالظهور الظهور 
المستند إلى الغلبة. وهو مسلم على الأصم في أن الأقصى تسعة؛ وأمّا على القول 
بأنه سنة أو عثسرة فسممنوع لندرة الولادة إلى المدّتين سيّما الأولى. وفي 
وتستقر بالفصاله حيًا 


«الرياض '» وغيره" أنه ربّما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه مع 
تولّده بين الغايتين مع أنّ الفائل به المحقّق فى ظاهر كتابيه كما عرفت. وقد نسبه 
إليه أيضاً صاحب «التنقيع » وصاحب «إيضناخ الناف»وقد أسبغنا الكلام في هذه 
المسائل في باب الإقرار. 

' : 

قوله: «وتستق بالفصاله حيّاء كنا عبر بلك فى #الشرائع * والتلخيص١‏ 
والمسالك "'» وظاهرها أن الوصيّة تصمٌ قبل الفصاله غير مستفة وتستقٌ بانفصاله 
حيّاً فيتبت ملكه على هذا من حين موت الموصى فيتبعه النماء. في «الككافي" 
والجامع* والنسافع '' والتذكرة'' والتحرير "' والارشاد'' والتبصرة؟١‏ 


.4 1 تقدام في ص 5975 بهرامش‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الوصيّة للحمل ج 4 ص 118. 
(؟) كالررضة البهية: في الموصى له ج ص 8 ؟., 

(1) التنقيح الرائع: في الموصى له ج ؟ ص 714 

(4) شرائع الإسلام: في الموصى له م آعس 500 

(1) تلخيص المرام: في الوصايا ص 12 

(/) مسالك الأفهام: في الموصى له ب "ص 77 
(8) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 50 

(4) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 4414. 

.158 مختصر النافع: في الوصايا ص‎ )٠١( 


كتاب الوصايا / ١1‏ 


والدروس؟! والروضة''» تصمٌ للحمل إن ولد حيّاً بشرط انفصاله حيّا وظاهرها 
أنه نما يملك بعد انفصاله لا من حين الموت. وقد سمعت؟' إجسماع «جامع 
المقاصد» على صحّة الوصيّة له إذا كان موجوداً وانفصل حيّاً وفى «التذكرةة١‏ 
وجامع المقاصد"' أن لا فرق في ذلك كله بين أن تكون قد حلّته الحياة في بطن 
مه حين الوصيّة أم لاء لأ الحياة المشترطة هنا ما وجدت بعد انفصاله. ولا فرق 
بين أن تقع بجناية جان أم لا. 

هذا وفي «السرائر' '» يشترط قبول وليه بعد الفصاله حيّ. وقد استحسئه في 
«إيضاح النافع» قال: يمكن كفاية قبول الحاكم.«إلزام الولي بالقبول وإلا انتظر 
كمال الصبيٌ وفي «المختلف ' '» يمكن عدم اشتراطم لوبجوب ذلك على الولي مع 
المصلحة:؛ فإن امتنع سقطت ولايته وصارت الولآتيةللشارع وقد حصل بالايجاب 
أي فحصل القبول من الشارع. 

وقال في «الدروس" '» بعد حكا بته: في هذه المقدمات ملع ظاهر. قلت؛ 


,0 س‎ 45١ س 14 وص‎ 16١ تذكر؛ الفتهاء: في الموصى له جم ؟' ص‎ )١١( 
1 تحرير الأحكام: في الموصى له ج اص‎ )١؟(‎ 
1886 س٠ الأذهان: في المرصى له ج‎ داشرإ)١1(‎ 
.1 تبصر: المتعلمين: في الموصى له ص‎ )١4( 
07 الدروس الشرعية: في الموصى لدج ؟ ص‎ )١9()١( 
.20 الروضة البهية: في الموصى لهج ة ص‎ )١1( 
. تقدام فى ص 545 بهامش‎ )10( 
.1 س‎ 11١ تذكرة الفقهاء؛ في الموصى له ج ؟ ص‎ )18( 
ص ؟4.‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى لهج‎ )14( 
.؟١؟ في الوصاياس اص‎ :رئارسلا)3١(‎ 
80 مختلف الشيعة: في الوصاياج 7ص‎ )1١( 
٠1 (؟؟)الدروس الشرعية؛ في الموصى له م ؟ ص‎ 


١1‏ مفتاح الكرامة / جح ؟ 


المقدّمات ثلاث؛ الأولى: وجوب القبول على الوليٌ؛ ووجه المنع أصالة عدم 
وجوب الاكتساب عليه. والثائية؛ أنه ذا لم يقبل سقطت ولابته. ووجه المنع أن 
الحاكم يجبره عليه. لأنّ كل من أخلّ بواجب أجبر على فعله. والثالثة: كون إيجاب 
المالك قبولا. ووجه المنع أنه لا دليل عليه. وفى المنع منع ظاهر؛ فيجاب عن 
الأوّل أن التكسّب بمال | فل عنده واجب كما صرّح به في مواضع من كتبه. وهذا 
ولو وضعته ميّتاً بطلتْجؤلو مات بعد انفصاله حيّاً صحّت وكانت 


لورثته. جر) 


منها لتصريحهم بأئه إذا أوصى له فقد تهلع مها فنئل, سلمنا لكلّه يجب 
بقدر الحاجة. وعن الثاني أن ذلك موجملٍ لله المسقْط لولايته. وعن الشالث 
أنه لم يصرّح بكوله قبولا. فلعل غرطنهأن,يكون حينئذ كإلرصيّة للجهة العامة 
فتأئل جبّدا, لأنّه قد لا يفهم من العبارة. 

قوله: «ولو وضعته ميا بطلت» كما في «الكافي'" وما ذكر بعده آنفاً 
و«الشرائع '» وما ذكر بعدها. وقد سمعت " إجماع ««جامع المقاصد» وغيره. 

قوله: ؤولو مات بعد الفصاله حيّاً صحت وكانت لورثته» كما في 
«الكافي ' والشرائع* والتخريرا والإرشاد' والتنقيح* وجامع المقاصد؟ 


1 الكافي في الفقه؛ في الوصيّة ص‎ )١( 

(") شرائع الاسلام؛ فى الموصى لهج ؟' ص 180؟, 
(1) تقدام فى ص 555, 

(4) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 78 

(8) شرائع الإسلام: في الموصى لدج ؟ ص 5186. 
5 تحبر بر الاحمكام: في الموصى له ج ؟عصس 518 
(/) إرشاد الاذهان: في الموصى له ج ١‏ ص 168/8 


كاب الوضايا/ 114 


والروض *'» لاطلاق الأصحاب صحّة الوصيّة وأنّه إذا مات كانت لوارثه كما 
ستسمعه في «الإإيضاح والحواشي وجامع المقاصد». وقد سمعت فيما تقدّم '' أنه لو 
وبسقط اعتبار القبول هنا على إشكال. 23") 


مات قبل القبول قام وارثه مقامه والأخبار الدالة عليه, 

قوله: «وبسقط اعتبار القبول هنا على إشكال» ونحوه ما فى 
«التستقيع "'» مسن عدم الترجيح. وفي «الإيضاح؟' وجامع المقاصد ١‏ 
والمسالك *'» أنّ الأصحٌ أنه لابدٌ منه. وفى «الروضة١‏ والرياض"'» أنّ اعتباره 
قوي لإطباق الأصحاب على اعتبار قبول الالو كرت الموصى له قبل القبول: 
وهو متناول لمحل النزاع ولأنّ الوصيّة ار يدثلا لا-نقضي بأنّه ملك حقيقة وإنّما 
ننتضي أنه ملك أن يملك, ومن المعلوم, أن المواضيئ:لتسلذ'ولاية على الموصى 
له. فليس له تمليكه بغير اختياره, ولأنّ اعتبار القبول ثابت فيما عدا الوصيّة 
للجهات العامّة؛ ولم يدل دليل على السقوط هنا ليقيّد به إطلاق الأصحاب. ووجه 


(8) التتقييع الرائع؛ في الموصى له ج " ص اننا 

(4) جامع المقاصد: في الموضى لهج ٠١‏ ص 17 

)الا يوجد لدينا الروض. 

.59/8 71/4 نقدم في ص‎ )١١( 

() التنقيم الرائع؛ في الموصى لهج ؟" ص 554. 

)١(‏ إيضاح الفوائد: في الموصي له جح ؟ ص ؟187. 

.1" ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى لهج‎ )١4( 

.155 مسالك الافهام: في الموصى له ج 1 ص‎ )١0( 
.18 (16)الروضة البهية: في المرصى له م 6 ص‎ . 
.41/8 رياض المسائل: في الموصى له ج 4 ص‎ )١1/( ا‎ 


الس ل سس سفنتا الكرامة //رج *؟ 

عدم اعتباره إطلاق الأصحاب كما في «الإيضاح ' والحواشي ' وجامع المقاصد"» 

كما سمعت أنفاً بأنّ الوصيّة للحمل إذا مات بعد الانفصال تكون لوارثه؛ ثم إن" 

الول هلما 

ولو رد الوليّ للمصلحة فالأقرب بطلان الوصيّة إن رد بعد الموت.(5) 
دم م وكذا لو ردٌ بعد بلوغه. ظ 


متعدّر فجرى مجرى الوصيّة للجهات العامّة في عدم اشتراط القبول. وهو 
خيرة «الحواشي ؛» والأصمٌ الأوّل. ١‏ 

قوله: جو لو ردٌ الوليّ للمصلحة,«الأقرّج بطلان الوصيّة إن ردٌ 
بعد الموت؟» كما هو خيرة «الايضاح' وجامع المقاضذ'» لأ قائم مقام الصبي 
فى جميع التصرّفات ويحكم بنفوذ مأنوقم:غللنوفق:الغبطة منهاء فيجب الحكم 
بالنفوذ في محل النراع ولأنّه يجوز له إزالة ملكه الحقيقي اللازم كما تقدّم فبالأولى 
أن يكون له إزالة الملك الغير المستق أو ما ملك أن بملك. ووجه غير الأقرب أنه 
إزالة حقّ لغير عرض أصلً فكان كالتبرّع الممنوع منه أو كالاتلاف. وليس بشيء: 
لأنّ الوليٌ قائم مقامه ففعله مع المصلحة كما هو المفروض بمنزلة قوله. وليست 


.485 إيضاح الفوائد؛ في الموصى لهج ؟ ص‎ )١( 

(1) الموجود في الحواشي فو عدم اشتراط القبول امّا اطلاق الأصحاب فلم تعثر عليه فيه 
فراجع, 

(؟) الحاشية النجارية: في الوصيّة ص ٠١٠١‏ س ؟١من‏ مخطوط مكتبة مركز الابحاث 
والدراساث الاسلامية), 

(5) الموجود في الحواشي هو عدم اشتراط القبول امّا اطلاق الأصحاب فلم شعثر عليه فبه 
فراجع. 

(8) إيضام الفوائد: في الموصي له ج ؟ ص 1/8١‏ 

(1) جامع المقاصد: في المرصى له بع ٠١‏ ص 45. 


كثات الرصايا )| ا بخئسئئششئا 11 
كالارث قولاً واحداء الالنظار به بعد البلوغ ممّا لا يصغى إليه. 

ولو رد قبل الموت فلا اعتبار به كما لا اعتبار برد الموصى له حينئذ. 

قوله: ووكذا لو ردٌ بعد بلوغة#أي وكذا تبطل الوصيّة لو ردٌ المولى عليه. 
وظاهر «جامع المقاصد'» الإجماع عليه حيث قال قطعا؛ لأنَّ ردّه وقبوله حينشر 
بقع معتبرا إن لم يسبق قبول الوليٌ عنه لو ردّه للمصلحة. 


“م حلم وهل النماء المتجدّد بين الوفاة والردٌ تابع أو للموصى له؟ 
إشكال. () 


[في النماء المتجدّد بين الوفاة والرة] 

قوله: ووهل النماء المنجدّد بْيْنَالوَقَآةوَالرَد نابم أو للموصى له؟ 
إشكال؟ يريد أنه لو أوصى للحمل وانفصل حيّا ولم يقبل عنه الوليٌ لعارض أو لم 
يكن له وليّ فبلغ الصبي ورد فهل النماء الحاصل من الموصى به المتجدّد في المدة 
المتخلّلة يبن الوفاة والردٌ لوارث الموصي أو للموصى له؟ إشكال, لِأنا إن قلنا أن 
القبول كاشف كان النماء للوارث مع الرد؛ وكذا إن قلنا إن سبب. سواء قلنا إن المال 
الموصى به حينئ.ٍ للوارث أو على حكم مال الميّت. وإن قلنا أنّه يملك سموت 
الموصي ملكا متزلزلاً ينفسح بالردٌ ويستقر بالقبول فالنماء للموصى له. فالإشكال 
من تقابل أدلة هذه الأقوال. وقد سبق ' للمصّف في الكتاب أنّ القبول كاشف 
فيجب أن تككون النماء مع الردٌ للوارث فلا معنى للإشكال إلا أن تقول إِنّه رجع عن 
الجزم إلى التردد. 


41 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الموصى له بم‎ )١( 
587 تقدّم في ص‎ )1( 


؟؟إلللللللسدسس هفتا الكرامة /ج 77 
ثم عد إلى العبارة؛ ولا يخفى ما فيها حيث إِنّ فضيّة المقابلة أنّ الموصى به 
ولا تصمٌ لمملوك الأجنبي ولا لمدبّره ولا لأمّ ولده (5) 


حيث يكون للموصى له لا يكون تابعاً لحال العين الموصى بها مع أنا إذا 
حكمنا بأن النماء للموصى له فإِنّما هو باعتبار تبعيّة العين ودخولها في ملك 
الموصى له بالموث من دون اعتبار القبول إلا أن تقول إن المراد أنه تابع للعين فى 
الرد وحيث يكون للموصى له لا يكون تابعا للعين في الردّ فندفع الحزازة عن 
العيارة. 


[في عدم صحّة الوصيّة للمملوك الأجنبي ] 
قوله: جولا تصحٌ لمملوك ايقل( المدَبره ولا لأمٌ ولده» 
إجماعاً في الجميع في ظاهر «المبسوط ' والتذكرة'» في موضعين منها و«جامع 
المقاصد"» وفي «التتقيح ؟» أنه لا يعرف خلافاً في عدم صحّتها لأمْ الولد. وقد 
حكى الإجماع صريحاً على عدم صححتها لمملوك الغير في «شرح الإرشاد*» لولد 
المصئّف و«المهدّب البارع' والتنقيح'» وبه صرّح في «النهاية* وسائر ما تأخّر 


)١١‏ المبسوط: في الوصيّة لمملوك الأجنبيّ ج ؛ ص ؟1. 

(؟) تدكرة الفقهاء: في المرصى له ج " ص 15س خارص 17س 78 
(؟) جامع المقاصد: في المرصيى له ع ٠١‏ ص 40. 

(1) التنقيح الرائع: في الموصى له سج ص الم 

)0 شرح الاورشاد: في الوصيّة لعبد الغير ص اس ؟ 7 

(5) المهذب البارع: في الموصى له ج اص ؟١٠.‏ 

(//) التنقيح الرائع: في الموصى لدج ؟ ص ؟107. 

(8) النهاية! من في الوصيّة لمملوك الغير عمس .1٠١‏ 


كتاب الوصايا / ا 


عنها مما تعّض فيه لحال الوصيّة لعبد الغير كما ستعرف وهو بإطلاقه يتناول 


ولا لمكاتبه المشروط على إشكال ©) 


لمدبّر وآمٌ الولد والمكاتب المشروط بل والمطلق الذي لم بؤْدٌ ثيئاً كما 
ستسمع؛ لأنّ العبد لا يملك وإن ملّكه سيّده فمع تسمليك الفير أولى وإن أجسازه 
مولاه. وفي الخبر عن أحدهمانية؛ لا وصيّة لمملوك. وضعف سنده ودلالته. لأنّ 
كان محتمل لإضافته إلى الفاعل أو الملعول منجبر بما عرفت, لكى سيأتي له أن 

تصعٌ الوصيّة للدابّة إذا قصد الصرف لعلفها. وقد احتمل في «التحرير '» مثل ذلك 
فى العبد كما يأتسى إن تساء الله ومن احيل##تيياض '؛ عرف أن حكايته 
امات ل انادف محلّها, والصحيح ما كينا هوم سنحكيه. 

قوله: «ولا لمكاتيبة المشروط> على إشكال4 ومثله في عدم الترجيح 
«الإيضاح " والمفاتيح '» وقد صرّح بعدم صمّة الرصيّة لمكائب الغبر المشروط في 
«النهاية * والمبسوط"؟ والمهدّب؟ والوسيلة" والسرائر؟ والجامع ١١‏ والشرائع ١١‏ 


1 تخرير الأحكام: في الموصى له ج اص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الوصيّة للمملوك جم 4 ص "14. 

(؟) إيضام الفوائد: في الموصى له بم ؟ ص 187 

(4) مفاتيح الشرائع: في من يصمح له الوصيّة ومن لاج اص "122. 
(8) النهاية: في باب المكائية ص 86١‏ 

(1) المبسوط: في الوصيّة بالمكا نب والوصيّة له ج كص 13514, 
() المهذّب؛ في المكائبة ج ع اس اا 

(8) الوسيلة: في بيان الكتابة ص 16" 

(5) السرائر؛ في المكائية جم “اص 58. 

٠١ الجامع للشرائع: في المكاتب ص‎ )٠١( 

.١1؟4 شرائع الازسلام: في أحكام المكاتبة م ص‎ )1١( 


وا _ للل لمل ل هفتا الككرامة /بج 89 
والتذكرة' والتحرير' والارشاد” والمختلف؟ والروض؛ رالكفاية' والكتاب”؛ 
وغيره* في باب الكتابة. وهو قضيّة كلام «النافع ' والتبصرة'١‏ واللمعة''» بل 
و«المراسم ''» كما ستسمع. وقد نسبه فى «التذكرة» إلى علمائنا مرئذناً بدعوى 
الإجماع عليه وفي «المختلف» أنه المشهور. وفي «إيضاح النافع» حكاية الشهرة 
على ما في «النافع». وقد سمت مأ يفهم مله. 

وفال في «المختلف '' مئع الشيخ في «المبسوط» الوصيّة للمدبّر والمكائب 
والّذي نحرّر بعضه. وابن حمرة وابن إدريس وافقا الشيخ. وليس كما ذكر فيمن 
تحرّر بعضه كما ستسمع. وقد يكون كلام الجماعة في الوصابة إليه لأن كان في 
الحكاية شواهد عليه وإن كان في كلامهد ماءَيسَهَة للأوّل فايلحظ؛ وليتأئل 
الإجماع الظاهر من «التذكرة» إذ هو حَجٌة2د القائل بحجيّة كل ظر' 
للمجتهدالاجماعات السالفة على عدم 'صكة الوْصَيّه لَمَمَلَوَكَ الغير والاجماعات 


,5١ س1١ تذكرة الفقهاء ؛ في الموصى له ج ص‎ )١١ 

ف تحرير الأحكام : في أحمكام المكاتب المطلق ب وص 51١‏ 

الوذ إرشاد الأذهان: في أحكا م الكنابة ج ؟ ص 8/. 

(1) مختلف الشيعة: في الوصايا ج "ص 405. 

(6) لا يو جيد لد ينا. 

(1) لم نجد هذا الحكم في باب المكاتبة من الكفاية وأنْما هو موجود في باب الوصايا فراجع 
كفاية الأحكام: في الموصى لهج م اص 25. 

() فواعد الأحسكام: في أحكا المكاتبة ج ص 1114. 

() كالروضة البهية: في المكائب ج "ص "0١0‏ 

(1) المختصر النافع: في الموصى له ص 117. 

.١؟1 تبصرة المتعلمين: في الوصايا ص‎ )٠١( 

(١١)اللمعة‏ الدمشقية: في الوصايا ص /الا١.‏ 

(؟١)المراسم:‏ في من يوصى له ص 07؟, 

545 ميلف الشيمة: في الوصايا ج 5 ص‎ )١5( 


كتاب الوهايا /, ل 


الدالّة بإطلاقها على عدم مالكّته مطلقاً ولما رواه المشايخ الثلائة فى الصحيم ١‏ 
على الصحيح في إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن قيس الراوي لقسضايا أمير 
المؤمئين .1 وخصوصاً إذا روى عله عاصم بن حميد إذ هما فرينتان والثاني على 
ليجات الث كل منهم بإسناده عن عاصم بن حميد عن محائد بن قيس عن أبي 
جعف رن قال: قضى أمير المؤمنين نيه فى مكاتب كانت تحته أمرأة حرّة فأوصت 
له عند موتها بوصيّة. فقال: أهل الميراث لا تجوز وصيّتها لأنه مكاتب لم يعتق, 
فتضى أنه يرث بحساب ما أعتق مله ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه. 
قال: وقضى .9 في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له 
نصف الوصيّة. وقضى نل في مكاتب قضل«ريع ما عليه فاجاز له ربع الوصيه. 
وقال: فى رجل اوصى لمكاتبه وقد قصضك سِدَسَ ما كآن عليها؛ فأجاز لها بحساب 
ما أعتق منها. ووجه الدلالة ظاهر. وقد أقدَّهْ نونك الورئة على ما قالوه من 
عدم صحة الوصيّة للمكائب. 

ولا نصغ إلى ما في «جامع المقاصد ' والمسالك” والروضة “» من الطعن في 
السند, وعلى تقدير التسليم فهو منجبر بما عرفت. وأمّا الفول بأنّه قضيّة في عين 
ففيه أنه وإن لم يتقدّمه سوال لكنّه ليس مخالفاً للقواعد, إذ لا قاعدة في المشروط؛ 
لأنّ أحكامه مختلفة فهو تارة في حكم الحرٌ وأخرى في حكم الرقّ ولذلك لا يرث 
قولاً واحداً. 


.13/8 ص‎ ١١ ج١ من أبواب أحكام الوصايا سم‎ 8١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
10 س٠ (؟) جامع المقاصد: في الموصى له ج‎ 

(؟) مسالك الافهام: في الموصى له ج اص ؟؟ 1 

7 )الروضة البهية: في الموصى له ج #خس ,١ ١‏ 


ل مفتاح الكرامة /ج +5 


والمخالف الشهيد في «الدروس '» في باب المكاتب و«الحو أشي '» ها 
وصاحب «إبضاح النافع» وفي «المسالك” والروضة“» أنه أقرى, وفي 
«التنقيح *» أنه قوىٌ وفي «جامع المقاصد'» أنه لا يخلو من قرّة لانقطاع سلطان 
المولى عنه ومن ثمّ جاز اكتسابه, وقبول الوصيّة نوع اكتساب. وهو اجتهاد في 
مقابلة النصٌ مع موافقة العامة عامّة مضافاً إلى ما عرفت. 

وقد حكى المصنّف فى «المختلف”"» والمقداد* عن المفيد وسلار أَنّهِما جوزا 
الوصية للمدبّر والمكاتب, والموجود فيما عندئا من نس «المقئعة؟ والمراسمء أب 
إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز ممّا أوصى له بحسا ما أعتق مله ورجع الباقي إلى 
مال الوارث. ثم قال في «المراسم» وأمًا غير المكايبفتجوز الوصيّة لهم بالمبلم 
المرسوم .١'‏ والظاهر أَنّ مراده أنه يجوز له-يسابتتماعتق بقريئة ما سبق له من 
قوله بحساب ما عتق, لأنّه هو اأذي رطم له وفنا كان نالف إجماع الامامية 
على عدم صحّة الوصيّة لعبد الغير. فالظاهر منه موافقة المعظم وليس فى الكثابين 
للمدير ذكر. ْ 


.18١ الدروس الشرعية؛ في المكاتب ج ”ص‎ )١( 
(من سخطوطات مكتبة مركز الأبحاث‎  س‎ ٠٠١ (؟) الحاشية النجاريّة: في الوصايا ص‎ 
والدراسات الاسلاميّة),‎ 

(! مسالك الأفهام: في الموصى له بج * ص 7؟؟. 
|4)الروضة البهبة: في الموصى له م 6 ص ؟. 
(0) التنقيح الرائع: في الموصى له جج ؟ ص 077 
(1) جامع المقاصد: في الموصي له ج ٠١‏ ص 10 
(/) مختلف الشيعة: في الوصايا ج "ص 45 
(8) التنقيح الرائع: في الموصي لدج »" ص "0" 
(4) المقنعة: في وصيّة الانسان لعبده و... ص /51/7. 
)٠١(‏ المراسم: في أحكام الوصيّة ص .٠١4 5١7‏ 


كتاب الوصايا / ف 


وأغرب من ذلك أنه نقل في «الرياض '» عن «التنقيح» أنه حكى عن المفيد 
وسلار جواز الوصيّة للمدبّر والمكاتب كما عرفت, ثم قال؛ ولم أقف على من نقل 
وغير المؤدّي وإن اجاز مولاه ولو اعتق عند الاستحقاق ليم 


الخلاف عنهما وكانه لم يلحظ «المختلف "» في هذا المقام لأنّه ذكرها في 
مو ضعبين منه. 

وفى «المبسوط '» أيضاً أنه إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو لمكاتبه أو 
لمكاتب ورثته كانت الوصيّة صحيحة؛ لأنّ الوصيّة للوارث عئدنا تنصح. ولو 
أوصى لعبد الأجنبي لم نصح لما ورد من الخدر فيكذلك. وحكى فى «المختلف » 
موافقة القاضي له, ولم نجد ذلك في «المإهذي ”1 ويد إن الوصية للعبد إن كانث 
للمولى صحّت للأجنبي والوارث وإنَلع تك للم .نصح لؤببا فلا وجه للفرق. 

قوله: ووغير المؤدّى وإن أجاز مولاه ولو أعتق عند 
الاستحقاق» أي لا تصم الوصيّة للمكاتب الذي لم برد شيئاً. قال في 
«التذكرة'» لا تصحٌ الوصيّة لمملوك الغير ولا لمكاتبه المشروط ولا المطلق الذي 
لم يود شيثاً به ولا لمدبّر الغير ولا لأمٌ ولد الغير عند علمائنا خلافاً للعائة فإنّهِِ 
جوّزوا الوصيّة لعبد الغبر ومكاتبه ومدبّره وأم ولده انتهى. وهو مما يجري فيه 
الاإشكال السابق والخلاف. وقد صرّح بعدم صحة الوصيّة له وإن أجاز مولاه في 


(١)رياض‏ المسائل: في الوصيّة للمملوك ج 4 ص 0 
(؟) مختلف الشيعة: في الوصايا جح "ص .1١05‏ 

(؟) المبسوط؛ في الوصيّة لعبد نفسه ب 41 ص ١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الوصاياج "سس 1ف 

(0) المهذب؛ في الرصيّة للحمل ج آعس 8ر١١‏ 

(1) ندكرة الفقهاء؛ في الموصى له ج ؟ ص 45١‏ س 15. 


لل _ لل لل هفتاح الكرامة /ج 9؟ 
أكثر الكتب المتقدّمة «كالسرائر ' والتحرير ' والارشاد' والروض ؛» وهو قضبّة 


ولا يكون وصيّة للمولى. 


كلام «النهاية * والمهزّب' والوسيلة" والجامع* والنافع ' والتلخيص ٠١‏ 
والتبصرة' '» وغيرها ”' مما قيل فيه: ولو أدّى المطلق البعض صم فيه بنسبة الحردية 


كما ستسمع إن شاء اللّه. بل هو المستفاد من صحيح محمّد بن قبس, وقد سمعته ١١‏ 


في «جامع المقاصد؟ '» أنه أولى بالصحّة هنا والفرض لَه ا فيه شلاف 
الشهيد ين والجماعة بالأولى؛ لأنه أولى الفط سن المدر و ان افتاه 
للحية أشد. 

وقوله: وإن أجاز المولى وصليّة لنوله+ولة-نصح لمملوك الاختي: وكذا قوله؛ 
وإن أعتق عند الاستحقاق, وذلك عدر الوك ْ 


()السرائر؛ ؛ فيما يتصح من الوصيّة رما لاايصمٌ ج 7ص 154, 
(؟) تحرير الأحكام: في الموصى لدج ص 537 
(9)! رشاد الأذهان: في المرصى له ج ١‏ ص 10/8 
(4) لا يوجد لدينا. 

(8) النهاية؛ في الوصايا ص أ 

(1) المهذب: في الوصيّة لمملوك الغير جج *ص ,1١97‏ 
() الوسيلة في أحكام الوصيّة ص 10 

8 الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 55 

4 | المختصر النافم؛ في الوصايا ص 157, 

)٠١(‏ تلخيص المرام؛ ا 

)١١(‏ تبصرة المتعلين؛ في الوصايا ص 1؟1. 

(؟١)‏ ككداية الأحكام؛ في الموصى له ج ؟ ص 15 
(؟١)‏ تقدم في س 7955 هامش 71 

14 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى له بم‎ )١4( 


ل 


كتاب الوصايا / 


قوله: ذولا يكون وصيّة للمولى4 أراد به الردٌ على العامة ' قالوا به إذا 
لسع 
ب( تبرهه ولو أَدّى المطلق البعض صحّت بنسبة الحرّية رفسي الوصيّة 
للجزء الحرٌ إشكال 


١15 


استمٌ رقه وقد سمعت ؟ مافى «الميسرط» أنفاً 

قوله: «ولو أدّى المطلق البعض صم فيه بنسبة الحرّية» كما صرّح 
به في «النهاية '» وما ذكرناه آنفاً بعدها مع زبادة «الإرشادء والروض' والكفاية؟ 
والمفاتيح '» وبه طفحت عباراتهم قالوا؛ كينا بصم إرثهِ بنسبتها للصحيح المتقدّم * 
الصريح في ذلك. وظاهر «التذكرة'» الاجماع عليه وقد عرفت ١١‏ حال ما حكاه 
المصنّف والمقداد عن الشيخ وابن حَحْرْة وَابَنَ:إةرتن-من:أنّهِم منعوا الوصيّة لمن 
تحرّر بعضه وأنّه غير صحيح؛ ولا تغفل عمّا احتملناه في كلامهم. نعم يأتي هنا 
أيضاً خلاف الشهيد ين والجماعة بالأولويّة أيضاً 


.01/١ 7١ المغني لابن قدامة: في الوصيّة بع 1 ص‎ )١( 
,١١ برقم‎ 1٠١ نقدم في ص‎ )1( 

(؟) النهاية؛ في الوصايا س أل 

(؛) إرشاد الأذهان: في الموصى له ج اص ثرةة, 

(0) لا يوجد كتابه لدينا. 

(1) كفاية الأحكام: في الموصى له ب ؟ ص 44. 

(/1) مفائيح الشرائع؛ في من نصمم الوصيّة لد جح اس 44. 
(ا) تقدم في ص 544 هامش 714 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في الموصى له ج ؟ ص 11١‏ س 5 
)٠١(‏ تقدم في ص 1٠١‏ بهامش ١٠ر١1.‏ 


- 
مفتاح الكرامة /ج 7" 


قوله: ذوفي الوصيّة للجزء الح إشكال» اصحّه كما في الإيضاح' 
وجامع المقاصد'» عدم صحّة الوصيّة. وفي «التذكرة '» أن الأقرب عتدنا صئّة 
الوصيّة لنصفه الحرّ بطلالها في نصفه الرفيق لغيره؛ لأنّه لو أوصى له كان الحكم ما 
ذكرناه. وكذا إذا فصل وهو 5 بدعوى الاجماع عليه. ولعلّه كما طفحت به 
عباراتهم من قولهم تصحٌ فيه الوصيّة بنسبة ما فيه من الحرية ويرث بجزثه الحرٌ؛ 
وفي الخبر أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق 
منه كما سبعث © 

وأجاب في «الإيضاح * بأنّ الباء في عبارة الفقهاء للسببيئة, قسال: فجعلوا 
الوارث الشخص وجعلوا سبب إرثه جزئه 9:١‏ كا ]كيز هو الوارث لقالوا ورث 
جزله الحرٌ. ولم يذكر أحد من الفقهاء ذلك>فاك:.وقدجتعل في الرواية الوارث هو 
الشخص. وقال: انه لا ينصوّر حصو ل الْمَلَكَ البَعضنَ الانسطاٌ دون باقيه؛ ثم قال؛ 
والتحقيق أن الملكيّة من اللأعراض النفسائية, 

قلت: معناه أن المالك إنّما هو النفس بشرط التعلّق بالبدن. فلا يرد أنه لو كان 
المالك النفس لما زال الملك بالموت, قال؛ والمملوكيّة من الأعراض الجسمانية 
السارية المنقسمة بالمحل. قلت: يريد أنّ المملوكئة تحل في أجزاء الجسم. قال؛ 
وحصول الأول للنفس الانسانيّة كاملاً مشروط بائتفاء اثنانية أي المملوكيّة عن 
البدن أي بدن الإنسان المفارق أي المغاير لئلك النفس, إذ الحقّ تغايرهما. فمع 


١ 


(١)إيضاح‏ الفوائد: في الموصى لهج ١‏ ص 184. 
(1) جامع المقاصد: في الموصى له س ٠١‏ ص "1 
(؟) تذكر؛ الفقهاء: في الموصى لهج ؟ ص 141١‏ س 1. 
(4) تقدم في ص عش 

(8) إيضاح الفوائد؛ في المرصى له ج ”ص 181. 


هن 


وتصمٌ بالجزء الشائع لعبد الموصي ومدبّره ومكاتبه وأم ولده, نذا 


كتاب الوصايا / 


عدم هذا الشرط عن كل البدن أي مع عدم اثنفاء المملوكية عن كل البدن أي 
ثبوتها له كله تعدم الأولى أي المالكيّة بالكلّية على الأقوى ومع ألبوته في بعضه أي 
ثبوث الشرط أي المملوكيّة في بعض البدن تعبت الأولى ناقصة أي المالكيّة للنفس 
كلها ناقصة عن ثبوته للنفس الإنسائيّة باللسبة إلى جزء من المضاف إليه وهو 
المملوك. قلت: قوله: بالنسبة؛ صلة ناقصة فإنّ نسبتها إلبه كنسبة الجزء الثابت له 
الشرط إلى البدن, فالمالك فى الحالين هو النفس الانسائيّة لا بعضها. فالمتجزىء 
هر المملوك لا المالك. 2 

قوله: ووتصمٌ بالجزء المشاع لغب ل الوص ومدبّره ومكاتبه وأمَ 
ولده» لا خلاف في صحًّة الوصيّة لفؤلاء الأربعة كما في «التنقيح '» وفي ظاهر 
«المبسوط '» فى موضعين منه وصريح «شسرح الارشاد» للفخر و«المهزّب 
البارع ؛ وغاية المرام» على ما حكى * عنها ر«جامع المقاصدأ» الإجماع على 
صمّتها لعبد الموصي. وقوله في «المفاتيح"" أنه المشهور لم يرد أن في أصل 
الحكم خلافاً وإنّما هو بالنسبة إلى ما في «التذكرة* والمختلف*؛ من بطلان 


5077 التنقيح الرائع: في الموصى له بج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ في الموصى لهج 4 ص 5١‏ ؟1, 

فد شرح الاررشاد: في الموصى له ص 15س 77 

(1) المهذب البارع: في الموصى له مج لاص 7غ 

.101 حكى عنه الطباطبائي في الرياض: في الوصيّة للمملوك ج 4 ص‎ )4١ 
.80 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى له ج‎ )1( 

١‏ مفائيح الشرائع: في الوصيّة لمملوكد ج “اص 28؟. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الموصى له ج ؟ ص 477 س 79,. 

(1) مختلف الشيعة: في الوصيّة لمملوكه ج "ص 707١‏ 


زفقل مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


ثم يعتبر مأ وصّى به بعد خروجه من الثلث, فإن كان بقدر قيمته 
أععئق ولا شيء له وكان الموصى به للورثة. وإن كانت فيمته أقلّ 


الرصيّة له بالمعيّن وما في الكتاب ' من الإشكال. وفى «المبسوط "2 أيضاً أن 
لاخلاف في صحّتها لمدبّره ومكاتبه. وفيه أيضاً في 57 المقاصد” والمسالك ؛ 
والمفاتيع ”» أن لا خلاف في صحُتها لأم ولده. وفي «التذكرة' وجامع المقاصد"» 
أيضاً الإجماع عليه. وستسمع إجماع «الخلاف والإيضاح وجامع المقاصد» فيما 
إذا بلغث قيمة العبد الضعف وما إذا لم تبلغ ونقي ألجلاف في «كثسف الرموز» 
وغيره والاجماعات الظاهرة من «المهززب البارع باح النافع» عند الكلام 
على الوصيّة له بالجزء المعيّن إلى غير ؤلك. ما .يأتي ”كما بنسمع خبر الحسن بن 
صالح, مضافاً إلى النصوص الواردة في َم الولد. وفد يستدل عليه في «الكفاية '» 
بخبرين غير ظاهرين في ذلك. وستسمع كلامهم فيما إذا أوصى له بحيث يتئاول 
الجزء المشاع وغيره. وقال جميع الفقهاء: إِنّها لا تصحٌ الوصيّة لعبد نفسه. 

قوله: ولثم يعتبر ما وص به بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر 


)١(‏ يأتي في ص ١4‏ ؛ من الكتاب. 

(؟) المبسوط: في المرصيى له مع 4 ص .1١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى لهج ٠١‏ ص 04. 
(1) مسالك الافهام: في الموصي لهج 1 ص ١55‏ 
(8) مفائيح الشرائع؛ في الوصيّة لمملوكه ع ”٠ص‏ 55؟؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في الموصي له ج ؟ ص 115 س 4. 
(/) جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠١‏ ص 01. 
(8) ياني في ص 1١1‏ 

(4) كفاية الأحكام: في الموصى له بع ' ص 05 


كتاب الوصايا / يقن 
قيمته أعتق ولا شيء له كان الموصى به للورثة؛ وإن كانت قيمته 
أقلّ عتق وأعطى القاذ بأد خلاف كما في «كشف الرموز ' والمسالك" 


والكفاية " » وفى «جامع المقاصد » اللإجماغ على جميع هاده الأحكام أيضا. وفي 
«الإيضاح *» إذا أوصى له بأمر كلّي يلدرج تحته مقدار رقبته صمٌ إجماعاً وقرّيت 
رفبته أعتق مله بقدره. وهو أي ما في الكناب معنى ما في «المقئعة' والكافى" 
والنهاية* والخلاف' والمهذّب '' والسرائر ' ١‏ والجامع ؟! والشرائع ؟' والنافع !', 
وسائر *' ما تأَشَرِ, لأنه كأنّه أوصى بعاتقه. 

والأصل في ذلك ما رواه الشيخ بإسئاده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن 
محبوب عن الحسن بن صالح ١١‏ عن أبي ,عثدالله لي#/في رجل أوصى لمسملوكه 


0١ كفايه الأحكام؛ في الموصى له ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في الموصى لدج 7 ص 555 

(؟) كفاية الأحكام: في الموصى له ج م 'ص 45 

(4) جامع المقاصد: ال ٠‏ ص أ 

(0) إيضام الفوائد: في المرصى له جم ؟ ص فر 

(1) المقنعة؛ في الرصية للعيد ص 1751. 

() الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 510 

زا النهاية؛ باب ما يصم من الوصيّة وما لا يسم ص 11 
(8) الخلاي: في الوصيّة لعيده ج م اص 118 

.٠١7 المهدّب: في الوصيّة لمملوكه ج ”ص‎ )٠١( 

,158 السرائر: فيما يصحٌ من الوصيّة وما لا يصممٌ بع ص‎ )١١( 
115 الجامع للشرائع: في الوصيّة ص‎ )١؟(‎ 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في الموصى له م "ص "8 ؟, 

.١174 المختصر النافع: في الموصى له ص‎ )١14( 

(0١)كرياض‏ المسائل: في الوصيّة للمملوك ج ع اص لا 1. 
1 )رسائل الشبعة: ب فلامن أبواب سكام الإعاماس 5 لالص 137 


6د عللسلللبب سل فقتاح الكرامة /ج ا 


وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي بأ 


بثلث ماله؛ فقال: يقوّم المملوك بقيمة عادلة ثمّ بنظر ما ثلث الميّت, فإن كان 
الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة؛ وإن كسان 
الثلث اكثر من قيمة العبد اعثق ودفع إليه الفاضل فقد حكمءة بعتقه إن كان الثلث 
أكثر وإعطائه الفاضل, وذلك يستلزم العتى إن ساواه. ويأتي الكلام إن شاء الله في 
الشقٌّ الأول وهو ما إذاكان الثلث أقل. ْ ش 

قوله: ووإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف 
على رأي» إذا كانت قيمته أكثر مما أوهج+ فيزن تبلغ ضعف ما أوصى به 
فصاعداً كما لو كانت قيمته مائتين وأو صأى كه بجائقايكان الثلث مالة؛ أو تكون 
قيمته بمقدار الثلث مرّتين وقد أوصىللهبالدلك::أواتكون أَقلَ من ضعف ما أوصى 
به ولو قليلاً. 

فإن كان الثاني أعتق منه بقدر ما أوصى له به ثلثأكان أو غير ثلث إن خرج 
من الثلث وإلا فيقدر الثلث واستسعي للورثة في الباقي كما لو أوصى له بالثلث أو 
بمائة وخمسين وقيمته مائتان والثلث مائة وخمسون. فيعتق ثلاثة أرباعه و بسعى 
للورثة في ربع القيمة وهو خمسون, وهكذا. وبالجملة إذا كانت قيمته أكثر ممّا 
أوصى له به بمقدار الربع أو السدس أو الثلث ونحو ذلك بحيث لا تبلغ الضعف 
أعتق منه بقدر ما أوصى له به إن خرج من الثلث. وهذا ممّا لا خلاف فيه كما في 
«المسالك ١‏ والكفاية '» وهو كذلك قطعاً بل يتناوله إجماع «جامع المقاصد”» 


.517 مسالك الأفهام: في شرائط الموصى لهج “ص‎ )١( 
54 (؟) كفاية الأحكام: في المرصى له بج ؟ ص‎ 
1/6 ص٠٠ جامع المقاصد؛ في الموصى له ج‎ )5( 


كثاب الرصايا / ١‏ 


وكذا «الإيضاح '» وقد سمعتها في أوّل البحث, بل في الأوّلين أنه إن كانت قبمته 
أقلّ من ضعف الموصى له به ولم يخرج ما أوصى به من الثلث عستق منه بقدر 
الثلث. كما لو كان الثلث مائةأوصى له بمائة وخمسين وقيمته مائتان, فإنّه بعئق 
نصفه ويسعى للورثة في قيمة نصفه وهو مالة. وهو قضيّة كلامهم السابق كما نهنا 
عليه بقولنا: إل بقدر الثلث. وقد نفيا الخلاف فيه؛ وقد أخذاه من «جامع المقاصد 
والمقئعة والنهاية والمهذب». 

وإن كان الأوّل» وهو ما لو كانت فيمئه بقدر ضعف ما أوصى له به فقد اخنتار 
المصنّف هنا أنه كذلك فيعتق منه بحساب ما أوصى له به مطلقاً ما لم يزه عن الثلث 
فإن زاد فبحساب الثلث. وهو خيرة علي بن تابويه فيها حكى ' عنه «الكسافي 
والخلاف» على الظاهر منهما كما في «غَاية المَرَاد بل هر صر بحهما و«السرائر أ 
ونكت النهاية* والنافع " وكشف الرمتورل وَالدكرة* والكحرير؟ والإرشاد١٠‏ 
والتلخيص ' والتبصرة''و المختلف "'وشرجلفخر * 'والدروس ' أوالحواشي"' اوغاية 


1808 إيضاح الفوائد: في المرصى له ب *ص‎ )١( 

(1) حكاه عله في جامع المقاصد؛ في الموصى له بج لاص 27 
(؟اغاية المراد: في الوصايا ج ' ص 215 

| 4) السرائر: فيما يصمح من الوصيّة وما لا يصع م ''ص 144. 
(0) لكك اللهاية: فيما يصح منها وما لا يصمٌ ج اص 148, 
1١‏ المختصر النافع: في المرصى له ص .١11‏ 

(/) كشف الرموز: في الوصايا جم ؟ ص 7١‏ 

(8 تذكرة النقهاء »: في الموصى له ب آص 15 1س ٠١‏ 

5 تحرير الأحكام ؛ في الموصى له سم مس 11 7. 

)اث إرشاد الأذهان: في الموصى له ج ١‏ ص 04 !. 

167 تلخيص المرام: في الوصيّة ص‎ ١ 

.١؟1 لبصرة المتعلّمين؛ في الوصايا ص‎ )١١١( 

."68 مختلف الشيعة؛ في الوصايا ع ”ص‎ )١5( 


"7 مفتاح الكرامة /ج‎ ١ 


المراد”' والمهد ب البارعة'ر المقتصر* 'والتنقيح ' 'وإيضاحالنافع وجامع المقاصد '؟ 
والروض"' ؟ والروضة "' والكفاية ؛ ' والمفاتيح» وكذا «اللمعة*' والمسالك؟ '» في 
أوُل كلامه. واستحسئه في «الشرائع"'» وفي «جامع المقاصد» نسبته إلى على بن 
بابويه وأبي الصلاح والشيخ في «الخلاف» وابن إدريس وأكثر المتأخّرين, وفى 
«إيضاح النافع» أنّه المشهور. 

واستدل عليه في «الخلاف*'» بإجماع الفرقة وأخبارهم. فهذا منه شهادة بأنْ 
هناك اخبارا صريحة بذلك وإرسالها مجبور بالشهرة العظيمة المعلومة والمحكيّة 
في «إيضاح النافع وجامع المقاصد؟"» إلا أن يكون أراد خبر الحسن بن صالع؛ 
وقد سمعنه '؛ أو الخبر المروي عن «فقه ,الرضائظة'/ وإن أوصى لمملوك بثلث 


(17) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


115 غاية المراد: في الوصايا ج ”اص‎ )11( 21 ١ 
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(14) المهذب البارع: في الوصايا بم اص ؟١٠.‏ 

(14) المقتصر: في الوصايا ص .5١0‏ 

707* التنفيح الرائع: في الوصيّة للعبد ج ؟ ص‎ )٠( 

1١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في النوصى لهج‎ )1١( 

(11) لايوجد لديناالروض ولكن يستفاد من حاشيته على الإرشادضمن غاي ةالمرادج ١ص‏ 114. 
(3'9) الروضة البهية: في الوصايا ج 6 ص 11. 

(1) كفاية الأحكام: في الموص لهج ' ص 44 

(10) اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص ,١0/17/‏ 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط الموصى له بج ”ص 7؟. 
(/1") شرانع الاإسلام: في الموصى له جم ؟ك ص 107. 

(8؟) الخلاف: فيما أوصى لعبد ننسه م 4 ص 38 

(11) جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠١‏ ص /ا, 

(0) تقدام فى ص ١5‏ بهامش ؟5, 

ل 


كثات الرصايا / ا سس بات 


ماله قوّم المملوك قيمة عادلة, فإن كانت فيمنه أكثر من الثلث استسعي في الفضلة. 
وقصور سندهما منجر بما عرفت ومعتضد بالاإجماع كما سمعت,؛ وقصور دلالتهما 
عن إفادة أحكام صور المسألة غير قادح بعد قيام الاجماع المركّب كما هو 
الظاهر. وإطلاق الثاني في صورة زيادة القيمة يشمل ما إذا بلغت ضعف الوصية 
وما إذا لم تبلغ كما هو خيرة المعظم. 

والمشالف الشيخان في «المقنعة ' ' والنهاية ' أن والقاضي في «المهزّب!؟"؟ 
وكذا الكامل فيما حكي عنه وأبو يعلى في ظاهر «المراسم*'» والمحقّق أَوْلاً فى 
ظاهر «الشرائع' '» قالوا: وإن كانت قيمته على:الضعف من الدلث الذي وصيّ . 
بطلت الوصيّة له. وقد قال في «السرائر" "9 إِنْكد توركبت رواية فى ذلك أوردها 
شيهنا في «النهاية» إبرادا لا اعتقادا. فهذا حجان بأنٌ به رواية وظاهرة بل 
صريحة أَنّها صربحة في ذلك. ثم إِلْه أعماد إليها مره كرت بقوله إن لا دليل عليه 
من كتاب ولا سنّة مقطوع بها. 

فلا يكون مستئدهم خبر الحسن بن صالح كما ظَنّ الجماعة"5. وقد تعجّب 
من الشيخين صاحب «المسالك""» ثم إِنْه قد حاول الاستدلال لهم به في «غاية 


١‏ ففه الرضائة: في باب الوصيّة للميّث ص 44؟. 

(77) المقدعة: في وصيّة الالسان لعيده ص 195 

0 ما يصح من الوصية وما لا يسيم ص 11 

المهدب: : في ما يصح من الوصايا وما لا يسم جح ؟ ص ١/‏ 1 

(8”) المراسم: في أحكام الوصيّة ص 4١؟.‏ 

(11) شرائع الوسلام: في الموصى له بم ؟صس 9 ؟. 

(59) السرائر: فيما يصع من الوصيّة وما لا يصمٌ ب ٠١‏ ص 54 , 

161 منهع التق الكرتي فى نامع النقابيعا ج ٠مس‏ /ا4, والفاضل الكركي في كشف الرموز: 
ج 7 ص 75 وفخرالمحققين في إيضاح الفوائد؛ ج "ص 414 

(9؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموصى له جاص 1254 


ينا مفتاح الكرامة /رج ؟ 


المراد '2 بأنّهيظة حكم بالاستسعاء إذا كان الشلث بإزاء ئلائة أرباع وبالعتق 
وإعطاء ما فضل إن كان أكثر من القيمة وذلك يستلزم العتق إن ساوى والاستسعاء 
إن زاد أي الثلث على ثلاثة أرباعه بطريق أولى؛ ويستلزم عدم الاستسعاء إن 
نقص عن ثلاثة أرباعه, وذلك يستلزم بطلان العتق, لأنّ الاستسعاء لازم لتق 
بعض العبد فى الأكثر, وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم فينتفى عتق ذلك 
البعض, وأبا عتق الباقى فمنئف لعدم احتمال المال له. 1 

وأجيب لطيو أن الثلث إِذا لم يكن أقلَّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة 
لايستسعى في ربع القيمة لا أنه لا يستسعى مطلقاً. قال في «المسالك '» هذا مفهوم 
صحيح لا يفيد مطلوبهم فلا ينافي القول بِأْنه تسم بحسبه فإن كان أقلٌ بقدر 
الثلث يستسعى في الثلث أو بقدر النصف بستسعى فيه وهكذا. 

وفيه؛ إِنّه يكون من بيان الواضحآت 2 بقضبان كلام الإمامنلة عله نعم يرد" 
علبهم أنه يلزم منه أنّه متى لم يكن الثلث أفلّ من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل 
تبطل الوصيّة. وهو شامل لما إذا كانت القيمة قدر الضعف أو أقلّ من ذلك إلى أن 
يبلغ النقصان قدر الربع, فمن أين خصّوا البطلان بما لو كانت قدر الضعف. 

ويجاب ؛ بأنّهِم قالوا بذلك حوالة على ما إذا أعتقه وعليه دين فإنّه لا ينفذ 
العتق فيه إلا إذا كانت قيمته ضعف الدين. وقد دلت على ذلك الأخبار, وهما من 
واد واحد بحسب الاعتبار فليتأمل. والظاهر أنّ الأصل في ذلك ما رواه لهم في 


(١)غاية‏ المراد؛ في الوصاياج ؟ص ١ل‏ ا. 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموصى له بع ”ص 24؟. 

() كما في رياض المسائل: في الوصيّة للمملوك سس 4 ص .15١0‏ 
(4) كما في رياض المسائل؛ فى الوصيّة للمملوك ج 5س 475١‏ 


كتاب الوصايا / سس ل سسسشششس يرا 


«السرائر '». ومن الغريب أن الشهيد في عتق «الدروس'» لم يظفر بما في 
«النهاية» فقال: إِنْ ابن إدريس حكى ذلك عن الشيخ؛ كما أنه من الغريب أنه رمى 
خبر ابن صالح بالضعف في «النافع ' وكشف الرموز وغاية المراد* والمهزّب 
البارع' والمقتصر” والتنقيح* وإيضاح النافع وجامع المقاصد' والمسالك١٠‏ 
والروضة ''» مع أنه مستئد الحكم لهم فيما تقدّم من أحكام المسألة كما عرفت مع 
أن منها الاستسعاء والسراية مع أنّ ذلك لا يزيد على الوصيّة بالعئق, وهي 
لانقتضي السراية عند الجميع وهنا مطبقون على السراية كما عرفت. ثم إِنّه 
لم يلتفت أحد منهم إلى أنه تقدّم الحسن بن صالع صاحب إجماع وهو الحسن بن 
محبوب فيكون صحيحاً كما توهمه المجلشي'' وجماعة منهم شيخنا صاحب 
«الرياض ''» وقد بين ؟' في محله أن ذلك مَهَمَتَوَهمْ صرف. 


50١-1994 السرائر: فيما يصمح من الوصيّة رما لا يصممٌ ب 7ص‎ )١( 
.5١1 الدروس الشرعية؛ في الوصيّة بعئق عبيده سج " ص‎ )5( 
4 ف المختصر النافع: في الوصيّة ص‎ 

(4) كشف الرموزْ؛ في الوصيّة لعبده ج " ص 7/ 

(0) غاية المراد؛ في الموصى لهج ؟ ص 2/١‏ 

(1) المهدب البارع: في الموصى له جح "ص .٠١"‏ 

(7) المقتصر:؛ في الوصيّة للمملرك ص 8١؟,‏ 

(8) التنفيح الرائع: في الوصيّة للمملوك ج ' ص 9/4 

1 جا مع المقاصد؛ في الموصى له سج لأس 18 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموصى لهج 5ص 58؟. 
(١١)الروضة‏ البهية: في الموصى له م 6 ص ١7‏ 

(؟1) راجع روضة المتقين: باب الحاء جم ١1‏ ص ١ن".‏ 
)١(‏ رياض المسائل: في الوصيّة للمملوك م 9 ص 455. 
111014 


ل ب## _ ساسم ب فق أسم الكرامة اج إرفنا 
وفي المعيّن إشكال 


قوله: «ووفى المعيّن إشكال؟» والأصمٌ الصحّة كما في «التحرير ١‏ وشرح 
الفخر ' والفووس" والروضة؛ والايضام ' والحواشي ” والمهذب البارع" وجامع 
المقاصد* وإيضاح النافع» وفي الخمسة الأخيرة و«التذكرة؟؛ أنه ظاهر كلام 
الأصحاب وأنّه إطلاق الأصحاب. قلت: وهو كذلك كما سمعث. وقال فى 
«المهب البارع * '» أيضا: إن الأصحاب يطبقون على الصحة من غير 555 
وقال أيضاً إنّ عليه عمل الأصحاب. ونسبه في «المسالك'': إلى إطلاق 
الأكثرين؛ ولعلّه في غير محلّه. وكأنه مال إل الحكم في «الكفاية' '» والبطلان 
خيرة «التذكرة؟' والمختلف؟'؛ وفي «غابة الم اد فا نه ظاهر أبي على. وحكاه 


117 تحرير الأحكام: في الموصى له ج “اص‎ )١١ 

(؟) شرح الاإرشاد: فى الوصيّة لعبد نفسه ص ١/اس .١١‏ 
١؟)‏ الدروس الشرعية: فيما يعثبر في الموصى له جم ؟ ص 01 
(1) الروطة البهية؛ في الموصى له ج ه ص ١5‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في الموصى له ج ؟ ص 88غ. 

(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة د ينا. 

(/) المهذّب البارع: في الموصي لهج م اص .1١8‏ 

[/) جامع المقاصد؛ في الموصى لدج ١٠ص‏ 44 
ضكرا البقهات الو ]اص 17١‏ س٠"‏ 
٠ 2‏ المهذّب البارع: في الموصى لهج م لاض .٠١86‏ 

6 مسالك الأفهام: فى شراط العوع لذج نالسر‎ )١١0 
0١ (؟1) كفاية الأحكام؛ في الموصى لهج مع اص‎ 

"١ تذكرة الفقهاء: في الموصى له ج ؟ ص 111 س‎ )١( 
م0١ مختلف الشيعة؛ في الوصية لعبد نفسه ج “ص‎ )[ 
.1314 المراد: فى المرصى له ج ؟ ص‎ ةياغ)١0(‎ 


كتانب الوضايا / سستس ست نت ا 


في «المسالك '» عنه على البثّ. واستحسنه صاحب «التنقيح '» وكأنّه مال إلبه 
في المسالك). 

والمراد بالعين هنا ما يشمل الجزء المشاع من معيّن كنصف دار وفرس., 
وبالجملة ما لا يتناول رقبة العبد, وهو ما ليس جزءاً مشاعاً من التركة وإن كان 
مشاعا من معيّن, 

حجّة القول بالبطلان أنه إنْما صممٌ في المشاع لأنّه متناول لرقبة العبد فصار 
كأنّه موص بعتقه وذلك منتف في محل النزاع. وعموم قول أحد همائقة ': لا وصيّة 
لمملوك. وأنّ تنفيذ الوصيّة بالمعيّن محال لامتناع تملك العبد والنخطي إلى رقبته 
تبد يل للوصيّة. 

وحجّة القول بالصحة إطلاق الخبر فإنه تمن الوصيّة للمملوك بثلث ماله. 
وهو يتئاول ما إذا كان مشاعا من معي وام الازكة لمكن درك الاستفصال 
فتأمل» وإطلاق كلام الأصحاب من فتوى وإجماع المتناول لمحل النزاع. قولك 
نما صحّت الوصييّة في المشاع لتناول رقبة العبد. ممنوح, لم لا يجوز لكونه وصيّة, 
والنبديل غير لازم لأنّ ذلك تنفبذ للوصيّة بحسب الإمكان. ولو منع ذلك لمنع من 
الإشاعة, لأنُّ التخصيص برقبة العبد خروج عن الاشاعة. 

وليس لك إلا أن تفول ينعتق منه شيء وينعتق الباق سراية وله فضل مسال 
ملكه بسبب جزئه؛ فيسري عليه بما كان موجودا ويسعى في الباقى؛ وهذا المعنى 
غير متحقّق في المعيّن. 

وفيه: إِنّ هذا لو صدمٌ لوجب أن يكون القدر المملوك له من المال على نسبة ما 


(؟) التنقيع الرائع: في الموصى له ب ؟ ص 50/8. 
(") وسائل الشيعة: ب 4لامن أبواب أحكام الوصاياح “اج 17 ص 1177. 


بل منتاح الكرامة / ج *؟ 


ولو أوصى لدابّة فإن قصد التمليك أو أطلق بطللل) 


عتق منه ولم يقل به أحد. ثم إن المعيّن تلزمه الإشاعة؛ لإنْه إذا أوصى له 
بمعيّن لا يملكه مستقرّأً بالموت بل يكون متعلّقا ببقاء ما يخرج من التركة, فلو كان 
بعض التركة غائباً لم يصمٌ له التصرّف في المعيّن إلا بحسب ما اقتدر الوارث على 
مثليه فإذا أوصى لعبده بمعيّن كان له تعلّق بجميع التركة ومن جملتها رقبته فيكون 
لها دخولاً في الموصى به والعتق يكفي فيه أدنى سبب لبنائه على الشغليب وإن 
قصد الموصي نفعه, وأهمّ شيء له نفسه وخلاصها من الرقّ مع ما في ذلك من 
المحافظة على قصد الموصي وصون لفظه عن وعدم الفائدة. فقولك أن العبد 
لا يملك لا يصلح منعاً هناء لأنه ملك فل شُوْرءٌ الإشاعة فيخصّص قول 
أحدهمالظة بغير صورة الإشاعة للخبر والاجماح. 

وممّا ذكرنا في توجيه القولين يعرف منشأ وجهي الإشكال وأنّ القول 
بالبطلان في غاية الضعف. ش 


[فى الوصيّة للدابّة] 
قوله: «ولو أوصى لدابّة فإن قصد التملّك أو أطلق بطل؟ كما في 
«التذكرة' والتحرير؟ وجامع المقاصد”» وكذلك «الدروس » وفي «جامع 
المقاصد» لا بحث في البطلان, لأنّه إن قصد تملكها فقد أوصى بالمستحيل. لأنها 


.2 نذكرة الفقهاء: في الوصيّة للدابة ب ؟ض 1114 س‎ )١( 
758 (؟) تحرير الأحكام: في الوصيّة للدابّة بج ؟ ص‎ 
14 ص٠ (؟) جامع المقاصد: في الموصى له بج‎ 

(4) الدروس الشرعية: في المرصى لهج ؟ ص 4:" 


كتاب الرصايا / ١‏ 


ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز, والأقرب التوقّف على 
قبول المالك.(2) 


لا تملك؛ ولا يجوز صرف الوصيّة إلى مالكها, لأنّه غير مقصود للمرصى. فلا 
فرق بين المالك وغيره وكذلك لو أطلق لأنّ مفهوم اللفظ والمتبادر منه التسمليك 
ولعله لبعد التجوّز ولو على حذف المضاف فليس كغيره من المجازات. والمراد 
بالداية داب الغير. 

قوله: «ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز» كما فى 
«التذكرة' والتحرير '» وفي «الايضاح » أنه صم قفي «جامع المقاصد"» أنه 
المختار. وبه جزم في «الحواشي "© لأله في :الحقيقة وضيّة المالك, لأنّ علنها 
واجب عليه. ووجه غير الأفرب أن الْدَىٌدلَعليه:اللفظ كون الوصيّة للدابة وذلك 
ممتنع. وفيه: إن المجاز في الوصيّة جائز لكنّه يجري مثل ذلك في العبد كما في 
«التحرير» لكنّه فال بعد ذلك: في الكل نظر. ْ 

قوله: «والأقرب التوقّف على قبول المالك4 كما هو خيرة الكتب 
الثلاثة الأوّل وفى «جامع المقاصد'» أنه فريب. وهو قضيّة كلام «الحواشي"» 


.١4 تدكرة الفقهاء ه؛ في الوصيّة للدابة ج "' ص 1514 س‎ )١( 

(؟) تحربر الأحكام: ١‏ في الموصى له جع 7ص 514 

(؟) إيضاح الفوائد ؛ في الموصى له سم ؟ ص 188 

(1؟) جامع المقاصد: في الموصى له جج ٠ح‏ ١ش‏ 

(8) الحاشية النجاريّة: في الوصيّة للدابّة ص ١٠١‏ س ١١‏ (من مخطرطات مككتبة الابحاث 
والدراسات الإسلاميّة) رلايخفي أن العبارة فيها ناقصة. 

686 ص٠ جامع المفاصد ؛ في الموصي له ج‎ )1١( 

(/!) العاشية النجاريّة: في الوصيد للد ص س ١١‏ (مخطرطات مكتة مركرز الابساث 
والدراسات الاسلاميّة). 


14 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


١ 
وحينئلٍ ففي الدفع إليه إشكالء فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير‎ 
)0( العلف إشكال.‎ 


لألها وصيّة لمعيّن فبتعيّن قبوله كما لو أوصى له بعمارة داره. ووجه العدم أنّها 
وصيّة في وجه قربه. وفيه: إِنّه وإن كان فرّبه إلا أنه وصيّة لمعيّن وحدوث الملك 
القهريٌ على خلاف الأصل. 

قوله: «ووحينئذٍ ففي الدفع إليه إشكال؟ الأصمّ جواز الدفع إليه كما في 
«اللإيضاح ' وجامع المقاصد '» ونحوه ما في «التذكرة'» لأنّه المالك لها وقد قربنا 
توقّف الوصيّة على قبوله فيدفع إليه لكن ينبئ أن تكون عدلاً. لأنّ فيها حمّاً له 
سبحانه وتعالى؛ ويحتمل العدم, لألها وصبّة فى وجا خاصٌ فيتولاها الموصي له 
أو الحاكم. 

قوله: وفإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال4 أقربه 
عدم جواز صرفه إلى غير العلف كما في «الإيضاح » وفي «التذكرة** أنه أولى. 
وبه جزم في «اجامع المقاصد'». وفي «التحرير"» في الجواز نظر, لأنها وصيّة 
على وجه مخصوص فلا يجوز تبديلهاء وربّما تعلّق غرض الموصي بسخصوص 


181 إيضاح الفوائد: لي المرصي له ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى له مم ٠١‏ ص 80. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للدابّة م ' ص 114 س .١68‏ 
|غ) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للدابّة جم ؟ ص 187 

(0) نذكرة الفقهاء: في الوصيّه للدابّة م ؟ ص 1514 س 18. 
(5) جامع المقاصد: في الوصيّة للدابة ج ٠١‏ ص .3٠‏ 
(/) تحربر الأحكام: في الوصيّة للدابّة بع ٠ص‏ 55”. 


كتاب الوصايا / ١‏ 


والأقرب صحّة الوصية للذمي وإن كان أجنييا 


هذه وجه الجواز أنها وصيّة للمالك فيصنع بها ما شاء. وفي «الحواشي أنة 
المنقول أنه لا يجب عليه صرف ذلك في العلف لكن يستحبٌ له ذلك. 

هذا. وحيث ثقول؛ إن إذا أوصئ للداية كانت للمالك, فلا تصمسٌ الوصيّة 
للوحوش, بل إن قلنا: بصعّة الوصيّة للدابّة نفسها فالأقرب عدم الصحّة هنا 
لاستغناء الوحوشس عن العلف فكان إضاعة مال. 


[في الوصيّةٍ للدمي] 
قوله: «والأقرب صحّة الوصيّةاللدمي-وإن كان أجنبيا كما صرح 
بذاك في «السرائر" والشرائع" والناقغ ؟ وكشت" الرمَوي والتذكرة؟ والارشاهد" 
والمختلف* والإيضاح؟ واللمعة '' وإيضاح النافع '' والروضة'! والكفاية؟١‏ 


)١(‏ الحاشية النجارية؛ في الوصيّة للداببة ص ١٠١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتثبة مركز البحوث 
والدراسات الاسلاميّة). 

(؟)السرائر؛ في الوصيّة للكافر جم "ص ,١856‏ 

(1) شرانئع الاإسلام: في الوصيّة للدي بم "ص "0 ؟. 

(4) المخنصر النافع: في الوصيّة للذمٌي ص 157. 

(0) كشف الرموز: في الوصيّة للدمي س ؟ ص ./١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية لأهل الذمّة ج ؟ ص 451 س 45 

(0) إرشاد الأذهان: في الوصيّة للدم ج ١‏ ص 408. 

[) مختلف الشيعة: في الوصيّة للذمي ج لاص 1120 

(4) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للذمّي ج ؟ ص 187. 

.١!/4 اللمعة الدمشقية: في الوصيّة للذمٌي ص‎ ٠ 

(١١)الروضة‏ البهية: في الوصيّة للذمٌي ج ؟ ص 48. 

(؟١)‏ الدررس الشرعية؛ في الوصيّة للذمي ج ؟ ص 509 


145 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


والدروس ؟'» حيث أحاله فيه على الوقف وهو فضية إطلاق «المقئعة *'والخلاف ١١‏ 
والجامع '' والتلخيص *' والتبصرة؟'» وكذا «الكافي ' ' حيث فيّد صحّتها الأجنبي 
بما إذا لم يجعلها صدقة أو صرّح لكونها مكافاة على مكرمة دنيويّة أو مبتدأ بها. 
وهو أي صحّتها للأجنبي الظاهر من «جامع المتاصد' ' والمسالك' '». 

وقد يقال "” إن ظاهر من أبي علي, لأنّ المحكيّ عنه ليس بتلك المكائة من 
الظهور في الصحّة والعدم وقد حكي عن ظاهره العدم كما ستسمع, ونقل عله في 
«التنقيع * أ عبارة أخرى. 

وفي «الخلاف*" والمبسوط'", أنّ الوصيّة جائرة لأهل الذئّة بلا حلاف 
وفي أصحابنا خاصّة من قيّدها إذ كان من قزازأته؛ وَلم,يشترط الفقهاء بذلك انتهئ. 
وستعرف أن المقيّد بذلك من أصحابنا جماعة هو.منهم) فما نقل حكايته فسي 


(1) كفاية الأحكام: في الوصيّة للذمّي ج ؟ ص 18. 

07 الدروس الشرعية: في الوصيّة للذمّى جح ؟"ص‎ )١( 
1/١ المئلعة: في الوصيّة لاهل الضلال ص‎ )١0( 

(1) الخلاف: في الوصيّة لأهل الذمّة بج 4 ص ١677‏ مسألة 58. 
(10) الجامع للشرائع: في الوصيّة للكافر ص 415. 

(1) تلخيص العرام: في الرصية للدي ص 11 

(14) تبصرة المتعلمين: في الوصية للدمي ص ١؟١.‏ 

.514 الكافي في الفقه: في الوصيّة للدمي ص‎ )٠١( 

(1؟) جامع العقامد: ١‏ في الوصية للدمي ج ٠٠ص‏ 475 

(؟؟) مسالك الأفهام: في الوصيّة للذمي ج 5ص ,.1١9‏ 
(؟5)لم تخ على اله حسيما تفعصلاء قينا أيديا فراجخ. 
(11) لم نعثر في التنقيح على كلام من أبي فراجع. 

(0؟) الخلاف: : في الوصيّة لأهل الذمّة ج ؛ ص ؟0١‏ مسألة ف 
(5؟) المبسوط: في الوصيّة لأهل الذمّة ج ؛ ص .1١‏ 


كتاب الرصايا / ١7/‏ 


«الرياض '”» عن ظاهر «الخلاف» من إجماع العلماء كما فهمه ليس في محلّه. مع 
ايه جعله فى «الرياض» هو الحجّة فى المسألة. 

وقد حكينا في باب الوقف ' عن الطبرسي الإجماع على جواز أن يبر الرجل 
من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة, وقد حكينا ' صحة الوقف على 
الكافر الأجئبي عن «الشرائع والنافع والتذ والتبصرة والتحرير» فى موضع منه 
و«الدروس وإيضاح النافع» وغيرها؛ فإذا جاز الوقف عليه فبالأولى أن تجوز 
الوصيّة له. 

هذا وصريح «الوسيلة» أنها لا تم للكافر.الاجنبى © وفى «ألغنية»الاإجماغ 
على أَنّها لا تصحٌ الوصيّة للكافر إِلّا أن يكؤن ذارعم للموصي *. وهو صريح في 
أنها لا تصححٌ للأجنبي. وظاهر «النهاية' والتبسَوْط*7 في موضعم منه أنّها إِنْما 
تصحٌ له إذا كان ذا رحم حيث قيّدها ف ألكتابين بَذَلكَ وف «المراسم*): أنّ عدم 
جواز الوصيّة للكافر الأجنبي هو الأثبت, وهو الظاهر من 0 علي * وظشاهر 
«المهذب ' '» الملع سن الصحة للكافر تلكا وقد سمعت كالم «الكافى» وظاهر 


(١)رياض‏ المسائل؛ في الوصيّة للذمي ج 4ص 419. 

(؟) تقدم في عس 17. 

(5) تقدم في ص 11. 

(1) الوسيلة: في الوصيّة للذمي ص 1/8 

(0) غلية الدروع: في الوصيّة للذمى ص ١‏ 

() النهاية: في الوصيّة للذمّي ص 115 

(1) المبسوط؛ في الوصيّة لاهل الدمّة ج )ص .1١‏ 

(8) المراسم: في الوصيّة لغير المسلم صن *١؟.‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: في الوصيّة للذمّي ج 7 ص 748 
(١٠)المهذب:‏ في الوصيّة للكافر ج " ص .٠١5‏ 


١6 


مفئاح الككرامة /ج م 
«المبسوط '» الإجماع على ذلك في موضعين؛ ففي موضع: لا تصحٌ الوصيّة عندنا 
للكافر الذي لا رحم له من الميّت, وفي آخر: تصم علدنا للذمّي إذا كانوا أقاربه 
وممنا قصر فيه الصحّة في الوقف على ذي الرحم «المقئعة؟ والككافى" والنهاية ؛ 
والخلاف * والمبسوط١‏ والوسيلة" والغنية* والجامع '» وموضع من #السرائر * (ث 
وفي «الخلاف» الإجماع عليه وكذا «الغنية» كما تقدّم بيان ذلك كلّه. ولا ترجيح 
فيما نحن فيه في «المقتصر ' والمهذّب '' والتتقيع''». 

وكل من حكى الأقوال في المسألة لا تخلو حكايته عن خلل أو مسامحة 
حتّى المحمّق فإنّهِ قال في «الشرائع *'» ونصمٌ الوصيّة للذمّي ولو كسان أجنبياً. 
وقيل: لا تجوز مطلقاً. ومنهم من خص الجؤاز يذو يالأرحاء, والأوّل أشبه. وفى 
الوصيّة للحربي تردّد أظهر ه المنع, وال فيالنافع»+وللذمي وإن كان م 


)١(‏ المبسوط؛ في الوصيّة لأهل الذمّة ج ؛ ص ؛ و5 
(1) المقئعة؛ في الوقوف والصدفات ص 87 

(5) الكافي في الفقه: في الوقف ص 6؟". 

(غ) النهاية في الوقوف والصدقات ص .01٠‏ 

(0) الخلاف: في الوقف على أهل الذمّةُ مج ص 010 مسألة .١‏ 
(1) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 144. 
(/) الوسيلة: في الوقف ص اراد 

() غنية النزوع؛ في الوقف ص !4 ؟, 

(4) الجامع للشرائع: في الوقف ص 79 

.185 السرائر؛ في الوقف على الكفّارج اص‎ )٠١( 
510 المقنصر؛ في الوصيّة للدمي ص‎ )١١( 
.٠٠١ البارع: في الوصيّة للذمي جم ”ص‎ بذهملا)١؟(‎ 
537٠١ (؟1) التنفيح الرائع: في الوصيّة للذمي جح ”ص‎ 
.1 07 شرائع اللإسلام: في الوصيّة للدمي ع ؟ ص‎ )١4( 


كتاب الوصايا / 4 


وفيه أقوال ' انتهى. وظاهر الكتابين أن الأقوال في الذمّي دون الحربي, وليس 
كذلك لما ستسمع في الحربي. والاعتذار عنه كما في «التنقيح' والرياض” بأنّ 
المراد بالكافر في كلامهم المي يخالف صريح «الدروس؛ والمهذّب الببارع؛ 
والمقتصرأ وجامع المقاصد”*» وظاهر «كشف الرموز* والتذكرة؟ والمختلف ٠١‏ 
والإيضاح ' ' والروض" أ» بل هو صريحها. وستسمع كلامهم في الحربي واختلافهم 
هناك في النقل أيضاً. 

وكيف كان فحجّة الفول بالصحّة والجواز للأجنبى الأصاء والآبة والروابة 
والإجماع. أمنا الأصل فظاهر, وأمًا الآآية فقوله تعالى: ؤلا ينهاكم الله عن الّذين لم 
يقاتلوكم» إلى قوله: «أن تبرّوهم وتقسطو!إ لهم 5 والوصيّة مبرة. وأمّا الرواية 
ففي الصحيح عن الريّان بن شبيب قال؛ ألحتت جارَتّة لقرم نصارى فراشين 
بوصيّة فقال أصحابنا: اقسم هذا في فَعَرَآءَ الموَمنَسن أصحابك, فسألت 
الرضالة فقلت: إِنّ أختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى 


.17 المختصر النافع: في الوصيّة للدمٌي ص‎ )١( 

597/١ التتقبح الرائع: في الوصية للدمي  ؟ ص‎ "١ 
.107” (؟) رياض المسائل: في الوصيّة للذمّي ج وص‎ 
١7 ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة للذمي ج‎ 
.٠٠١ المهذب البارع: في الوصية للذمّى بع 7ص‎ )8( 
١١8 المقتصر: في الوصيّة الذي ص‎ )1( 

.0١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصية للذمي ج‎ )/ ١ 
ص 6ن‎ ١ كشف الرموز؛ في الوصيّة لمي ج‎ )8( 
,17 (؟) تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة للكافر ج ؟ ص 114 س‎ 
710 مخيلف الشيعة: في الوصيّة للكافر ج ص‎ )٠١( 
.1807 النوائد: في الوصيّد للدذمّي ج ؟ ص‎ حاضيإ1١١(‎ 
يوجيد لدينا كنابه.‎ ال]١؟(‎ 

)١(‏ المتحئة: آية ه. 


16 مفتاح الكرامة أ انذنا 


قوم من أصحابنا؟ فقال: أمض الوصيّة على ما أوصت ١‏ به قال الله تعالى: (فائّما 
إثمه على الذدين يبدّلونه» '. وفي كتاب «غياث سلطان الورى» نقلاً من كاتاب 
الحسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال؛ سألت أبا عبدالله بق عن رجل 
أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: أعطه لمن أوصى له, وإن كان يهودياً أو نصرانيا'. 
وقد رواه الشيخ ' بطريقين صحيح وحسن كالصحيح لمكان إبراهيم وعن الحسين 
بن سعيد في حديث أخر عن الصادق/: لو أن رجلاً أوصى إلي أن أضع فسي 
بهودي أو نصراني لوضعت فيهم". وأمّا الإجماع فقد سمعث إجماع الطبرسي وما 
فى «الخلاف» من نفى الخلاف معتضداً لفتوى المعظم. 

1 وأوهن شىء 5 يقال : بأنها معارظة الآبات" الناهية عن مودتهم. 
والوصيّة مودة. والروايات* الناهيات عن إظتاعالكافر وإشباعه, لأنّها مخالفة 
الإجماع على جواز المبرة إلى الكار في حال اليا ةكد مرٌ عن الطبرسي وكما 
ستسمع. وأوهن منه القول ' بها إِنْما دلت على لزوم إنفاذ الوصيّة لا جوازها لأنّ 
المدّعى صمّة الوصيّة والصحّة والجواز متلازمان إلا أن يكون قد نهى عن 
الصحيح ار خارج عله أو يكون الأثر المترنّب عليه عقوبة, وقد دلت الأخبار 


.118 ص‎ ١١ س١ وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب أحكام الوصايا ع‎ )١( 
(؟) البقرة؛ أية لما‎ 

(5) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب أحكام الوصايا م هج ١١‏ ص 417 
(؟) التهذيباج اص 566اع 1غمرمء8. 

(0) التهذيب:ج قعص :7م .8١0‏ 

(1) رياض المسائل: في الوصيّة ج 3س 18١‏ 

(/ا) المحادله: "؟ والممتسنة؛ ,١‏ 

لا وسائل الشيعة؛ ب 159 من أبواب الاطعمة رالأشر له ج ١1‏ ص .17١‏ 
(4) رياض المسائل؛ في الوصيّة ج 4 ص .18١‏ 


كتاب الوصايا / 


والبطلان للحربي 6 


المرسلة على صحّة الوقف على الأقارب وادّعي عليه الاجماع وذلك يستلزم 
الصحّة هنا بالأولويّة, لاشتراطه بالقربة فضلاً عن الاجماعات المدّعاة على صمّة 
الوصيّة للأقارب كما سمعت, وهي الحجّة فيها أي الوصيّة _للأقارب مضافاً إلى 
أدلة المسألة. ْ 


١05 


[في الوصيّة للكافر الحربيّ] 
قوله: ووالبطادن للحربي» هذا هو االتشهوركما في «المهزّب البارعم١‏ 
والمقتصر أ وهو خيرة «الخلاف؟ والمبسوظة» في متو ضع مله و«الشرائء * 
والنافع ١‏ وكشسف الرموز " والتذكرة" وَالشَافررنة:والإراشكاد '' والتلخيص ١١‏ 
والتبصرة" ' والمختلف '' والإيضاح ؟ ' والدروس *' واللمعة”' والمقتصر ١"‏ وجامع 


.٠٠١ المهذب البارع: في الوصيّة للحربي ج 7ص‎ ١ 
| ,؟١6 (؟) المقتصر: في الوصيّة للحربي ص‎ 

(؟) الخلاف: في الوصيّة للحربي جم 4 ص ١81‏ مسالة 3 
(4) المبسوط؛ في الوصيّة للحربي ج 4 ص ١1و35‏ 
() شرائع الإسلام: في الوصيّة للحربي ج ؟ ص 87؟. 
(1) المختصر النافع: في الوصيّة للحربي ص .١57‏ 

() كشف الرموز: في الوصيّة للحربي ج ؟ ص 7/١‏ 
تذكرة الفتهاء: في الوصيّة للكافر ج ١‏ ص 415 س ث/؟, 
(1) تحرير الأحكام؛ في الوصيّة للحربي ج ص 371 
(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في الوصيّة للحربي ج ١‏ ص 408 
)١١(‏ تلخبيس المرام: في الوصيّة الحربي ص .١87‏ 
(؟١)‏ تبصرة المتعلّمين؛ في الوصيّة للحربي ص 1؟1. 
)١(‏ مختلف الشيعة؛ فى الوصيّة للحربي ج 5ص 186" 


١67 


المقاصد*'والروض* 'والروضة ' '«وغيرها' '.وهوظاهراطلاق«المهدّب ' 'يبعد 
صَحُتها للكافر وظاهر «المبسوط"'» الإجماع عليه, قال: وأمنا الوصيّة للحربي 
فعندنا لا تصح. 

وظاهر «المقئعة.؟ والمراسم*؟ والنهاية١؟‏ والمبسوط"'» فى موضع منه 
و«الوسيلة"" والغنية"' أنه نصح للحربي إذا كان رحماً وذا قرابة, وقد سمعت 
الاجماعات الظاهرة في ذلك من «الغنية والمبسوط». وفي «الغنية» لا خلاف في 
جوازها للكافر إذا كان ذا رحم '" وظاهر «الكافي»؛ أنّها نصمٌ له إذا لم تكن 
صدقة أو صرّح بكونها مكافأة١. ١‏ 


)١4(‏ إيضاح الفوائد ؛ في الوصيّة للحربي ج "م10 
)١8(‏ الدروس الشرعية: في الوصيّة للحربي. ١م‏ لا 
)١1(‏ اللمعة الدمشقية: في الوصيّة للحربي ص ١/4‏ 


,1١0 المقتصر ؛ في الوصيّة للحربي ص‎ )١1١!( 


9 (18) جامع المقاصد: في الوصيّة للحربي ج ٠١‏ ص ؟67. 


0 


(1)لا يوجد لدينا كنابه. 

.56-0١ الروضة البهية: في أحكام الوصيّة ج ه ص‎ )٠١( 
.10١5 (11)كرياض المسائل: في عدم جوا ز الوصيّة للحربي ج أحصس‎ 
,٠ ١4 (؟1) المهذب: في الوصية للكافرج اس‎ 

(1؟) المبسوط: في الوصيّة للحربي ج 4 ص .4١‏ 

(14) المقنعة؛ ؛ في الوصيّة لأهل الضلال ص .117١‏ 

(18) المراسم: في أحكام الوصيّة ص ١7‏ ؟. 

(5) النهاية: :اليدا يضح وما البضح من الوضيه عن 101 
(0؟) المبسوط: في الوصيّة للحربي ج ع وص 1١‏ 
0 في من يصمٌ أن يوصى له ص 79/4 
(5؟)غ غلية النروح؛ ؛ في من نصح له الوصيّة ص /ا. دن 

٠ :!‏ غنية النروم ؛ في من تصمم له الرصيّة ص لا. 02 
)١(‏ الكافي في الفقه: في الوصيّة للكافر ص 114 


كثات الوصانا ا سسا 


وظاهر إطلاق «السرائ ١‏ والجامع '» أنْها تصممٌ له مطلقاً وهو صريح «غاية 
المراد” والمسالك » ونفى عنه البعد في «الكفاية *». 

فكانت الأقوال ثلاثة أو أربعة وقد اضطربت كلمات حكاة الأقوال في المقام 
أيضاً. وقد حكى في «الحواشي "0 قولاً وهو أن الوصية إنّم نص للأبوين خاصّة 
وقضيّته أَنّها تصممٌ ولو كانا حربيين لكنّا لم نجده لأحد في الباب. نعم هو قول في 
الوقف لابن إدريس في موضع من «السرائر "» وقد رموه هداك بالضعف, ورواه في 
«المراسم”» رواية. وقد حكينا' الفتاوى والشهرات في باب الوقف على عدم 
صحّته للحربي وقلنا: إنا لم نجد مصرّحاً بالجوانن إلا ما ينهم من إطلاقات القدماء 
في الكافر ومن إطلاق إجماع «مجمع البنان»يلكنا قلنا إن الشهيد وجماعة فهموا 
أن المراد من الكافر في كلامهم إنما هو الذي وايمكن أن يدّعى ذلك هنا من 
إطلاق عبارة المجوّزين للوصيّة الكفار مظلقا في الجَمَلة لأنّ أهل الذئة هم 
الذين لهم قابليّة التملّك دون أهل الحرب فإنّهِم لا قابليّة لهم للتملّك ولا أقلّ من 
الشكُ في ثبوته لهم فإنّ الجماعة قد استدأوا هئا على المنع كالمصئّف في 
«التذكرة '' والمختلف ''» وولده؟ والمحقق الشاني ' بأنّ سال الحربي فيء 


)١(‏ السرائر: فيما يصع من الوصيّة وما لا يصم جم اص 185 ر1519, 
(؟)الجامع للشرائع: في الوصيّة للكافر ص 114. 

(1) غاية المراد: في الوصيّة للحربي ج ؟ ص 117 

(4) مسالك الافهام: في شرائط العوصى له ج 7ص 7١١‏ و١؟؟,‏ 
(0]كناية الاحكاء: في الوصيّة للحربي ج ؟ ص 14. 

(1) لم نعثر عليه. 

(/1/ السرائر؛ في الوقف على الكثار م “اص .١85‏ 

(8ا المراسم: في الوقف على الكافر ص 158. 

(4) تقدام في ص 1 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للكافر ج ؟ ص 111 س ؟",. 


##اسس٠‏ + _الللسشصشس سس متاح الكرامة /ج ؟ 


المسلمين فلا يجب دفعه إليه, لأنّه غير مالك, فلو جازت الوصيّة له لكان إِمّا أن 
يجب دفعه إليه وهو باطل لما عرفت, أو لا يجب وهو المطلوبء إذ لا معنى لبطلان 
الوصيّة إلا عدم وجوب تسليمها إلى الموصى له. وبه يفرق بين الهبة له في الحياة 
والوصية بعد الممات. وبذلك استدلُوا على بطلان الوقف عليه. وبه يمكن الاعتذار 
عمّا أخذنا به المحقّق في نقل الأقوال, لكن كلمات الأصحاب قد قوبل في بعضها 
الذمّي بالحربي كما في «الخلاف؟'» وعبّر فى بعضها بالذمّي كما فى موضع سن 
«المبسوط *'» وغيره' '؛ فليسث كعباراتهم فى الوقف. 

هذا وقد قلنا هناك "': لا تصغ إلى ما 8 (المسالك» من منع استلزام عدم 
وجوب الدفع إليه في الوقف والوصيّة بطلآنهةاالآن/معئى صحُّتها ثبوت الملك له 
إذا قبض, فإذا استولى عليه و أخذ منه.من_جهة أنه مال الحربي لم يكن منافياً 
لصحّة الوصيّة, لأنّ الشأن في إثبات الملك له بل بكفي الشك, لأنّه يستلزم الشاكُ 
في كون ذلك وصيّة, ولا دليل حينئذ على الصحّة فكيف يمكله دعوى صيرورة 
الموصى به من أملاكه؟ فإذا استولى عليه الوصي من حيث كوثه مال حربي ونوى 
تملّكه ملكه دون الورئة أو منعه الوارث بنيّة تملّكه فإنّه يملكه. وقد سبقه إلى ذلك 
الشهيد في «غاية المراد*'» وقد استظهرنا من «الدروس» في باب الوقف"' أن 


510 مختلف الشيعة؛ في الوصيّة للكافر ج 5 ص‎ )١١( 
الفوائد: في الوصيّة للكافر ج ؟ ص 8ل/ا1.‎ حاضبإ)١1؟(‎ 
ل‎ 
,١87 في الوصيّة لاهل الذمة سم ؛ ص‎ :فالشخلا)١1(‎ ١ 
.1 المبسوط: في الوصيّة لأهل الذمّة بم 4 ص‎ )10( 
5.7 ؟, والغنية: ص‎ ١7 كما في المراسم: في أحكام الوصيّة ص‎ )7( 
تقدم في ص 50س ؟١ فما فوق.‎ )10( 
,1 3 (ه) (18) غاية المراد: في الوصيّة للحربي ج ؟ ص‎ 


كثاب الرضايا م إلإنااساس ا ب 8 


الحربئ يملك, وأَنّ إباحة ما في يده للمسلم إذا استولى عليه لا تنافي ملكه. 

وقد استدل *؟ للمنع بأصل عدم الانتقال وأنّه متوقف على الدليل وهو مفقود 
واستدل في «الرياض» على المئع في الأجائب بالإجماع الظاهر من قوله في 
«المبسوط»: لا نصح الوصيّة عندنا للكافر الذي لا رحم. وقال: إنه مخصّص 
لإجماع الطبرسي الدالٌ على جواز لأهل الحرب مع اعتضاده بالشهرة, ولاطلاق 
الكئاب والسنّة ''. وفيه؛ أن إجماخ الطبرسي نص صريم في جسواز صبرّة غير 
القرابة الحربي, وذلك غير مصرّح فيه بالحربي واستدل'' على المنع مطلتاً 
بالآيات الناهية عن المودة إليهم وقال: إِنّها سليمة عن المعارض سوى إجماع 
الطبرسي وإطلاق الكتاب والسئّة. وفيه: نم إطلاق الكتاب وله تعالى '': 
«لاينهاكم الله ومن إطلاق السئة قوله :لك يكل ذات كبد حراء أجر ؟ '. وقد 
أجاب عن ذلك بأنّ هذه إطلاقات مخضّضة بالأآبات:الداهَيّةُ عن المودة إليهم. 
لاعتضاد هذه بالشهرة العظيمة وحكاية إجماع المبسوط. وهو كما ترى كلام غير 
تام والمودّة فى معنى المبرّة؛ إلا أن بريد بإطلاقات الكتاب والسئّة غير ما ذكرنا, 
وغير ما ذكره الجماعة كممومات الوصيئة فليلحظ. هذا كله مضافاً إلى أن الأصل 
الصحّة, وأنّ القربة غير شرط. وأنّها نوع عطيّة فجازت بعد الوفاة كحال الحياة 
وينبغي أن يستدلٌ عليه بالإجماح الآخر الذي في المبسوط كما سمعنه. 

وما الصحاح فقد يمكن الاستدلال بها للمئع بأنّه 1 عطف بأن الوصليّة ما اذا 


(1) تقدم فى ص 70س ؟1١‏ فما فوق, 

رياض المسائل: في الوصيّة للحربي م ١‏ ص 10١‏ 
إرياض المسائل: في الوصيّة للحربي جم أ ص .10١‏ 
( إرياض المسائل: في الوصيّة للحربي ج اص 10١‏ 
)١9(‏ المستحنة: ايه ث/. 

(1؟) عوالي اللآلي: ج "ص 51١‏ 


5خ ١‏ منتام الكرامة اج اوكا 


كان يهوديّاً أو نصرانيا ولو كان المعطوف عليه شاملاً للحربيٌ؛ لكان المناسب أن 
يقول: وإن كان حربيًا. لأن كان أخفى, فاقتصاره على اليهودي والنصراني يشير 
إلى أنه بريد الذئئي, ويمكن الاستدلال بها للصحّة بأن يقال: إِنّ البهودي 
والنصرائي شاملان للحربيٌ واعترضه في «الرياض:: بأنّه لاعموم فيهما لكونهما 
نكرتين في سياق الإثبات فيكوئان مطلقين فينصرفان بحكم التبادر إلى الذي '. 
وفيه: أنّهما واقعان في سياق العموم. وهو فرلهية: أعطه ' لمن أوصى له فيكوئان 
عاميّن كالأزواج في قوله تعالى': «والّذين يتوقُون منكم ويذرون أزواجأ» بل 
عموم من وحده كاف, لكنّهما لا يتناولان الحربيٌ الوثني: ولا قائل بالفصل وهذا 
هو الأقمد في الردٌ فليتأمّل جيّداً. 

ولك أن تقول: تخصيصهما بالذكر لقلة الوانتي :وعدم منافسته في الدين لمكان 
جهله. فلم يكن معتبراً ولا معتدأ به وَلَدَالَ وو هترك النحي فليمت إن شاء 
يهودياً أو نصرانيا ؛ فتأمّل. 

وكيف كان فقضية الجمع ببن الأدلة جوازها للذمي دون الحربيّ كما عليه 
المعظم. وهو أولى من الجمع بينها باشتراط كونه ذا رحم من وجوه منها أنه 
لايطابق قوله تعالى ”: ذلا ينهاكم الله الآبة. ونساء أهل الحرب وصبيانهم وإن 
لم يقاتلو! لكنّهم مئدين لهم بالتمكين من الفتال فلا نقض بهم؛ أو يقال؛ إِنّ حالهم 

في الوصيّة كحالهم في القتل والأسر والنجاسة تعبد, ولكنٌ الوجه ما سمعث. 


(١)]رياض‏ المسائل: في الوصيّة للحربي ج 4 ص .10١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب أحكام الوصايا بم اس ١1‏ ص ,.1١١‏ 
(؟! البقرة) آية 74؟؟, 

(غ) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب وجوب الحبع بع ١ج‏ / ص .٠١‏ 

(0) الممتحنة: آية /. 


د 
ا" 


> 


كناك اهايا لاب مت م ا إن 7 را 
والمرنة. (<) 


والحربي الغير المقاتل مقاتل بالقوّة الفريبة, لأنّه إذا طولب بالجرية قاتل, 

هذا وما في كتابة علي بن بلال لأبي الحسن نه يهودي مات وأوصى لديّائه 
بشيء أقدر على أخذه هل يجوز إن آخذه وأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى 
بد؟ فكتبللة: أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي '. وغيرها' بمعناه مثا هو 


لبس بصر بح في الصحة والبطلان. مع ضعف سنده. هذا وقد رووا' أن عمر بن 
الخطاب أعطى خاله الحربين حلّة حرير بمكّة شرّفها الله تعالى. 


[في الوصيّة للمرائد] 
قوله: «والمرتد4 أي والأقوّبّةالتطلان:للبمرتد كما فى «التذكرة! 
والإيسضاح* واللمعة' والكفاية'» وفسي «الدروس؟ سجن المقاصدا 
والروضة ''" أنّها تصمٌ للملي؛ وفى «جامع المقاصد والروضة» وللمرأة وإن كانت 
وتصمٌ الوصيّة للأجنبي والوارث سواء أجاز بقيّة الورثة أم لا. 


,1١5 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب 6" من أبواب أحكام الوصايا م “اج‎ )١( 
.1١١ (؟) وسائل الشبعة: ب 6" من ابواب احكام الوصاياح ١ج ؟أاص‎ 
,177 الشرح الكبير ذيل المغني لابن قدامة: باب الموصى له ج 5 ص‎ )5( 
78 تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة للمرئد ج " ص 414 س‎ )1١ 

(8) إيضام الفوائد: في الوصيّة للمرتد م ؟ ص 1488 

(5) اللمعة الدمشقية: في الوصيّة للمرتدٌ ص 1,/94. 

(/) لم نعثر عليه في العفاية, 

(8) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة بع ١‏ ص 7١8‏ 

(4) جأمع المقاصد: في الوصيّة ج ماص 07 

(١٠)الروضة‏ البهية؛ في الوصيّة للمرئد ج ه ص 66, 


من ١‏ اك الكرامة رج "1 


عن فطرة. وفي «التحرير» في المرتد الملى قولان '. قلت: وإن قلنا إن الفطري 
بملك الكسب المتجده صحّت الوصيّة له كما في «الدروس» وكذا (جامع المقاصد 
والروضة» والوجه في عدم صحّتها للفطري نه واجب القتل في كل حال؛ فليس 
هناك زمان بثيت به الملك فيه. 

وليعلم أن المصئّف قد اختار في باب الوقف جوازه على المرتدٌ عن غير 
فطرة, ومئع هنا من الوصيّة له, وقال ولده: وقد سألناه عن ذلك؟ فقال: الأصمٌ 
عندي أنه لا يصمٌ الوقف عليه ولا الوصيّة له إن:استمرٌ على الكفر إلى أن مات أو 
فتل والأصحٌ بمعنى أن يكون إسلامه كاشفا ع نصَحْتهَكا, وموته على الكفر كاشف 
عن بطلائهما فقولى فى الوقف بالصحة وها بالتظلان لا ينافيان على تقد يرين, 
أي أنه أراد صحّة الوقف إذا أسلم, وعد الرصيّة إِذا لم سملم" انتهى فتأمل. 


[في الوصيّة للأجنبيّ والوارث] 
قوله: «وتصمٌ الوصيّة للأجنبي والوارث سواء أجازت بقية 
الورثة أم لا» أراد بهذا الرد على العامة ' حيث منع منهم جماعة من الوصية 
للوارث وجعلها آخرون متوقّفة على إجازة الورثئة كما لو أوصى بزيادة عسلى 
الثلث فيقف على الإجازة؛ فمراده أنه لا فرق بين الوصية للوارث والأجنبي في 
صحّتها إذا خرجت من الثلث ولا اعتبار بإجازة بقيّة الورثة. 


336 تحرير الأحكام: في المرصى له ج ص‎ )١( 
.18/8 (؟) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للمرتدٌ بج ؟ ص‎ 
؟7.‎ 1١ من الرقم‎ 1٠١ (؟) راجع الهوامش الآتية في ص‎ 


كتاب الرهايا )م م ٠77سسس٠سسط؟آ؟آ؟‏ ا 


وفى «الانتصار' والخلاف؟ والغنية" والسرائرء والتذكرة؛ والتحرير'» 
وظاهر «المبسوط”, في موضعين منه وافقه الراوندي* وكشف الحمق ١‏ 
والإيضاح "'» فيما يأتي بل و«الغنية''» الاجماع على صمّتها للوارث. وظاهر 
«التذكرة والمسالك''» الإجماع على عدم الفرق بيئه وبين الأجنبي وفي «جامع 
المقاصد»: أنه لا اعتبار بإجازة باقى الورثة بلا خلاف فى ذلك عندنا؟!. وظاهر 
«التذكرةة أ» أيضاً الاجماع عليه. وقد قال الله نعالى: 5 عليكم إذا حضر 
أحدكم الموث ان ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حدّاً على 
المتّقين. فمن بدّله بعد ما سمعه فإِنّما إثمه عبلى الذين يبِدّلونه إن الله سميع 
عليم» .٠*‏ فقد أكّد ذلك بتأكيدات كثيرة ندا مَذْكوَيةٍ في «التذكرة''» وفسي 


,048 الانتصار؛ في الوصيّة للوارث ص‎ )١( 

(1)الخلاف: في صحة الوصيّة للوارث ج 1 ص 8 

"١5 غنية النررع: في الوصيّة للوارث ص‎ ١ 

(1)السرائر: في الوصيّة للوارث م ”ص 185. 

(0) تذكرة الفقهاه: في الوصيّه للوارث ج ؟ ص 1531 س .١‏ 
(1) تحبر بر الأحكام: في الوصيّة للوارث ج ص 37 

(/!) المبسوط: في الوصيّة الوارث ج 1 ص 4و ؟١١,‏ 

(8) فقه القرآن: في الوصيّة للرارث سم ؟ ص ١4‏ 

(1) نهج الحق ركشف الصدوق؛ في الوصيّة للوارث ص1١6,‏ 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد؛ في الوصيّة للوارث ج ؟ ص 484. 
(١١)غنية‏ النزوع؛ في الوصيّة للوارث ص 7:1 

3 مسالك الأفهام: في شرائط الموصى لهج ص‎ )١١( 
.85 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموضى لهج‎ )١( 

,٠١ لذكرة الفتهاء: في الوصيّة للوارث ج ؟ ص 451 س‎ )١4( 
اية ١ر١ امام‎ ةرقبلا)١4(‎ 

.١١ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للوارث مع ؟ ص 453 س‎ )١( 


االسسسسسصصب سب بعس هاتتاح الكرامة /ج 88 
«الخلاف "2 أنّها نص في الصحّة. وقد ورد في الأخبار الصحيحة جواز الوصيّة 
للوارث كصحيحة محمّد بن مسلم ' وصحيحة أبي بصير ' وصحيحة أبي قلائد؟. 

والحاصل كأنّه من ضروريات المذهب, فلا تصغ إلى ما في «الكشاف» من 
فوله إن الوصيّة كانت في بدء الاسلام واجبة فنسخت بأية المواريث وبقوله يَي: 
إن الله سبحانه أعطى كل ذي حقّ حنّه ألا لا وصيّة لوارث”. وتلقّاه الأمّة بالقبول 
حتّى لحق بالمتواتر وإن كان من الأحاد' اننهى. قلت: قد رواه" شرحبيل بن مسلم 
عن أبي أمامة ولم يلقه وقد قال المفيد" وغيره' إِنّه باطل؛ وقال أبو حنيفة ٠١‏ 
وأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه؛ إنّ الوزثة إن أجازوا الوصيّة كان تنفيذاً 
لما فعله الموصي لما رواه ابن عباس ١‏ عن النبق: لإ تجوز الوصيّة للوارث إلا 
أن تجيزها الورثة وفي رواية أخرى: إلا أن بِسَآءالورثة وقد عمل فقهاؤهم لهذين 
الخبرين. ثم إِنّ آل الله سبحانه وتعالى سادات الأمّة فأين ما افتراه هذا الكاذب 
الفاجر بقوله تلقّاه الأمّة بالقبول حتّى ألحق بالمتواتر. 


,.1"8 الخلاف: في الوصيّة تلوارث ج ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب أحكام الوصابا ح "اس اص 7لا 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أحكام الوصايا م اج ١٠١‏ ص 0/1 

(4) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب أحكام الوصابا مع لاج ٠١‏ ص 5/6 

(1) تفسير الكشاف: جح ١ص‏ 1؟7,. 

(/!) المجموع: في الوصيّة م ١١‏ ص 554 

(8) المقلعة: في الوصيّة للوارث ص لا 

(1) كما في الخلاف؛ في صحًةه الوصيّة للوارث مع 4 ص ,١6‏ والانتصار: فى الوصايا ص ل, 

): ١)المغني‏ لابن قدامة:ج سس 5 , بداية المجتهد: ج ؟ تس 5", والمحلي: ج أصسش 31١1١‏ 
الاؤمام؛ جج ص ثرا 

)لسن الكبرى للبيهقي: في الوصايا ج كص 11 ؟. 
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5 1 8 ا 5 
ولو أوصى لأمٌ ولده فالأقرب أَنّْها تعتق من الوصية لا ممن 
[في الوصيّة لم ولده] 
قوله: ؤولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تنعتق من الوصية لا 
من النصيب على رأي» لا خلاف في صحّة وصيّة الإنسان لام ولدهء كما في 
«المبسوط ١‏ والتتقيع' وجامع المقاصد ' والمفاتيح ؟ والتذكرة؟ والمسالك'» وفي 
الأخيرين أيضاً و«الايضام الإجماع على ذلك. وأمًا أنها بعد تلعئق من الور صية فهو 
المشهور كما في «المهزّب البارع "© والمنفو يكنا في'«الحواشي * ) وهو خشيرة 
«السرائر ١"‏ والجامع '' والتحرير'' والْآرسَاد؟" والتبصرة ! والمقتصه ؟١١‏ 


)١(‏ المبسوط؛ في الوصيّة لم الولددج ؛ ص ؟1. 

(؟) التنقيح الرائع؛ في الوصيّة لأم الولدرج ع اأص /الالا 

(5) جامع المقاصد؛ في الوصيّة لام الوئد ج ٠١‏ ص 04. 

(4) مفائيح الشرائع: في الوصية للمملوك ج ؟ ص 555, 

(8) تدكرة النقهاء ه: في الوصية لم ولدهج ؟ ص 175 س 4 
(1) مسالك الأفهام: في الموصى له الوصيّة لم الولد ج ع لص 151 
() إيضاح الفوائد : في الوصيّة لأمْ الولد ج ؟ عس ادع 

(8) المهذب البارع: في الوصيّة لأَم الولد جج ”ص .٠١4‏ 

(1) لم تعثر عليه. 

(١٠)السرائر‏ ؛ فيما يصمح من الوصية وما لا يصح ج *ص 5٠٠١‏ 
)1١(‏ الجامع الشرائع: في الوصيّة لام الولد ص 4 

48 تحرير الأحكام: في الوصيّة لأمٌ الولد بع اص‎ )١7( 
1 0 إرشاد الأذهان: في المرصى له ب اس‎ )1( 

(14) تبصرة المتعلمين: لي الوصايا ص 1؟1. 

.511 المقتعر: في الوصيّة لأمْ الولد ص‎ )١8( 


سسسب ا تا الكرامة رس ؟ 
والكفاية '» وفي «المسالك» لعلّه أجود وحكاه فيه عن «الشرائع» في باب 
الاستيلاد ' ولم نجده. ومرادهم كما هو صريم بعضهم أَنّها إن ضاقت فالباقى من 
نصيب ولدها. ش 

ولا تغفل عن شهرة «المهذب» فإنٌ المصرّح به قبله ثلاثة أو أربعة أو اثنان, 
وهما أبن إدريس وسبطه. وأمّا الفاضلان فقد اختلف كلامهما. 

والقول بأنّها تنعتق من نصيب ولدها خيرة «النهاية ' ونكتها » على ما حكى 
عنها و«التذكرة* والمختلف' وغاية المراه؟ واللمعة* وجامع المقاصد وإيضاح 
النافع» وفي «الإيضاح * "١‏ أنه جيّد وفي «الحواشي ''»أيضاأنّه المنقول. ولاترجيح 
في «الشرائع "' والنافع "' وكشف الرموز *' وَالدرؤس؟ والتنقيع١!‏ والروض؟١‏ 


:076 كفاية الأحكام: في الوصية لأمّ الولد ج رصي‎ )١( 
مسالك الأفهام: في الوصيّة لآم الولد ج ص ل‎ )1( 

() النهاية: في الوصايا ص .1١١‏ 

(؛) حكاء في غاية المراد؛ ج " ص 4 "الى والنهاية ولكتها: بج "ص ,١0١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوصيّه ل |الولدج ؟ ص 157 س ل3. 
(5) مخدلف الشيعة: : في الوصية لآم الولد ج م “ص "الال 
() غاية المراد: في الوصايا ج ع "ص 1/1 

() اللمعة الدمشقية: في الوصية لأ الولد ص /009. 

(4) جامع المقاصد: في الوصيّة له “الولد بج ٠١‏ ص 54. 

)٠١(‏ إيضام الفوائد؛ في الوصيد لم لولج كص فخثم؛. 
)١١(‏ لم بعثر ععليه. 

(؟١)‏ شرام ثع الإسلام: في الوصية لم الولدرج ؟عس 581. 
)١7(‏ المشتصر النافع: في الوصية لم الولد ص 114. 
(1)كشف الرمرز: في الوصية لأم الولدرج ع اس الا 
(8١)الدررس‏ الشرعية: في الوصية لأم الولد ج "ص 1؟5. 
)١1(‏ التنقيح الرائع ؛ في الوصية لأ الولد ج "ص لاا 
)١(‏ لا يوجيد لدينا كتابه. 


كتاب الرهايا/ تسا 


والمفاتيح '» ولم يتعرّض له في «المقنعة والمبسوط والمهذّب والمراسم والوسيلة 
والغنية» وغيرها. 

حجّة القول الأوّل أن الارث مؤْخّر عن الوصيّة فتملك هى قبل ملك ولدها 
فتصرف إلى عتقهاء كما لو أوصى لعبده بشيء فإنّه يصرف إلى عتقه. 

وفيه: أن المتأخّر استقرار الملك لا أصله. نعم قد ورد فيما يزيد على عشرة 
أخبار من الكتب ' الأربعة ومسنطرفات «السرائر” وقرب الإسناد ؟» أنّها تعتق من 
الثلث ولها الوصيّة, وفي ذيل صحيح أبي عبيدة في «الكافي * والتهذيب'» قال: 
وفي كاب العبّاس بن معروف: تعتق من نصيب ابنهاتعطى من ثلث ما أوصى لها 
به. ولعل الظاهر أنّ المراد من العتق من الثلافي نمدم الأخبار الكثيرة التي قام 
الإجماع على عدم العمل بها على ظاهر هاكمافين-«التنقيح '» العتق من الوصيّة كما 
احتمله صاحب «الدروس *» وغيره 'لتَتبوعإظلاق:الدلث على الوصيّة ولمقابلة 
ذلك برواية العبّاس المتضمئة أنّها تعتق من نصيب ابنها. ولا ينافيه إطلاق الحكم 
فيما بعد بأنّ لها الوصيّة, لقرّة احتمال أن يراد ما زاد بعد العتق من الوصيّة, مع 
احتمال أن يكون المراد منه تأكيد الحكم الأول من انعتاقها. وإن ناث شهرة 


)١(‏ مفائيح الشرائع: في الرصيّة لمملوك الموصى م !ص ؟؟1. 

(؟) الخافي:ج لاص 545 ومن ل" يحضره الفقيه: بج اص 11ح 00:8 وتهديب الأحكام؛ ج 
1ص 11م 7 ' 

(7) السرائر: في الوصيّة لام الولد ج “اص .1٠١‏ 

4 قرب الاسناد؛: ص 1788م 17717, 

(0) الكافي؛ م لاض آم ل 

(1) تهديب الأحكام: جم أ ص 1551م .88٠١‏ 

(1) التنفيح الرائع؛ في الموصي له ج ؟ ص 707 

(8) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة لآم الولد ج ؟" ص 1؟؟. 

(4) كرياض المسائل؛ في الوصيّة لأم الولد بج و ص 117. 


13 سس سس سس سس ممفتاح الكراهة /ج ”7 


المهدتب البارع جبرت الدلالة. 

ومن البعيد غاية البعد أن ترد هذه الأخبار الكثيرة مخالفة للأأصول المقبارة 
في حجّة كل بن اللواين لمالا على عنيها من خير اقلت كما متت يتمع 
وفي «السرائر» أنه الذي تقتضيه أصول مذهبنا'. كما أله من البعيد شاية البعد 
حمل هذه الروايات على ما إذا أعتقها فى المرض قبل الموت ثمٌ أوصى لها بعده, 
لعدم ما يدل على ذلك في الرواية مع مقابلته برواية العبّاس الي هي نصّة في أ 
الولد التي لم تعتق والمورد واحد. ونعم ما صنع في «الكفاية؟ والمفاتيج '» من 
جعلها حجّة لهذا القول. وفد احتمٌ بها فى المسالك للقول بِأنّها تعتق من نصيب 
الولد. قال؛ لأنّ الحكم بإعطائها الوصيّة كافحفى الْمُطلوب, إذ عتقها حينئزٍ مسن 
نصيب ولدها يستفاد من دليل صحيح: وبق ينما نقنتط نأكتاب العئاس شاهداً على 
المدّعى *. وقد أخذه من «جامع المقاصتن يتك :قال».لاتتفلاف في المرويّ في 
إعطائها الوصيّة فيبقى إنعناقها من نصيب الولد ثابتا بالدلائل القاطعة بل يكون 
شاهداً على ما في كتاب العبّاس ' أنتهى. وهر كما ترى مندفع بما مضى. مع أن ما 
اكتفى به في المسالك إِنْما يتمٌ حيث لا يحتمل فيها الاحتمال البعيد الذي اعترف 
هو به من كون وجه صرف الوصيّة إليها انعتاقها تبرّعاً قبل الموت. ومع هذا 
الاحتمال لا بتي ذلك الاستدلال. 

متاوس ايد لاتحت يوي ف 
(١١)السرائر:‏ في الوصيّة لأمْ الولدرج ص ٠١‏ 


كنا لأا ل لوس ارا ص 0١‏ 87 
ا ا د 
(:) مسالك الأفهام: في الوصية لم الولد ج ع ”ص ١؟1؟-_.‏ 

(0) جامع المقاصد .في الوصية لم الولدج اي 6 
()السرائر: في الوصيّة لأمْ الولد ج اص ٠ ١94‏ 


كتاب الوصايا / كل 


وإطلاق الوصيّة يقنضي النساوي في المتعدد. 


وظاهره أَنّها صريحة في ذلك ويجبر إرسالها عمل الشيخ وجماعة بها, وأنّ 
التركة بننقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقه إلا بعد الوصيّة أو الدين, 
فيستقرٌ ملك ولدها على جزء منها فينعتق عليه ويستحق الوصيّة, وأنّ نفوذ الوصيّة 
وإن لم يتوقف على القبول لكنّه يتوقف على وصول التركة إلى الوارث. ومعرفة 
القيمة وملك الوارث لا يتوقّف على شيء. وأنّْها لولم يوص لها لعتقت من نصيب 
ولدها إجماعاً فكذا إذا أوصى لها وأنّ ما فى كتاب العبّاس نصّ فى الباب. وللنظر 
في بعض هذه الأدلّة مجال لكن هذا القول 2ج آي للبعيد. ْ 

وهناك قولان نادران أحدهما: ما حكي عن:أتي علي من تخيير الوارث بين 
عتقها من الوصية أو من نصيب ولدها: الثائ] بن كاه -جماعة ' عن الصدوق من 
أنّها تعئق من الثلثك, 


[فيما لوكانت الوصيّة للأولاد والأعمام والأخوال مطلقة] 
قوله: «وإطلاق الوصيّة يقتضي التساوي في المتعدّد» هذا فى غير 
الأخوال والأعمام, وغير الفقراء ممّا لا خلاف فيه. وبه طفحت عبارائهم؛ حبّى 
«النهاية» كما ستسمع. ومن الفريب أن أحدا لم ١‏ بستئن الفقراء غير الشهيد في 
«الحواشي "» ولعله لأنّ المراد المتعدّد الذي يجب إعطازه. 


)١(‏ ثفله عله العلامة في المختلف: في الوصيّة لأم الولد ج 1ع “ابا 

(؟) منهم العلامة في مختلف: في الوصيّة لأمْ الولد ج * ص 5/5 ٠‏ والشهيد في غاية المراد؛ في 
الوصايا ج ١‏ ص 4170: والبحراني في الحدائق: في الوصيّة لام الولد ج 77ص 018. 

(7) لم تعثر ععليه. 


ككا 


فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا © 


قوله: فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا» كما في 
«الككافي ' والنهاية ' والمهذّب" والوسيلة؛ والسرائر* والشرائع١‏ وكشسف 
الرموز" والتذكرة* والتحربر' والارشاد' ' والتلخيص '' والتبصرة"! والمختلف"١‏ 
وغاية المراد؟' والدروس *' واللمعة' ' والحواشى "' والتنقيع*' وجامع المقاصد؟! 
والمسالك '' والروض'' والروضة'' والكناية؟"؟, وبه صصوّح 


"160 الكافي في الفقه: في الوصيّة ص‎ )١( 

)2 النهاية: في الوصيّة المبهية يس ص 1١1‏ 

(5) المهذب؛ في حكم الاريصاء للاقرباء م ؟ ص 1١8‏ 

(4؛) الوسيلة: في أحسكام الوصيّة ص 58 

(6) السرائر: في الوصيّة المبهمة م "ص .56١‏ 

(1) شرائع الإسلام: في اقتضاء إطلاق الوصيّة ج ؟ ص 04؟. 
(/) كشف الرموز: في الوصيّة للأقرباء ج ".ص 75 

(8) تذكرة الفقهاء: في الوصية للاولاد ج ؟ ص /111 س 57 
(1) تحرير الأحكام: في الوصية للأرلاد ج "ص نا 

.128 ص‎ ١ إرشاد الاذهان؛ في الوصيّة للاولاد جم‎ )٠١( 

.١61/ تلخيص المرام؛ في الوصيّة للأولاد ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تبصرة المتعلمين؛ في الوصيّة للأولاد ص 1؟١.‏ 

(؟1١)‏ مختلف الشيعة؛ في الوصيّة للأولاد بج * ص 7814 

17 غاية المراد: في الوصيّة للأولاد ج " ص‎ )١4( 

(18) الدروس الشرعية: في افتضاء إطلاق الوصيّة م "ص 04 
)١17(‏ اللمعة الدمشقية: في افتضاء الوصيّة للجماعة ص /ا1١.‏ 
(19) لم تعثر عليه. 

504 التنقيح الرائع: في الوصيّة للأخوال والأعمام بج "ص‎ )1١8( 
.66 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في اقتضاء إطلاق الوصيّة ب‎ )16( 
.؟3"١ مسالك الافهام: في اقتضاء إطلاق الوصيّة ب لص‎ ١ 


كثات الرمايا / ا سات 


في «المقئعة ؛'» فيما إذا أوصى لأقاربه. وهو قضيّة كلام «النافع * والمهدّب 
البارع' ' والمقتصر"'» وغيرها*؟, ولا خلاف في ذلك كما في «المسالك"' 0 
وستسمع فتاواهم وإجماعاتهم على التساوي في الأعمام والأخوال وفي 
«المسالك»: أنّ رواية التفضيل لم يعمل بها أحد ' '. قلت أشار إلى ما رواه سهل 
قال: كتب إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقرٌ لهم لضيعة أنّها لرلده لم يذكر بينهم 
على سهام الله وفرائضه الذكر والأنئى فيه سواء؟ فوقع 8 ينفُدون فيها وصيّة أبيهم 
على ما ستى؛ فإن لم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلا كتّاب الله وسنّة نيَب . وقد رواه 
المشايخ الثلاثة ئة '' لكنّه على ضعفه مكاتبة و غير صرايخة. 


قوله: دَإِلَّا أن يفضل» لا إشكال لو نض على التفضيل. وقد نص عليه 


)1١(‏ لا يوجد لدينا كتابه ولكن يظهر مراده من حاشية الإرشاد (غاية المراد ج ؟): في الوصايا 
ص 175 

(15) الروضة البهية: : في اقتضاء الوصيّة للجماعة ج 6 ص 18. 

(1) كفاية الأحكام؛ في اقتضاء الو صية للجماعة م "ص "6. 

(8؟)المقنعة, ؛ في الوصيّة للأقارب عي 178. 

115 المختصر النافع: لي اقتضاء إطلاق الوصيّة ص‎ )١5( 

(11) المهذّب البارع: ؛ في الوصية لأقياءج #عس ؟7١١.‏ 

(/11) المقتصر: في الوصيّة للافرباء ص 1١9-5١5‏ 

(14) كما في الحدائق: في اننضاء إطلاق الوصيّة ج 5ص 810 

(5؟) مسالك الأفهام: في اقتضاء إطلاق الوصيّة م * ص ١"؟,‏ 

)٠ )‏ مسالك الأفهام: في اقنضاء إطلاق الوصيّة ج 1س 59١‏ 

(1؟) الكافي في من أوصى الثرابائه ومواليه . ..ذيل جح ١ج‏ لاص 48 ٠‏ ومن لاا يحمضره الفقيه؛ في 
الوصيه ؛ في الوصيّة للأقرباء والمولى ح 0481 ج 1 ص ٠8‏ ؟ ٠‏ رتهد يب الأحكام: ب 11 في 
الوصيّة المبهمة ذيل ح 1*7 سم 4 ص .5١4‏ 


ل 


منشاح الكرامة مج رف 
وكذا لو أوصى لأعمامه وأخو 27 


في «الشرائع '» وما ذكر بعدها؟ إلا ماقل؛ ونبّه عليه في «النهاية" 
والوسيلة “» وفي صحيح الصفار جائز للميث ما أوصى به على ما أوصى به *. وفي 
الخبر: ينقّذون وصيّة جدّهم كما أمر' وإطلاقهم يشمل ما إذا كان المفضّل أنثى أو 
خالاً وقلنا بمقالة «النهاية» من أنه مفضول بالنسبة إلى العم. 

قوله: «وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله4 يعني إطلاق الوصيّة يقضي 
بالتسويّة بينهم: لأنّه هو الذي يقتضيه مذهبنا كما في «السرائر» وعليه النتوى كما 
في «التشيع " وإيضاح النافع» وعليه العمل كما فى #جامع المقاصد*؛ وظاهر 
«الشرائع * والتحرير ' والتذكرة''» الاجماع عليه لحيث قيل في الأوّل: إِنّ رواية 


)١(‏ شرا نع الارسلام؛ في اقتضاء إطلاق الوصية ج ' ص 91؟. 

(؟) كفف الرموز: في الوصيّة ج ؟ ص 7/7 وإرشاد الأذهان: : في المسورصي له ج ص ارة 1 
وتلخيص المرام: في الوصبّة ص 107. وتبصرة المتعلّمين؛ في الوصايا ص 1؟١,؛‏ وغابة 
المراد؛ في الوصايا ج "ص 6ال!4. والدروس الشرعية : في الوصيّة ج اص ١09‏ "؟, واللمعة 
الدمشفية: في الوصايا ص 177 والتنقيح الرائع: في الوصيّة بم ؟ ص 57/4 ومسالك الأفهام: 

شرائط الموصى له ج 6 ص ١"؟,‏ والروضة البهية: في الوصايا م ه ص 18؟؛ وكفاية 

الاسكام: في الموصي له ج ؟*ص 05 

(؟) النهاية: في الوصيّة المبهمة ص .1١4‏ 

(4)الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 0/0" 

(8) وسائل الشيعة؛ ب 15 في أحكام الوصاياح اج اص 104 

(5) وسائل الشيعة: ٠ب‏ 14 في أحكام الوصاياح ١س‏ ا( ص 480 

(؛) التنقيح الرائع في الوصيّة الأعمال والأخوال ج أضى 0 

() جامع المقاصد: في الوصيّة للأعمام والأخوال ج ٠١‏ ص 61 

() شرائ لع الارسلام! ؛ في الوصيّذ للأعمام والأخوال ج ١‏ ص 04؟. 

٠ :‏ ترد ير الأححكام: ؛ في الوصيّة للأعمام والأخوال ج لاعن اا 

55 تذكرة الففهاء: في الوصيّة للقرابة بج ؟ ص 4/0 س‎ )١١( 


كتاب الوضايا / ل سسششئسئس ةا 


التفضيل مهجورة؛ وفي الثاني: أن قول الشيخ مطروح؛ وفي الثالث عندنا. وفي 
«جامع المقاصد' والمسالك "' أنه المشهور, وفي «الكفاية'» أنه أشهر. 

فلت: الإجماع لدينا محضّل معلوم, لأنّ الكتب الّنى صرّح فيها بتساوي 
الأولاد عدا «النهاية والكفاية» ما يبن مصرح فيها به فى الأخوال والأعمام 
وظاهر فيه ظهوراًكاد يلحق بالتصربح عدا «الدروس» فإِنّه ليس بتلك المكانة من 
الظهور. وقد سمعت ما فى «المقئعة» فى مسألة الأقارب. 

والمخالف القائل بأ لأعمامه الثلتين ولأخواله الثلث إِنْما أبو على كما حكاه 
عله الشهيد : وأبو العباس ' والمحقق القائى ' وغبيرهم'. وحكى عنه غيرهم 
كالمصف في «المختلف”” أنه روآه عن مز لان ل الضاد زاربا وفي نسخة أخرى عن 
الباقرة, وقد حكوا' عنه مثل ذلك في الوق -الشيخ في «النهاية ''» والقاضي 
فيما حكي '' عنه عنه, ولعله في غير «المهذب» وهو ظاهر «جامع الشرائع * أ» بل قد 


.01 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصيّة للأعمام والأخوال بج‎ )١١ 

)1 مسالك الأفهام: في الوصيّة للأعمام والأخوال بج م 4ص ١؟,‏ 

(5) كفاية الأمكام: في الوصيّة للأعمام والأخوال ج > ص 687 

(4) الدروس الشرعية: في الوصيّة الأعمال والأخوال ج ؟ ص 4. م 

(6) المقتصر: في الوصية للأعمام والأخوال ص "١١‏ والمهدّب البارع؛ في الوصيّة للأعسمام 
والأخوال جم ص ١١١‏ 

(1) جامع المقاصد: في الوصيّة للأعمام والأخوال سم ٠١‏ ص 05. 

(/) كالطباطبائي في رياض المسائل: في الوصيّة للأعمام والأخوال ج ١‏ ص 138. 

(/) مختلف الشيعة: في الوصاياج "ص 84 الموجود في هذه النسخ وكذا في الوسائل؛ ج ١‏ 
ص 104ح ١‏ عن الباقر نيل . 

() منهم العلامة في المختلف: في الوقف على الأولاد بي “ص "١8‏ والطباطبائي في رياض 
السائل: في ألوقف ج من 0 1, : والشهيد في غاية المراد: في الوقف بم ؟ ص 471 

,1١4 اللهاية: في الوصيّة للأعمام والأخوال ص‎ !٠١( 

(١١)الحاكي‏ هو الطباطبائي في رياض المسائل؛ في الوصيّة للأعمام والأخوال ج ؤ ص 18]. 


مل منتاح الكرامة اج ازذنا 


يقال '' انه ظاهر «الفقيه !'» لأنّه رواه, وكذا الكليني *' لأنّه أيضاً رواء . ولعلّه لذلك 
نسبه في «المسالك» إلى الشيخ وجماعة١١‏ . وفي «الكفاية» أنه غير بعيد" وقد 
يشعر كلام «الدروس 6 بالتأمل. 

وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة في «الفقيه» عن أبسي جعفر نه 
وحسنة بإبراهيم في «الكافي» ف في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله 
فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. وقد رواه الشبيخ؟' بطريق فيه سهل؛ وآ خر 
فيه الحسن بن محمّد بن سماعة؛ لكن إعراض الأصحاب عله مع رواية المشايخ 
الثلاثة له يقضي بِأنّ عندهم ما هو أقوى منه من طريفة مستقيمة وسيرة مستمرّة أو 
خبر وصل إليهم. وأمّا نحن فدليلنا الأصل١اليصسضد‏ بكا عرفث معتضداً أبضاً 
بإطباق الجماعة الْدذين تعرّضوا له في الوقتَ لق 3لل, ونفى الخلاف فيه في 
«غاية المراد* '». ش 


,149 الجامع للشرائع؛ في الوصيّة للأعمام والأخوال ص‎ )١7( 

584 القائل هو العلامة في المختلف: في الوصايا ج 5ص‎ )١5( 

(11) من لا يحضره الفقيه: في الوصيّة للأقرباء والموالي ح 0187 ج اص ١8‏ ؟. 

.18 الكافي: في من أرصى لثراباته رمواليه ...ح #ج لاص‎ )١8( 

(11) مسالك الافهام: في الوصيّة للأعمام رالأخوال ج ”.ص فر 

05 كفاية الأحكام: في الوصيّة للأعمام والأخوال بج ؟*ص‎ )١/( 

(18) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة للأعمام رالأخوال ج ص ذأ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في الوصيّة المبهمة م ؟؟ ج 4ص 4١؟,‏ وص 0؟7ح 8 في 
ميراث الأعمام والعمّات. 

(7]غاية المراد: في الوقف جح ”ص 14. 


كتاب الوصايا / ا 


ولو قال؛ على كناب لله تعالى فللذكر ضعف الألثى. 
وكذا الوقق” ولو اوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه 


[فيما لوكانت الوصيّة مقيّدة بكتاب الله ] 
قوله: ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى» كما صرّح به 
في «النهاية ' والوسيلة ' والتنقيح' وجامع المقاصد؛ والروضة*» وهو قضية 
غيرها وقضية صحيح الصفار؟ والخبر” لأنْ ذلك حكم الكتاب في الإرث؛ وهو 
المتبادر من هذا اللفظ في عرف المتشرّعة, 
قوله: «وكذا الوقف» أي في جميع دَللمَ الاطلافات والتقييد. بقوله: 
على كتاب الله. 


[في الوصيّة لقرابته ] 


قوله: وولو أوصى لقرابته فهو للمعروف ,ا لعسبيك # لا خلاف فى صحّة 
الوصيّة للفرابة كما في «جامع المقاصد”؛ وفي «التذكرة؟ والإيضاح ''» الإجماع 


,1١4 النهاية: في الوصيّة للأولاد ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 775 

(؟) التنقيح الرائع: في الوصيّة للأعمام والأخوال بم ؟ ص 50/4 
(1) جامع المقاصد: في الوصيّة للأعمام والأخوال بع ٠١‏ ص 60. 
(0) الروضة البهية: في الوصيّة للأعمام والأخوال ب ه ص 58. 
(5و7) تفدما في هامش ١١‏ و11١.‏ 

() جامع المقاصد؛ في الوصيّة للقرابة ج ٠١‏ ص 67. 

(1) تذكرة النقهاء: في الوصيّة للقرابة م ؟ ص 14/5 س 1. 
(١٠)إرشاد‏ الأذهان: في الوصيّة للأقارب ج ؟ ص 141. 


فد مفتاح الكرامة /ج "؟ 


عليه؛ وفي «المسالك»: أنه لا إشكال فيه '. وقد سمعث ' كلامهم فى صمّة الوصئّة 
للوارث, ش 

وإِنّما اختلفوا في أن القرابة من هم فيما إذا أوصى لقرابئه أو لذوي قرابته أو 
أقربائه أو رحمه أو ذوي رحمه. إذ الحكم فى الكل واحد كما فى «المبسوط؟ 
والمهذب ! والتذكرة”» وغيرها'. وقد أبن الكلام في ذلك فى باب العدرات ١‏ 
وذكرنا نبذاً منه في باب الوقف* فليلحظ أحد البابين: ويأني " لنا في الياب ما له 


نفع انام في المقام. 
فالأكثر على رده للعرف كما فى «المساللير'' والكفاية''» وهو خيرة 
«الخلاف ٠١‏ والمبسوط ''» والقاضى ؟' (ابو إذربئ؟' وأكثر المتأخّرين؛ كما 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الوصيّة للقرابة بج ”ص 87؟. 
(؟) تقدم في ص 1٠١-1١5‏ 

(؟) المبسوط؛ في الوصيّة للقرابة ج وص 4١‏ 

(4) المهذب: في حكم الاريصاء للأقرباء ج ؟ ص .1١1‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للقرابة ج ؟ ص 41/6 س 1. 
(1) كرياض المسائل: في الوصيّة للقرابة بج 1 ص ,1/١‏ 
(/ا) تقدّم فى ج 4ص 1١١-1١٠١‏ 

(8) تقدم في ج 4 ص 15 

(1) سياتي في ص .1١0‏ 

)٠١(‏ مسالك الافهام: في الوصيّة للقرابة ج "ص قرفا 
(١١)كفاية‏ الاحكام: في الوصيّة للقرابة ج ؟ ص 015. 

1 الخلاف: في الوصيّة للفرابة جم 4 ص ١6١‏ مسالة 1؟. 
(17) المبسوط: في الوصيّة للقرابة ج ص .1١‏ 

,١١1 المهذب: في حكم الريصاء للأقرباء م ؟ ص‎ )١14( 
,5٠١ السرائر: في الوصيّة للقرابة ج لاص‎ )١8( 


كتاب الوصايا / سا١‏ 


فى (جامع المقاصد '». وعليه الفتوى كما فى «التنقيح أ». وفى (الهيج الحق»: أنه 
ذهبت الإماميّة إلى أنّهِ إذا أوصى لأقاربه صرف إلى من يعرف بين الناس أنه 


قريبه ". وقال في «الخلاف ؛ والمبسوط © إن الذي يقوى في نفسي وهو خيرة 
«المهذّب' والسرائر” والجامع* والشرائع ' والنافع '' وكشف الرموز '' والتذكرة؟١‏ 
والتحرير"' والتلخيص ؟! والإرشاد*' والتبصرة١'‏ والمختلف" والايضام؟! 
والدروس"؟' واللمعة ' ' والمقتصر' ' والتنقيح ' ' وإيضاح النافع وجامع المقاصد؟" 


.58 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصيّة للقرابة جم‎ )١( 

(؟) التتفيح الرائع: في الوصيّة للقرابة ج ؟ ع 8١‏ 

(؟) نهج الحق: في الوصيّة للقرابة ص 17 6. 1 

(4) الخلاف: في الوصيّة للترابة م 1 ص ١5١‏ مسالة 34 
(8) المبسوط؛ في الوصيّة الثرابة ج ؛ ص 1 

(1) المهذب: في حكم الاريصاء للأقرباء ج ؟" ص 11 

() السرائر: في الوصيّة للقرابة بع ؟ ص ١٠؟.‏ 

(8) الجامع للشرائع؛ في الوصيّة للقرابة ص 415. 

(4) شرائع اللإسلام: في الوصيّة للقرابة جح ؟ ص 84؟. 

,,01 المختصر النافع: في الوصيّة للقراية ص‎ )٠١( 
ص /اا‎ ١ الرموز: في الوصيّة للقرابة ج‎ فشك)١١(‎ 

(؟١)‏ تذكرة الفتهاء؛ في الوصيّة للقرابة بم ؟ ص س 5 ل., 
(1) تحير الأحكام: في الوصيّة للفرابة بج ؟ ص 597١‏ 
)١4(‏ تلخيص المرام: في الوصيّة للقرابة ص ١89‏ 
(16)إرشاد الاذهان: في الوصيّة للقرابة ج ١‏ ص 185-1488. 
(17) تبصرة المتعلمين:؛ في الوصيّة للقرابة ص 1؟١.‏ 

5٠ مختلف الشيعة: في الوصيّة للقرابة جح "ص‎ )١7( 

.44١ 185 إيضاح النوائد: في الوصيّة للقرابة ج ؟" ص‎ )١8( 
٠4 الدررس الشرعية: في الوصيّة للقرابة م ؟ ص‎ )١15( 
.١9ا/ اللمعة الدمشتية: في الوصيّة للقرابة ص‎ )10( 
؟,‎ ١9 5١5 في الوصيّة للقرابة ص‎ :رصتقملا]1١(‎ 


1011 مفتاح الكرامة اج وخا 


والروض ؛؟' والمسالك؟' والروضة'' والكفاية"'» وكذا «الحر أشي *'» وحكاه في 
«الإيضاح " "0 عن جده. لأنّه إذا أطلق القريب فهم أهل العرف العام منه المعروف 
بالنسب. وهو المحكّم في مثل ذلك حيث لا نصّ كما اعترف به الشيخ '* 
وجماعة' ' وهو قضيّة كلام الباقين وفى الصحيح عن أحمد ابن محمّد بن أبن 
نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ِلة: رجل أوصى لقرابته بألف درهم: 
وله قرابة من قبل أبيه وأمّهِ ما ححد القرابة؟ يعطى من كان بينه وبينه قرابة: أو لها حدٌ 
بنتهي إلبه؟ فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب لة؛ إذا لم يس أعطاها قرابته"". وفي 
رواية الحميري "": أعطى أهل ليس في قرابته::وهذا مندلظة رد إلى العرف على 
الظاهر وهو الذي بنوا عليه في باب الوقفامرْخَي رتلف ولا يكفى عندهم مطلق 
العلم بالدسب كما يتقّق ذلك في الهاشمئين: 

وللصرف عندهم إلى الموجود منهم: فلا بنتظر وجود من يحتمل وجوده: بل 


(1؟ الننفيح الرائع: في الوصيّة للقرابة ج ١‏ ص اق 
(؟1) جامع المقاصد؛ في الوصيّة للفرابة ع ٠١‏ ص 07 -.68. 
' ]171 لا يوجد لدينا. 
(0؟) مسالك الأفهام: في الوصيّة للقرابة ج + ص 579 
(11) الروضة البهية: في الوصيّة للقرابة ج 8 ص 18 1؟. 
(10؟) كفاية الاحكام: فى الوصيّة للقرابة ج ؟ ص 817 
(18) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا. 
(15) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للقرابة بج ؟' ص شل 
[) الخلاف: في الوصيّة للفرابة ج ؟ض ١68١‏ مسالة 1؟., 
منهم ابن إدريس في السرائر؛ في الوصيّة للترابة ج “ص ١١؟؛‏ والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في الموصى له ب ٠ص‏ 48 وصاحب رياض المسائل؛ في الوصيّة للقرابةج ص 
ا 
| (؟؟) وسائل الشيعة: ب 18 في أحكام الوصايا سم ١ج ١١‏ ص 108 
(1) ؟'؟) قرب الاإسشاد: أحاديث متفرّقة ص 58/8 سم 17؟1. 


كتاب الوصايا / لاا 


اهيب إليه أو من قبل 5 بعيداً كان أو قريباً بالسويّة. 0 


يدفع إلى الموجود منهم حالة الوصيّة وربّما قيل بأنّه يجب الاستيعاب مع 
الحصر وإمكاله, وإل صرف إلى أقلَ الجمع وهو ثلاثة على الأقوى أو اثنان, فاله 
في «التذكرة '». وهو يقضي بالنشريك, لا ببان المصرف. وسيأتي ' لنا تمام الكلام 
في ذلك في البحث الثالث فتأمّل. 

قوله: «ذكراً كان 3 أثئى صغيراً كان أو كبيراً غنياً كان ار فقيراً 
من قبل أب التسب إليه أو من قبل 2 ا بعيدكان أو قريباً بالسوئةه 
ما تناوله لهؤلاء جميعاً فهو قضيّة العرف والعادة:وبه صرح جماعة ' واقتضاه 
كلام آخرين ' بل بتناول المسلم والكاف متهم كما في التذكزة *» وغيرها؟. إلاأن 
تدل القريئة على إرادة المسلم كما ذكروه في الوصيّة" إلى الفقراء. وكا اله 
بالسوية فقد تقدّم* وجهه. وفرق بيله وبين الميراث؛ لأنّ المبراث يستحق بقرابة 


.15 تذكرة النقهاء ه؛ في الوصيّة لأقربائه ج ؟ ص 5لا س‎ )١( 

5 ا سيأني في ص 448 

(؟) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوصيّة للقرابة ج ٠‏ عي ثارث ٠‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: ؛ في الوصيّه للفرابة ج اص 3١١‏ رسال راش انال في الوصيّة ج ؟ 
ص 107١‏ ١الا.‏ 
)كما في مختصر النافع؛ في الوصيّة ص ١54‏ والتبصرة في الوصيّة ص 37 والسرائر؛ في 
الوصيّة م " ص 1810., 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للقرابة ج ؟ ص 46 س 18. 

(5] كالشهيد الثاني في مسالك؛ في الوصيّة للقرابة ج * ص 7555 159, 

7/5 ص‎ ٠١ من القواعد؛ ؟: وجامع المقاصد؛‎ 18١ راجع ص‎ ١ 

(8) تقدم في ص .1١١‏ 


اا مفتاح الكرامة / بع "ا 


وقبل' لمن يتقرّب إلبه إلى آخر 5 بو ور ومعناه 


الشرك,6 


00 وديا ولك قروطة ولا برتقي إلى 
أباء الشرك؟ قد بِيّن المصنّف مراد القائلين بهذا القول بِأنّ مرادهم أنّ من يقرب 
إليه ولو بأبعد جد أو جدّة بشرط كونهما مثلتين وم كان من فروعه وإن بعدث 
مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجد مسلا وملخّصه أن لكل قبيلة أب 
تعرف به. فإن عرفت بأب مسلم فذالام ون عَإقبكبأتت قبل الاسلام لم يعتدٌ به كما 
هو خيرة «المقئعة ١‏ والنهاية؟ والغنية '» وراد فى «المقنعة» ولا يرجع على من 
عن ومعئاه ما ذكرثا. 

باذ بأتي ؟ للمصنّف في البحث الثاني ما يقرب من هذا القول. قال: ولو أوصى 
اا 1 من أقاريه إلى أقرب جد 
بنتهي إليه الرجل؛ فيرثقي إلى بني علي نلا دون بنى عبدالمطلب, وبعد زساله 
لابصرف إلا إلى أولاد ذلك العلويٌّ ومن يننسب إليه لا إلى على نلثة. وقد انفرد بهذا 
التفصيل. وأنكره عليه المحدّق الثاني كما يأتى * بيائه إن شاء الله ولملّهم يستندون 
)١(‏ المقئعة: في الوصيّة المبهمة ص 190. 
(؟) النهاية؛ في الوصيّة المبهمة ص 1١4‏ 
(©) غلية النزوع: في الوصيّة للقرابة ص "١8‏ 


(4؛) سيأني في ص 118.1517. 
(0) سيأتي في ص 448-1517. 


كتاب الوصايا / ااا 


فى المقام إلى صدق أسم القرابة عليه لغة, واعتبر الاسلام لفو له ننيؤ؛ قصم اللاسادام 
أرحام الجاهليّة '. وقوله تعالى: «ِإِنّه ليس من أهلك» ؟. هذا إن قلنا: إنّه يشترط 
إسلام أقصى أنه وإن قلنا؛ نه لا يشترط الإسلام لكن يشترط إدراك الاسلام لم 


بتجه الاسيد لال. 
وعلى القولين لو أوصى العلويّ لقرابته لا ندخل فيها أولاد عبد المطّلب, لأنّه 
لم يدرك الاسلام. 


وفي «المبسوط " والمهذّب أ أنهما ما وجدا به -أي قول النهاية ‏ نضا ولا 
دليلاً مستخرجاً ولا شاهداً. وفي «السرائر»: أَنّهِلا يحل ولا يجوز الركون إليه* 

وعن أبي علي أنه من يقرب إليه من اهف ولد أوُ/والديه وأنّهِ قال؛ لا أختار 
أن يتجاز بالتفرقة أولاد الأب الرابع أن الت لم تينجاوز ذلك في تفرقة سهم 
ذوي القربى من الخمس '. ولعله أراد أله َدنع إلى هاهم, فهو #ئلة 
وعبدالله وعبد المطلب وهاشم. وهو قول لبعض العامة ذكره في مقام آخر في 
«التذكرة ”0 ولا دلالة في ذلك على أن ذوي القربى حقيقة في مستحقٌ الضمس. 
وانّما ذلك أمر أو اده الله تعالى وفسّره النبي كيل وليل مادووى أنه لمَا نل قوله 
تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى» قيل؛ با رسول الله مسن 


)١(‏ لم نعثر عليه في مظافه لكن نفله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ٠ص‏ 177, والبحراني 
في الحدائق الناضرة: ج 5ص 015 
(؟) هرد آية 45, 
ولو يا 
, 8 9 
() السرائر في الوصية المبهمة ج "ام 71١‏ 
() ثفله عنه العلامة في المختلف: في والوصيّة ع 7“ ص 789 
() تذكرة الفقهاء: فيما يتلق بالوصيّة ج "ص 470 س 14. 


17 - لله مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


ولا يعطى الكافر. وكذا لو قال لقرابة فلانأ[ ولو قال: لقرابة النبي 86 
فهو لاولاد غيد:العطلن ولأولاد هاشم دون بني عبد شمس وبلى 
نوفل؛ والأقرب دخول بني المطّلب هنا. 


قرابنك هؤلاء الذين أوجبث عليئا مودّتهم؟ قال: على فاطمة وابناهماء ذكره 
صاحب «الكشاف '» وغيره '. وهو معلى آخر للقرابة بالنسبة إل ك. 

وهناك قولان آخران: أحدهما؛ لأبي حنيفة '؛ وهو أن الرحم والقرابة كل 
زعدي تعره وأا من ليس بمحرم فلا يدخل. الثائي: أنه الوارث من الأقارب. 

قوله: ولا يعطى الكافر» الظاهن “اله تفرّع,ثان على قول الشسيخين, 
فكأنّه قال: ولا يرتقي إلى آباء الشرك وإن عرفوا.باللسل, لفرلهيَلِ: قطع الاسلام 
الحديث؛ ولا يعطى الكافر وإن انتسسبا إل تنام «لقتوله تتعالى: إِنّه ليس من 
أهلك4 ويحتمل أن يكون تفريعاً على القول الأوّل, لدلالة الفريئة على إرادة 
المسلم, كما فى الوصيّة إلى الفقراء كما تقدم ؛. 

قوله: «وكذا لو قال لقرابة فلان» أي يرجم فيه إلى العرف عند المعظم. 
وتجيء فيه الأقوال. 


9 [فى الوصيّة لقرابة النبى ] 
زر ال ظ 


)١(‏ الكشاف:اج لض ا را 

(1) كالسيوطي في الدر المنثور: ج ص 0 

(؟) الفتاوى الهندية؛ في الوصيًة للأقارب ب ص 1 ,١١‏ 

(5) لم نعثر عليه في بحث الوصيّة ووجدناه في بحث الوقف راجع مفتاع الكرامة:ج ص 14 
515 


كتاب الوصايا / 

قوله: «ولو قال: لقرابة النبي 6 فهو لأولاد عبد المطلب ولأولاد 
هاشم دون بني عبد شمس وبني نوفل, والأقرب دخول بني 
المطلب هنا قد تقدّم ' في باب الوقف أنّ عبد مئاف ‏ واسمه المغيرة ‏ وقد ولد 
فاقنما وعد اكقين والتطالب ولدقلا وأباتغدرق: وان اتنا ولك فنعا لات 
وأسداً وغيرهما من لم يعقّب. لأنّ هاشماً لم يعمّب إلا من عبدالمطلب. وأنُ 
عبدالمطّلب ولد له عشرة ذكور ولم يعقّب إلا من خمسة:؛ عبدالله وأبي طالب لله 
والحارث وأبي لهب والعباس. فإذا أوصى لقرابة النبي كيل فلا ريب في دخول 
عبدالمطلب وأولاده دون الحو هاشم وأولادهم كنوفل وعبد شمس وأولادهما 
والظاهر أن أبا عمرو لم يعذّب. 

فيبقى الكلام في أولاد المطلب فيحتمل تتخولهم فى قرابته لقوله يل نحن 
وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ول إِسَلام أ مَجَحْلَبَيْ اشم وبسني المطلب 
متّحد ين فى القبيلة والأحكام كالجماعة الواحدة: إذ ليس المراد افتراق المكان 
ولا في غير الأحكام؛ فكانوا كبني هاشم في نناول لفظ القرابة لهم, وهو خيرة 
«الإإريضاح '» ولمّا كان قضية ذلك أَنّهم يستحقّون الخمس, نه المصنّف على عدم 
استحقاقهم له بقوله: «هناه لأنّ استحقاقه جاء من دليل آخر من قوله وفعله يلك 
ولا يلزم من اختصاص بعض القرابة بحكم بالنصٌ على عيئه نفي البعض الآخر 
عن باقى الأحكام لا من لفظ القرابة. 

وفيه: إن الله سبحائه وتعالى جعل الخمس لذي القربى؛ فإن دخلوا في ذي 
القربى والقرابة استحقُوا الخمس. وإلا فلاء ولا ريب في عدم استحقافهم الخمس, 


نل 


.06 ثقدم في ص‎ )١( 
(؟) سنن أبي داود: في بيان مواضع الخمس ر....ج اص 1م غة؟,‎ 
.41١ 14٠ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الوصيّة لقوابة النبي يبل م‎ )"( 


م مفتاح الكرامة /رج 7 


ولو أرضى الكقرت الناتى اله أو لأتريت أقازي ذل عن سرائب 
الثدرث الى) 


فلا يدخلون في القرابة؛ وهو الاحتمال الثانى وهذا وجهه. والخبر المذكور لا 
دلالة فيه إذ المتبادر عدم الافتراق في النصرة والمعاضدة بقرينة ذكر الجاهلية, 
فإ لبس هناك أحكام تجري عليهم. وقولد؛ دلم تفترق» نما يدل على عدمه 
فيما مضى ولا دلالة عليه في المستقبل: فتأمّل لأنّ الوصيّة تنبع دلالة اللفظ, وقد 
نص اللبي قَييهُ على عدم الافتراق؛ ودلالته عرفيّة على الاحاد في الأحكام 
والفبيلة. وقد تأمّل في دخولهم صاحب «جامغ”التقاصد '» ولعلّ عدم الدخول هو 
الظاهر من «التذكرة '» كما أنه هو الظاهر. 


[فى الوصيّة لأقرب الناس إليه] 


قوله: وولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نِرّلُ على 
مراتب الاورث» كما في «المبسوط " والتذكرة! والتحرير؟ وجامع المقاصد', 
وهو المستفاد من كلام القاضي ". وهو ظاهر, لأنّ أهل المرتبة الأولى أقرب من 


.10 05 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصيّة لقرابة النبي مل م‎ )١( 
57 ص 0غ س‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة لقرابة النبي يله بج‎ 
.٠١ (؟) المبسوط: في الوصيّة للأفرباء ج 4 ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للأقرباء ج 7 ص 15 س .١١‏ 

(0) تحربر الأحكام: في الوصيّة للأقرباء بج اص 5/١‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في الوصيّة للأقرباء ج ٠١‏ ص .1١‏ 

() المهذب؛ في حكم الإيصاء للأقرباء ج ؟ ص .١14‏ 


كتاب الوصايا / ١م‏ 


لكن يتساوى إليستحق, فللذكر مثل الأنثى وللمتقرّب بالأب 
مثل المتقرّب بالامٌ وفي تقديم ابن العمّ من الأبوين على العم من 
الأب هنا نظر| ) 


أهل المرتبة الثانية. وقد حكينا ' ذلك في الوقف عن عدّة كتب وحكينا عليه 
الشهرة. و«للمهذّب '» في المقام تفصيل طويل يدل على عدم تنزيله على مرانئب 
الإرث. وبأتي للمصّف في البحث الثالث أنه لو أوصى لأقارب أقاربه أنه يدخل 
فيه الأب والابن. وقلنا: إِنّه لأقرب أقاربه أنه كذلك إجماعاً حكاه في «التذكرة» 
وقال المصنّف هناك: إنّه لو أوصى لأقاريبؤخل الات وغيره. وهذه مقامات 
أخر غير ما نحن فيه ذكرها هناك في مقابله العامّة كما أتي بيانه. 

قوله: ولكن يتساوى المسَتَحّقّه“فللذكرمثل/الأنثى وللمتقوب 
بالأب مئل المتقه"ب بالأم» كما في «الكتتب الأربعة 6 لاستواء نسبتهم إلى 
سبب الاستحقاق وهو الوصيّة. والأصل عدم التفاضل, وإِنْما جاء التفاضل في 
الاإرث من قبل النصٌّ لا من الأقربيّة, للإجماع على أن الأقرب يحجب الأبعد. فلو 
كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر. 

قوله: «وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا 
نظر» الأقرب عدم التقديم 

كما في «التذكرة *» وهو الأصمٌ كما في «جامع المقاصد”» وكذا «الحواشي "» 
)١(‏ تفدم في ص /اة. 
(؟) المهذب البارع: في الوصيّة للقرابة ج :ص #11 
(؟) سياتي في ص 458 في البحث الثاني. 
(1) المئقدّمة في الهوامش 5 4. 
(8) نذكرة الفقهاء؛ في وصيّة ابن العم من الأبوين والعمّ من الأب ج ؟ ص 471 س .1١‏ 


ات ل 00 /رج ”7 


وبه جزم في «الإيضاح ” وظاهر «المبسوط؟»؛ ند لا خلاف فيه؛ لان" العم 
أقرب في الدرجة وتقديم ابن العم في الارث خرج بالدليل لتصريحهم بساستثناء 
هذه المسألة وهذا هو الوجه الآخر للنظر وقد استوفينا الكلام فى المسألة فى 
المواريث '' وحكينا عن جماعة أن ابن العم أقرب. 


الي اي بين 3 من 35 0 من ا 


العطاء 0 ونحوةه مأ فى «الايضام ' 0" مني عدم الرجيم. وفى ا 
المقاصد " '» وكذا «الحواشى '" أن الأضّحالتسوية لاستؤائهما فى الدرجة, 

وفي «التذكرة»: أن الأسع من الأبوين أقرب على الأقوى ؟١.‏ وبه جزم في 
«المهذب*'» وقد يظهر من «المبسوط» أنه لا خلاف فى أنه أولى؟؟, 


(1) جامع المقاصد؛ في وصيّة لابن العم من الأبوين رالعمٌ من الأب ج ٠١‏ ص .1١‏ 
(0) لم نعثر عليه, 

(8) إيضاح الفوائد؛ ؛ في وصيذ لابن العم من الأبوين والعم من الأب ج كص 45١‏ 
(1) المبسوط: في الوصيّة للأقرباء ج ؛ ص .4١‏ 

: ٠)يأني‏ في ج / ص ١57‏ 134 

)١١(‏ إيضام الفوائد: في الوصيّة للإخوة ج ؟ ص ؟14. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في الوصيّة للإخوة ج ٠١‏ ص 5١‏ ؟1, 

)١(‏ لم تعثر عليه. 

77 تذكرة الفقهاء: في الوصية للمخوة ج ع اس 05س‎ )١4( 

(6) المهدّب البارع: في حكم الأيصا رللأقرباء ج 000 

.غ١ المبسوط؛ في الوصيّة للإخوة م 4 ص‎ )١1( 


كتات الرهايا / لش اللسسسششئشئش اا 


-0 ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب 


الناس إليه فما زاد فى درحة واد اغطوا 


وقد استدل عليه الشارحان ' بأن له سببان كل واحدمئهما موجب للاستحقاق؛ 
فلو كانا في ائئين لاستحق كل واحد منهما بسبب نسسبه؛ فكذا إذا اجتمعا في 
الواحد؛ وبخبر زرارة الدال على قسمة الأعمام والأخوال فى الوصيّة بالتفاوث ؟. 
بمكاتبة سهل الدالة على فسمة الأولاد فيها أبضاً بالتفاوت ا 3 الثاني لم يعمل 
نه اه وقد عرفت فيما سلف الحال في الأوّل. وقضيّة كلامهما أنّا إذا لم نقل 
بالتسوية أن الأ من الأبوين يأخذ ثلثينالأن مالم الدلث, وقضيّة كلاه 
«التذكرة» وكذا «المبسوط» أنه يقدّم عليه ويمنعهكلقايم الأخ من الأبوين على 
الأ من الأب. وبذلك صرح في وف« المِبسَوْئك »قال كن «التذكرة»: الأمن من 
الأبوين أقرب من الأخ من الأب خاصّة, ولهذا قدم عليه في الميراث؛ وهل هو 
أقرب من الأ من الأم؟ الأقوى ذلك وإن شاركه في الميراث* الستهى. ويسنبغي 
مراجعة باب الوقف' في ذلك. 


١‏ [في الوصيّة لجماعة من أقرب الناس إليه] 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ في الوصيّة للإخوة ج ؟ ص 197: وجامع المقاصد: في الوصيّة للإخوة 
ج ١٠ص‏ آذه 

(؟) وسائل الشيعة: ب 11 في أحكام الوصاياح ام لاص 401 

(6) وسائل الشيعة؛ ب 56 في أحكام الوصايا م ؟ س ١٠١‏ ص 100 

(4؛) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج اص 7؟. 

(0) نذكرة الفقهاء: في الوصيّة للإخوة ج " ص ١س 5١‏ 

(5) راجمع ص 17 


و 0م 


#ا علسلل لسغلل ل هقتاح الكرامة /ج لا؟ 
وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر [) 


قوله: وولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من 
أقرب الناس إليه فما زاد فى درجة واحدة أعطواه أنا أنه لابد من 
الصرف إلى ثلاثة لا أتقص فلأنه قد أتى في وصيته بلفظ الجماعة وأقلَ الجمع 
والجماعة ثلاثة عنده كما هو المشهور. وأنًا أنّه يجوز إعطاء ما زاد. فلأي انظ 
الجماعة مما يتناوله كما هو ظاهر, وإِنْما الاشكال فى جواز تخصيص ثلاثة دون 
الزائد كما يأتي. ش 

قوله: «وفى جواز تخصيص ثلاثة بدكدون الزائد نظر»ه أصحّه 
الجواز كما في «جامع المقاصد'” والأقلرب دم وأصوب التعميم كما في 
«التذكرة '» لأنّه يصدق أنه صرف الْوَصبيّة إلى جماعة مين .أقرب الناس إليه. 
ولادليل على وجوب الصرف إلى ما زاد, إذ ليس الموصى له هو الجميع لعدم 
دلالة لنظ الوصيّة عليه بخصوصه فيتحمّق بالبعض؛ وليس معيّداً بخصوصه بل هو 
منتشر فبهم فيتحقق الامتثال بالصرف إلى ما بقع عليه لفظ الجماعة منهم, كما لو 
أوصى إلى الفقراء. وهو أحد وجهي الشافعيّة '. 

وفي «الإيضاح» أنّ الأصمٌ وجوب الاستيعاب وعبارته لا تخلو عن 
اضطراب ‏ لحصول يقين البراءة بالاستيعاب على حسب ما يمكن *؛ لأنّ لمسبة 
اللفظ إلى الجميع واحدة فلا يخصٌ بها البعض. وإل لزم الترجيح بلا مرجم 


(1) جامع المقاصد: في الوصيّة الأقرباء ج ١ع‏ 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للاقرباء ج ؟ ص "/ا؛ س 47, 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للأقرباء ج ؟ ص لاغ س .١‏ 
(1) إيضاح الفوائد: في الوصبّة للأقرباء بج ؟ ص ؟44. 


كثات الرضايا/ ا ل لسسششئئئئااس ةا 


١ 
ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة فلو‎ 
كان له ابن وأخ وعم تساأوواء‎ 


ولأنّ الموصى له إمّا الجميع أو البعض, والثاني إما أن يكون معيّناً وهو محال 
لعدم دلالة اللفظ عليه, أو غير معيّن وهو محال لأنّ الوصيّة لغير المعيّن باطلة, 
فتعيّن الأوّل وهو المطلوب, بخلاف الوصيّة إلى الفقراء لأ المقتضي هناك صفة 
الفقر. وقضيّة بعض أدلته نه لو صرّح بالوصيّة لثلاثة من أقرب الئاس إليه وكان 
هناك أزيد من ثلاثة لزم التعميم أو بطلان الوصية واللازمان باطلان. 

وفد تقدم لنا في باب الوقف ما له نفع.ناء تمد فوله «لو وقف على قبيلة 
عظيمة» ويأتي المصنّف ولنا عند قوله؛ «ؤلو لضي غير المنحصر كالعلويّين صحٌ 
ولا يعطى أقلّ من ثلاثة» ' ما لابد م بمزاجعته. 

قوله: «ولو لم يوجد ثلاثة فى درجة واحدة أكمل من الئانية أو 
الثالية » كما في «التذكرة ' وجامع المقاصد ث» وقضيّة كلام «الإيضاح» فيما يأني 
أنه بصدق على من في الدرجة الأولى مع من في الدرجة الأخرى أَنّهم باع 
من أقرب الناس إليه. لأهم أقرب بالنسبة إلى من عداهم وفي «التحرير» أنّ في 
تشر يك الطبقة الثانية نظرً؟. ش ش 

قوله: وفلو كان له ابن وأخ وعم تساوواه أي تكون الوصيّة بينهم 


.44 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) سياتي في ص 149., ' 

(؟) تدكرة الففهاء: في الوصيّد للأقرباء ج ؟ص لالاغ س ؟. 
(1) جامع المقاصد: في الوصيّة للأقرباء ج لطع 3 
(4) سيائي في هامش .١١‏ ش 

(5) تحرير الاعمكام: في الوصيّة للاقرباء ج اع 3 


كما تام الكرامة /ج *؟ 


ولو كان له ابن وثلاثةإخوة دخلوا أجمع في الوصيّة, والأقرب إعطاء 
الابن العلث.(2) 


أثلاثاً كما فى «جامع المقاصد '» وعلى إشكال فى «التذكرة», وكذا لو كان له 


ابن وأخوان '. 

قوله: وولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصيّةه كما 
في «التذكرة'» ومعنى دخولهم في الوصيّة جميعاً أنه يجوز الدفع إليهم جميعاً 
لأنه يصدق صرف الوصيّة إلى جماعة من أقرب الناس إليه, لأنّه بصدد بيان ذلك 
وليس المراد نه يجب الدفع إليهم؛ فيندفع,غذه-قولةفي «جامع المقاصد»؛ أنه قد 
سبق عن قريب تردّده وفي جواز تخصيص ئلانة.دون الزائد وفي وجوب الصرف 
إلى الجميع فيكون هذا رجوعاً عن التركة إلقتالخوع- وعد ما اخسترناه فانّما 
يجب الدفع إلى أحوين مع الابن ؟ ائتهى. وهو كما عرفت ليس في محلّه كما هر 
وأضم. 

قوله: «والأقرب إعطاء الابن الثشلث4» هذا هو الأصحٌ كما في 
«اليضاح ”» والّذي ينبغي كما في «التذكرة '» لأنّه لو كان مع الابن ابئان أخران 
لمنعوا الاخوة وأخذ هو الثلث واستحقاق الاخوة إِنّما هو للصيب الاثنين 
المعدومين: ولأنا أقمنا من وجد في الدرجة الثائية مقام من عدم من الدرجة 


.17 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الوصيّة للأقرباء بج‎ )١( 
,/1 تذكرة الفقهاء: في الوصيّد للاقرباء ج ؟ ص /الال س‎ )1( 
,5 ص /الاغ س‎ ١ تذكر؛ الفقهاء: في الوصيّة للأقرباء سم‎ )( 
1" س١ (؛) جامع المقاصد: في الوصيّة للأفرباء ج‎ 
.117 إيضاح الفرائد: في الوصيّة للاقرباء ج ؟ ص‎ )0( 
,4 تذكرة الفقهاء: فى الوعسيّة للاقرباء م »؟ ص 107 سي‎ )50( 


فيه 


3 2 


رت 12222 1 0 ااا 17 
وأو أوصى للعصبة دخل بهم القريب والبعيد دون المتق؟"ب بالأم 


خاصة. 


الأولى أضرورة الجمع؛ ولأنّ المستحقّ للجميع مجموع ثلاثة من أقرب الناس 
إليه, قمسة فمستحق الدلث واحد من أقرب الناس وهو ثابت, إذ لا يشترط الاجتماح في 
الدرجة الواحدة هناء وأيضاًالثلائة تحجب عن الجميع فواحد يحجب عن الثلث. 

وفي الجميع نظرء إِذ برد على الأُوّل أنّ الأولاد لو كان أربعة ودفع الوصيّة إلى 
الجميع وجوباً أو جوازاً لاستحق الابن الربع. فيكون للأخوة على هذا الفرض 
نصيب المعدومين من الأولاد هنا ثلاثة أرباغ.دو نكلئين: ولو كان خمسة لكان له 
الخمس وهكذا. ولا ترجيح اواحد من هذه الأمورالمفروضة على غيره, فلم يبق 
إلا اعتبار عدد الجميع حال الدفع. وعَلَىَةالتآئن :أن المعدوم/من الدرجة الأولى كما 
بمكن فرضه اثلين يمكن فرضه أزيد. ثمَ إن استحقاق من وجد في الدرجة الثائية 
في هذه الصورة ليس لقيامهم مقام من فقد في الدرجة الأولى؛ بل ذلك ثابث لهم 
بالإضافة من حيث تناول لفظ الموصى لهم الآن: وعلى الثالث أنّ المستحقٌ هم 
الموجودون مع وصف الأفربيّة وإن زادوا على الثلاثة لا مجموع ثلاثة, وعسلى 
الرابع أن الواحد يحجب عن الثلث مع الثلاثة لا مع الأربعة. والأُصمٌ كما في 
«جامع المقاصد '»: اعطاء الابن كغيره؛ فإن أعطى ثلاثة فالثلث إلا فالربع. 


[في الوصية للقصّبة] 
قوله: «ولو أوصى للعصبة دخل فبهم القريب والبعيد دون 


١1 حم‎ ٠ جامع المقاصد؛ في الوصيّة للأقرياء ج‎ )١( 


ييل مفتاح الكرامة /ج ١!‏ 
5 أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد 


والأعمام والأخوال وأولادهم 


المتقرب بالأُمٌ خاصّةلاكنًا في «التذكرة' وجامع المفاصد'» وهو معنى 
ما في «الصحاح' ومجمع البحرين ؟» من أن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. لأنْهم 
عصبوا به أي أحاطوا بهه فالأب طرف والابن طرف والأم جائب والعمٌ جائب. 
وفي «القاموس»: العصبة محرّكة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا 
ولد. فأمًا في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسمّاة* انتهى: وهو يخالف ما 
في الصحاح. وفي «التذكرة»: أنْهم من يرث بالتْعضيب في الجملة سواء كانوا من 
يرث في الحال أو لم يكن وسواء القريسا وَالَلِدٌ ولا لغلاف فى أَنّهِم لا يكوئون 
من جهة الأ انتهى فتأمل. وثمام الكلام.فيها إلى" فى الاش الي الثاني عند 
فوله؛ ولو أوصى لعصبة زيد إلى آخره. 

والعصّبة جمع عاصب ككفرة جمع كافر؛ وهو أيضاً يسجمع على عصالب. 
وكيف كان فإنْهم يستوون في الوصية كغير هم من المتعدّدين. 


ار [فى الوصيّة لأهل بيته ] 


,٠١ نذكرة النقهاء؛ في الوصيّة للعصبة م " ص /ا/41 س‎ )١( 
.16 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: في الوصيّة للعصبة م‎ 

(5) الصحام: م ١‏ ص ١8١‏ مادة «عصب:. 

(4) مجمع البحرين: جح ؟ ص ١1١‏ مادة اعصب», 

(8) القاموس؛ ج ١‏ ص ٠١6‏ ماذة «العصب». 

(16) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للمصبة ج ؟ ص 41 س 6 أأ. 
(0) سياتي في ص 007, 


ار © 


كداب الؤ هناها( نح سح | 2:2 ا 


قوله: «ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد. 
والأجداد والأعمام والأخوال وأو ا يوافق ما في «الوسيلة ١‏ 
والشرائع " والتذكرة' والتحرير ؛ والتلخيص* وجامع المقاصد'» ويخالف ما 
حكاه تغلب عن العرب كما ستسمع. وليس في كلام أهل اللغة ما يحقّقه بل ظاهر 
«المصباح المنير" ومجمع البيان*» وما حكي ' عن ابن دُريد أنه معروف حيث 
يقولون في تفسير الآل: آل الرجل قرابته وأهل يبنه. وظاهرهم إحالته على العرف. 
وأهل العرف لا يطلقونه على الظاهر إلا على من .هر في ببته تجري عليه نفقته وفي 
«القاموس ' '» أهل البيث سكانه. وقد يطلق في الغرك على القرابات فيقال 
الفلايّون أهل ببت في السب معروفون. قالة“في:«تجتتامع المقاصد» وقال: إِنّ 
استعمال أهل البيت في القربات موجوة؟. ْ 

قلت: قال في «التذكرة»؛ لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب 
ومن قبل الأمّ فيعطى الأبوان وأباؤهم من الجدّات والأجداد وأبناؤهم والأعماء 


98 الوسيلة: فيما لو أوصى لأهل بيئه ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: فيما لو أوصى لأهل بيئه جج ص 81 ؟. 
() تذكرة الفقهاء: في الوصيّة لأهل البيت ج ؟ ص 41/1 س .1١‏ 
(4) تحرير الأحكام: في الوصيّة لأهل بيث جح 7ص او 
(8) تلخيص المرام: في الوصيّة لأهل بيت ص .١87‏ 

3 جامع المقاصد: في المرصي ج لاص 18 

() المصباح المثير: ص 79 ماذة «أَرّل0. 

(8) مجمع البيان: ب ؟اعس 177, ' 

3 جمهرة اللغة: بج اص 145 مادة «لأري». 

(١1أ)‏ القاموس: ج كت "١‏ ماذة «أهل». 

8 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصيّة لأهل بيته ج‎ )1١( 


]ا مفتاح الكرامة /ج 7" 


والأخوال ذكورهم وإنائهم, ويعطى الأولاد وأولاد أولاد الذكر والأننى, وبالجملة 
كل من يعرف بقرابته ' انتهى. والمراد بأبنائهم أبناء الآباء فتدخل الأخوة. وحكي 
عن تعلب أنه قال أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد 
والأعمام وأولادهم, ويستوي فيه الذكر والأنثى ' التهى. ولا عرض فيه للأخوال. 

وفي «النافع " والشرائع ؟» أنه لو أوصى لأهل بيته دخل فيهم الآباء والأولاد 
وفيه؛ أنه يلزم منه خروج أمير المؤمنين نلة عن أهل البيت؛ وهو خلاف ضرورة 
المذهب. وقد أنكره عليه المقداد ' وغيره' فتأمّل. وحكي " عن بعض الحنابلة أن 
أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل ببته ثم قال: وخطأهم باقيهم, لأنّ 
ولد النبي يله من أهل بيته وأقاربه الذين ينها الصكدقة, قال#6: أنا أهل بيت 
لاتحل لنا الصدقة*. 

وكيف كان فاستعمال أهل البيت 'فَيَالفرَآبآك“لازنيكاة'بدكر, لكن قال فى 
«جامع المقاصد»: في كون ذلك حقيقة اللفظ تردد. وقال قد اضطرب كلام العابرة 
في تفسير أهل بيت النبي 7# وأطبق أصحابنا وجمع من العامة على أَنّهم علي 
وفاطمة وأبناوهما ك2 ولو كان لهذا اللفظ معنى هو حقيقة لما وقع هذا الاضطراب. 
إلا أن بقال: هذا هو معنى اللفظ لغة وأهل بيتهيييهُ اختصوا بالنصٌ عليهم. 


,15 تذكرة الفقهاء: في الوصيّة لأهل بيته ج ؟" ص 417 س‎ )١( 

رذ تدكر؛ الفقهاء: فيما لو أوصى بيته ج ؟صض الا س ٠‏ ؟. 

() المختصر النافع: فيما لو أرصى لأهل بيته ص 114. 

(4) شرائع الاسلام؛ فيما لو أوصى لأهل بيته م ؟ ص 01؟. 

(0) التنقيح الرائع: فيما لو أوصى لأهل ببته بج ١١ص 58١‏ 

(5) كالشهيد الثائي في مسالك الأفهام؛ فيما لو أرصى لأهل بيته بج ”ص 57"4. 
() تذكرة الفقهاء: فيما لو أرصى لأهل بيته ج ؟ ص 4 س ١؟.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المستحقيّن للزكاة ع "ج 5 ص 181. 


كتاب الس سي ”| 
ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته ويحتمل من تلزمه نفقته. 


وينبغي أن يقال: إن كان عرف الموصي يقتضي معنى آخر وجب المصير إليه. 
لأنّ الظاهر إِنْما يريد بلفظه ما يتعارف بينهم ولا خفاء في أنه إذا دلت القريئة على 
شيء أنه أراده وجب المصير إله '. ولا تّبع أظهر سعاني اللسفظ ببالوضع أو 
الاستعمال إلا مع عدم النمكّن من معرفة مراده. ويحتمل أن يفوّض الأمر فيما نحن 
فيه إلى اجتهاد الحاكم أو إلى رأي الوصيّ حيث أنه جعل الأمر إليه. 

قوله: ؤولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته ويحتمل من تلزمه 
نفقته4 قال في «جامع المقاصد»: إِنّ الشائع .بن أل اللغة أن أهل الرجل مع قطعد 
عن لفظ البيت زوجته ؟. قلت؛ قال في «المهذلب»: آل |الرجل كل من يوول إليه 
بت اد قرابة مأخوذ من الأول وهوةالرجوع..وأهله كلمن يضقه. وقال: إن 
الأهل أعمّ من الآل يقال: أهل البصرة ولا يقال آل البصرة'. وفي «الصحاع»: أهل 
الرجل أهل الدارء. وفي «المصباح» أهل الرجل وهم ذوو قرابته. وقد أطلق على 
أهل بيته وعلى الأتباح *, وفي «القاموس» أهل الرجل عشيرنه وذوو قرابته؟. 
وفسر في «الكشّاف”» الأهل بمن يختصٌ به من ذويه أو المومنين. نعم في 


.11 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: فيما لو أوصى لأهل بيتد بج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: فيما لو أوصى لأهل بيته ج ٠س‏ 11 

() الظاهر أن المهدّب كان كتاباً في اللغة ولم يوجد لديناء نعم نقل كل هذه العبارات بعنوان القيل 
في مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 149 فراجع. 

(؛) الصحاع: جح ص 1118 مادة «أهل ». 

(0) المصباح: ص 59 مادّة «أوّل» 

)١(‏ القامرس: ع اص "١‏ مادة «أهل». 

() الكشاف:ج ؟ ص ١١5‏ ديل أآية 87 من سورة الأعراف. 


1ب يي ب سس ع اي بس قناع الكرامة رس | 


والذرية الأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وخنالى ل 


«الأساس» أهل الرجل أهولاً وتأهّل تروّج ورجل آهل؛ وفي الحديث' أنه 
أعطى العزب حظأً وأعطى الآهل حظّين '. والمراد من كان فى غياله. 

وقد استدل على الأوّل أي على كونه الزوجة في «التذكرة؟ والايضاح » 
بقوله تعالى: «فقال لأهله امكثوا» * والمراد امرأته واستدل فبهما على الثاني 
بقوله تعالى: «فأنجيئاه وأهله إِلّ امرأتهه. والمراد من كان فى عياله. ثمٌ قال فى 
«التذكرة» فعلى الْأُوّل لو صدرت الوصية من امرأة بطلت؟. ويره على الأول بأنّ 
الأهل يستعمل فى غير الزوجة؛ وأقله أن يكؤن مخارًا,يصار إليه عند تعذّر الحقيقة 
بقريئة الحال: كما لو أوصى لأولاده وليسن.له إلا.أولاة أولاد. وعسلى الثاني أن 
لادلالة فى الآبة الشريفة على أن الأهل م وتعبت:نفقنه )الذي يقتضيه النظر. 
الحمل على المعنى المتبادر في عرف الموصي إِذا لم ندل قريئة على معنى آخر 
ومع انتفائها ففى «جامع المقاصد» أن الحمل على الزوجة قربب لأنّه أشيع " فتأمّل. 


[في الوصيّة للدرّية ] 
قوله: «والذرية الأولاد. وأولادهم ذكورا وإناثاً وخنائى» كما في 


08 نيل الأوطار للشوكاني: ج + ص‎ )١( 

)1 أجاق البللائة: ص مادة «أهل». 

(5) تذكرة الفقهاء: فيما لو أرصى لأهل بيته جم ؟ ص /ا/ا1 س 51. 
(4) إيضاح الفوائد: فيما لو أوصى لأهل فلان ب ؟ ص 197. 
(8)طه ابه 4. 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما لو أوصى لأهل بيته ج ؟ ص /الاغ س 7؟. 
(/) جامع المقاصد: فيما أرصى لأهل فلان ج ٠١‏ ص /1. 


كتاب الوصايا / ١‏ 


«التذكرة' والتلخيص ' وجامع المقاصد"” إلا أنهما لم يذكر فيهما الخناثى. وهو 
معنى قوله في «الوسيلة 6» الذرّية الولد وولد الولد وقوله في «الصحاء ' 
والقاموس '» ذرّية الرجل ولده. ونحوه ما فى «المصباح”» وغيره* وقال فيه: ِنّها 
تطلق على الآباء أيضاً مجازاً وأنّ فيها ثلاث لغات أفصحها صم الذال؛ وبها قرأ 
السبعة ؟ في قوله '' جل وعلئ: وَإِلَاٌ ذرية من قومه» أي بعض أولاد قومه, لأنّ 
الآباء لم يؤمنوا خوفاً من فرعون, والثانية كسرها والثالثة فتح الذال مع تخفيف 
الراء وزان كريمة. وقد الفقت الكلمة من الفتهاء وأهل اللغة والمفسشرين على 
خلاف مالك ١١‏ وأحمد ؟' حيث قالا: لا يدخل فبها أولاد البناث ويبطل بقوله ع” 
وجل ''؛ «ومن ذرّيّنه داود وسليمان4 إل قوَلهسبْجاله وتعالى: ووعيسى»4. 
والعقب والنسل مثل الذرّيّة كما في «التذكوّة* وجامع المقاصد*'». 


3 نذكرة الفتهاء: في الرصيّه للدرية بي ؟ص ملاس‎ )١( 
.١01 (؟) تلخيص المرام: في الوصية للذرّية ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: في الوصيّة للذرّية ج هس ا 
(4)الوسيلة؛ في الوصية للدرية ص 5/8 

)6 الصحاح: بج ؟*ص 517 ماذة لاذررة. ا 

(1) القاموس المحيط: جح ؟ ص 1 مادة «الدر». 

(0) المصباح المئير؛ ص ١١7‏ مادة «ذرٌ». 

(8) كالنهاية: جم ؟ ص ١8!‏ مادة داذرر». 

)3 مجمع البيان: ج اص ؤؤل, 

,89 ؛يسنوي)٠١(‎ 

ليله المغني لابن قدامة: ج ”ص 5+ ؟, والمجموع: ب ١0‏ ص 705 
)١(‏ الانعام؛ 44 فق 

,4 تدكرة الفقهاء: في الوصية للذرَّيّة م " ص 108 س‎ )١1( 
.1! جامع المقاصد: في الرصيّة للدرَية ج لاص‎ )١0( 


44 مفتاح الكرامة / بع ؟ 


[في الأختان] 

قوله: «والأختان أزواج البنات؟ كما في «التذكرة'» وكما هو عند العامة 
كما في «المصباح " والصحاح"» وكذا «مجمع البحرين “». وزاد في «الأساس» أن" 
الختن زوج الأخت أيضاً“. وفي «الصحاح”” أيضاً و«القاموس "2 كما حكي عن 
الأزهري* وابن السكيت' أن الختن بالتحريك كل ما كان من قبل المرأة كالاب 
والأخ وفي «المصباح ' '» وكذا «المجمع ''2 أَنْهِ كذلك عند العرب. وزاد في 
«القاموس» أَنّه الصهر وعن الأزهري أيضيا أن الحتَيأبو المرأة والختئة أئها؟". 
فكانت الأقوال فيه مختلفة, وعن أبي حنيفة” !أنهتبداخل فيها أزواج الات 
والخالات. ويأتي ماله نفع في ذلك والأولق باع عرف الموصي وإن دلت القرينة 
على شيء نعيّن اتباعه صحٌ؛ وال يتب أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال 


,.١7 تدكرة الفقهاه: في الوصيّة للدرّيّة ج ؟' ص 8 س‎ )١( 
1 (؟) المصبام العثير: ص 4 هادة شن‎ 

() الصحاح: ج ه ص 1١١7‏ ماده «اختن». 

(1) مجمع البحرين:ج ؟عس ؟1؟ ماذة «ختن». 

(8) اساس البلاغه: ص ١07‏ مادة اتن ». 

(5) الصحاح: ج ه ص 1١١7‏ مادّة «ختن». 

() القاموس المحيط: ج 4 ص ١١8‏ ماذة «ختن». 

() كما في مجمع البحرين؛ جع "ص مأدة ااصهر»). 
(9) كما في مجمع البحرين! جم "ص 1/٠‏ ماده باصهر». 
)٠١(‏ المصباح المئير: ص ١14‏ مادة «ختن». 

)١١(‏ مجمع البحرين: ج 17ص ١475‏ مادة «ختن». 
(؟١)المصبام‏ المنير؛ ص ١14‏ مادة «اختن», 

"0١ بدائع الصنائع؛ جح لاص‎ )١19( 


كتاب الوضايا / س1 


ل 


[في الأصهار] 

قوله: «والأصهار آباء زوجاته وأُمّهاتهنْ» كما في «التذكرة'» وفي 
«القامرس»: أن الصهر زوج بنت الرجل وزوج أخته '. وعن ' الأزهري 4 الصهر 
يشمل قرابات النساء وذوى المحارم كالأبوين والأخوة وأولادهم والأعمام 
والأخوال والخالات: قال فهؤلاء أصهار زوج المرأة. وعن ؟ الخليل: أن الأصهار 
أهل بيث المرأة. وفي «الصحاح*» وكذا «المجمع'» أن من العرب من يجعل الصهر 
من الأحماء والأختان جميعاً. وعن ابن اليثكيت أّكل ما كان من قبل الزوج من 
أب وأخ وأخت أو عمّة هؤلاء أصهار. ومنكان-تق-قلبل المرأة أختان. وأنا 
الأصهار يجمع الصنفين '. وعن ابن اراس أنّالشهقتيكوانٌ من الجانبين كا لصهر. 
وفي «القاموس»؛ أنّ حمو المرأة أبو زوجها ومن كان من قبله وحمو الرجل أبو 
امرأته وأخوها أو عمهاء أو الأحماء من فبلها خاصّة'. وقد عرفت أن الأولى فى 
مثله باع العرف. إل أن يتعين غيره إلى آخر ما تدم آنفً ش 


.1! تذكرة الففهاء: فيما يتعلّق بالوصيّة ب ؟ س 78+ س‎ )١( 
(؟)القاموس الميحط: ج ؟ ص 4/امادة «الصهر)».‎ 

(؟) كما في المصباح المثير: ص ماده االصيهر؛. 

(4) كما في المصباح المثير: ص 715 مادّة «الصيهر», 

(8) الصحاس؛ ج "ا ض !لا مادة (اصهر». 

(1) مجمع البحرين: ج #ص ١‏ لا مادة «صهر». 

() مجمع البحرين: بع اص ماد #صهر». 

(8) مجمل اللغة: ج ١‏ ص ١14‏ مادّة «حمو». 

(4) الثامرس المحيط: بج لض 77١١‏ ماده مو 


5“ لعي هلل غط مل لس هفتا الككرامة /ج 78 


والآل القرابة © 
آفي الآل ] 


قوله: «والآل القرابة» كما في «المبسوط ' والتذكرة' والتحرير”» وفسى 
«كشف الغْمّة» أن حقيقة الل لغة القرابة ؛. وفى «مجمع البيان* والمهذّب؟» فى 
اللغة أَنَهِمِ أهله وقرابته. وفي «الصحاح" والقاموس” أَنْهم ملك وبالةدواررالهد 
ونحوه ما في «المصباح المئير» من أَنّهم ذوو فرابته. وقد أطلق على أهل بيته وعلى 
الأتباع ' انتهى. وفي «مجمع البحرين» أنه سأل الصادق لثة من الآل؟ فقال؛ ذرية 
محمد فقيل له: من الأهل؟ فقال الأئمةة' './ومثله آخر مرويّ في «معانى 
الأخبار» قيل فيه: من آل محتد قق؟ فقال: نين فُي]: ومن أهل بسيته؟ فقال؛ 
الألئةظة وقيل: من عترته؟ فقال؛ أَصحَابِ“العباء'!. وفد/تقلام عند قوله: ولو 
أوصى لأهل بيته "'. ما له نفع في المقام. ولو اقتضى العرف أو القريئة شيئاً وجب 


(١)المبسوط:‏ في الوقوف والصدقات ج ص بكرا 
(1) تذكرة الفقهاء؛ فيما لو أرصى لآله ‏ ؟ ص //ا س ,1١‏ 
(5) تحرير الأحكام: فيما لو أوصى لآله بج ٠ص 81/1١‏ 
(4) كشف الغمّةج وض 15 

(8) مجمع البيان؛ ج ]ص 2١١‏ 

() لا بوسيد كتابه لد يئا, 

(9) الصحاس: ج 4 ص ١191‏ مادة «أول». 

ل( القاموس المحيط: بج اس 83١‏ ماذة «آال». 

4 المصباح المئير: ص 4 مادة آل 

)1١(‏ مجمع البحرين: جم ص ١١‏ مادة «داول». 
)١١(‏ معاني الأخبار: في معنئ الآل ص 14ح ؟. 
(؟١)‏ تقدم فى ص 119, 


كتاب الرضايا / ليث ف 


والعترة الأقرب إليه نسبا وقبل الذربة ل 


المصير اليه كما تقدام '. 

هذا وقال في «التذكرة»: لو أوصى لآله صرف إلى قرابته قضيّة للعرف, قال 
3000 آل رسول الهو أهله وعترته الذين حرّموا الصدقة وبعده آل علي 
وآل العّاس: وآل جعفر وآل عقيل '. وظاهره أنه مستدلٌ به. وهو ساقط على 
مذهبنا, لأنّ آل ما عدا علي 98 ليسوا آل له َيه قطعاً عندنا. 


افي العترة] 
قوله: «والعترة الأقرب إليه نسبا وق الذَرية القول الأول خيرة 
الشيخين في «المقنعة " والنهاية ؟ والإرشاة )واف لانهاية) ابن الأثير أَنْهِم أخصٌ 
أقاربه '. وفي «جامع المقاصد» أنّه أعرف وأشهر". وفي «الدروس»: أنّها الذريّة 
والأخصٌ من قرابته وهم أخصٌ من العشيرة وأعمٌ من الذريّة*. وقد سمعت ما في 
الخبر. وفي «المبسوط*» وكذا «التحرير''» أنّها قرابته. وفي «الصحاح ١١‏ 


(1) تقدم في ص .4١8‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما لو أرسى لآلهج ؟ ص /الاء س 15, 

(*) المقلعة؛ فيما لو أرصى لعثره ص 3188, 

(4) النهاية؛ في الوقوف والصدقات ص 045. 

(8) إرشاد الأذهان: فيما لو أرصى لعترته ج ١‏ ص 189 

(5) النهاية أدبن الأثير: ب سن لاا ماده ا ظشز ]ا 

(/) جامع المقاصد: فيما لو أرصى لعثر له ب أ عس 14 

(8) الدروس الشرعية: فيما لو أرصى العترئه سج ؟ ص 77؟, 

)3 المبسوط: فيما لو أوصى لعئر نه ج نأض 1١‏ 

59/17 170/١ تحرير الأحكام: فيما لو أرصي لعترثه س “اص‎ )٠١( 


يلل مفتاح الكرامة /ح ١‏ 


والقامرس ' "2 أنّها نسله ورهطه الأدئون, وزاد في الثاني ممّن مضى وغبر. ونحوه 
ما في «الأساس ''» نقلا عن العين. وعن ' ابن الأعرابيّ أنّها ولده وذرّيته من صلبه 
حكاء عنه تعلب. وهن أبن قتية“!؛ أنهم عشيرته. وستسمع معلى العشيرة. 
والقول الثاني خيرة «المبسوط'! والخلاف"! والغنية* والرسيلة؟١‏ 
والجامع ' ؟ والتلخيص ' '» مدّعى عليه الإإجماع في الثلاثة الأرّل ولا ترجيح في 
«التذكرة' '» في الباب وباب الوقف, ولا في «الايضاح"'» وعن ابن السكيت !؟ 
بأن الرهط والعترة بمعنى واحد"؟. وعين ابسن فارس أن رهط الرجل قومه 
وعشير نه الأقربون وهو الرجال دون اللساء وفي «نهاية» ابن الأثير: أن عتر نه يإ 
أولاده وأولاد عليّءة, وقال: إنّ المشهوسالمغروقٌأنّهِم أهل ببته الُذين حوّمت 


1١١)الصحاحع:ج‏ ص 8ل مادة صخر ا. 
القامرس المحيط: ج ؟ ص 84. 
)١16(‏ أساس البلاغه: ص ١‏ 4 مادّة «عثر». 
(14) لسان العرب:ج اص 058 مادة «عثر». 
)١8(‏ نقله عنه العلامة في تذكرة الفقهاء: فيما لو أوصى لعترته ج ؟ ص 47/8 س ١١‏ وابن قدامة 
في المفني: في وصيّة الرجل لآلهج "ص 004. 
)١1(‏ المبسوط: فيما إذا أوصى لأهل بيتهج اص 44 
)١0(‏ الخلاف: فيما لو أوصى لعترته ع 4 ص ١87‏ مسالة , 
(18) غنية النزوع: في الوقف ص 55؟, 
(19) الوسيلة: فيما لو أوصى لعترته ص 71/8 
!١(‏ الجامع للشرائع: في الوصيّة للعثرة ص 445 رراجع ص 5/١‏ مله في الوقف. 
)١(‏ تلخيص المرام: في الوصيّة للعثرة ص /ا8١,‏ 
(11) تذكرة الفقهاء: فيما لو اوصى للعترة ح 'عص 19/8 س .1١‏ وفي الوقف عس 154 س /. 
(1) إيضاح الفوائد: فيما لو أرصى للعثرة ج 7" ص 147. 
[14) الناقل هو النيّومي في المصبام المنير: ص "4١‏ مادة «عئر», 
(16) الداقل هو الطريحي في المجمع: م ؛ ص ١5‏ ماذة درهط», 


كتاب الوصايا / 
والعشيرة القرابة, 6 


عليهم الزكاة! وسئل أمير المؤمئينظة من العترة؟ فقال؛ أنا والحسين 
والحسين والأئمّة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهدّهم وقائمهم## '. وقال 
تعلب: فلت لابن الأعرابي فما معنى قول أبي بكر في السقيفة؛ نحن عثرة 
رسول الله يلهُ؟ قال: أراد بذلك بلدته وبيضته ". قلت؛ ويشهد له قوله؛ بعد ذلك: 
وببضته التي تفقّأت عنه. ولا تغفل عن العرف والقرينة. وكبف كان فعلى القول 
الأول يمنع الأقرب الأبعد وعلى الثاني لا يمنع. 


ا 


[في معنى العشيرة] 
قوله: «والعشيرة القرابة4 كما فئ«التذكرة*7والتغزاير أ» وقد نسبه فى 
«المسالك» إلى كتب المصتّف ” وليس كذلك كما ستعرف. نمم هو معلى ما في 
«الصحاح ”» وأحد احتمالات «القاموس*» من أنّ العشيرة القبيلة, وكذا «مجمع 
البحرين» من أَنّهم الرجال الْذين هم من قبيلته ممّن يطلق في العرف أَنّهِم عشيرة ٠١‏ 


. النهاية لابن الأثير: ج "ص 177 مادّة «عثئر» وفيه؛ هم أزلاده وعلي رأرلاده...‎ )١( 
4 (؟) معائي الأخبار؛ في معلى الثتلين والعترة # ص ددع‎ 

(5) معاني الأخبار : في معنى التقلين والعترة ص ١١ذيل‏ م 6 

(4) لسان العرب؛ بج اص 088 مادة اعثر», 

(0) تذكرة الفقهاء فيما لو أرصى لعشيرته ج 1 ص 8/اغ س ١‏ 

ا ا 

(/) مسالك الأفهام: في الوصيّة للمشيرة بج اص 150 

(8) الصحاس: جع اص /اغ لامادة لاعشر». 

(1) القاموس السديط - ص ١5مادة‏ «العشرة». 

)٠١(‏ مجمع البحرين؛ ح اص 4١"‏ ماذة «عشر», 


وفى «المقنعة ' والمراسم؟ والنهاية' والسرائر؛ والشرائع* والتلخيص١‏ 
والإرشاد” والتبصرة* أنّ العشيرة هم الخاصٌ من أهله الْذين هم أقرب الناس إليه 
في لسبه, وقد قال في وقف «الغنية»: أنه موي *. ولعلّه معنى قوله فى «الدروس»؛: 


العشيرة الذْرّيّةَ والخاصٌ من قومه, ثم قال؛ وقال ابن زهرة الذريّة لا غير ". 
والموجود في الغنية ما سمعته واختار أنه يعمل بعرف قومه فى ذلك الاطلاق واعله 
أيضاً معنى ما في «القامويس ١‏ ', وغيره ؟ من أنّعشميرة الرجل بنو أبيه الأدثون أو 
قبيلته انتهى. وعن بعض الشافعيّة أن العشيرة والقبيلة لا تدخل فيهما إل فرابة 
الأب ؟. وفي «المسالك» أنّ الأجود الرجوع إلى العرف, ومع انتفائه فالعموم 
حسن ؟'. وفي «جامع المقاصده أن اتباع العف في دّلِكِ مع عدم القريئة لا ريب 
فلسمحييد: 


وزر“ئلد 


.188 المقنعة: في الوقف على العشيرة ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في الوقف على العشيرة ص 158. 

() النهاية؛ في الوقف على العشيرة ص 644. 

(14) السرائر؛ في الوقف على العشيرة ج ”اص ,١١4‏ 
(6) شرائع الاإسلام: في الوصيّة للعشيرة ج ؟ ص 581. 
)١(‏ تلخيص المرام: في الوصية العشيرة ص .١817‏ 

(/) إرشاد الأذهان؛ في الوصيّة للمشيرة ج ١‏ ص 404. 
(4) تبصره المتعلمين: في الوصيّة للعشيرة ص 1؟1. 
(4) غدية النزوع: في الوقف على العشيرة ص 154. 
(١٠)الدررس‏ الشرعية: في الوقف ج ؟ ص ”؟. 
)1١(‏ القامرس الميحط: ح ؟ ص ٠١‏ ماذة «العشرة», 
(؟١)‏ كمجمع البحرين: ع “ص 4١"‏ مادة «عشر». 
(1) المغني المحتاج: في الوصيّة بج ص 7 

.؟١6 مسالك الافهام: في الرصيّة للعشيرة ج ”اص‎ )١4( 
0,١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصيّة للعشيرة ج‎ )١0( 


كات الزمايا ع بم ان 


وقوم أهل 5 


سمعت ما تقلم ' لنا فى مثله. 


[في معلى القوم] 
قوله: ؤوقومه أهل لغته» كما في «التذكرة' والإرشاد؟ والتلخيص ؛ 
والتذكرة*» ولا ترجيح في الأخير و«الدروسأ» في باب الوقف. وقد نسب إلى 
الفيل في «الشرائع " والتحرير*» واختير فيا «المقنعة! والنهاية'' والوسيلة١١‏ 
والغنية '' والمختلف ١‏ والإيضاح ؟'. أليكوز حاط أهل لنته من الذكور دون 


.42١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوقف للقوم ج ؟ ص 1175 س ٠‏ 
(؟) إرشاد الآذهان: في الوصيّة للقوم جم ١‏ ص /18. 

(1) تلخيص المرام: في الوصية للقوم ص .١89‏ 

(8) الظاهر ان التذكرة هنا تكرار. 

(1) الدروس الشرعية: في الوقف على القوم بم ؟ ص ؟/ا؟. 
(1) شرائع الإسلام: في الوصيّة للقوم ج "ص 5014 

ذخا تحرير الأحكام:؛ في الوقف على القوم م ؟ ص كر 
(1) المقلعة؛ في الوقف على القرم ص 180. 

.045 النهاية: في الوقف على القوم ص‎ )٠١( 
5/١ في الوقف على القوم ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 
,591 النروع: في الوقف على القوم حص‎ ةينغ)١؟(‎ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الوقف على القوم ع اص 753114 
)١4(‏ إيضاح الفوائد: في الوصيّة للقوم  ١‏ ص 4914. 


الالل سل سس يس سس مفتاح الككرامة /ج 8؟ 


الإناث. وهو المحكي ' عن القاضي, وفي «السرائر» أَنّه مرويّ '؛ وفسي «ججامع 
المقاصد " والمسالك ؛» نسبته إلى الشيخين وأكثر الأصحاب. وقال في الأول؛ أنه 
المشهور؛ وقال في «المسالك»: إن الأشهر وبه صرّح في «الصحاح *» وتكملته 
للصغاني فيما حكي عله' ولم أجده في كتابه و«المصباح" والسجمع*» وفسي 
«المراسم» يكون لجماعة أهل لفته؟. ولم يخصٌ الذكور للذكر فيشمل الأقارب 
والأجائب والذكور والإناث. وفي «الحواشي"'" أنه المنقول. وبه صرّح في 
«القاموس ''» وقال أبو الصلاح: يعمل بالمعلوم من قصده؛ فإن لم يعرف مقصده 
عمل بعرف قومه ؟' انتهى, لكنّ الكلام مع انتفائهسا. وقال الجوهري والفيّومي: إِنّه 
ريما دخل النساء تبعاً وهو المحكي عن الضَغْانَي وَلِمأجده أيضاً في كتابه. قلت: 
لأنّ قوم كل نبي رجال ونساء, إل أن تقول كَمَاقيِلَ" في قوله تعالى: ؤيا قوم 
انّبعوا المرسلين» *' كان مقبما يبنهم و2250 قد قي[ ]نهم كائرا قومه. 


1 لقله عله العلامة في المختلف: في الوقف على القوم جج ”ص‎ )١( 
117 السرائر؛ في الوقف على القوم ب ؟ ص‎ )؟١‎ 

(؟) جامع المقاصد: في الوصيّة للقوم ج السك ين 
(؛) مسالك الأفهام: في الوصيّة للقوم ج * ص 578 

(0) الصحاح: ج ص 5 هادة قوم 4. 

)3 الحاكي هو الفيُومي في المصباحم: ص هاده «اقوم», 
ف المصباح المنير: ص ماذة قوم ). 

)ىا مجمع البحرين: ج ص 11 مادة انقى م), 

(؟) المراسم: في الوقف على القوم ص 15/8. 

)٠١(‏ لم لعثر عليه في النسخخة الموجودة لديئا. 
(١١)القاموس‏ المحيط؛ج 4 ص ١"‏ مادة «القرم». 

117 المصباح: ص م والمجمع: ج 5 ص‎ )١5( 

؟٠١ يْس: أية‎ )١4( 


كثاب الرعسايا / دنا 


هذا وقد أنكر في «السرائر'» على الشيخين وسلار فقال ما حاصله: إِنّْهمِ 
الرجال من أهله وعشير ته, فجعلهم أخص مما قالوه من وجهين حيث قصره على 
والجيران من يلي داره إلى أربعين ذراعاً على رأوت ولو أرضس 
لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي 


أبيه, 


الرجال من الأهل والعشيرة, ولم يجعله للذكور من أهل اللسغة. ورد في 
«المختلف ؟ والايضاح ” بأنّ الشيخين أعر ف بإللغة ومقاصد العرب. وفي «جامع 
المقاصد» لاريب أنّ ما قاله ابن إدريس أفزب وأوفقَ”يكلام أهل اللغة ؛. قلت؛ لفد 
تبعت ما حضرني من كتب اللغة وهي سن فلم أججنة#اتوافقه إلا قول الفيُومي؛ قوم 
الرجل أقرباؤه الْذين يجتمعون معه في جد و11 وَشبعه صاحب «مجمع 
البحرين» لكنّ القوم في الكتاب المجيد مضافاً في غاية الظهور فيما قاله الشيخان 
ثم إن مخالفة الأكثر في تفسير موطوع اللفظ مع ورود رواية فيه صريحة باعتراف 
الخصم منجبرة بالشهرة كما عرفت ممّا لاينبغى الإقدام عليه. 

قوله: ووالجيران من يلي داره إلى أوبغين دارا على رأي» قد 
أسبغنا الكلام فيه في باب الوقف١‏ إسباغاً لم يوجد في كتاب. 


(١)السرائر:‏ في الوقف على الثوم ج ص .١١4‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في الوقف على القوم ج 1" ص 1 

() إيضاح الفوائد: في الوصيّة للقرم م ؟ ص 154. 

(4) جامع المقاصد؛ في الوصيّة للقوم جح ٠١‏ ص ,/٠١‏ 

(6) المصباح الملير: ص ,07١‏ وراجع المجمع: ج "ص ,١80‏ 
)0 تقدم في ص /01. 


27 تي , د 
"ههه التتتت” الكرامة اج زا 
افي الوصية المواليه] 


0 فالأقر ب البطلان. 


ولا يصرف إلى موالى أبيه» أيَا الحكم الأوّل فقد تقدّم لنا فى باب ١‏ 
دعتي لاماي رح 111 عمل عا هين تام والساللكه كي 
«الخلاف» أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ' لوجود ما يحمل عليه اللفظ حقيقة 
دقر يو اله على زر دنقد رسكنا ال" لمان الاك ع اس 
وجامع المقاصد» هناء لأنّ إبهام اللفظ لا ختلفت بأت وجد محامله أو لا توجد. 
وأما الحكم الثانى فلأ اللفظ حقيقة فى موال كلفد ومجاز فى موالى أبيه, ولا 
يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة, 

وليعلم أنّ لفظ المولى مشترك بين سنّة معائي: منها المعتق, ويسمّى المولى 
الأعلى: ومنها العتيق ويسمى المولى الأسفل. والفقهاء من الطائفتين لم يذكروا 
سواهما. 

قوله: «ولو اجتمعا فالأقرب البطلان» أي حبث يطلق ويقول لم أرد 
غير مدلول اللفظ من غير قصد, أو تعذرت معرفة قصده ولو اختلف الأصحاب في 
ذلك. وقد استوفيئا الكلام فيه وبلغنا فيه أبعد الغايات؛ وقلنا؛ إنّ الأصل فى هذا 
الاختلاف اختلافهم في أصلين: الأوّل أن المشترك يحمل على جميع صعائيه أم 


يبقى مجملاً؟ والثاني: هل يشترط في صحّة الجمع انُحاد معنى أفراده حنّى يمتنع 


.١19 تقدم فى ص‎ )١( 
6 مسألة‎ ١00/ (؟) الخلاف: في الوصاياج واس‎ 


2 تقدم فى ص 55 


كتاب الوصايا / ١‏ 


تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه؟ إلى آخر ما ذكرناه هناك .١‏ 

0 له موال ففي استحقاق موالي أبيه نظر ينيشأ من كونه 
ليس مولى له ومن المصير إلى المجاز عند تعذّر الحقيقةكان أعطيناه 
فلو كان له 0 ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعط موالن أبيه 
بخلاف مالو أوصى لأقرب الناس إليه وله أبن وابن ابن فمات الابن 


قوله: ولو لم يكن له موالي ففي ابيتحقاق مولى أبيه نظر ينشأ 
من كونه ليس مولى له أي حقيقة, را بسبب العصوبة؛ وهو 
خيرة «التذكرة أ ». 

قوله: وومن المصير إلى المجارٌ حمل تعد وَالحَقيْقة» لأنّ الحال يشهد 
بإرادة المجاز إذا كان الموصي عالما بالحال, ولو لا ذلك لكان لفظه لغواً فيجب 
صيائته عن الهذر بحسب الإمكان. وفي «جامع المقاصد»؛ أنه أقوى'. وقد 
استشكل أيضأ في «التحرير “». 

قوله: «وفإن أعطيناه فلو كأن له موال ولأبيه موال فمات مواليه 
قبله لم .بعط موالي أببه بخلاف ما لو أوصى لأقرب الئاس إليه وله 
أبن وابن أبن فمات الابن فى حياته. فإِنّه لابن الابن» لصدى اللفظ عليه 
حفيقة: إذ هو أقرب الئاس اليه عبن الاعمةا روفن «جامع المقاصد» أنّ فيه نظراً 


اا 7 
امع النقاصد فيال رسي اولي ل 
(]) تحخرير الأحكام: فيما لو أوصي لمواليه جح ”اص 10/5 


املق 


منتاح الكرامة /ج ١‏ 
لأنّ الظاهر أن المراد ما صدق عليه اللفظ وفت الوصيّة. وفيه: إِنّه مجاز وذلك 
حقيقة, فعلى هذا لو أوصى لمواليه وكان له موالي من أسفل ثم أعتق مملوكاً لم 
ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل 
القرية ومن الفقراء دون الكقار إي) 


يشارك الموجودين وقت الوصية'. ويأتى ' له عند قول المصنّف: إذا فال 
أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبد له تقويته. ويأتى "له عند قوله: ويعتبر الثلث وفت 
الوفاة لا الوصيّة, التأمّل فيه أيضا. وقد بيّنا هناك أنّه لا ينبغى التأمّل فى ذلك. 


[في وصيّة المسلم لأهل قرية ] 
قوله: «ولو أوصى المسلم لال قرية أو للققراء فهو للمسلمين 
من أهل القرية ومن الفقراء دون الكفّار» كما في «التسذكرة؛ والدروت ؟ 
وجامع المقاصد'» وكذا «الإيضاح ”2 لقوله تعالى: «يوصيكم الله فى أو لادكم» 
الآية*. فلم تدخل الكفار إجماعاً في وصية الله سبحائه وتعالى إذاكان المت 
مسلماً مع عموم اللفظ. فكذا في وصيّة المسلم؛ ولأنّ الظاهر من حال المسلم عدء 


1/١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الوصيّة لأهل القرية ج‎ )١( 

(؟) سياتي فى ص 185, 

(') سياتي فى ص 104. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة لأهل الثرية ج ؟ ص 150 س ؟١.‏ 
(4) الدرورس الشرعية: في الوصيّة لأهل القرية بج ؟ ص 08 
(1) جامع المقاصد: في الوصيّة لاهل القرية ج ٠١‏ ص ؟/. 

(!) إيضاح الفوائد: في الوصيّذ لأهل القرية ج " ص 440 

(خرا النساء: ايه .1١‏ 


كنا لاا | بيس ب تت ص ب:337-::1339: 7ت 
و ا ا 0 
ولو كان - جميع أهل القرية كقارً صخت 27007 لكان 
الأكثر أهل ذته خنى دخ تخصيص المسلمين نظر, 


والأخوة والأزواج وسائر الألفاظط العامة في الميراث فكذا هنا, لأنّ الوصئة 
أجريث مجرى الميراث ومنه يعلم حال ما إذا أوصى لقرابته وفيهم كقّار. 

وليعلم أنه لو كان في القرية مسلمون من غير أهل نحلة الموصي لم يدخلوا 
في الوص ش 

قوله: «ولو كان جميع أهل الفرية كَفَاتَةصحت إن كانوا أهل 
ذمّة4 كما في «التذكرة' وجامع المقاضك؟) ]إؤل<بمكن اللشخصيص وإل لكان 
هذراً ولفواً مع شهادة الحال بإرادته الكقار. والتقيبد بكوئهم أهل ذمّة, لأنّه سبق له 
أن الوصبيّة لا تصحٌ للحربي. وقد تركه في «التذكرة». وكذا لو أوصى لقرابته وكانوا 
كلهم كفاراً. ظ 

قوله: وولو كان الأكثر أهل ذم ففي تخصيص المسلمين نظره 
ونحوه ما في «جامع المقاصد" أاحت عله اللرس رالخترى ايض تلم 
بالوصيّة كما في «التذكرة ». وهو الأولى كما في «الإيضاح *» وكذا «الحواشي'» 


.77 تذكرة النتهاء ؛ في الوصيّة لأهل القرية ج ؟ ص 1*0 س‎ )١( 
جامع المقاصد؛ ؛ في الوصيّة لأهل القرية ج بأص 56لا‎ )1( 

() جامع المقاصد؛ في الوصيّة لأهل القرية ج 0 
(4) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة لأهل القرية ج ؟ ص 1476 س 19. 
(5) إيضاح الفوائد: في الوصيّة لأهل القرية ج ؟ ص 480. 
)١7(‏ لم تعثر علييه. 


4 _ لا حص .سس سسسسسس متاح الكرامة /ع "7 


لأنّ حمل اللفظ عليهم ممكن, والتخصيص مع وجود القريئة جائز وإن بقي الأفل 
ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته. 


كما هو مختار جماعة ' كثيرين؛ وإلا لزم عدم التخصيص مع مساواتهم؛ أو 
كون الكقّار أقل مع الاثفاق على جوازه. إذ وجه عدم التخصيص أنه من البعيد 
إرادة الأفل وححده من لفظ العموم. وفيه: أن الاستبعاد مع فيام المقتضي للتخصيص 
لايلتفت إليه وكذا الحكم في باقي ألفاظ العموم, كما لو أوصى لاخوته أو عمومته 
أو للفقراء والمساكين. ومنه يظهر وجه النظر. 

ولو لم يكن في القرية إل مسلم واحبار الباق كقّار دخلوا فى الوصيّة لبعد 
إخراجهم: لما فيه من مخالفة الظاهر. كما في:التذزكوة؟ وجامع المقاصد”» وظاهر 
الكتاب لقوله: ففي تخصيص المسلمين الظاه في أنْالباقي جماعة. ويه نظر 
يعلم مما سبق. ولذلك قال في «التذكرة» بعد ذلك كلّه: والأقرب في ذلك كله صرف 
لفظ الوصيّة إلى المسلمين *. 


[في وصيّة الكافر للفقراء ] 


قوله: «ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته» كما 
في «التذكرة* وجامع المقاصد'» لمكان الترينة. ولقضيّة الرضاءظة, وهي أن رجلاً 


)١(‏ ملهم السيّد مرتضى في الذريعة: ج ١‏ ص 147 والفاضل التوني في الوافية: في الخصرص 
ص 0١١؛‏ وصاحب معالم الدين: في مباحث التخصيص ص 0 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّ لأهل القرية ج ؟ ص 150 س 18. 

() جامع المقاصد: في الوصيّة لأهل الفرية ج ٠١‏ ص ”7 

(؛) تذكرة الفقهاء: في وصيّة الكافي للفقراء ج ؟ ص 48 س ,"١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء؛ في وصيّة الكافر للفقراء بع ؟ ص 418 س ١؟.‏ 


كتاب الوصايا / لحل 


وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كقاراً وفيها مسلمون ففي 


معريها ماك وارعين للنتاء ريد اهن اله فاحده قا فى انيقنا بون مجمااد 
في فقراء المسلمين: فكتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور 
بذلك: فسأل المأمون عن ذلك؟ فقال: ليس عندى فى ذلك شسىء؛ فسأل أبا 
الحسن 140؟ فقال: أبو الحسن4#: إِنّ المجوس لم يوص لفقراء المسلمين ولكن 
ينبغى أن يوذ مقدار ذلك المال من مال الصدفة فيردٌ على فقراء المجوس”. وقد 

قوله؛ «ووكذا لو أوصى لأهل قربته وإ نكلانوا كقارأه ااظاهر أن 
المراد وإن كانوا حريئين وإلا فلا معني التطقه. تن الوصليّة:إذ ليس هذا هو الفرد 
الأخفئ في هذا المقام إذ هو هنا الحربي. لكن يشكل بأنّه لا يصمٌ الوصيّة للحربي 
لأنّ ما له فىء لنا. 

قوله: «وولو كان فيهم مسلمون ففي دخولهم نظره أصحّه الدخول 
كما فى «الإيضاح '» وهو فضيّة تعليل «التذكرة' '» لمكان عموم اللفظ مع كو نهم 
أحق”. وفي «جامع المقاصده أنّ الأقفرب عدم الدخول''. وهو قضيّة كلاء 


(1) جامع المقاصد؛ في وصيّة الكافر للفقراء جم ٠١‏ ص "الا 

(/ا) وسائل الشيعة؛ ب 4 في أمخام الوصاياح ١ح ١١‏ ص .1١1‏ 
() تقدم في ص 19. 

(5) إيضاح الفرائد: في وصيّة الكافر للفقراء جم ؟ ص 4586., 

)٠١١‏ تذكرة النتهاء: في رصيّه الكافر للفقراء جح ؟' ص 4730 س "5؟, 
() جامع المقاصد؛ في وصبّة الكافر للفقراء ج ٠‏ عس 1 


#اسطلغغلسعللدبدلسعسل سس ففتاح الكرامة /ج 59 
«الدروس '» لمكان وجود قريئة التتخصيص وهو العداوة الدبنية, والأحتئة 
ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إلبهّسؤلو أوصى للجارح صم 
وإن سرت ولا تبطل وكذا القائل على إشكال 


ممنوعة, فإنّ الأحقّ هو من أراده الموصى بالوصيّة دون غيره؛ وإن كان ديله 
الحق. 

قوله: (ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم» كما في 
«التذكرة ' وجامع المقاصد"» وهو فضيّة كلام «الدروس ©» لأنّ تنفيذ الوصيّة إنّما 
يكون بالوصيّة إليهم: وكذا يدخلون لو لم يكؤافيها إلركافر واحد. 

ولو كان في القرية كفار من غير نحلة العوصي ثم _يدخلوا في الوصيّة عملاً 
بالوصيّة كما فى #جامع المقاصد '» وكذ71التذكرة» غير 31 احتمل فيها عدم 
الخروج لأنّ الكفّار يتوارئون وإن اختلفوا في الأديان' انتهى فتأمّل نعم يدخلون 
لو وجدث قرينة الدخول كما لو لم يكن في القرية إلا هم. 


[في وصيّة الموصي لجارحه وقاتله] 
قوله: «ولو أوصى للجارح صم وإن سرت ولا تبطل. وكذا 
القاتل على إشكال» لافرق بين الجارم إذا سرث جراحته إلى النفس وبين 


(١)الدروس‏ الشرعية: في رصيّد الكافر ج ؟* ص مار ”7 

(1) تذكرة الفقهاء: في وصيّة الكافر مع ؟ ص 150 س ؟؟. 
(؟) جامع المقاصد؛ في وصيّة الكافر سم ٠١‏ ص 1 

(4) الدروس الشرعية؛ في رصيّة الكافر ج ؟ عس ار 

(0) جبامع المقاصد: في وصيّة الكافر ج 5٠١‏ ص 4 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في وصية الكافر م ١ص‏ 150 س 1؟و50؟. 


كتاب الوصايا / ١‏ 


القاتل, لأنّ كلا منهما قاتل: فلا يندفع الاسند راك إلا بأن يجاب بأنّ الفرض بيان 
الاتتحاد في الموضوع والحكم: فينبغي أن يكون الإشكال في كل منهما. 

ولا يخفى أنه لا يتصوّر الوصيّة للقاتل بعد القتل؛ ونا يتحقّق إذا وجد سبب 
القتل. 

وظاهر إطلاق عبارة «الكتاب» هنا وفى باب القصاص و«الخلاف'» 
وغيره " عدا «التذكرة» أنه لا فرق بين العمد والخطأ. ولابدٌ من تقييده العمد بكوئه 
ظلماً. فنص للقاتل بحقّ كما أنّه يرث كما صرّح به في «التذكرة؛ وجامع 
المقاصد '». 

وكيف كان فقد اختبر فى «الخلاف' ,والتخرير””وجامع المقاصد* وقصاص 
الكتاب'» في موضع منه و«دكشف اللثام» أن الوجتية نصح للفاتل .٠'‏ وقضيّة 
إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تكون بموحبٌ ان أوبتمى: آخر وأنّه لا فرق فيه 
بين العمد وغيره كما عرفت. ولا بين أن يكون أوصى له قبل جرحه له أو بعدء كما 
صرّح بذلك كله في «التحرير''» وقد حكى ١‏ ذلك عن أهل الحجاز ومالك 


0 قواعد الأحكام: في الجنابات ج “اص 31144. 

(؟) الخلاف: في الوصيّة للقاتل جج اص ١081‏ ماله /ا؟, 
() كالدورس الشرعية: في الوصيّة للقاتل جج ؟" ص 7٠١‏ 
(4) تدكرة الفقهاء: في الوصيّة للقائل م "١‏ ص 158 س فر 
|6) جامع المقاصد: في الوصية للقائل ج اص ولا 

(1) الخلاف: في الوصيّة للقائل سم 4 ص ١84‏ مسالة /1؟. 
() تحرير الأحكام: في الوصيّة للفاتل ج “اص 88 
(8) جامع المقاصد: في الوصيّة للقاتل ج ٠١‏ ص 70-1 
(4) قواعد الأحكام: في الجنابات ج “ص 58 
(١٠)كشف‏ اللثام: في قصاص الطرف ج ١١‏ ص .٠١"‏ 
)1١(‏ تحرير الأحكام: في الوصيّة للقائل بج “اص 8 


لذن مفتاحم الكرامة /ج بويا 


لعمومات آيات الوصيّة كقوله سبحانه وتعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرًا» ؟! الوصيّة, ومن بعد وصيّده *' وعن أبي على أنه قال: لاوصيّة 
لقاتل عمد. لأنّ فعله مانع له من الوصيّة كمنعه من الميراث .٠*‏ وعن أبي حنيفة المنع 
مطلقاً. وقد استشكل في موضع من قصاص الكتاب١'‏ وفي وصايا «الدروس» 
حيث قال: فيه نظر ". ولا ترجبيح في «المبسوط*'». 

وقد فصل في «التذكرة؟' والمختلف ' '» وكذا «الإإيضاح ' ' والحراشي ''» فال 
في «التذكرة»: الوجه التفصيل وهو أنّه إن أوصى قبل القتل أو الجرح الموجب 
للفتل لم تصح الوصيّة كما لو قال: أعطوا زيداكذا ثم يقتله زيد؟". لأنّه ربما طلب 
تعجيل الوصيّة فبادر إلى فتله ليبلغ غرضه خاقتنفست الحيكمة منعه. قلت؛ فضينه أنه 
يكفي في ذلك احتمال إرادة التعجيل؛ وإنَا لوتقيطعنا عدم إرادئه ذلك صحّتث 
الوصيّة فتأممل وقالوا؛ بخلاف ما لو جرع بَالمهلِكَ نوصت له. فإنّ الموصى له لم 
يقصد بقتله استعجال مال لعدم سببه والموصي راض بالوصية بعد صدور ما فعله 


11) الحاكي هو الشيخ في الخلاف: في الوصيّة للقائل ج 4 ص ١04‏ مسألة 50 
5(]1١)البقرة:‏ آية ١لىرا.‏ 

(14)النساء؛ آية .١١‏ 

."/17 نقله عله العلامة في المختلف: في الوصيّة للفاتل ع "ص‎ )١8( 

(11) الفباوى الهندية: في الوصية للقاتل جع ”ص .4١‏ 

17/78 قواعد الاحكام: في الجدايات اص‎ )١( 

(18) المبسوط: في الوصيّة للقائل بم 4 ص ؟1. 

"١ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للقاتل ج ؟ ص 130 س‎ )١4( 

.59/7 مختلف الشيعة: في الوصية للقائل ع "ا ص‎ )٠١( 

(١1)إيصام‏ الفوائد: في الوصيّة للقاتل بج "ص 1135. 

(؟؟) الحاشية النُجارية؛ في الوصيّة للقاتل ص ١١١‏ س ١8‏ (مخطوط فسي سركز الأبحاث 

والدراسات الااسلاميّة). 


١ تذكرة الفقهاء: فى الوصيّة للقائل م ؟ ص 158 س‎ )١9( 
ب في جَ سِ‎ 


كتاب الوصايا/ سس ترام 


فيه. قلت؛ هذا إذا نصّ عليه باسمه, أما لو أوصى بلفظ عام يتئاوله بعد فعل الفثل 
وكذا لو قتئلت المستولدة سيّدها فائها تعتق. 


فالأفوى المنع كما صرّح ' به فى غير النذكرة عملاً بالعرف والعادة. وقضيّة ما 
اختاره في «جامع المقاصد'» الصمّة لاقنضاء اللفظ العموم. وفيه: أنّ السرف 
والعادة التي جبلّت عليها الطباع البشريّة تخصّص العموم. وقد أسبغنا الكلام في 
المسألة في باب القصاص " عند شرح قوله: لو قال عفوت عنها وعن سرايتها صمٌ 
العفو وفي صحّته في السراية إشكال. 

هذا وقال في «التذكرة» وهل يقع فرق ميقتل العمد والخطأ؟ الأقرب ثبوت 
الفرق فيمنع من الوصيّة مع العمد دون الخطأتوعليهةدلا قول ابن الجسنيد. ولأنّ 
المقتضي للمنع في العمد إِنْما هو الاستعجَال]:وكسيذ نما بكرن بقصد القستل 
ولا يتحقّق في الخطأ؛ وكأنّه مال إليه في «جامع المقاصد*» ولا بأس به. لكن على 
تفصيل في العمد بين أن يكون أوصى له ثمّ جرحه بالمهلك فيمنع لمكان العادة, 
وبين أن يكون جرحه ثم أوصى له باسمه فلا يمنع على نحو ما مب فتدبّر وتمام 
الكلام! في باب القصاص. 

قوله؛ «وكذا لو قتلت المستولدة سيّدها فالها تعتق» كما في 


)١(‏ كمافي مختلف الشيعة: في الوصيّة للقاتل ج * ص ابام 

(1) جامع المقاصد؛ في الوصيّة للقاتل ج ٠١‏ ص 70 

(5) مغناح الكرامة؛ (تعليقات على باب القصاص) سم ٠١‏ ص ,.١187‏ 
() تذكرة الففهاء: في الوصيّة للقائل م ؟ ص 18س 58. 

)8 جامع المقاصد: في الوصيّد للقاتل ج اصن 90, 


سن 


متاح الكرامة أ ذا 
«المبسوط ' والتذكرة' وجامع المقاصد'» ومعناه أنّ المستولدة إذا قتلت سيّدها 
وكذا المديه وذو الدين المؤجّل 


فإها تعتق من نصيب ولدها بغير إشكال. ولا يقددح في ذلك استعجالها العتق 
لقتله كما تصحٌ الوصيّة للجارح وإن سرث وللقاتل على إشكال. فالتشبيه إِنْما هر 
في أن الاستعجال غير قادح في المسألئين وقد حاول المصنّف الدلالة على عدم 
اللإشكال هنا بقوله: «فإنّها تعتق» فإِنّ ذلك كما يدل على وجه الشبه يدل على عدم 
مجيء الاإشكال للجزم به, 

قوله: ؤوكذا المدبّره أي لو قتل ساه لم يمن ذلك من عنقه. ونحوه ما في 
«التحرير أ» لكن قال في «التذكرة *» لو قثلالمتدب تيده فهو كما لو أوصى 
لإنسان فقتل الموصى له الموصي هل بطل وَطَيَتهئأغآل# لاما تقدّم من الخلاف, 
لأنّ التدبير عندنا وصيّة. وظاهره كما هو ظاهر «المبسوط'» الاجماع عليه, 
فيكون جزمه هنا بعتقه مع نردّده في الوصيّة للقائل محل نظر. ولا يستقيم أن يراد 
بكذا مجيء الاشكال, أنه لا بت في المستولدة ولا في ذي الدين المؤْجّل. 

قوله: «وذو الدين المؤْجّل» أي كذا ذو الدين المؤجّل إذا قتل المديون, 
فإن القئل لا يمئع الحلول بغير إشكال. وبذلك جزم في «المبسوط" والتذكرة* 


.1١ المبسوط: في الوصيّة للقاتل ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للقاتل سم " ص 150 س "4. 
() جامع المقاصد: في الوصيّة للقاتل سم ٠١‏ ص 0 

(؛) تحربر الأسكام: في الوصيّة للقاتل ب ٠ص‏ 18 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للقاتل ج " ص 151 س ” 
(1) المبسوط: في الوصيّة للقائل سم 4 ص .1١‏ 

(/) المبسوط: في الوصيّة للقائل بم 1 ص .1١‏ 


كثاب الوضايا // تناس سس ص !9 
وبجاماع 

ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقّيها فالأقرب استحقاق كل 
صنف ثمن الوصيّة (ي”) 


المقاصد '» ووجّهه في الأوّلين: بأنّ الأجل حقّ من عليه الحقٌّ لير تفق 
بالاكتساب فى المدّة, فإذا هلك فالحظ له فى التعجيل لثبرا ذئنه. ومعناه أ الحلول 
حظ لهما معألا أنه حظ لذي الدين وحده. ليقابل فيه بنقيض مفصوده لو قتل. 


[في الوصيّة لمستعخقي الرّكأة ] 

قوله: وولو أوصى لأصناف الزكتاة أو لمستحقيها فالأقرب 
استحقاق كل صنف تمن الو صعق8 2 ني« الفاكر ٠١:‏ والتحرب ١١‏ 
والإيضاح ٠”‏ لأنّهم باعتبار الصنف ثمائية محصورون فإذا وقعت الوصية التي هي 
تمليك على متعدّد اقتضت التشريكآ والنسوية؛ فيكون لكل صنف ثمن, ولم ينقل 
فيه فى «التذكرة"'» خلافاً لأحد من العامّة, بخلاف الزكاة حيث يجوز الاقتصار 
فيا عاك ولد فك الأمدا ف <القناية يبرا بها ينان المصبر كا دمن يجوز الدالية 
إلبه. ويراد بالوصيّة من يجب الدفع إليه. ولهذا لا يملك الفقير الركاة بمجرّد قبولها 


8١‏ نذكرة الفقهاء: في الوصيّة للفاتل س "ص 157 س ؟, 

(1) جامع المقاصد: في الوصيّة للقاتل ج ١٠ص‏ الا 

,17 تدكر؛ النقهاء: في الوصيّة لأصناف الزكاة ج ؟ ص 14/7 س‎ )٠١١١ 
575 تحرير الأحكام: في الوصيّة لأصناف الزكاة ج ص‎ )1١( 
.435 إرشاد الاذهان: في الوصيّة لأصناف الزكاء م ؟ ص‎ )١١( 

)١(‏ تذكرة الفثهاء: في الوصيّة لأصناف الزكاة ج ؟ ص 41/4 س 7؟. 


11 للا -_ سس هفتا الكرامة /ج يف 


من دون أن يقبضها ولا يعتبر قبوله بل ولا علمه بأنّها زكاة. وربما احتمل ' ضعيفاً 
إلحاقها بالركاة في حكمها؛ فيكون كل واحد من الأصئاف مصرفاً تاثا يجوز 


الاقتصار عليه والمفاضلة في توزيغها عليهم نظرا إلى أن الوضيّة لأضباف 
الزكاة يشعر بأنّه جعل الوصية كالركاة وجارية مجراها وضعفه ظاهر. 

هذا والأقرب أنه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده كما في «التحرير '». 

قوله: «والاكتفاء بواحد من كل صئف» كما جزم به في «التذكرة' 
والتحرير “» وهو الأصمٌ كما في «الايضاح* وتجامم اليقاصد'» والمراد أنه يجوز 
أن يصرف كل ثمن من الوصيّة إلى واحد م نكلعتلف افلا يجب صرفه إلى اثنين 
كما عن محمّد بن الحسن الشيباني ' َلآ لق أثلاثةكيتاعة'الشافعي *؛ لأن أحاد 
الصنف غير محصورين, فيمتنع كون الموصى به لهم باعتبار التعدّد لتعذّر استيعابهم. 
فلابدٌ من أن يكون ذلك الصنف مصرفا لثمن الوصيّة فيكفي فيه الواحد كما في 
الزكاة, لأنّ استحقاق المتعدّد إماعلى وجهالتشريك, أو على جهة كونه مصرفاً ولئنا 
النفى الأول تعيّن الثاني, ويحتمل * وجوب الصرف إلى مسمى الجمع نظراً إلى ظاهر 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: في الوصيّة لأصداف الزكاة ج ٠س‏ لال 
(؟) تحرير الأكام: في الوصيّه لأصناف الزكاة بم 7٠ص‏ 771 

١‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة لاصئاف الزكاة ع ؟ ص 11/7 س 8؟. 
(4) تحربر الأحكام: في الوصيّه لأصداف الزكاة م “اص 0/7 

)00 إيضاح الفوائد: في الوصية لأصناف الركاة ج "ص 435 

(1) جامع المقاصد: في الوصيّة لأصئاف الزكاة م ٠١‏ ص /الا. 

() المغني لابن قدامة: في الوصيّة لأصناف الزكاة ج ص 0807. 
() روطة الطالبين: في الوصيّة لأصناف الزكاة ج 0 ص .51١‏ 

(1) كما في جامع المقاصد: في الوصيّة لأصناف الركاة ب ٠١‏ ص 7/7 


كتاب الرضايا 7 باس سسسسمببي!! 
اللفظ كما في الوقف, ويضئف بِأنّ الجمع في لفظ الوصيّة لأصناف الزكاة في 
الأصناف لافي أحاد الأصناف, وف الوصيّة لمستحمّها يتحقّق الجمع بتعدّد الصنف. 


ولو أوصى للفقراء دخل فبهم المساكين وبالعكس على إشكال (09) 


[في الوصيّة للفقراء ] 

قوله: وولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على 
إشكال4 قد تدم ' لنا في باب الزكاة حكاية الاجماعات على أن الفقراء 
والمساكين متغايران إذا اجتمعا كما في صر بح ركاة «الإيضاع '» وظاهر زكاة 
«المنتهى '» ووصايا «المبسوط ©» وما يأتإ* فى الكياب من قوله؛ ما لو أوصى 
إلى آخره. ويرشد إليه إطباقهم على عد لسقالي ساني الزكاة ثمائية عدا 
المحقق في «الشرائع '» فعدّهم فيها سبعة تكبا الإجتساغات على دخول كل 
منهما في الآخر إذا انفردا كما في زكاة «الميسيّة والروضة”» وظاهر زكاة 
«المنتهى ‏ ونهاية الاحكام" وإيضاح النافع والمسالك''» وغيرها'' ووصايا 


,157 1151١ ص‎ 1١ تقدم في ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في المستحق للركاة ج ١‏ ص "19., 

() منتهى المطلب: في المستحق للزكاة ج مص 0""؟. 

(4) المبسوط: في الوصاياج 4 ص 1 

(6) سياتي في ص 457, 

(1) شرائع الإسلام: في أصناف المستحقّين للزكاة ج ١‏ ص 159-1١85‏ 
(/) الروضة البهية؛ في المستحق للزكاة ج ؟ ص 15. 

(8) منتهئ المطلب: في المستحق للركاة ع رص 58" 

() نهاية الاإحكام: في المستحق للزكاة سم "ص 0/4 

.104 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في المستحقّين للزكاة ج‎ )٠١( 

.١4 كرياض المسائل: في أصناف المستحقّين للزكاة بم 0 ص‎ )١١( 


14 منتاح الكرامة /ع ١‏ 


«المبسوط '» حيث نفي فبها جميعها الخلاف عن ذلك. وحكاه فى «الثذ 0 
عن العرب أي الدخول. وقد نص على ذلك في زكاة «المسبسرط * وغيره ؛ 
ووصايا «التحرير*» في مسألتنا وغيره كما ذكرنا ذلك كله فى باب الركاة؟. 

وقد نص على عدم دخول أحدهما في لفظ الآخر في «الايضاء! وجامع 
المقاصدث؟ وزكاة البيان 5 على الظاهر شينيا و«المدارك ١‏ 5 

وقد استشكل المصنّف هنا في الدخول وفى الاطعام '' فى الكثّارات ومنشأ 
الإشكال من إطلاق لفظ الفقراء على المساكين وبالعكس عند الانفراد. ومن الشكُ 
فى كون ذلك حقيقة. وقد ملع من كونه حقيفة جماعة كالشهيد فى «البيان'', 
وغيره ٠"‏ ولعله لأنّه بعد ثبوت التغاير عنبالاجتماعٌ»بالاجماع يستهجن كون 
إطلاق أحدهما على الآخر حقيقة, إذ ليس'ذلك علق قانون الوضع لعدم النظير, إل 
أن تقول؛ إن كل واحد منهما موضوع لمَمَيين قد أل ةلاض في وضعه لأحدهما 
أن يكونا مجتمعين: وفي الآخر أن يكونا منفردين؛ كما هو الشأن فى اللام فإنّه قد 


)1( المبسوط؛ في الوصاياج ينا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أصناف المستحقّين للركاة ب ه ص 517؟. 
() المبسرط؛ في أصداف المستحقّين للزكاة بم ١‏ ص 11؟, 

(؛) كرياض السائل؛ في أصناف المستحقّين للركاة بي ه ص 178. 
(0) تححرير الأحسكام: في الوصيّة لأصناف الركاة ج *ص 075 
(1) تقدم في ج اا ص 4517-171١‏ 

(/) إيضاح الفوائد؛ في الوصيّ للفقراء سج ؟ ص 141, 

(8) جامع المقاصد: في الوصيّة للنقراء ج ٠١‏ ص 78 

(1) البيان: في المستحقين للركاة ص 197, 

(١٠)مدارك‏ الأحكام: في المستحقين للزكاة ج ه ص ؟147. 

١1 قراعد الأحكام: في الكفارات جع اص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: في المستحقين للزكاة ص ,١917‏ 

(17) كما في مدارك الأحكام؛ في الفقراء والمساكين من المستحقّين للركاة ع ة ص ؟15, 


كتاب الرضايا / سس اام 


قيل '؛ أنه أخذ في وضعها للماهيّة كونها في اسم الجنس وفي وضعها للعموم 
كونها في الجمع فكان الوضع في كلّ منهما مشروطاً وإن كان المختار خلاف ذلك 
عندنا. وإن قلنا: إن الاطلاى العرفى بلغ درجة الحقيقة فلا إشكال أصلاً. 

وكيف كان فيحتمل تعلق الإشكال بالمسألتين معأ كما استظهره في «جامع 
المقاصد '» وهو الظاهر من «الإيضاح'» وقال في «التذكرة»: وهل تدخل 
المساكين في الوصية للفقراء؟ إشكال أقربه الدخول إن جعانا المسكين أسوأ حالاً 
من الفقير وكذا لو أوصى للمساكين؛ ففي دخول الفقراء إشكال, أقربه الدخول إن 
جعلنا الفقير أسوأ حالاً من المسكين ؟ انتهى فقة:,جعل الإشكال في المسألتين 
وقرّب ما قرّب بشرط كون الداخل أسوأ خالا وقد إستظهر فى «جامع المقاصد» 
الاشكال فيهما سواء قلنا بأنْ الففير أسوا ام الكدفين, لأ من كان أسوأحالة 
لهت أن بتناوله لفظ الآخر لاختلاف المسمين, فيرَجَمْ منسأ الاشكال حيئئز 
إلى اختلاف المعنى لغة وجواز إطلاق كل منهما على الآخر عرفا*. وهذا مبنيٌ 
على أن الإطلاق العرفي لم يبلغ درجة الحقيقة. 

ويحتمل تعلّق الاشكال بالمسألة الأخيرة كما هو ظاهر «الحراشي'» وهو 
الموافق لما ستسمع من قيام الأدلة على أن المسكين أسوأ حالاً. فيكون المراد أنه 
إذا أوصى للمساكين يشكل دخول الفقراء فبهم, لأنّ المسكين أسوأ حالاً من الفقير 
فعلى هذا يندرج المسكين في الوصية للفقبر جزماً لكون المسكين أسوأ حالاً 
)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: في موالع الاارث جح 4 ص ,١8١‏ 
(1) جامع المقاصد: في الوصيّة للققراء ج ٠١‏ ص 8/. 
(1) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للفقراء جح ؟ ص 4957-!59. 
(4) تذكرة النقهاء: في الوصيّة للنتراء ج " ص 4/7 س 17. 


(10) لم تعثر عليه. 


سسحت ا سس لقاع الكرانة ارح «؟ 


بخلاف العكس ومنشرًه حيئئذٍ من إطلاق لفظ المساكين على الفقراء عرفا عند 
الانفراد. ومن أنه لما كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير كان لفظه غير متئاول له 
فلا يندرج في الوصيّة له, إلا أن تقول إِنّْهما عند الانفراد بمعنى واحد وعد 
الاجتماع واختلافهما وتغايرهما يجيء الخلاف في أبّهِما أسوأ حالاً. 

وقد فلنا في باب الزكاة' أنّ الأصمٌ أن المسكين أسوأ حالاً لصحيحة محمّد 
أبن مسلم وحسنة أبي بصير الناطقتين بأنّ المسكين أجهد وعلى ذلك نص الأكثر 
من أهل اللغة وأكثر الفقهاء كما في «التنقيح ' والمسالك'؛ في الأخير. وفسي 
«الغنية» الإجماع عليه ء. ونسبه في «التحرير»_لأهل البيت .982 وأهل اللغة*. وفي 
«الدروس'» وغيره' أنه مرويّ. وقد حكينا يس أننم) عشر كتاباً من كتب الفقه 
وأحد عشر إماماً من أهل اللغة, وحكينا ار اليَيت اغالا عن والسرط يئر 
عدة مواضع منها باب الوصايا و «الجملّ والوشيلة والسرائر» وعن «الطبرسي» 
وحكينا ما في «الفقيه» وتمام الكلام ' مسبغاً مشبعاً في باب الزكاة. 

هذا وقد قال في «التذكرة»: ولو جمع بينهما صرف إليهما إجماعاً"'. وهو 
يرشد إلى التغاير عند الاجتماع. 


(١)انقدّم‏ في ج ١1ص‏ 171 

(؟) التنقيح الرائع: في الفقراء والمساكين من المستحقّين للزكاة بج ١‏ عن 818 

() مسالك الأفهام: في الفقراء والمساكين من المستحقّين للزكاة ب ١‏ ص .1١04‏ 

(5) غنية النزوع: في الفقراء والمساكين من المستحقّين للزكاة ص .١77‏ 

(0) تحرير الأحكام: في الفقراء والمساكين من المستحقّين للزكاة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 
(1) الدروس الشرعية: في أصناف المستحّين للزكاة بع ١‏ ص ٠‏ 4؟, واللمعة: ص .6١‏ 
(1) كمنتهى المطلب: في أصناف المستحقّين للركاة بع 8م ص 28 

(4) تقدم في ج ١ص‏ 188-1451. 

(4) تقدم في ج ١ص‏ 451-150 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للفقراء ج ١‏ ص "لاغ س ؟. 


كثاب الوصايا / سس 


- 

اما لو اوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز ولو 

مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت, وقيل: إن لم يرجع فهي 
لورثة الموصى له فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي. (©) 


قوله: «أمّا لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب 
التميبز» كما في «التذكرة! وجامع المقاصد '» لأنّه لما فاوت بينهما في الوصيّة 
وجب تنفيذهاء ولا يتحقّق ذلك إلا بالتمبز ببنهما إذ التسوية تبديل للوصيّة. وهو 
يقضي بأنّ اللفظين مختلفان وضعاً عند الاجثمناح. أإدلا معنى للتميبز بين اللفظين 
المتّحدين وضعاً وإن تساويا مفهوماً عرفا أوتلفة.عند الأفثراق كما عرفت. وبه 
بظهر حال ما في «جامع المقاصد» من'ذَغَوَاه لوص التتتعاعة“وقضية مفهوم «جامع 
المقاصد»؛ أن لو أوصى لكل منهما بمثل الآخر لم يجب التمبيز, لإمكان الدفع إلى 
الفبيلتين على السواء من غير تميز لكن لابدٌ من الصرف إليهما معأ إجماعاً كما 
سمعته ” عن «التذكرة» فلا يجوز الاقتصار على أحدهما؛ فيجب التمييز بالأخرة, 
فتأمل. 

قوله: «ولو مات الموصى له قبل موت الموصي قيل: بطلت. 
وقيل: إن لم برجع فهي لورئة الموصى له. فإن لم يكن وارث 
فلورثة الموصي» قد نقدّم ؛ الكلام مسبغاً محررّاً في أوائل المطلب الأول وقد 


(؟) تقدام في ص 737 1, 
(4) تقدم في ص 79/871714 


"الل ب سس سس متاح الككرامة /ج *؟ 
ْنَا ما وفع في «الإيضاح وجامع المقاصد» من الخلل وسهو القلم: كما أنّ ظاهر 
ولو قال: أعطوا فلاناًكذا ولم يبيّن ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما 


شاء. (0ا) 


المصنّف هنا التوقف مع جزمه هناك بالصحّة, 


[فيما لو قال اعطوا فلاناً ولم يبيّن ما يصنع به] 
قوله: ؤولو قال: أعطوا فلانأ كذا ولم يبيّن ما يصنع به. صرف إليه 
يعمل به مأ شاء4 كما في «النهاية ' والوشيلة" والتسرائر” والجامع ؟ والشرائع ؛ 
والنافع" والدروس'» وغيرها*. قال فى «التهاية»تإن شاء أخذه لنفسه. وإن ششاء 
تصدّق به عنه, لأنّه لم يقل إنه له: و لك تكردا فى كالنهاية ؟» وغيرها "'. 
لأنّ الوصيّة تمليك فتفتضي تسلّط الموصى له تسلط سائر الملاك. نعم لو عن 
المصرف كأن قال: أعطوه ليحجٌ به تعبّن صرفه في تلك الحجّة. لعموم قوله سبحائه؛ 


.119 النهاية: فيما لو قال الموصى: : اعطوا فلاناًكذا ص‎ )١١ 

(؟) الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 7/8 

(؟) السرائر: فيما لو قال المو صي؛ اعطوا فلائاًكذا ج ؟' ص 5116 
(4) الجامع للشرائع: فيما لو قال الموصي؛ اعطوا فلانًكذا ص /441. 
(4) شرائع الاسلام: فيما لو قال الموصي: اعطوا فلائا كذا ج كص 588 
(1) المختصر النافع: فيما لو فال الموصي ؛ أعطوا فلاثاً كذا ص 11 
(/) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة ج " ص 5٠١‏ 

(4) كرياض المسائل؛ فيما لو فال الموصي :اعطوا فلانأج ؤ ص /4. 
(4) النهاية: فيما لو قال الموصي ؛ اعطوا فلاناً ص 1 

.؟١5 كالسرائر: فيما لو قال الموصي: اعطوا فلانّج * ص‎ )٠١( 


كعات الوصايا / ا ل“ 


(قمن بدّله بعد ما سمعد» '. 
ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة وقيل: 
يختص الغزاة 


[في الوصيّة في سبيل الله ] 

قوله: ؤولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة, 
وقبل: يختصٌ الغزاة» فد تقدّم الكلام في باب" الوقف مسبغاً محرّراً. 

ووجه القرب إبقاء لفظ السبيل على عمومه, لأنّ السبيل الطريق؛ وكل ما فيه 
قربة فهو طريق إلى الله سبحانه. 

وقد استدل عليه في «الخلاف '» بأحتار الطائقة>-ؤفى «الغنية ؟ والسرائر *» 
بإجماعناء لكنٌ الموجود من أخبار ! الظآئئة عل قكثلاقة وام الأوّل: أن سبيل الله 
شيعتنا, وبه عدة أخبار. الثاني: نه الحجٌ؛ وبه عدّة أخبار. الثالث؛ أنه من يخرج إلى 
الثغور, وقد رواه الشيخ " والصدوق*, لكنّه يفهم من التفصيل وجمع السبل حيث 
قال مولانا الصادق 8ة: لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحيٌ" أنّ سبيل الله 
سبحائه كل ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب مضافاً إلى اختلاف أخبار الباب 


(١)البقرة:‏ أية مما 

(1) تقدم فى ص /ار4١٠.‏ 

(5) الخلاف: في الوصيّة في سبيل الله بج 4 ص ١48‏ مسألة .*١‏ 

(4) غئية النروع: في الوصيّة في سبيل الله ص 7:8 

(0) السرائر: في الوصيّة في سبيل الله ج ص 187. 

(5) وسائل الشيعة؛ ب في أحكام الوصايا بج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(/) تهذيب الأحكام: ب 1 في الوصيّة لأهل الضلال ع 5١ج‏ 4 ص ؟50. 
(8) من لايحضره الفقيه: باب في وجوب إنفاذ الوصيّة ح 0177 ج ؛ ص .٠٠١‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب ؟؟ في أحكام الوصاياح ؟ م ١٠١‏ ص ١١‏ 1. 


ل'طغعللبدنسشنطغس سل مدلل هفتا الكرامة /ج 79 
وما ذكروهة في الزكاة ' إذ في ذلك أعدل شاهد على ذلك. وقد استدل في «التذكرة» 
على صرفه لكل قربة ومصلحة بالخبر الذي تذ تضمّن أن سبيل الله ميعتنا '. وكأنّه في 
محلّه. ثم إن أخبار «الخلاف» صريحة منجبرة بالشهرة معنضدة بإجماع «الغنية 
والسرائر»ه. 

والمخالف الشسيخان في «المقنعة" والنهاية؟ والمبسوط *» وابن حمزة في 
«الوسيلة'» وهو المحكي عن القاضي في «الكامل”» وعن أبي علي" أنه يجوز 
صرفه لأهل الثغور وفي الحجّ وفيمن كان مرابطا. 

وفال الصد وق في «المقنع '» كما عن أبيه ' ': أنه إن شاء جعله لإمام المسلمين, 
وإن شاء جعله في حج أو فرقه في قوم مؤامنين وكأبّه يخالف إجماع فخر 
المحقّقين, لأنّه قال: أجمع علماء الإسلام على_صعة الوصيّة بصرف شيء فسي 
سبيل الله وعلى أن المجاهد ين بد خلونوَإِنْمَ إتختالفؤا:فى'مشاركة غيرهم فيها أو 
لا وعلى القولين هل كلهم مصرف ''؟ فيجب على المشهور الصرف في الكل 


)١(‏ منهم العامة في مختلف الشيعة: في الزكاة ج ص 5١1-7١١‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في المستحقين للزكاة ج ١‏ ص 518 ٠‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في 
أصناف المستحقّين للزكاة بع ه ص ١17‏ ب 1534 

(؟) تذكرة الفقهاء ه: في الوصيّة في سبيل الله ج ؟ عن لاغ س 8 

() المقنعة؛ في أصناف أهل الركاة ص ١1؟.‏ 

(]) النهاية: في مستحق الزكاة ص 184 

(0) المبسوط: في أصناف المستحقّين للركاة جع ١‏ ص 587. 

(] الوسيلة: في يستحق الركاة ص ١58‏ 

)لا يوجد كتابه لدينا وما نقله عنه العلامة في المختلف الشيعة: في الوصايا ج "ص 71٠0‏ 

(4) حكاء عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الزكاة بع ”ص 7 0 

3 | المقنم ؛ في الوصايا ص 1!/5. 

١ حكاء عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوصايا ج ص‎ )٠١( 

.15/ إيضاح الفوائد: فى الوصيّة في سبيل الله م " ص‎ )١١( 


كتاب الوسايا / يف 


وعلى القول الآخر في كلل المجاهدبن أو البعض : ففى «الإسضاح»: 01 
ويستحبٌ الوصيّة للقرابة وارئا كان او غيرة. 0 


ظاهر «المقنعة والنهاية والكامل» الأوّل, قالوا: يخرج فى معونة المجاهدين 
ومع التعذّر في معوئة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ويقدّم فقراء آل محئد 
صلوات الله عليهم ومساكينهم وأبناء سببلهم. وقال: إن الثاني قول الشيخ في وقف 
الخلاف؛ قال: صرف بعضه للغزاة, وبعضه في الحسجٌ والعمرة. وذهب فى 
«المبسوط» إلى صرفه إلى المجاهدين إذا نشطوا ورجعوا إلى زه عد ثللنا. 
وقد سمعت ' كلام الجميع إلا ما قلّ في باب الاقفة؛ 

قوله: ووبستحبٌ الوصيّة للقرابة وَالتا ككأن أو غيره» كما في 
«الشرائع " والنافع ؟! والارشاد* والتبضرة!.والتنقيح" والروض* وجامع المقاصد» 
وفي الأخير أن قوله جل شأنه وجل ذكره: «الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين» ؟ نصّ في استحباب الوصيّة لكل قريب وارثأكان أو لا ويؤيّده 


.44/8 إيضامم الفوائد: الوصيّة في سبيل الله م "ص‎ )١( 

1 تقدام في ص 51 18. 

فر شرائع الاإسلام: في استحباب الوصيّة للقرابة ج ؟" ص 80؟, 

(1) المختصر النافع: في استحباب الوصيّة للقرابة ص .١4‏ 

(6) إرشاهد الأذهان: في استحباب الوصيّة للقرابة بم ١‏ ص 105. 

(1) لبصرة المتعلمين: في استحباب الوصيّة للقرابة ص .١79/‏ 

(4) التنقيح الرائع: في استحباب الوصيّة للقرابة جم ؟ ص 84 

(8) لا يوعد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج إل 
ص 186١‏ 

(1) البقرة: أية 8١‏ 1. 


1 5غ لل منتتاح الككرامة / ج !؟ 
أنه صلة للرحم فيكون مستحيًا '. وفي «المقنعة ' والمراسم' والسرائر ! 
والشخلافة 

فروع الأول لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان 


والمبسوط١‏ والغنية" والتحرير"” أنه يستحبٌ أن يبوصي لأقاربه الذين 
لايرثونه والأربعة الأخيرة فد تضمنت دعوى الاجماع فمن صريح «كالغنية 
والتحرير» وظاهر «كالخلاف والمبسوط», لكن الكتب المذكورة لم يتيّد فيها 
الاستحباب بفقرهم كالكتاب وما وافقه عدا «التحرير» فإنّهِ قال فيه: يستحبٌ مع 
فقرهم إجماعا. ثم إن ظاهر «الخلاف» نفى الخلافتيين المسلمين ثم قال؛ وبه قال 
جميع الفقهاء وعامّة الصحابة وذهب طائفة إلى أن الواصيّة لهم واجبة ؟. 

هذا والمستفاد من الأخبار المعتبزة:ناكد الاسستجباب يفي غير الوارث وإن 
كان قاطعا كخبر سلمة مولاة أبي عبدالله]#! المرويّ بطريقين المتضمّن الوصيّة 
للحسن بن على بن الحسين الأفطس, وقدكان حمل عليه بالشفرة ' '.وخبرالسكوني 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في استحباب الوصيّة للقرابة ع ١٠ص‏ اق 

(؟) المقنعة: في استحباب الوصيّة للقرابة ص .1!٠‏ 

(1) المراسم؛ في استحباب الوصيّة للقرابة ص ١"‏ ؟, 

(4) السرائر؛ في أحكام الوصيّة بج ص 185. | 

(0) الخلاف: في استحباب الوصيّة للقرابة ع 4 ص ١7"‏ مسالة ؟. 

(5) المبسوط: في استحباب الوصيّة للقرابة ج ؛ ص 4. 

(/) غنية النزوع: في الوصيّد للقرابة ص "٠8‏ 

(4) تحرير الأحكام: في استحباب الوصيّة للفرابة ج :ص 34 

(1) الخلاف: في استحباب الوصيّة القرابة ج 4 ص ١5‏ مسالة 0 

,.١؟مر مستدرك الوسائل: ب 5 من أبواب الوصايا م اوج ؤاص لاا‎ )٠١8( 
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كتاب الرمايا / سس للم 


المتضمّن أن من لم يوص لذوى قرابته ممّن لا برثه فقد خالم عمله بمعصية '. 


[فيما أوصى لعبده برقبته ] 


قوله: «فروع: الْأُوّل لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفاً 
والصرف إلى التدبير 


البطلان» وئحوه ما يفهم من «التذكرة'» من أنّه خلاف الأقرب. ولا ترجيم 
في «التحرير" والإيضاح '» بينه وبين الاحتمال الثاني. 

ووجه البطلان أنّ التمليك يستدعي المغايرة بَبنالمالك والملك وهي منثفية 
هنا مع أن العبد لا يملك. 


ووجه ضعفه أنّ المنهوم من ذلك عَرَكَا اله المُلْكَ عه بعد موته وهو معلى 
التديبر, كذا في «جامع المقاصد ”© وكذا «الإيضاح'» لكنّا لم نعرف مراد الثاني من 
العرف أ هو عرف الفقهاء أو العرف العام وكلاهما محل نظر. وصريم الأوّل أنه 
العرف العام قال: يقال ملك العبد نفسه إذا أعتق والطائر جناحه إذا أفلت. وهذا 
عله يقضي بعد تسليمه وما كان ليكون بأنّهِ قال ملّكته رقبته بعد موتي أو ملكوه 
رقبته, ولاكذلك لو قال أوصيت له برقبته أو نحو ذلك فتأمّل. ولعل الأولى أن يقال؛ 


768 وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحمكام الوصايا ح "اج اص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة للعبد جح *" .ص 117 س 8 

(؟) تحرير الأحكام: في الوصية للعبد ج “ص 5417 ' 

(؛) الموجود في الايضاح هو ترجيح جاب الصحّة رالاستدلال لها وعبارته هكذا: الأصمٌ 
علد الصحة و... لا وجه للبطلان. فراجع. 

(8) جامع المقاصد: في الوصيّة للعيد ج ٠١‏ ص 85. 

(1) إيضاع الفوائد؛ في الوصيّة العبد ج ؟ا ص 458 


عسل لت هافتاح الككرامة / بج #ام 
وتوجيهه كما فى «التذكرة '» أنه لا معنى للوصيّة له برقبته مع علمه بأَنّه لا بيلك 
إلا عتقه. فكانت الوصيّة كناية عن إعتاقه بعد موته مع بناء العتق على التغليب. 


قوله: ووالصرف إلى التدبير» قال في «التذكرة»: الأفرب الصحّة وبكون 
الثانى: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد. 


بمنزلة التدبير ". وفي «جامع المقاصد»؛ أنّ عليه الفتوى ". مع أن المتعردض له 
منّا أقلّ قليل؛ وقد سمعث ما في «التحرير والايضاح» نعم جمهور؛. العائّة على 
الصرف إلى التدبير مستئدين إلى ما حكيناه عن «التذكرة» هذا وفيها " وفي «تعليق 
الإيضاع»؛ أنه لا يحتاج هنا إلى قبول العبد: 

قوله: «الثاني:لو أوصى لمكاتبهافالأقرت أنه كالعبد» كما في «جامع 
المقاصد '» وقد تقدّم " له صحًة الوصيّة لمكاكيةوغرّضد الآن بيان أنه كالعيد 
فتصرف الوصيّة له بمال إلى أقلٌ الأمرين ولا تصرف إلى فيمته مطلقاً. ولا إلى مال 
الكتابة مطلقاً. وظاهر «التذكرة”” اختيار نفوذ الوصيّة مطلقاً. وفى «المقنعة؟ 
والترايم :7 وتولب 1" الع رض الى متدارينا سوينته يرع البانى ان ارك 


507 س‎ 45١ تذكر؛ النقهاء؛ في الوصيّة للعبد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكر؛ الفقهاء: في الوصيّة للعبد سم ؟ص 17س "5 

(؟) جامع المقاصد: في المرصى لهج ٠‏ صى الى 

(14) كما في المغني لابن قدامة: في وصيّة الرجل لعبده ع " ص 858, 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للعبد م ؟ ص 117 س 55 

(1) جامع المقاصد: في الرصيّة للمكاتب بج ٠١‏ ص ,8١‏ 

(/) لقدام في ص ٠١-5556‏ 4. 

(4) نذكرة الفقهاء: في الوصيّة للمكاتب ج ؟ ص 137 س 11, 

(4) المقنعة؛ في الرصيّة للمكاتب ص /1/ا1, 

(١٠)المراسم:‏ في الوصيّة للمكاتب ص 5٠١7‏ 1١؟.‏ 


كثات الرضانا/ ا لل امآ 


وقضيّة كلامهم كما هو صريح الأخير أن الشرط أن يكون المكاتب غير مشروط. 
وكأنّه لا ترجيح في «الإيضاح '' والحواشي'» أو يقال إِنّهما موافقان للكتاب. 

وحينئزٍ فالأقرب اعتبار أقلّ الأمرين من القيمة ومال الكتابة, 
فإن ساواه الموصى به عتتق. إل 


والوجه فيما في الكتاب من أنه كالعبد أنه فبل أن بعتق مله شيء عبد فيد خل 
تحت العموم الدال على أن الوصيّة للعبد نصرف إلى قيمته. فبأتي مأ مسبق مسن 
احتمال الفرق بين الوصيّة بمعيّن من التركة وغيره إلا أن المتّجه هنا عدم البطلان 
في المعيّن لصحّة الوصيّة إلى مكاتب الغير,علن الْأصّكمٌ فمكاتبه كذلك. 

ووجه غير الأقرب؛ وهو نفوذ الوصيّة مطلقا يمع أنه يعطى ما أوصي له به, 
نا نما صرفناه في العبد إلى رقبته لعدم الْمَللكاروتعؤبيهبها منتّك. فالمقتضي موجود 
وهو الوصيّة والمالع مفقود, لأنّه لا سلطان للمالك عليه ونصمٌ تصرفاته وتملّكه 
بجميع أسباب الملك. ومن ذلك كلّه بظهر ضعف ما قاله المفيد ومن وافقه. وفي 
«جامع المقاصد»: أن ضعنه ظاهر ؟'. ولم يتعرّض في «التذكرة» للمسألة وتعرّض 
لفروع آخر. 

قوله: «وحيئئذٍ فالأقرب اعتبار أقلّ الأمرين من القيمة ومال 
الكتابة. فإن ساوأه الموصى به عتق» أي إذا ساوى الموصى به الأقل منهما 
عتق إذا خرج من الثلث فلابدٌ من التفييد بذلك. وظاهر «الإيضاح *' والحواشي' '» 
)1١(‏ المهذب: في الوصيّة للمكاتب ج ؟ ص .٠١7‏ 
(١)إيضاح‏ النوائد: في الرصيّة للمكاتب سم " ص 155 
)١1(‏ لم نعثر ميليه. 


)١4(‏ جامع المقاصد: في الوصيّة للمكاتب ج ٠١‏ ص ؟27. 
(8١)إيضاح‏ الفوائد؛ في الوصيّة للمكاتئب ج ؟ ص 115. 


لالس سس سي مهسلل هفتاح الكرامة رج 86 


اختبار ذلك وفى اجامع المقاصد»: أنه أفرى وقد أعرضوا عزبييا عن الأتعتمالين 


وحاصل ما أراد أن حين إذا كان كالعبد فيما سبق فالأفرب في عتقه من 
الثالث:لو أوصى لحمل امرأةمن زوجهافئفاهباللعان بطلل تعلى إشكال. 


الوصيّة اعتبار أل الأمرين من قيمنه ومال الكتابة بالنسبة إلى الموصى به 
فإذا ساوى الأقل منهما عتق ما خرج من الثلث. ووجهه فيما إذا كان مال الكتابة 
أقل أن عتقه مترتّب على أداء ذلك القدر, لأنّ عقد الكتابة لازم فإذا أدّاه حكم 
بعئقه فيقاصٌ من الموصى له بقدر مال الكبائة“ووجههبفيما إذا كانت القيمة أقل إن 
الرواية الواردة بتقويم المملوك بقيمة عادلةتعتداولة“لمحل النراع ولا تضييع فيه 
لبعض الدين العابت في ذمّة المكاتب لواجَهبنَ! :الأو :أنه يرا معلوم الحصول. لأنّه 
قد يعجر نفسه فيرجع إلى القيمة حينئلٍ فينبغي اعتبارها من أُوّل الأمر الثاني؛ أن 
إطلاق الرواية قد دل على عدم اعتبار ذلك الزائد. 

وعساك تقول؛ حيث اعتبرت القيمة نظراً إلى دلالة الرواية فلا نعتبر مال 
الكتابة إذا كان أقل, لأنه خروج عن النصٌ, لأنا تقول: اعتبرنا مال الكتابة لدليل 
آخر, وهو أنه مع قلّته لا شيء له بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل؛ فإذا أدّاه 
وجب الحكم بعتقه قطع كما فى «جامع المقاصد"'» ولا امتناع فى العمل بالحكمين 
المختلفين بدليل. ش ش 

واحتمال اعتبار القيمة مطلقاً للرواية فويٌّ. كما أنّ اعتبار أدائه مال الكستابة 
مطلقاً, لأنّه النابت في الذمّة كذلك, لكنّ ما ذكره المصئّف أقوى. وقد ضائف 


(1) لم تعثر عليه. 
)١0(‏ جامع المقاصد: فى الرصية للمكاتب ج لض الى 


8 
ها 


ال ام 


كثاب الوضايا / لئس فلم 


الاحتمالين فى «جامع المقاصد '» ولم يذكرهما ولده ولا الشهيد أصلاًكما عرفت. 


[فيما لو أوصى لحمل امرأة من زوجها] 
أ وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معن فكذبت الدسبة 
* فالأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها. 


قوله الثالث: «لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فلفاه باللعان 
بطلت على إشكال4 أصحّه وأقربه البطلان كما في «الإيضاح” وجامع 
المقاصد "0 وفي «المبسوط» عند ذكر الفول«البطلاان: أنه قريب . وفيه أيضاً في 
ول كلامه * وفي «التحرير") أنها تصح. فنسبة الصمّة إلى «المبسوط» على البتٌّ 
كما في «الإيضاح "2 لم تصادف محلها: 

وجه البطلان أنه اننفى باللعان والوصيّة مقيّدة بكونه من الزوس. ووجه الصحّة 
أنه عند الوصيّة كان حملاً من الزوج للحاقه به وإِنّما انتفى باللعان, ولا يلزم من 
اثتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك وأنّ المو صي قصده بالوصيّة, لأنّه 
بنى على الظاهر. وفيه: إِنّ اللعان كشف عن نفي نسبه من حين تكوّنه. وظهور كوله 
حملاً من الزوج قبل اللعان غير مجد في الاستحقاق إذا تعيّن اثثفائه عله, والوصيّة 


.81 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الوصيّة للمكاتئب م‎ )١( 

(1) إيضاع الفوائد: في الوصيّة الحمل ج ؟ ص 115. 

(؟) جامع المقاصد: في الوصيّة للحمل بع ٠١‏ ص 84. 

(]) المبسوط؛ في الوصيّة للحمل ج ؛ ص ؟١1١.‏ 

(0) المبسوط: في الوصيّة للحمل ج وص 15. 

(5) تحرير الاأحكام: في الوصيّة للحمل ج اص 50" 

(!) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للحمل ولولد فلان ج ؟ ص 449. 


فرق متاح الكرامة / ج 5 


منوطة بكوله منه. وأما قصد الموصي إيّاه بالوصيّة فإِنّما كان من جهة كونه منه كما 
دل عليه لفظه وقد حكمنا بائتفائه. 

قوله: ووكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معيّن فكذبت النسبة, 
والأقرب البطلان مع تعلّق غرضه يهاه قد ذكر نسبة وإشارة فيحتمل تغليب 
جانب الاشارة لقوّتها واحثمال ذكر النسبة التميبز والتعريف. ويحتمل تغليب 
جانب النسبة, لأنّه أناط الوصيّة بالأمرين معاء فإذا تعلّق الغرض بالنسبة كان قد 
أوصى للمعيّن مع صدق النسبة فلا يستحقٌ بدونها. نعم إذا لم يتعلّق بها غرض 
يكون ذكرها كعدمه:ومنه يعلم وجها الاشكال الذي أشار إليه المصنّف بقوله: وكذاء 
ويعلم الوجه فيما قرّبه المصئف. 

وتنفيح المسألة أن يقال هنا ثلاثة أحوال؟ الأول أن نعلم تعلّق غرطه بالنسبة 
إِمَا لشرف النسب ككوله علوي أو لعلم أيية روصلاه أوبُخْر ذلك, فإذا كذبث 
النسبة بطلت الوصيّة, لمدم حصول الغرض الباعث عليها. الثاني: أن نعلم تعلق 
غرضه بالشخص لعلمه وعمله وكماله. وذكر النسبة للتمييز: وهنا لا بطلان عند 
كذب النسبة. الثالث: أن يجهل الحال فيحتمل الصحّة لحصول موجب التملّك أعلي 
الوصيّة والشاكٌ في المخرج؛ وقد غلط في النسبة وهي العلّة الفائئة لا في القابل 
وهو الموصى له فيكون لهذا المعين وإن أخطأت اللسبة. وهو الأصمٌ كما في 
«الإيضاح '». والأولى كما في «الحواشي '» وفي «جامع المقاصد»؛ أنه قويٌّ 
لحصول شرائط التمليك. ويحتمل البطلان أنه قد أوصى في الحقيقة لمن اتّصف 
بشيئين: بالنسبة وبكوئه هذا الشخص. وذكر النسبة يدل على تعلّق الغرض بها وقد 


.414 إيضاح الفوائد: في الوصيّة للحمل ولولد فلان ج "ص‎ )١( 
لم تعثر عليه,‎ )١( 


كثاب الرصايا // ااا سس لاوس 


كذبت فيستحيل اجتماعهما. فتبطل الوصيّة. وفيه: أنه بجوز أن يكون ذكرها 
للتعريف والتمييز, لا لتعلّق الفرض. لأنّ ذكرها لا دلالة فيه على كوئها شرطأً في 
الاستحقاق ١‏ فليتأئل عدا 


احتمل تخصيص الح بالجميع أو النصف. 


[في الوصيّة بعين لحي وميّت] 

قوله الرابع: ولو أوصى بعين لح مسأو للملك أو للحائط مع 
علمه احتمل تخصيص الح بالجميخ”أوتالتضتف4» احتمال تخصيص من 
يملك بالنصف خاطة خيرة «التذكرة” وَالتعرير وَالارْؤْس » وفى «جامع 
المقاصد»: أنه أظهر *, وقد تقدّم' فى إقرار الكتاب فيما إذا قال لزيد والحائط 
صحّة النصف لزيد دون الجميع, وقد حكيناء هناك عن جماعة. ويأتي له* في 
البحث الثاني الجزم به. ثم أنه احتمل الفرق بين الوصيّة لزيد والحائط وبين 
الوصية لزيد وجبرائيل. وهذا أحد وجهي الشافعيّة '. لأ جبرائيل حيّ تصمّ 


.86 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الوصيّة لولد فلان م‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: فيما لو أوصى لزيد وجبرثيل ج ١‏ ص 41/14 س 4؟, 
(1) تحرير الأحكام: في الوصيّة للميّت والحىّ بع ص 514. 

(؛) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة للملك ج ؟" ص "7 

(6) جامع المقاصد: في الوصيّة للملك بج ٠١‏ ص 88, 

(1) تقدام في ص 114؟, 

(/!) تققام في ص 114؟, 

(ثما سياثي في ص 155. 

(4) كما في المغني ابن قدامة: في الوصيّة م ص 175 4177, 


اين مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


الاضافة إليه. وجزم في «التذكرة '» بعدم الفرق, واحتمل في الوصية لزيد ولله 
سبحانه وتعالى صرف الكل لزيد وصرف سهم الله سبحانه للفقراء ووجوه الب 
والقائل هنا باختصاص من يملك بالجميع أبو حنيفة " أ إلى أنه 
ولو جهل فالنص ف كذا لو مات أحدهما بعد الوصبة هبن فال 
أوصيت لكلّ من فلانوفلان بنصف المائةفان الحيّ يستحقٌ النتصف, 


بالوصيّة قصد إخراج الجميع عن ملكه؛ فمع علمه بأنّ من عدا زيد الح لا 
يملك, يكون قاصداً إلى تمليك الجميع, وإلى أن العطف يقتضي التسوية فى الحكم 
وهو هنا تملّك جميع العين: والنشر بك إِنّما جناء مرّ#المزاحمة ولا مزاحمة هنا. 

ووجه اختصاصه بالنصف أن العطف إبقضى بالنشرِك, وصرف النصف الآخر 
إلى من لا يصح تملكه وذلك يقضي ببقائه على ملك الموصيئ, ولا أثر لعلمه وعدمه 
أن معنى المعطوف عليه في مثل هذا التركيب إِنْما يتم بالمعطوف, وحيئئذ فلا 
شيء في اللفظ يقنضي اختصاص الح بالجميع؛ ولا ترجيح في «الإيضاح '». 

قوله: «ولو جهل فالنصف؟ لأنّه لا بحث في استحقاقه النصف كما في 
«جامع المقاصد » قلتث: لتحقّق قصد الشركة حين الوصيّة. ولعلّه لظهوره شرك 
ذكره في الكتابين. 

قوله: «وكذا لو مات أحدهما بعد الوصيّة» أي كان للحي الصف 
خاضة كما هو الشأن فيما إذا جهل تملّك من عدا الح لأ التعليل المذكور جار 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: فيما لو أرصى لزيد وجبرئيل ج ؟ ص 4لاؤ فلاس 49 والسطر الأْوّل, 
الال فر ساني لذئر الاك نينا ارسي وذ بعر لج انلأس 
() إيضاح الفوائد: في الوصيّة للملك ع ؟ ص » 

لاحت المقامذا ل المي املف اسن د 


كتاب الوصايا ا ١‏ 


هنا سواء قلنا إن موت الموصى له قبل الموصي يقتضي بطلان الوصيّة أم لا. وبه 
صرّيم في «التذكرة' وجامع المقاصد '», 
قوله: «أْمّا لو قال: أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة 
ل “ الخامس: لو أوصى بشيء لزيد وللمساكين احتمل 5 لزيد 
3 النصف والربع وكواحد منهم. وأمّا المساكين فلا يعطى أقلّ من ثلاثة 


فإن الحو يستحقٌ النصف# قطما, لأنّه قد أفرد كل واحد منهما عن 
الآخر؛ فكان كما لو فال هذا المقدار بينهما أو لهما كما فى «جامع المقاصد"» قلت: 
للفرق الواضح بين قوله ثلث مالي لزيد وبكر“ؤقولةٌ/بين زيد وبكر, والمفروض أن 
بكرا ميّت. وما نحن فيه من فبيل الثانى [الكالة الأولى أعنى ما إذا أوصى 
بالعين لحيّ وميّت من قبيل الأول بَلتهيهو.ووجهه أن الننصيف ما جاء من 
اللفظ؛ وإِنْما جاء من مزاحمة الثاني للأوّل في استحقاق الجميع. بخلاف ما لو قال 
ثلث مالي بين زيد وبكر كما فى «التذكرة وجامع المقاصد» كما سمعث,. فإنّ انظ 
«بين» توجب التوظيف والتنصيف لما تقر عندهم من أنّ الأصل التنصيف فلا 
يتكامل الجميع لواحد إذا لم يكن هناك مزاحم كما إذا كان أحدهما ميّناً. وفي 
0 “» أن «بين» : يد : ومنه يعلم أن ' المفروض في مسألة 


77 تذكرة النقهاء: ؛فيما لو مات أحدهما بعد الوصيّة لهماج ؟ ص 4/4 س‎ )١( 
جامع المقاصد؛ فيما لو مات أحدهما بعد الوصيّة لهماج لاص أ‎ 1) 
0 0 

()ايضا م الفوائد: فيما لو ماث أحدهما بعد الوصيّة لهما جم ؟ ص .١‏ 


#1 لسلس سس قتا الكرامة /ج بام 
[في الوصيّة لزيد وللمساكين] 

قوله الخامس: لو أوصى بشيء لزيد وللمساكين احتمل أن 
يكون لزيد النصف والربع وكواحد منهم. وأمّا المساكين فلا يعطى 
أقلّ من ثلاثة الاح الاحتمالات قد حكيناها' في باب الوقف أقوالاً, حكينا 
الأول عن عشرة كتب ' أوّلها «المبسوط» وحكينا عن «الككفاية» نسبته إلى 
الأكثر ', لأنّه جعل الوصيّة لجهتين فوجب أن تقسّم بينهماء كما لو أوصى أزبد 
وعمروه ولأنّه لوأوصى لفربش ونميم لم يشرّك بينهم على قدر عددهم؛ ولا على 
قدر من ,يعطى منهم؛ بل يقسّم بيئهما نصفين وبذلك,صرّح المصئّف وغيره؛ فيما إذا 
وقف على زيد والمساكين. وهو خيرة «اللمعة “جاع )/المقاصد' والروضة”» هنا 
ولم يذكر المصنّف هناك الاحتمالين الَجيريّن: وقلنا: إِنّ الدانى قرّاه فى 
«المبسرط 2 أيضاً, وحكينا الثالث عن «الايضاع» بلفظ الأصه؟ ْ ش 


.119 تقدم في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: فيما إذا أوصى لزيد والمساكين ع 4 ص 54 والوسيلة: في أحكام الوصيّة 
ص /اا؟؛ وشرائم الإسلام ؛ في لواحق الوصيّة ج ' ص م وتحر بر الأحكام: في الموصى 
لهج ٠ص‏ “ا/ا5. وإرشاد الأذهان: في أحكام الوصاياج امي 1108 0 في 
أحكام الوصايا ص ٠‏ وجامع المقاصد: في لواحق الوقف ج ؛ ص ٠٠١‏ ولا يوجد كثاب 
الروض لدينا ويستفاد من حاشية الاإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج ص 2185 
ومسالك الأفهام: مسائل في الوصيّة م ص ١‏ "', والروطة البهية افي الوصاياج 6 ص 17 

(*) كفاية الأحكام: في لواحق حق الوصيّة بم ؟' ص 18. 

١؛)‏ تقدم من المصئّف في الوقوف ص ؤاأو من الكركي في جامعه: في لواحق فق الوقف بم سس 
لول 

(2) اللمعة الدمشقية: فيما لو أرصى لزيد وللمساكين ص ,١18٠‏ 

(5) جامع المقاصد؛ فيما أوصى لزيد وللمساكين ج ٠١‏ عس ا لاخ 

(/) الروضة المهية؛ فيما لو أوصى لزيد وللمساكين ج 6 ص ؟1. 

(8) المبسوط: فيما لو أوصى ازيد وللمساكين بج ؛ ص 4 


كتاب الرصايا / سام 


وجه الثاني أنَّ أقل المساكين ثلاثة لأنّه جمع. وقد شرك بين زيد وبينهم 
بالعطف فيكون كأحدهم. وفيه: أن التشريك ببنه وبينهم جمعاً لا ببنه وبين آحادهم. 

ووجه الثالث أنّ المساكين يقع على ما زاد على الثلاثة قطعاً فلا يتعيّن الدفع 
السادس: لو قال اشتروا بثلثي رقاب فأعتقوهم لم يجز الصرف إلى 
المكاتبين.(ي) 


إلى ثلاثة, بل يجوز الدفع إلى ما زاد. ومقتضى التشريك أن يكون كواحمد 
منهم. وضعفه يعلم ممّا سبق, لكنّه قال في «الايضاح»: إن الأصممٌ ''. وقد سمعت ما 
سلف له في الوقف. والفرق بينه وبين الثاني.انّ النظرّ,في الثاني إلى أنّ أقل الفقراء 
ثلائة فيكون كأحدهم فيكون له الرابع, والنظر فى القالك إلى أنّه يعطى سهماً من 
سهام القسمة. فإن قسّم على أربعة كان لو الخمس وعلى يفمسة فله السدس 
وهكذا. وتخصيصه بالذكر حتّى لا يحرم وإن كان غنيّا. 

وليعلم أنه لابدٌ على اختلاف الاحتمالاث والأقوال من الصرف إلى ثلاثة من 
الفقراء. لأنّها أقل من يقع عليه اسم الفقراء. 

قوله السادس: «لو قال اشتروا بئلئي رقاباً وأعتقوهم لم يجر 
الصرف إلى المكا تبين» كما في «التحرير ' ١‏ وجامع المقاصد"١»:‏ لامتناع الشراء 
بالنسبة إليهم, نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح لإمكان الشراء حينئذ؛ وكيف كان 
فإن انّسع الثلث لثلاثة لم يجز الاقتصار على الأقلٌ, ولو أمكن الأزيد كان أولى. 


(5) إيضام الفوائد: فيما لو أوصى لزيد وللمساكين ج "ص 6١0١‏ 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد: فيما لو أوصى لزيد وللمساكين ج 7ص 60١‏ 
)١١(‏ تحرير الأحكام: فيما أرصي بشراء ء رقاب رعتتهم ج ؟'ا ص "با 
)١7(‏ جامع المقاصد: فيما أرصي بشراء رقاب وعئقهم ج ٠١‏ ص 87. 
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ويأتي ' المصئّف أنه لابدّ من الثلاثة. 


السابع: لو أوصى لحمل فأتت به لأقلّ من سنة أشهر استحقٌ فإن 
ولدت آخر لأفل من سنّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه لتحقّق 
وجوده وقت الوصيّةرح) 
لوز م الثامن: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلقه أو 


ضرع 


 ةيبنع‎ 


[فى الوصيّة.لحمل] 
قوله السابع: «ولو أوصى لخَمَلّ تاكاه لأقلٌ من سسئة أشهر 
استحقٌ, فإن ولدت آخر لأقلّ من سئّة أشهرمن ولادة الأوّل شاركه. 
لتحقق وجوده وقت الوصيّة4 لأنّهما حمل واحد إجماعاً كما فى «جامع 
المقاصد"». وذلك إِنّما يتصوّر إذا لم يتجاوز مجموح المدّتين أقصى مدّة الحمل 
ولا فرق بين أن تكون فراشاً أو لا. ولو أنت بالثاني لسنّة أشهر فما زاد. لم يشارك 
لإمكان تجدّده. وقد تقدّم ' في أوّل المطلب الثالك. ما له نفع نام في المقام. 


3 في الوصيّة للمسجد] 
قوله الثامن: «ولو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء 
أ أعياي فلن عن +3 


(؟) جامع المقاصد: في الموصى له ب ٠‏ ص لألى, 
0 تقدام في ص كنا 


لا 
و 


كتانب الرعيانا متسس حت الا 
أطلقه أو عيّنه» أي أطلق المسجد أو عيّنه أو أطلق الوصيّة ولم يذكر المصرف أو 
عيّنه. فالضمير على الأوّل يعود إلى المسجد وعلى الثانى إلى المصدر المفهوم من 
صرف لأنّ المعروف من الوصيّة للمسجد والمشهد ولحوه والوقف عليه والددر 
أمّا لو فصد التملك فإنه يبطل. 


الوصيّة للمساجد والمدارس والمشاهد والربط وأشباه ذلك, ولا خلاف فيه بين 
علماء الاسلام كما يظهر من «التذكرة '» لأنّ“ذلك “فى الحقيقة وصيّة المسلمين. 
وليعلم أن الوصيّة للمسجد لعلّها تخالف:الرصية. للكعبةء فإِنّها تصرف في 
معولة الحاج والزائرين وفى عمارتها ومصالحها, إذ قد ورد" عن مولانا 
الصادق ن#ة: أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب. وما أهدي إليها فلزوّارها. ونحوه 
ماورد" عن مولانا الكاظمنلة. وينبغي أن يكون الحال فى المشاهد كذلك؛ وم 
يقل أحد بأنّ الوقف على المسجد كمسجد الكوفة مثلاً يرف إلى المصلّين فيه, 
وخ الزائرين له وإن فضل عله وخ لم يحتج إليه. 
قوله: «أمّا لو قصد التملك فإنه يبطل؟ لامتناع تملّكه. والمراد أنه لو 
قصد بالوصيّة للمسجد تملكه لم تصعٌ الوصيّة. فيكفي في الصحّة عدم هذا القصد 
ولا يحتاج إلى قصد غيره. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للمساجد ج ؟ ص 70 س ؟. 


(؟) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب مقدّمات الطراف وما يتبعها م ١ج‏ 4 ص 7086 
(؟) وسائل الشيعة؛: ب ؟؟ من أبواب مقدمات الطوافى وما يتبعها م ولاس أصس انكر1ة!؟ 
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[في الوصيّة لكل وارث] 
قوله التاسع: «ولو أوصى لكلّ وارث بقدر نصيبه فهو لغو» كما في 
ولو خصّص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى 
الإجازة اظهور الغرض في أعيان الأموال 


«التذكرة' والتحرير ' وجامع المقاصد "2 لأنٌّ ذلك ثابت له على كل تقدير وقد 
يقال: إِنّهِم إذا أخذوا التركة بالارث كان لهم إمسياكها وقضاء الدين من موضع 
آخر وإن أخذوها بالرصية قضوه منها؛ ولضاخبالكين الامتناع لو قفضى من 
غيرها, 

قوله: وولو خصّص كل واخد بعيق هي قد 'نصيبه فالأقرب 
الافتقار إلى الإجازة لظهور الغرض في أعيان الأموال» كما جزم به أولاً 
في «التذكرة ؛ والتحرير"» وفي «الإيضاح» أنه أقوى', وهو أظهر وجهي 
الشافعيّة ". وغير الأقرب عدم الافتقار إليها. وكأنّه مال إليه في «الحواشي *» و في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للوارث ج ؟ ص 457 سطر الأوّل. 

(؟) تحرير الأحكام: في الوصيّة للوارث ج “ص 511 

(1) جامع المقاصد: في الوصيّة للوارث ج ٠١‏ ص 8ث8. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة اللوارث ج ؟ ص 1717 س 2 

(6) تحربر الأحكام: في الوصيّة للوارث ع ص 14". 

(1) إيضام الفوائد: في الوصيّة للوارث م ؟ ص .2١0١‏ 

() المغلي لابن قدامة: في الوصيّة للوارث بع " ص .18٠‏ 

(8) الحاضية النجارية؛ في الوصيّة ص ١٠٠١‏ س, ؛ (مخطوط في مركز الابحاث والدراسات 
الاأسلامية). 


كتاب الورسايا ري اب ب بير ا 
«التذكرة» أنّ فيه قوّة'. وقال في «الإيضاح» أيضاً أنه قويّ '. وفي «جامع 
المقاصد» لا ريب في قوته". وقال أبو حنيفة: إِنّ هذه الوصيّة لا تصح ؛. 

قلت: مثاله أنه لو أوصى لابله بعبد قيمته ماثتان, ولابنته بأمة قيمتها مائة؛ ولا 
وارية طيوقنا و كال جوافية 

وجه القرب فيما إذا خصّص على طريق الوصيّة لا التنجيز كما هو ظاهر 
العبارة وغيرها أن الأغراض تنفاوت بأعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها, 
وكما لا يجوز إيطال حقّ الوارث من قدر حمّه لا يجوز من عيئه. وأنّ الوصيّة 
تمليك بعد الموت فيقف في غير الثلث على الاإجازة لتضمُّنها إبطال حقّ الوارث 
من العين فيما زاد على الثلث. 

ووجه غير الأقرب أن أغراض الموصي تنعلّق بالفين فيخصٌ بها كما تتعلق 
بالقدر, فتصح الوصيّة بها كما نصح بالقدرة أن :الوصيّة ترف قبل المسوت وإن 
كانت تمليكاً بعده فوجب أن يكون هذا التصرف نافذ امع بقاء قيمة الثلثين للوارث 
جمعاً بين الحقّين. وأنٌّ اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض جميع 
تركته بثمن المثل بناء على عدم الفرق بين المنجّز والوصيّة ممّا لا يجتمعان, 
والثاني ثابت إجماعاً كما في «الإيضاح *» وقطعأ كما في «جامع المقاصدا؛ 
وذلك لأنّ النصّ " قد دل على المنع في الوصيّة والمنجّز عما زاد عن الثلث, فإذا 


.8 لذكرة الفقهاء: في الوصيّة للوارث ج ؟ ص 457 س‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للوارث م ؟ ص 5١0١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الوصيّة للوارث ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(1) لم لعثر عليه. 

(0) إيضام الفوائد: في الوصيّه للوارث ج ؟ ص .2١١‏ 

(1) جامع المقاصد: في الوصية للوارث ج ٠ص‏ فؤمل. 

() وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب أحكام الوصايا بج ١‏ ص 14 
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قيّد بالقيمة استويا في ذلك وليس التقييد بالقيمة خاصّا بالمنجّزات. فاللازم 
تفوذهما مع امع بقاء القيمة في الثلثين, أو عدم نفوذهما حيتئز معأ مضافاً إلى عموم 
قوله سبحانه وتعالى: «فمن بدله بعد مأ سمعد؟ '. 

قولك هو عامٌ مخصوص بالنصٌ الدال على المنع ممّا زاد على الثلث إلا مع 
الإجازة. قلنا: هذا النصٌ محتمل لأن يراد منه المنع عن الزائد باعتبار القيمة فقط 
أو للعين أيضاًء ومع تطرّق الاحتمال لا يثبث التخصيص. و بؤيّده قوله تعالى؛ 
(أوفوا بالعقود» ' و«الناس مسلطون على أموالهم» ' وهو أقرب للاعتبار, لأنّهِ فد 
يريد أن يخصٌ ولده بالكتب التي عليها المدار,:وأشبه بأصول المذهب وسهولة 
الشريعة. ويأتي * له في المطلب الرابع الاباتشيكال فيكالمسألة الْنى بعد هذه وهما 
من وأد وأحد. 

هذا إذا خصص على طربق الو صية ونه بل فالتا إذًا خصّص على طربق 
التنجيز, لأنّه بالأولى أن يكون الأقرب أيضاً عدم توقّفه على الاججازة, لأ 
التصرّف في المرض عند القائلين بأنّ منجزاته من الشلث إذا لم ينقص القيمة 
لايتوقّف على الإجازة. ولهذا جاز له الببع بدمن المئل وبأقل منه إذا لم يستجاوز 
الثلث؛ لأنّ الإنسان ما دام حيّاً لا تخرج أملاكه عنه, بل هو مسلط عليها. أقصى 
ماهناك أنه يمنع من إتلاف ما زاد على الثلث. سواء ظهرت أمارات الموث أم 
لم نظهر كما عليه المعظم ”, أو إذا ظهرت كما عليه جماعة'. ولو منع مطلقاً لم يكن 
(؟)المالدة: اية .١‏ 
(؟) عوالي؛ج ”ص 58ح 17815 
(4) سياتي في ص .10١‏ 


(0) والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في متعلّق الوصيّة بم 5 ص .١17‏ 
(1) رالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوصيّة للوارث ج ٠ع‏ إل 


كذاتق الوه اانا 7 وت يج سس ف نت سن سه يز 1 01 
لبقاء ملكه أثر. واحتمال توقف الزائد على الاجازة يدفعه أنه لو تم لم يصممٌ بيع 
التركة بثمن المثل. 


3 
ول" :كذ الو اوسن أن: باعي مالكد من نا نقد يقن الال رار 
باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ. 7ه ) 


قوله: ووكذا لو أوصى أن بباح عين ماله من إنسان بنقد بثمن 
المثل4 يعني أن الأقرب الافتقار إلى الاجازة كما صرّح به في «التحرير'2 أيضاً. 
وجزم به في «التذكرة '» وفي «الإيضاح» ,أن الحكمكما نقدم'. وقد عرفت! 
ماتقدّم له. ويأتي ' في المطلب الرابع أن ذل كيل الاجازة إشكالا. 

والنقييد بكون البيع نقداً وبشمن اليل لاأثة ,لكان إلى .أجل أو بدون المسثل 
اعتبر حيلئذكون التفاوت غير زائد على الثلث فيئظر إلى ذلك الأجل وكم حنّه من 
النمن, ثم بنظر إلى الباقي وينسب إلى القيمة؛ فإن ساواها أو نقص بقدر الثلث فهو 
من صور الوجهين فى اعتبار الإإجازة؛ وإن زاد التفاوت على الثلث فلا بحث في 
التوقف على الاجازة. ْ 

فوله: ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفلْ» إجماعا كما هو 
صريح «التذكرة!» فى موضع وظاهرها في آخرء لأنّه لا نبرّح فيه فإنّه يجوز بيعه 


5381 تذكرة الفتهاء: في الوصيّة للوارث ج ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للوارث ج ؟ ص 177 س 8. 

(1) إيضاح الفوائد: في الوصيّة للوارث سم ؟ ص 6 

(4) تقدام الكلام في الفرع السابق في ص 4 من النسغة الرحلية. 
[0) سياتي فى ص 46١‏ من اللسخة الرحلية. 

() نذكرة الفقهاء: في الوصيّة للوارث ج ؟ ص 177 س .٠١‏ 
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من الأجنبي بثمن المثل. وقال أبو حنيفة: إن وصيّة تنوقّف على إجازة مسائر 
الورئة '. 
العاشر: فى اشتراط التعيين إشكال 8 


[في اشتراط تعبين المرصى له] 

قوله: «العاشر: في اشتراط التعيين إشكال» ينشأ من أصالة الجواز 
وعدم الاشتراط وأنّ باب الوصيّة أوسع من غيره في احستمال الجهالة وأنّهم 
أجمعوا كما في «جامع المقاصد'» على صحّة الوصيّة لفقبر أو فقيرين فلا يشترط. 
وهو خيرة «الدروس؟ والحواشي؟ وجامع المقاقيد '» لمكان عموم الآبة 
الشريفة؟؛ وهو ظاهر الأكثر وأشدها ظهو اياج سيولا رالرسيلة* وئحوهما ما 
قيل فيه في الموصى له يشترط كذا وكذ1 ةلم :تنذكرسيه:الشعيين «كالشرائع؟ 
والنافع '' والارشاد'! واللمعة''» وغيرها"''؛ وهو الأشبه بقواعد الباب والأظهر 


7 لم نعثر عليه ولكن نقله عله العلامة في التذكرة: ج ؟ ص 451 س‎ )١( 

(1) جامع المقاصد؛ في اشتراط تعيين الموصي له ع ٠١‏ ص .1١‏ 

(7) الدروس الشرعية؛ في اشتراط تعيين الموصي له ع ؟ ص 7١8‏ 

(:) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(0) جامع المقاصد: في اشتراط ثعيين الموصي له ج 6٠ص ١‏ 

(8) البقرة؛ اية ١منرا.‏ 

() لم نعثر على موضع خاص يبحث عن شرائط الموصي له في كثاب الوصيّة من المبسوط 
فراجع الميسوط: ج 4 ص 11-١‏ 

(8) الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 4 

)0ق شرائع الاسلام: في الموصي له ب ؟ ص ”87 ؟. 

(١٠)المخنصر‏ النافع؛ في الموصى له ص .١57‏ 

(١١)إرشاد‏ الأذهان: في الموصى له بم ١‏ ص 4088. 

(؟١]اللمعة‏ الدمشتية: في الوصايا ص /ا/ا١,‏ 


كتاين لاا # سس ع ب م تت ا 1 


من كلام الأصحاب, والأمر في القبول سهل لأنّه يقبل بعد الاختيار أو القرعة كما 
بأتي *'. ومن أن الؤصيّة تفتفر إلى القبول كسائر العقود, وأنّها نمليك فيمتئع وقوعه 
لمجهول. لأنّ الملك أمر معيّن وهو نسبة فلابدٌ له من منتسب إليه معيّن, ولاقتضاء 
الوصيّة تعلّق حق الموصى له فلابدٌ وأن يكون معيّناً كما قردبه في صوضع من 
«التذكرة* '» ولا ترجيح في موضع آخر منهاء كما أنّه لا ترجيح في «الإيضاح' '» 
وكذ! «الحواشي"'». 

وقد بقال*!: إن كلّ من اشترط صحّة التملّك فال باشتراط التعيين لما سمعته 
في توجيه الاشتراط من امتناع وقوعه لمجهول:وليس بشيء, لأنّ غرضهم بذلك 
كما أفصحت به عباراتهم عدم صحُّتها لممللاك الي ر نوه ولا فرق في ذلك بين أن 
بقول: أوصيت لأحد هذين. أو أعطوا أحد مَلبق في" المنع والجواز. وجوّز بعض 
الشافعيّة *' الصورة الثانية قياسا على ما !ذا قال بَعْأَهَد اليد على أحد هذين 
الرجلين؛ وهو كما ترى. 

وليعلم أن المراد بعدم التعيين أنّ كل واحد على طريق البدل موصى له فأبّهما 
رفعت إليه الوصيّة فقد صرفت إلى الموصى له بها فلو أوصى لأحد هذين وقصد 
ذلك بمعنى أنه قصد أيّهما كان فإنّها تصمٌ عند جماعة ' ' وتبطل عند جماعة ' ' وهى 


ل(؟١)‏ كالروضية البهيّة: في الوصاياج 0 ص "؟. 
)١11()<‏ سياني في ص 417 من النسخة الرحلية. 
)١8(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الموصى له ج "ص 11١‏ س ؟؟, في الوصيّة للمولى ص 8لا س /59. 
)١11(‏ إيضامم الفوائد؛ في الموصي له ج ؟ ص ؟١0.‏ 
(17) لم لعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
(18) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكئب. 
(11) المجموع؛ في الوصايا سم ١6‏ ص .45١‏ 
م ٠؟)‏ منهم الشهيد في الدررس الشرعية؛ في اشتراط تعيين الموصي له بع ؟ ص 7٠08‏ رالمحقق 
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فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث والقرعة 
وفي التشريك بعد 4 


محل إشكال عند آخرين كما عرفت, ولا كذلك مع الابهام الصرف كسما إذا 
قصد في المثال واحداً منها مبهما فإها لم تصم إجماعاً كما هو ظاهر «جامع 
المقاصد"'» لامتناع صرف الوصيّة إلى المبهم. ويأتي ؟' للمصنّف في أوائل البحث 
الثاني ما يخالف ذلك فليلحظ. والحاصل أنّ هذا المثال يحتمل إرادة كل منهما 
على سبيل البدل. ويحتمل مع ذلك إرادة الابهاء, ولا كذلك المثالان الاتيان بعده. 
وهو ما إذا أوصى لمدكّر أو بافظ متواط فإنّهِذا لآ/تحتملان سوى إرادة كل واحد 
على البدل, كما ستعرف إن شاء الله. 


[في الوصيّة لأحد هذين] 
قوله: «فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيبر 
الوارث والقرعة وفى التشريك بعد» أي إن لم نقل باشتراط التعبين» فأوصى 
لأحد هذين أو أحد هؤلاء صم وفيه احتمالات. 
أحدها: تخيير الوارث أو الوصيٌ كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإنّهما 
يتخيّران مسكيناً كما هو خيرة «الايضاح؛' والدروس؟؟ والحواشي'١"‏ وجامع 


57 الثاني في جامع المقاصد؛ في اشتراط تعببين الموصى له م ٠‏ ص 17 وفشرالمحققين 
في إيضاح الفوائد: في اشتراط تعبين الموصى لدج ؟ ص ؟650. 

(11) أم عثر على هذه الجماعة, 

(11) جامع المقاصد: في الموصى لدج ٠١‏ ص 45 

1 ساس ف ه51 

(1؟) إيضاح الفوائد: في اشتراط تعيين الموصى لهج ١‏ ص ؟00, 


كانه الزعدانا 7 ب بس سس حي ع ا 111 
المقاصد"'» إذ الأصل براءة الذمّة من تحتّم غير ذلك, 

الثائي: القرعة؛ وقد قرّاه ولده فى «الايضاح*؟» والشهيد في «الدروس؟؟ 
والحواشي ' "0 لأنّه أمر مشكل ولابدٌ من النقييد يكون ذلك مع الاتحصار كتأحد 
هين وفي «جامع المقاصد»: أنه لا وجه للقرعة, إذ لا إشكال لأ المستحق ليس 
واعذا نتينا بل كل واحد على البدل '". قلت؛ الأصل في الباب أنّ هذه الوصيّة 
سبب للتمليك فى الحمال والتعيين كاشف ومبيّن فتتعيّن القرعة؛ أو هى صالحة 
للسبيية عند التعيين فيتخيّر الوارث قطعاً فليتأئل جيداً. ش 

الثالث:التشريك والتوزيع: وقد احتمله في «التحرير ' "»ونسبه في «الإيضاح»: 
إلى بعض الفقهاء وقال: إِنّه في غاية الضعنة. .وف مجامع المقاصد»: أنه أبعدها. 
قلت؛ لم أجده لأحد من الخاصة ولا العامة حت أنة"لم يذكره فى «التذكرة» ثعم 
ذكره المصنّف فيما يأتي '" في أوائل البعتك العاني: 0 الح» دائر بينهما 
ولامرجّح فيقسّم بينهما. ووجه ضعفه أنّ فيه تبديلاً للوصيّة فإنّ الموصى له واحد 
منهما أي واحد كان. 


(16)الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى لهج ؟ ص 5٠:8‏ 
(18) لم تعثر عليه. 

(/1؟) جامع المقاصد: في اشتراط تعيين الموصى له بج ٠١‏ ص 17. 
(18) إيضاح الفوائد: في اشتراط تعيين الموصى لدم ؟ ص 007, 
(11)الدروس الشرعية:؛ في اشتراط تعيين الموصى له ج ؟ ص ٠١8‏ 
(50) لم تعثر غليه. 

)١(‏ جامع المقاصد: في اشتراط الموصى تعيين له بع ٠١‏ ص ؟1. 
(7!) تحرير الأحكام: في اشتراط نعيبن الموصى له ج ص 5314 
(؟) إيضاح الفوائد: في اشتراط تعيين الموصى له ج ؟ ص .5١7‏ 
(51) سياتي في ص 147. 
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وذكر في «التذكرة١‏ والتحرير' والدروس' وجامع المقاصد؛ والكتاب» 
ولو أوصى لمنكّر كرجل. تخيّر الوارث لتعذّر القرعةلاولو أوصى لمن 
بصدق عليه بالتواطؤ كالرجل أو لمن شاء عم © لإ 


فيما يأتي * في أوائل البحث الثاني أنه يوقف حتّى يصطلحا. وفيه: أنّ الحق 
ليس لهما معأ وقد جهل قدره ولا لواحد مبهم, بل لأبهما كان فكلّ من دفع له فهو 
الموصى له ويأتي' للمصنّف في أوائل البحث الثاني أنه إذا أوصى لأحدهما 
وماث قبل التعيين احتمال التخيير والتشريك؛ والايقاف, ولم ,يذكر القرعة هناك 
كما لم يذكر الايقاف هنا وفضيّة قوله هناك ؤاثات قبل التعيين: أنه فرض المسألة 
فيما إذا أوصى لواحد منهما غير معيّن, لا لأحدهما أبهِما كان ولابد في تحرير 
المقام من ملاحظة ما ذكرناه هناك. 

قوله: «ولو أوصى لمنكّر كرجل تخيّر الوارث لتعذّر القرعة» كما 
في «الدروس" وجامع المقاصد” لتعدّر القرعة والتشريك والايقاف فلم يبق 
إلا التخيير, والمثال لا يحتمل سوى إرادة كل واحد على البدلى, بخلاف أحد هذ بن 
فإنّه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام, وكذا المثال الذي بعده كما تقدّم التستبيه على 


.57 س‎ 4/٠١ ندكرة الفقهاء؛ في الوصيّة بأحد العبدين ج ؟ ص‎ )١( 
754 (؟) تحربر الأحمكام: في اشتراط تعيين الموصى لدج اص‎ 
"٠١8 (؟) الدروس الشرعية: في اشتراط ثعيين الموصى له ع ”ص‎ 
ص ؟4.‎ ٠١ جامع المقاصد: في اشتراط ثعيين الموصى له‎ )1( 
.154 سياثي فى ص‎ )0( 

(1) سيآئي في ص 451, 

(/) الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى لدج " ص 08" 
(8) جامع المقاصد: في اشتراط تعيين الموصى له سم ٠١‏ ص 47, 


3 


" 


كتانب الهاي 77 ع سس ع من ف ا ا ا 


ذلك, ومثله ما إذا أوصى لامرأة, فإنّها مثل الرجل في التدكير والتخيبر. 

قوله: ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل أو لمن شاء 
عمٌ» المراد من قوله: كالرجل؛ تعلق الوصيّة به مع التعريف, بل المراد ما هو أعمٌ. 
فإ اللام فيه في المثال لا تفيد العموم, لألها للجنس والمعروف بها في حكم 


“# الحادي عشر: لو أوصى لمن يتعذّر حمل اللفظ عليه حقيقة عرفا 


فالأقرب صرفه إلى المجاز كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا 
غير, أو لآبائه وله أجداد. إلا فى مثل الدابّة فإنّه لا بنصرف إلى البليد 
إل لقريئة. لأ الحقيقة هنا ممكنة, أقصى ما في الباب أنه يقتضي 
بطلان الوصيّة وهو حكم شرعي فلاةيخرجاإللفظ باعتباره عن 
حفيقته. ومن ثم لم تحمل الوصيّة لِلمَوالق عَلَى المجاز وهو إرادة 
المعنيبن على الأقوى. والفرق بن المَوالي وبي أحد هذين ظاهر 
فإنّ الثاني متواطئ 


الدكرة ولا يخرج عن معئاها, مع احنمال إرادة الإشارة باللام إلى الرجل 
المدكّر المعهود السابق في المثال الذي قبله نعم قوله من شاء للعموم قطعا. لأنّ 
«من» من أدواته؛ فالمراد بقوله؛ عم مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي ولكل 
فرد على طريق البدل. 

إذا غرف هذاء فمعنى العبارة أنه لو أوصى بلفظ متواط كلفظ رجلء أو الرجل, 
أو لمن شاء الوصي مثلا أو الوارث؛ كأن قال: أوصيث بكذا لرجل أو امرأة أو 
للرجل؛ أو الامرأة أو لمن شئت أيّها الوصيّ أو لمن شاء الوارث صحّت الوصيّة, 
وعمّت الأفراد على سبيل البدل أو العموم. وقد عرفت أن هذا المثال لا يحتمل 
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الابهام, وقد وافقه على ذلك صاحب «جامع المقاصد '». 


[في الوصيّة لمن يتعذ حمل اللفظ عليه حقيقة] 

قوله: «الحادي عشر: لو أوصى لمن بعاد حمل اللفظ عليه 
حقيقة عرفاً فالأقرب صرفه إلى المجاز. كما لو أوصى لأولاده وله 
أولاد أولاد لا غير أو لآباثه وله احداة: إلا في مثل الدا: 4. فإنه 
لا.ينصرف إلى البليد إلا لقرينة لأنْ ' الحقيقة هنا ممكنة ؛ أقصى مأ في 
الباب أنه يقتضي بطلان الوصيّة وهو كم شرعي فلا يخرج اللفظ 
باعتباره عن حقيقته, ومن ثم لم تحلم كه الوَصية للموالى على المجاز. 
وهو إرادة المعنيين على الأقوى, والْقْرَق بين الموالي وبين أحد 
هذين ظاهر, فإن الثاني متواطئة: 

قد فشر العبارة في «جامع المقاصد» بخلاف ظاهرها بل صريحها كما ستعرف 
إن شاء الله تعالى ثم قال: أنّها لا تخلو عن مناقشة. وذكر في وجه المناقشة أنه 
لامعنى للأقرب بل يلبغي القطع, وأنّه وضع المظهر مقام المضمر. وأنّ عبارته 
لاتطابق مطلوبه '. وكل ذلك لم يكن. 

ومعنى العبارة عندنا أَنّه لو أوصى لمن يتعذّر حمل اللفظ عليه إنا لعدم 
وجوده. أو لعدم صلاحيّنه للتملّك كالدابة؛ واللازم لهما معأ بطلان الوصيّة. فيكون 
التعدّر عبارة عن بطلان الوصيّة. لكن هذا البطلان تارة يكون مع إمكان حمل 
اللفظ على حقيقته. وتارة مع عدم إمكائه, لكنّه يمكن حمله على مجازه فنتصمٌ 


,475 س٠ جامع المقاصد: في الوصبّة لمن يصدق عليه بالتواطؤج‎ )١( 
31 (؟) جامع المقاصد :في الوصبّة لمن يتعدّر حمل اللفظ عليه حفيقه ج ٠ا صن‎ 


كتاب الرصايا / 05" 


الوصيّة فتكون لفظة «من» في العبارة عبارة عن الأولاد, لا عن أولاد الأولاد, 
وقد صرّح بذلك المصنّف بقوله: كما لو أوصى لأولاده إلى آخره؛ فيصير المعنى: لو 
أوصى لأولاده الذين يتعذّر حمل اللفظ عليهم حقيقة, لعدم وجودهم اللازم منه 
بطلان الوصيّة. فالأقرب صرف الأولاد إلى أولادهم, لمكان القريئة الحالية, لأنٌ 
الظاهر من حال العاقل الخالص في وصيّته على وجه يبعد في حمّه اللعمب والهذر 
العالم بأنّه لا ولد له لصلبه, أَنّه لا يريد بأولاده الموجودين وهم أولاد أولاده, مع 
شيوع هذا المجاز وغلبته في الاستعمال, ولا نعني بالقرينة الحاليّة إلاما جرى هذا 
البس ف 

وغير الأقرب حيئئذ بطلان الوصيّة ولذ.وجة. بلي «الإيضاح»؛ أنه الأصمٌ 
لأن أصل صيانة مأل الغير إلى أن يحصل تتفت أترى من أصل صيائة كلامه 
عن اللغر وأصل صيانة تصرفه عن البطلان وَأ المبَيَان على خلاف الأصل فلا 
يرجّم على ما بني على الاحشياط التام '. 

وقد فهم صاحب «جامع المقاصد» أنّ «من» عبارة عن أولاد الأولاد. فيصير 
المعنى: لو أوصى لأولاد الأولاد الذين يتعدّر حمل لفظ الأولاد عليهم حمفيقة, 
فصممٌ له أن يقول: إن في العبارة مناقشة؛ وقد بيّنها بأنّه لو أوصى لمن يتعذّر حمل 
اللفظ عليه حقيقة صرف الوصيّة إليه قطعا. فلا يناسب قوله؛ الأقرب صرفه إلى 
المجازء إذ لا ينطرق حيائٍ احتمال, مع أنه لو قال: صرف إليه لكان أوقع, لكنّه أقام 
المظهر. مقام المضمر هذا مع 3 عبارته لا تطابق مطلويه, ولو قال؛ لو أوصى بلفظ 
يتعذر حمله على الحقيقة. فالأقرب صرفه إلى المجاز لكان أحسن وأوفق؛ قوله: 
إلا في مثل الدابة فإنّ لا ينصرف إلى البليد إلا بقريئة, لأنّ الحقيقة هنا ممكنة, 
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أقصى ما في الباب أن يقتضي بطلان الوصيّة وهو حكم شرعي فلا يخرج اللفظ 
باعتباره عن حقيقته؛ ومن ثم لم تحمل الوصيّة للموالى على المجاز, وهو إرادة 
المعنيين على الأقوى, والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر. فإِنٌ الشاني 
متواطئ. ويظهر بأدنى تأمّل أن الاستثناء هنا منقطع. فإنٌّ الوصيّة لمثل الدابّة لبس 
مما يتعذر فيه حمل اللفظ على حقيقته بل الحقيقة فيه ممكنة, فلا يمكن أن يكون 
استئناء من قوله: لو أوصى لمن يتعذّر فيه حمل اللفظ على حفيقته '. انتهى كلامه 
بتمامه, 

وأنت خبير بأنّ الاعتراض الأوّل وما يتعلق به إِنّما يدمٌ على تقدير أن يراد 
بمن يتعذّر حمل اللفظ عليه أولاد الأولاديلككثه لمن الباعث على ذلك. ومن 
أين له ذلك؟ والعبارة صريحة بخلافه كمل هي لط أجعله أحسن وموافقاً لما 
بعده هو معنى قوله؛ أوصى لأولاده, أن مِعنَائأنّه أنى بلفظ الأولاد الذي يتعذر 
حمله على حقيقته. وقوله إِنّ الاستثناء منفطم. فيه: أنّك قد علمت أنّا لو جعانا 
التعذّر عبارة عن بطلان الوصيّة بالتقرير الذي ذكرئاه كان منصلا 

وعلى كل حال فقد نضح المراد من كلامه الأوّل, وبه حسصل التسلبيه على 
المراد من كلامه الذي بعده, وهو قوله: إلا في مثل الدابة, وإيضاحه أنّ مراده أن 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز يستدعي قريئة تقتضي ذلك, ولا يكفي في ذلك 
لزوم فساد الصيغة المأتى بها, لأنّ الفساد حكم شرعى كالصحّة, فإذا أتى بوصيّة لو 
جرينا بلفظها على حقيقته نزم فسادها لم يكن ذلك كافياً في العدول إلى المجاز. 
وكذلك الشأن في كل عقد هذا حاله فلو أوصى للدابة مثلاً بأن قال: هذا لداية زيد. 
وله دابّة وابن بليد. لم يجز حمله على البليد. نظراً إلى أنّ حمله على حقيقته يقنضي 
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كتاب الوصايا / سس فخ 
فساد العقد والوصيّة؛ بل لابدٌ من قريئة خارجة عن ذلك حالية أو مقاليّة ومن أجل 
هذا لم تحمل الوصيّة للموالي حيث يكون للموصى موال من أعلى. وموال من 
أسفل على المعنيين مجازأ بناء على المشهور من أن المشترك لا يحمل على معنيبه 
مع عند التجرّد عن القرائن بأن يكون كلا منهما مناطأً للحكم لكونه ليس حفيفة 
فيهما على الأصممٌ؛ بل حكم ببطلان الوصيّة, لأنّ الحقيقة. وهي إرادة أحدهما 
ننكنة:غايهاما فى البات أله يلوم سن كن اللفظ سقعة فراذانية أن السفدية 
النساد لكونه نهنا واللنجاك عكر قرع كنا أن لمعك فرض: قاد مزية 
للحمل على الصحّة حينئذ, فالحقيقة نما حصلت.بحكم شرعئ حاصل من الحكم 
بالبطلان, فترجّح العمل بحقيقة اللفظ. فيجب أن بترتت على كل مقتضاء, ولا 
يخرج اللفظ عن مدلوله بمجرّد ذلك. 


الأصوليّين باللازم وقد يكون إشارة إلى الخلاف الآخر باللازم أيضاً وهو أنه 
لايجوز حمله عليهما مجازاً كما لا يجوز حفيقة؛ ولا حاجة إلى جعله كما في 
«جامع المقاصد» متعلقاً بما دل عليه قوله: وهو إرادة المعئيين إرادة غير موضوعة, 

وقوله: والفرق بين الموالي إلى آخره. جواب عن سؤزال مقدر تقديره على ما 
ذكرت من أن الموالى لا تحمل إل على أحد المعنيين؛ فأييٌّ فرق بين الوصية للأحيد 
هذين؛ وبين الوصيّة للموالي؟ فبجب استوازهما في الحكم لانثفاء الفرق. وجوايه 
أنّ أحد هذين إذا أريد به أيّ واحد كان منهما متواطئ؛ فهو بمنزلة حيوان وماجرى 
مجراد. غاية ما هناك أن أفراد أحد هذين اثثان فقط, بخلاف أفراد حيوان ونحوه. 
والمواليى مشترك لفظي لا يراد منه إلا واحد منهما بخصوصه. وفي المتواطئ يراد 
م صدق عليه مفهوم اللفظ؛ ولو أريد أحد هذين مبهما لكانت الوصيّة باطلة. ولكن 
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لك أن تقول كما فى «الحواشى '» أنه سيأتى ' للمصّف فى الضابط الذى سيذكره 
في «الحواسي لي يي , 
الثاني عشر: لو اوصى للحمل فوضعت حيّا وميّنا صرف الجميع إلى 


الحيّ مع احتمال د ( 


في البحث الأوّل أن الوارث يتخيّر فى المشترك, وإن جعلته من باب عموم 
الاشتراك بأن يستعمل في قدر مشترك وهو الأنعام من غير إضافة إلى محل آخر 
كان متواطتا. ثم إن استعمال الدايّة في البليد مجاز نادر جد بل قد يقال إِنّه 
لم يسمع؛ نعم يستعمل فيه الحمار. ولو أنه قال؛ أعطوأ هذا للحمار الذي عند زيد 
وعنده ولد بليد ولا حمار له جاء في توجيه'الضكَةِجميع ما قاله فيما إذا أوصى 
لأولاده وله أولاد أولاد لا غير فاحتمال الله حيئل ليس بذلك البعيد. 


[فيما لو أوصى للحمل نولدت حيّا وميّناً] 
قوله: «الثاني عشر: لو أوصى للحمل فولدت حيّاً وميّتا صرف 
الجميع إلى الحيّ مع احتمال النصف+؟ فال في «الإيضاح :إن الأوّل أصمٌ, 
وفي «جامع المقاصده؛ أنّ الثاني أظهر *. قلت: وأشبه بأصول الباب, لأ تمام 
الحمل هو الحيّ والميّت, لأنّهما لو كانا حيّين لكان لكل منهما النصف, لأنّ الحمل 
مجموعهما. فيكون كلام المرصي منرّلاً علبهما. فلا يتفاوت الحال يموت أحدهما, 


)١(‏ لم نعثر عليه 
(؟)ياني في ص 5 

(؟) لم تعثر عليه 

() إيضاح الفوائد: في الموصى له ج ؟" ص 8015٠7‏ 
(0) جامع المقاصد: في الوصيّة للحمل ج ١٠ص‏ لاة, 


كتاب الرصايا / ون ؟ 


لأنّ من أوصى لحيّ ومن ظنّ حياته فتئين مونه لا تصرف الحصُة لني أوصى بها 
للميّت للحيّ قطعاً فكذا هنا. قولك أن الميّت كالمعدوم فيكون الح كأنّه تماء 
الحمل الوصية له كما في الميراث والموقوف. فيه؛ أن الفرق بين الوص والارث 
وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوّزنا الوصيّة الميهمة ومات أحدهما 
قبل البيان © 


ظاهر, فإن الإرث للقريب اتحدا وتعدّد, وكون الميّت كالمعدوم إِنْما هو في 
عدم ثبوت الوصيّة له لا مطلقاً. ومنه يعرف الوجه في الأُوّل. 

قوله: ووكذا لو أوصى لأحد هِدِين وتكموّزنا الوصيّة المبهمة 
ومات أحدهما قبل البيان» بريد اال تيا لاد هذين وماث أحدفنا 
قبل البيان فإنّه يحتمل استحقاق الباق َالحمَئِع:والنضف كما هو الشأن فسيما إذا 
أوصى للحمل فوضعت حيّاً وميّتاً وذلك على نقد ير تجويز الوصيّة المبهمة. 

ووجه استحقاقه الجميع 3 الميّت كالمعد وم, فتكون الوصيّة كلها للحىٌ؛ إذ لم 
يبق من يصلح للوصيّة سواه ووجه استحقاقه النصف أن الأمر دائر بين أن يكون له 
الجميع: وأن لا يكون له شيء أصلاً فيحكم له بالنصف. كذا قال الشارحان١.‏ 

وهو كما ترى, لأنّ الاحتمالات في المثال أربعة: الأوّل؛ أن الم صي قد عيّنه 
في نفسه وأبهمه على السامع, فالابهام إِنّما هو عند السامعين كما برشد إليه قوله: 
ومات أحدهما قبل البيان. الثاني: أنه أوصى لأحدهما على طريق الابهام لا على 
معلى أيهم كان حتّى يكون متواطثاً كما نقدّم. وهذا يرشد إلبه قوله؛ وجوّزنا 
الوصيّة المبهمة فتأمّل. الثالث: أنّه أوصى لأحدهما على طريق الابهام, بمعلى أنه 
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أن اًالوصية لأحدهما من دون قصد أتهما كان؛ ومن دون قصد واحد ميهم كما إذ 
طلق واحدة من نسائه من دون قصد معيّلة, ومن دون قصد وصفها بالابهام, ففد 
قال جماعة ': بصحّة الطلاق وهذا قد يرشد إليه أبضاً قوله:؛ وجِرّزنا الوصثة 
المبهمة. الرابع؛ أنه أوصى لأحد هذين أَبّهِما كان, بمعنى أن كلا منهما مصرف 
ومتعلّق للوصيّة. وهذا قد نقدم أنه يتخيّر الوارث فيه لو كانا حبّين فيجوز صرف 
الوصيّة جميعها إلى الحيّ هنا. 

وأمًا الأوّل فالمتعيّن فيه أن يقال': إن أمكن البيان من الموصي أو الوارث 
فذلك, وإلآ فالقرعة أو البطلان, ولا يجري فيه اللإحتمالان, أعني استحقاق الجميع 
أو النصف, مع أنه قد يدّعى ظهوره من العنارة كما كَررفت, لكنّه قد ينافيه قوله؛ 
وجوّزنا الوصيّة المبهمة وقد لا بنافيه. وأمّا القانيّ- فالواجب فيه بطلان الوصيّة, لأ 
المبهم في حد ذاته ممتنع و جوده فتمتلم الْوَعَبيْهلهوأمًا القآلك فالأقوى فيما شبّه 
به - أعني الطلاق فيه بطلانه, لأنّه أمر معيّن فلا يحل في المبهم الغير الموجود. 
ولأن توابع الطلاق _-من العدّة وغيرها _لابدٌ لها من محل معيّن, إلى غير ذلك ميا 
ذكروه هناك فكذا هنا يبطل. وأمّا على تفدير صحّة الطلاق وعدم اشتراط التعيين 
فقد قالوا': إن المطلقة تستخرج بالقرعة أو بعيّن من شاءء فينبغي أن يكون أحد 
الوجهين هنا أو الوجوه أن يقرع بينهما. 

ولملّه إلى هذا الاحتمال ونظيره نظر في «الإيضاح» حيث قال؛ واعلم أن هذه 
)١(‏ ملهم المبسوط؛ في الطلاق ب ة ص 8 ؛ والمحفق في شرائع الإسلام ؛ في اتعيين المطلق ج 7 

ص ١6‏ والعلامة في الإرشاد: في الطلاق م ؟ ص 18. 
١‏ الثائل هو المحقق الثاني في جامعالمقاصد في الموصى لدج ٠‏ ص لإ 
(؟) منهم المحّق في شرائع الإسلام؛ في تعيين المطلّقة ج ص 0 وأبو العباس في المهذّب 


البارع: في تعيين المطلقة ج “ص 1 الصيمري في غاية المرام: في تعيين المطلقة ب امن 
كن 


كثات الرصايا ا ف ؟ 3 


المسألة تبئى على أن الببان في أحد هذين هل هو كاشف عن كون المعيّن موصى 
له أو سبباً في حصول هذا الوصف له؟ فعلى الأوّل يقوم وارثه مقامه ويكون كأنّه 


المطلب الرابع: في الموصى به وهو كل مقصود يقبل النقل(ي) 


لم يمت, وعلى الثاني بتأنّى هذان الاحتمالان فعلى هذا إن قلنا بالنصف 
للحي يبطل النصف الآخر, وهو الأصح عندي' انتهى ؛ ومحصّله برجع إلى أنه 
يجوز إنشاء الوصيّة لأحدهما بدون القصدين كما ذكرناه في الاحتمال الشالث, 
وقد عرفت الحال فيه. ومع ذلك فالبناء الذي ذكره لا يستقيم؛ فإنّه على التقد ير 
الثاني وهو كون البيآن سببا فى حصول هذا لوضفلا وجه لاستحقاق الباقى 
الك بها شتيل يكب مان هذا انكل 2 ليك اليم سوست 
استحقاقه. 


[في الموصى به] 
قوله: والمطلب الرابع: في الموصى به. وهو كل مقصود يقبل 
النقل» كما فى «التحرير؟ واللمعة' والروضة ؟» ولعلّه معنى فوله فى «الوسيلة؛» 
كلّ ما يصمٌ تملّكه والانتفاع به وظاهر الكتب المذكورة والكتاب أنه ضابط لكن 
قول المصّف في الكتابين: «ويشترط» يقضي بأنّه غير ضابط وقد احترزوا به عمّا 


.0+1 إيضاح الفوائد؛ في الموصي له ع ؟ ص‎ )١( 

ف تحرير الأحكام: في الموصى يداح لاص 77 
() اللمعة الد مشقية؛ ؛ ألبى همد متعلق الوصية ص لالا١,‏ 

(4)الررضة البهية : في متعلّق الوصية بع ة ص 7 
(4) الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص ه58 


5166 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ليس بمقصود كذلك, إِمّا لحقارته كفضلة الانسان, أو لقلّته كحيّة الحنطة وقشر 
الجوزة؛ أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر والخنزير والحبٌ وفى «التذكرة '» 
الإجماع على أن غير المقصود لا تصمٌ الوصيّة به. ش 

والّذي لا يقبل النقل, إِمّا مال أو حقٌ كالوقف وأُمٌ الولد والمنذور عتقه. ول 
يبيّنوا لنا المراد بالنقل إثباتاً ونفياً هل المراد به النقل بسجميع أقسامه. أو المراد 
ماعدا الإإرث: فإِنّك ستسمع أنّ هناك أعيانا لا تقبل النقل بالبيع وتصمٌ الوصيّة بها. 

وكيف كان فإجماع النذكرة و هذا الضابط مستفادان من مطاوي كلمات القوم 
من قولهم يعتبر فيه الملك « كالشرائع ' والنافع "يي يشترط فيه الملك «كالارشاد ؟» 
يعتبر فيه أن يكون ممّا يملك للموصي والشوضى لم#كالدروس *» لأنّ معقدهما 
كناية عن كونه ممّا يملك وله قابلية الملك وَعَلايتَة-ؤلكن بستفاد مما قيل' فبه 
أنه يعتبر فيه الملك من دون تعرّض التَقلِ أله "تجو رصني بكل ما فيه نفع محدّل 
وإن لم يصممٌ بيعه كالفيل ونحوه. وبه صرّح في «التذكرة» قال: أمّا ما يكون مقصوداً 
نه نصممٌ الوصيّة به وإن حسرم بسيعه كالفيل والأنسد وغسيرهما من المسوخ 
والمؤذيات إن منعئا من بيعها تبعا للانتفاع بجلودها. وقد قال بعد ذلك: ويشترط 
في المال الموصي به أن يكون قابلاً للنقل من شخص إلى آخرء فلا تصمٌ الوصيّة 
بما لا يقبل الثقل سواء كان مالا أو حمّاً. وفال فبها أيضاً؛ تصدمٌ الوصيّة بما يحل 
الانتفاح به من النجاسات, كالكلب والزيت النجس لاشعاله تحت السماء, والزبل 


7١ تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ ص 174 س‎ )١( 
"10 (؟) شرائم الاإسلام: في الموصى بد ج "اص‎ 

(؟) المختصر الناقع: في الموصى به ص 11 

|4) إرشاد الآذهان: في الموصي به ج ١‏ ص 105. 
(0)الدروس الشرعية: في المرصى به ج ؟ ص 5٠١‏ 
(1] كما في المختصر الناقع: في الموصى به حص 131 


كثاب الوصايا / 4غ ؟ 


للانتفاع بإشعاله والتسميد به وجلد الميّنة وشحمها إن سوّغنا الاننفاع بهما لتدهين 
السفن, لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالارث وغيره ' التهى. 

وفد منع من جواز الوصيّة بالسرجسين السجس فضي «الدروس" وجامع 
المقاصد '», وقال في «التذكرة» وأمّا حدّ القصاص والقذف وإن قبل النقل بالارث 
فإنّهما لا بتمكّن من نقلهما إلى غيره؛ لأنّهما ‏ شرّعا للتشنّي, فليس للموصى له ذلك 
كما كان للوارث. قلت وينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك, كالتعزير 
الثابت بالشتم. ثم إن في «التذكرة» حكى عن الشافعيّة المنع من الوصيّة بالحقوق 
التابعة للأموال كالخيار وحقّ الشفعة إذا لم نبطل,بالتأخير كتأجيل الثمن ؟. 

وقد جزم بعدم الصحّة في الحدين والشفدة في «السمعة* والروضة» وفي 
الأفين :أله لو أوصى له بالشقص والخيار لم"تتعدةالصسحة, لأنّ الوصية بالمال 
والخيار تابع '. وهو الذى فال به أو مال ]لَه في لاا المقاصد» فيما يأتي ". 
وقال: نا لو أوصى بالتحجير وبالأوليّة في الأرض الخراجيّة ونحو ذلك فإن 
الصمّة أظهر/ 

ويستفاد أيضأ ممّن عبر باعتبار الملك: أنّ حبّة الحنطة ونحوها ممًا لا يملك. 


3/757 تدكرة الفقهاء: في الموصى به ج 7 ص 75+ س‎ !١( 
٠٠١ ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعية؛ في الموصي به ج‎ 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠١‏ ص ؟١1-"١٠.‏ 

(4) تذكرة النقهاء »؛ فبي الموصى به ج كص لاس 4” أ 
(8) اللمعة الدمشلية: : في متلق الوصيّة ص رلاا. 

(6)الروعيية الهية؛: ؛ في متعلّق الوصيّة بج ة ص ا 

(0) يأتي في ص 4 

() جامع المقاصد: : في الموصى به م ٠١‏ ص ,٠١1‏ 


1 مفتاح الكرامة //ج "!؟ 


وقد فرّع عليه في «الشرائع '؛ وغيرها' أن ما لا نفع فيه لا تصحٌ الوصيّة به. إلا أن 
1 المراد بما لا نفع فيه معتدّا به فى نظر العقلاء بحيث يكون متموّلاً, لأنّ هذه مملوكة 
م " ويشترط أن يكون موجودا مختصا بالموصي منتفعا به 


لا يصح غصبها من المالك. وقد استوفينا الكلام فسيها فسى باب الفصب' 
والبيع '. 

ثم إن يجوز أن يراد بالملك ما هو أعمّ من ذلك ومن الملك بالفعل ليستفاد منه 
عدم جواز الوصيّة بمال الغير لكنهم لم يشيرواءإليه في الإخراج؛ وقد احتمل 
صحّْته في «التذكرة *» إذا قيّده بتملّكه إيّاة. تمل “في «الدروس'» الصحّة مع 
الإجازة, وهو قويّ جد لأنّ الوصية عفد وإآتجد فرقاً بينها وسين غيرها من 
العقود. بل قد جوّزنا الوقف الفضولي ولت الأحبار" في مجهول المالك على 
جواز الفضولى فى الصدقة, وجزم المصنّف فيما يأتى فيما لحن فيه بعدم الصحّة, 
واعلّه أراد بما إذا لم يقتّده بتملكه ياد فلا منافاة. وقد يكون تركهم لبيان حاله لشدة 
ظهوره, لأنّ أحداً لا يوصي بغير ملكه, وقد أشار إليه المصنّف فيما يأتي بقوله؛ 
مختصّا بالموصي. 


518 شرائع الإسلام: في المورصي يدج > ص‎ )١( 

.111 كمسالك الافهام: في الموصى به ج لاص‎ "١ 

وذ تقدام في ج خ*ص 1؟؟, 

.٠١ تقدم في ج 7 ص 4ب‎ )1١( 

(0) تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ ص 48٠١‏ س ١‏ 
(1) الدروس الشرعية: في الرصيّة بملك الغير جم ؟ ص "١١‏ 
(9) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب اللقطة ب ١١‏ ص 45 


كاب الرضايا/ ل الام 
[في أشرائط الموصى به] 

قوله: «ويشترط أن يكون موجوداً مختصّا بالموصي منتفعاً بده 
قد ترك اشتراط الوجود جماعة. وصرّح بعدم اشتراط وجوده حال الوصية 
وبالفعل في «التحرير' واللمعة' والروضة"» وقد أطلق المصنّف هنا اشتراط 
وجوده. وستسمع ؟ قوله؛ ولا نعلى بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصيّة بل 
ما يمكن وجوده. فهو أعمٌ من أن يكون بالفعل والحال كالدار, أو مظنون الوجود 
كالحمل والثمرة في السلة المقبلة: أو مشكوكاً فيه كالآبق والطير في الهواء 
والسمك في الماء, أو موجوداً بالقرّة كما نجشلة ]لأمة أو الدابة أو الشجرة وهذا 
يصدق عليه أنه مظنون الوجود, أو موج زد ظلَيَ الداربج كسكنى الدار, فإن 
الوصيّة بجميع ذلك نافذة. أمّا ما كان جردا فى الجال فبإجماع العلماء كما في 
«التذكرة *» وما كان موجوداً بالقوّة فبإجماعنا الظاهر منها أيضاً. ويندرج فسيه 
الوجودات الباقية, على أن الصحّة مستفادة من مطاوي كلمات أصحابنا. فلم يبق 
إلا ممتنع الوجود عقلاً أو عادة أو شرعاً؛ وقد احترز به عته لكلّه يلزم منه أن تصح 
الوصيّة بمال الفير. لأنّ حصوله للموصى له ممكن بالأقسام الثلاثة. وقد سمعث 
ماافي «التذكرة والدروس والكتاب» وما احتملناه من عبارة الكتاب, لأنّه إذا 
صحّت الوصيّة بغير الموجود فبغير المملوك أولى, لأنّه موجود. وغير الموجود 
غير موجود ولا مملوك؛ فتأمّل. وليس فيه إلا أنه قد يوصي به مالكه فلا يكون 


(1) تحرير الأحكام: في الموصي به ج ص فنا 

(") اللمعة الدمشقية: في متعلق الوصيّة ص /10. 

(') الروطة البهية: في متعلق الرصيّة جم ة ص 7" 

(4) ياتي في ص 1 

(0) تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ص 6٠‏ اس 18. 


خط مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


محلا لتصرّف شخصين, ويندفع بما إذا قيّده بالتملّك أو الاجازة. 

وليعلم أَنّه وقع لهم في الوصيّة بالحمل عبارتان: إحداهما: أنه لابدٌ مسن 
وجوده حال الوصيّة, فلو شككنا في وجوده بطلت, والثانية: أنّه نصح الوصيّة بما 
تحمله هذه الجارية وبالحمل الذي سيوجد وسيكون, وهما متنافيان في الظاهر, 
وليس كذلك لأنا ينا فيما يأتي ' في المطلب الأوّل من الفصل الثاني في الأحكام 
أن الوصيّة بالحمل نقع على نحوين: وصيّة بالحمل الموجود وبالحمل الذي 
سيوجد, وأنّ الأوّل يقع على نحوين: مقبّد ومطلق, فالمقيّد أن يقول: أوصيث لك 
بحملها الموجود في الحال, والمطلق أن يقول: أوصيت لك بحمل فلانة. وأنّ هذا 
لفسم بقسميه يشترط أن يكون موجوداً جنال الوضيّة//فلو شككنا في وجوده 
بطلت, أننا المقيّد فظاهر, وأمّا المطلق فلن المتبادزتمنه الموجود في الحال؛ وأمًا 
الثاني وهو الوصيّة بالحمل الذي سيو هآلا افيه لَك وقد أسبغنا ' الكلام 
في ذلك في المطلب الأوّل من الفصل الثاني في الأحكام. 

وممنًا ذكرناه في أقسام الموجودين يعلم أنه لا يشترط كوله معلوماً ولا معنا 
ولا مقدوراً عليه. فتصمٌ الوصيّة بالمجهول وبأحد العبدين وبالمخصوب كما يأتي ؟ 
التنبيه عليه فى كلام المصنّف. 

وقد اتفرد الكتاب بالتقييد بكونه مختضاً به وقد أراد به كرئه مملوكاً له كما 
أشرنا إليه ؛ آنفا, لأنّه لم يتقدّم في كلامه ذكر الملك «كالشرائع والثافع والتذكرة 
والإرشاد والدروس» وغيرها حتّى تحتمل إرادة ذلك -أي إخراج الوصية بمال 


)١(‏ سيأتي في ص 414 من النسخة الرحلية. 
(؟) سياثي في ص 478. 

قد ياثي في ص 7 

(4) تقدم في ص ١-15‏ 1غ 


عاب الوضانا / ب سس جب ين سس سي ا 
الغير منه كما احتملناه أنفاً في الكتب المذكورة وقلنا: إن عدم تعرّضهم لبسياله 
إدخالاً وإخراجاً لشدّة ظهوره. وسيبيّن أنّهِ أراد الاحتراز به عن الوصيّة بمال الغير 
لعدم الاختصاص. 

وأنا اشتراط كونة ملتفعا به فلعله مسدلتى عه يقوله؛ كل مقصوة: ولمله أراد 
غير زائد على الثلث إلا مع إجازة الوارث:إل>) 


الانتفاع به ششرعاً ليخرج كل عين يحرم الانتفاء بها ولا يقبل التغيير, كما لو 
أوصى له بصنم لا يقبل التغيير وأشباهه كالطبل والزمر والشطرنج, كما نب عليه في 
«التذكرة'» فليتأئل جيّداً. 

فوله: «غير زائد على الثلث إلا مع اجازة الوارث4 مما صرّح فيه 
باعتبار هذا الشرط بعنوان الشر طيّة وَبَدوَنه#التمقيع '..والمقنعة ' والانتصار ؛» فى 
أثناء كلام له و«المراسم” والكافي ' والنهاية " والخلاف* والمبسوط؟ والوسيلة ٠١‏ 
وفقه الراوندي '! والغنية"! والسرائر' والجامع؟! والشرائع*! والنافعا؛ 


.5" ندكرة الفقهاء؛ في الموصى به ج ؟ ص اراس‎ )١( 

(؟) المقنع؛ في الرصايا ص 186١‏ و480. ١‏ 

(؟) المقنعة: في الوصيّة بالعلث وأقل منه وأكثر ص 534 .117٠١‏ 
(1) الانتصار؛ في الهبة في مرض المرت ص 118 

(0) المراسم: في أحكام الوصيّة ص ,١٠١7‏ 

(1) الكافي في الفقه: في الوصية ص 15-1758" 

(1) النهاية؛ في الوصية وما يصحٌ منها وما لا يصحٌ ص 108. 
() الخلاف: في الوصاياج 4 ص ١11‏ مسالة 14. 

(5) المبسوط: في الوصايا ج ؛ ص ؟. 

(١)الوسيلة؛‏ في أحمكام الوصية ص 70" 

7١0١ فنه القرآن للراوندي: في الوصايا ع ؟ ص‎ )١١ 
7١5 النزوع: في الوصية ص‎ ةينغ)١؟(‎ 


غك منتاح الكرامة أج وف 


وكتب المصنّف جميعها " وسائر*' ما تأخّر. ولم يحك الخلاف إلا عن على بن 
بأبويه' '؛ وفي «الخلاف» لاتصم فيما زاد على الثلث بلا خلاف ' ': وفي «الغنية» 
تبطل فيما زاد الآأن تجيز الورثة بلاخلاف ' ', وفي افقه الراوندي» لاتجوز الوصيّة 
بأكثر من الثلث إجماعاً''. فكأئّهم لم ينبت عندهم خلاف الصدوق أو لم يلتفتوا 
إليه. وفي «المسالك» نسبته إلى الأصحاب ثارة, وقال أخرى: إِنّه المشهور بل كاد 
يحون إجماعا"". وفي «المفاتيح» أنّ خلاف والد الصدوق شاد ودليله ضعيف 
متأكل ؟؟. ومع ذلك كله قال في «الكفاية»: إِنّهِ أشهر 8؟ 


.19414 السرائر: في الوصية رما يصح منها وما لا يصٌ ج 6ص‎ )١7( 
.4414 للشرائع: في الوصية ص‎ عماجلا)١4(‎ 

)١8(‏ شرائع الإسلام: في المرصى به ج "١‏ مل/1/6]: 

حمس )١1(‏ المخنصر النافع: في الموصى به ص .١11/‏ 

1 متها تذكرة : الفقهاء ٠‏ في الموصى به ج ص ٠0س‏ وص اس 5 و١1‏ وتحرير 
الأحكام: في الموصى به ب م #اص 71١‏ رإرشاد الأذهان ؛ في الموصى به ج ١‏ ص 105 
ولخيص العرام في الوصية م 109, ومختلك الشيعة :في الوصايا جم *ص 557 وتبصرة 
المتعلمين؛ ؛ في الوصايا ص 8؟١.‏ 

(18) منهم الشهيد في الدررس الشرعية؛ في الموصى به ج ؟ ص ,5١١‏ والفاضل المقداد في 
التنفيح الرائع في الموصى به ج 1 ص 744, والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في المرصى 
به ج ٠١‏ ص 31 ٠‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ؛ في مستعلق الوصية ج 5 ص 181, 
والطباطبائي في رياض المسائل! ؛ في متعلق الوصية بع ؟ ص 8١١‏ 

791 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ؛افي الوصاياج 7ص‎ )١4( 

(2) الخلاف: في الوصاياج ]ص ١145‏ مسألة ؟١.‏ 

(١؟)‏ غنية النزوع: في الوصية ص ٠5‏ 

(؟1) فقه القرآن للراوئدي؛ في الوصايا ج ” ص 7١١‏ 

(1؟) مسالك الافهام؛ في متعلق الوصية ج "ص ؟1١.‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في حكم الوصية بالثلث بم “ص 0؟١.‏ 

| (0! كفاية الأحكام: في الموصي بج ؟ ص 2]. 


كتان رايا أ بابب ب 9 


ولعل معنى عدم الصحّة في كلام الخلاف, والبطلان فى كلام «الغنية والشرائع 
والنافع» وغيرهما., عدم نفوذه وأنّه يبقى موقوفاً وقد حكيت الاجماعات على 
عدم النفوذ إلا مع إجازة الوارث وعلى بطلان الزائد مع الردّ ففي «التذكرة'» 


إجماع العلماء على صحّة الوصيّة بالأكثر إن أجاز الورثة بأسرهم والاجماع 
على البطلان في الزائد إن ردوا ونفياً أيضاً الاجماع على الأمرين معاً. وقد سبعث 
مافى «الغنية» وفى «التنفيع» الاجماع على الصحّة فى الثلث والبطلان فى الزائد ', 
وفي «التلخيص» الإجماع على عدم الامطاء فيما 79 إلامع الاجازة” وتماء أ 
الكلام عند تعراض المصيّف له. 

ولا فرق في الوصيّة بين كونها في حَا ل آلضَحَةئأ قحال العرض كما أخذ ذلك 
في معاقد بعض هذه الاجماعات وبه طفحث جملة من العبارات. 

قوله: «ولا يشترط كونه مالأ فنجوز بالمنفعة علد علمائنا أجمع. وهو 
قول عامّة أهل العلم؛ وبه الرواية * عن الرضاللية كما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة؟» 
فلا يشترط كونه مالأ كما صرّح به أيضا في «النذكرة" والتحرير* والدروس؟ 


,٠١ س‎ 18١ تذكرة الفتهاء: في الموصى به ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) التنفيح الرائع: في الموصى به ج ١‏ ص 54". 

(1) تلخيص المرام: في الوصية فيمازاد على الثلثك ص .١00‏ 

(؛) سيائي في ص 165٠‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصاياح ١ج ١١‏ ص .16٠١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص ١ه‏ س ". 

(/) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 000 س ]. 

(8) تحر ير الاأسكام: في المرصي به ع ؟' ص رونا 

(1) الدروس الشرعية: في الموصى به جج ؟ ص 0١‏ 


“مم ا ل 


واللمعة' وجامع المقاصد' والروضة'» وغيرهاء. وهو قضيّة إطلاق البافين, 
# 9 
ولا معيّنا ولا مقدورا على تسليمه. لي 


لأنّها شرّعت لإرفاق الناس ولم يحك الخلاف إِلَآا عن ابن أبي ليلى فقال: 
لاتصح الوصييّة بالمنفعة لأنّها معدومة ". وواففته الشافعيّة في أحد وها 

قوله: ؤولا معلوماً ولا مقدوراً على تسليمه» لا نعلم خلافاً في 
تجويز الوصيّة بالمجهول كما فى «التذكرة» كالعبد والثوب, وقال: يجوز أن يتوغّل 
في الإبهام إلى غايته كأن يقول: أعطوه شيئاً أو حِظَأً أو قسطأً أو نصيباً أو جزءا أ 
سهماً أو قليلاً أو كثيراً, لأنْ الله سبحانه وتعالى أحطأن ثلث أموالنا في آخر أعمارنا 
وقد يشتبه قدر الثلث علينا إِمّا لكثرة المال أوتغتبته>فدعت الحاجة إلى تجويز 
الوصيّة بالمجهول ولا نعلم فيه خلافا وال لو أْوصَيَ بثأتحد السبدين صحّت 
الوصيّة. لألها محتملة للجهالة والغرر فلا يقدح فيها الابهام, بخلاف ما لو أوصى 
لأحد الشخصين". فقد تقدّم* الخلاف فيه. ولا أجد خلافاً فى صعّة الرصية 
بالمغصوب. لأنها تصمٌ بالمعدوم فبالموجود الذي لا قدرة عليه أولى ولا فرق ببن 
أن يكون الوصيّة للغاصب أو لغيره. لأنّ القبض بسن ضرا فن صحّتها وقد نقدام ١‏ 


.198 اللمعة الدمشقية: في متعلّق الوصية ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(5) الروضة البهية؛ في متعلق الوصية ج 0 ص 0 

(1) كالحدائق الناضرة: في الوصاياج ؟أا ص ذم 

(8) المحلى: في الوصية بالمنافع حم 4 ص 151 

(1) نقله عنه في تذكرة؛ في الموصى به ج ؟ ص 186١‏ س ؟1١,‏ 
(!) تذكرة الفقهاء: في الموصى بهم ؟ ص 48١‏ س 5١‏ 
() تقدم فى عس 175. 

(1) تقدم في ص 110. 


كثات الوصانا/ الس لالس 


منّا بيان للأمرين آنفا. 


ولا نعني بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصيّة بل ما يمكن 
وجتودة فلو أوصى :نما كتعمله العازية أ الاقة أو القفر» النحية.: 

في العامٌ المقبل أو بأجرة سكنى السنة المستقبلة صم لأنها في 
تقدير الموجود لإولو 0 بالمنافع :ضيحت وإن لم تكن مالا 
لمساواتها له في الانتفاع. 7( م 

[في الوصية قمر بآلتجددة] 

قوله: وولا نعني بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصيّة بل 
ما يمكن وجوده, فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابّة أو بالثمرة 
المتجدّدة في العام المقبل أو بأجر تسكلى السئةالمستقبلة صم “لأنها 
فى تقدير الموجود» هذا قد تقدّم ' الكلام فيه آنفاً. وكونها فى تقدير الموجود 
نما هو بالنظر إلى العادة وفي «التذكرة» الإجماع على صيحة الوصية بثمرة بستانه 
لني ستحدث, سواء أوصى بذلك في مدّة معلومة أو بجميع الثمرة ' اننهى. ويلبغي 
بناء على الشرط المذكور وهو إمكان وجوده -أن يصمٌ بما يتجدّد له تملّكه ولو 
على وجه الندرة كما يتجدّد بشراء وهبة وإرث. لأنّ وجود ذلك ممكن. 


)١(‏ تقدم فى ص 1غ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالمناقعم جح ؟ ص 000 س ؟. 


لس يطلل هفتاسح الكرامة /ج "ام 
[في الوصيّة بالمنافع] 
قوله: وولو أوصى بالمنافع صحّت وإن لم تكن مالاً لمساواتها له 
في الانتفاع» أمّا صحّة الوصيّة بالمنافع فقد عرفت ' أن لإ ميخالف فيه منّا. وأمما 
ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صم ؤلو أوصى بمال 
الغير لم يصمٌ لعدم الاختصاص. 


جزمه بعدم كونها مالأ فهو الأشبه بأصول المذهب, لأنّها لو كانت مالا لوجب 
على المفلّس إجارة نفسه, ولوجب بها الحجّ, وقد قالوا' إن لا يجب الحيج مع 
الاستطاعة بالمنافع. كما إذا استطاع بإجارة الذار فل وكانت مالا لوجبت إجارتها. 
وليس هو من قبيل الواجب المشروط ... إل“ أتخزةتا"ذكرناه في باب الحجر " فإِنَا 
أسبغا الكلام في ذلك. نعم إذا استوفيت ايكيا لدت عصندهم أموالاً 
وآجروها مجراها. وحجّة القائل بأنّها مال أنّها تقابل به وتجعل عوضاً عنه وفيه: 
إن بعض الحقوق كذلك. 

وتظهر الثمرة في وجوب مؤاجرة الدار لفضاء الدين؛ فيجب على تقد ير كونها 
مالا أن يواجر دار سكتاه مرّة بعد أخرى إلى أن بفى الدين. وقفضيّة ذلك إدامسة 
الحجر عليه إلى قضاء الدين؛ وهو بعيد عن محاسن الشرع. 

قوله: «ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صحه كما 
تقدّم ؟ التنبيه على ذلك كلّه, وكذا الطير في الهواء ونحوه. 


17 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كما في الدررس الشرعية؛ في شرائط الحج ج 1ص ,١75‏ 
(5) تقدم في ج نا ص /5194. 

(4) تقدام في ص 447 


مم 6 5 


كتاب الرصايا / 4م 


قوله: «ولو أوصى بمال الغير لم يصمٌ لعدم الاختصاصة كما 


لي هل 
بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصحٌ. (له) 


[فى الوصيّة بالمشترك] 0 
: 3 


قوله: (ولو أوصى بالمشترك صم في نصيبه لاختصاصه به» 
ولاتنوقف الصحّة في نصيب الغير عايا الإجبازة/كالبيع إلا على احتمال 
«الدروس '» وقد عرفت" أنه فوى جدا, وان لا:نجد فرق بينها وبين غيرها من 
العقود وقد نقدّم “في باب البيع: أنه وبا هذ رنصَيبآقَيانرافه إلى ما يملكه أو 
ينِدّل على الاشاعة قولان. 


[في الوصيّة بما لا يكون مالاً ولا ينتفع به] 


قوله: وولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو 
لم يصح بهلآنٌ ذلك ليس مالا ولا ينتفع به فى محلل إلا الخمر للتخليل وطبل اللهو 


ذا قبل الزوال عن صفته المحرّمة بتغيبر يسير لا يزيل الاسم, أو أريد دضاضه كما 


.117 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الوصيّة بملك الغير سم ؟ ص ١١‏ 
(1) تقدم في ص .41١‏ 

(4) تقنام فى ج ١1‏ ص 1718. 


للا سس سح سس تاج الككرامة /ج ؟ 


صرّح بالأوّل جماعة ' في الطبل والعود واكتفى بالثاني جماعةفبهماأيضاكما يأتي ' 
ببانه في أوائل المطلب الأوّل من مطالب الفصل الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولو أوصى بمأ ينتفع به في ثانى الحال كالخمرة المحترمة التي 
يرجى القلابها والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز. 


قوله: «ولو أوصى بما بلئفع به في اني الحال كالخمر المحترمة 
الني يرجى انقلابها والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز» كما 
في «جامع المقاصد '» وهو الأصمٌ كما في «الايضام ؛ » وبه جزم في «الدروس* 
والمسالك' والروضة”"» في الجرو القابل للتَعليع, لأنّهرفي الحفيقة وصيّة بمنفعتها. 
قلت: بل التمليك ممكن باعتبار التجدّد. وألفوتدح|الطهحة فيهما ليس بشيء كما 
في «جامع المقاصد"» ومستئده أن الوْصية تمليك وهو عتم هنا وقد عرفت أن 
التمليك ممكن وفي «التحرير»: لا تصمٌ بالجرو إن منعنا من جواز تربيته للصيد ". 
وربّما فيل '': إن صحّة الوصيّة بالخمر المتّخذ : للدخليل حيث تكون إذا اتقلبت غير 


م١ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء؛ : في الوصية بالأعيات المحرّمة ج ؟ ص 187 س‎ )١( 
51و١١ رص 81س 8. ؛ والمحقّق الثاثي في جامع المقاصد: 0 ص‎ 
. والشهيد في الدروس الشرعية؛ في الموصى به ج ع اص‎ ١ 

(؟) سيأثي في ص 575 /ل80. 

(؟) جامع المقاصد: فى الموصى به ج 6٠٠ص‏ ؟١1.‏ 

(1) إبضاح الفوائد : في الموصى به ج م آص 1١ث.‏ 

(8)الدروس الشرعية: اي قا 

(1) مسالك الأفهام: في متملّق الوصيّة بم ١‏ ص .١195‏ 

(4) الروطة البهية: في متعلّق الوصيّة ج ه ص 5 

احجان اناعد في العرسى باج ٠٠ص‏ ؟١1.‏ 

(4) تحرير الأحكام: في الموصى به سج اص 7578 

: ٠)كما‏ في جامع المقاصد؛ ١‏ في الموصى به ج لاص ؟7١٠,‏ 


كتانف الز هايا( تسح ح ف نب س1 
متنجّسة بنجاسة عارضيّة ورد بأنّ تدجّسها لا بمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب في 
الأدوية والشرب في محل الضرورة؛ لجواز شرب المتنجّس عند الضرورة؛ وفي 
نحو الطلاء واللصوق اختياراً خصوصاً على القول بأ المائع يقبل التطهير. والتفيبد 
بالّني يرجى القلابهالعلّه ليخرج بهالخمر التي عند الذمّي المستتر فإنّها أيضامحترمة. 

وكذا لو أوصى بالزبل والمجهول كأحد السبدين وبالقسط 
والنصيج كل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحدٌ القذف فإنّه لا 
بقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث, لأنّ المقصود وهو التشفي 
يحصل للوارث دوئه 


قوله: «وكذا لو أوصى بالزبل |أو المجهوال كأحد العبدين أو 
بالقسط أو النصيب» يريد وكذا تصيحالركسية,لى أوصى بالزبل؛ وإطلاقه يشمل 
الطاهر والنجس. وقد حكيئا ' عن «التذكرة» فيما سلف جراز الوصيّة بالزبل 
النجس للانتفاع بإشعاله والتسميد به. وعن ' «الدروس» عدم جوازه به وقال في 
«جامع المقاصده: إن المراد به الطاهر, لأنّ غيره نجس لا يعتدٌ بالنفع به شرعاً. وهو 
مقتضى كلام التذكرة ' النهى. وقد سمعت صر يحها. 

وقد سبق له عدم اشتراط كونه معلوماً كما تقدّم ؟ الكلام فيه, وكأنّه أراد هنا 
بيان الجواز مع الإبهام والتوغّل فيه فتأمل. 

قوله: «وكلٌ ما ينتقل إلى الوارث إل القصاص وحد القذف فإنه 


.١1١ 4؛ الهامش‎ ١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدام في ص 14١‏ الهامشي ؟١.‏ 

(؟] جامع المقاصد؛ في الموصى به ج ٠١‏ ص ؟١٠.‏ 
(4) تقدم فى ص 1147 من النسخة الرحلية. 


115 سس سسسيس كلسب هفتا الكرامة اج وكا 


لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث, لأنّ المقصود هو التشني 
يحصل للوارث دونه اأيضاً تقدم ' الكلام فيه في أُوّل المطلب الرابع. 


ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصمّ لتعذّر شرائه إن منعنا بيعه 
مطلقاً وإلا اشتري له ما يصحٌ بيعه. (7) 


[في الوصيّة بكلاب] 
قوله: «ولو أوصى بكلب ولا كلمجبيله لم /بصمٌ لتعذّر شرائه إن 
منعئا بيعه مطلقاً, وإلا اشترى له ما يضح ببعة4 المراد بقوله؛ إن منعنا ببعه 
مطلقاً التعميم في كلب الصيد وغيره. فال في «الْمسَوطَ): إذا قال؛ أعطوه كلياً من 
كلابي نظرت فإن لم يكن له كلب صيد أو حائط فالوصيّة باطلة, وهكذا إذا قال: 
أعطوه كلباً من مالي فالوصيّة باطلة, لأنه لا ينتفع به. وإن كان له كلب ماشية وكلب 
حرث وكلب صيد صحّث الوصيّة, لأه ينتفع به وتحوه مأ في «المهدّب أ م قال 
فى «المبسوط»: والأقوى عندي أنه إن لم يكن له كلاب أن يشترى له أقلَ كلاب 
اليد أو الماشية أو الحرث؟. فقد قوّى الشراء أخيراًء ولم يفرق في البطلان أُوّلاُ 
بين أن بقول من كلابي أو من مالي, لكنّه لم يبن ذلك على المنع من البيع فتأمل. 
وفرّق في «التذكرة “» فأبطله في الأول وفصّل في الثاني أعني قوله كلب من مالي 


)١(‏ تقدّم في ص 4 من اللسخة الرحلية, 

(؟) المهدّب: في الوصيّة بالكلب ج م اص .1١١‏ 

(") المبسوط؛ في الوصية بالكلبع فعس 15 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في الموصي به ج ؟ ص 181 س 1 


كثات الرصايا ل لياس 


فقال: إن جوّزنا ببعه صحّت الوصيّة وإلا بطلث. وقال: إن ذلك إذا لم يكن للموصي 
كلب مبام. ووافقه على البطلان في الأوّل القاضي في «المهذّب '», 

وكأنّه لم يظفر به في «التذكرة» في «جامع المقاصد» اوزنة على عبارة 
الكتاب: بأنّه يشكل إطلاق عدم الصحّة بإمكان حصوله للموصي بغير البيع, 
وصحّة الوصيّة دائرة مع إمكان الوجود كما سبق؛ فإن تعذر بطلت ؟. وتبعه على 
ذلك صاحب «المسالك» فقال: إن لم نجوّر شراءه احتمل بطلان الوصيّة لعدم 
إمكان إنفاذها على الوجه المشروع ومراعاة تحصيله بغير الببع. إذ لا يلزم من 
عدم جواز بيعه عدم إمكان تحصيله بغيره. فيجين.تحصيله على الوارث تفصيّاً من 
تبديل الوصيّة مع إمكان إنفاذهاء فإن أمكن تحضيلة وإلا بطلت '”. 

قلث: هذا غريب منهما؛ لأنّ منع ببعه منع مَنَدتجْمِيم ضروب التكسّب به. بل قد 
صرح في الاإجارة والهبة بالإجماع الْمَرَكْبُ كما أسَبفنَاالكلام فيه في باب 
المكاسب. نعم يمكن أن يتبرّع به متبرّع من وارث وغيره. ثم إِنه لا يجب على 
الوارث إنفاذ وصيّة مورّثه إلا من ماله لا من مال غيره من وارث وغيره؛ فلا يلزم 
من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه. وأما إذا لم نمنع من ببعه وجرّزنا شراءه 
كما هو الأصممٌ فإنّ الوارث يتخيّر فى شراء أيّ الكلاب الأربعة شاء كما فى 
«التذكرة؟ وجامع المقاصد١‏ والمسالك, قلت؛ لا ربب في ذلك إذا قال 5 


.١١١ المهدّب: في الوصاياج ]ص‎ ١١ 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى به ج لاع 1١1‏ 
(5) مسالك الافهام: في متعلق الوصيّة ج 5" ص .١/‏ 
(4) تقدم في ج ١١‏ ص ٠١١-57‏ من النسخة الرحلية. 
(8) تذكرة النقهاء: 

(1) جامع المقاصد: في الموصى به ج لاص ٠١4‏ 
() مسالك الأفهام: في متعلّق الوصيّة ج "ص 175. 


يف منتاح الكرامة اج يف 


كلبً: أو كلباً من مالي؛ و يلبغي أن يتأمّل فيما إذا قال: كلباً من كلابي ولا كلاب له, 
وقد جرم فيه بالبطلان في «التذكرة». 
هَ وكيف كان فقد صرّح بصحّة يبع الكلاب الأربعة في خمسة وعشرين كتاباً' 
للدم وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الشلث 
تقدير القيمة لها. ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد 


وقد حكى على صحّة بيع كلب الصيد سنّ إجماعات ' والأخبار" مستفيضة. 
فلا وجه كما فى «الحواشي» لذكر هذا الفرع على تقدير عدم صحّة بيعه, ولعلّه إنْما 


)١(‏ هي الخلاف: في البيوع ج 7ص 117-181١‏ ماله ,6 06 والمبسوط: في البيوع 
ج ؟" ص ,1١17‏ والسرائر: في المكاسب ع ؟ صن 15 زالوسيلة: في بيع الحيوان ص 18؟؛ 
ركشف الرموز: فيما يكنسب به ج ١ص‏ ار مختلف الشيعة: في المتاجر ج وص ؟١,‏ 
وتذكرة الفقهاء: في البيع ج اص 7؟, وتخربر الأحكام: فيما يحرم التكتّب بهج ؟ 
ص 4ن ؟,؛ وارشاد الأذهان: في المتاجر جج اص 08 وتبصرة المتعلمين: في التحارة 
ص 868 وإيضاح النرائد: في المتاجر م ١ص ١5‏ 4. رشرح الإرماد للنيلي: في النجارة 
ص 11 س 7 رالدروس الشرعية؛ في المخاسب ج " ص 8 واللمعة الدمشقية: في 
المتاجر ص 8١٠؛‏ والمقتصر؛ في التجارة ص 154. والمهذب البارع؛ فسي التجارة م ؟ 
ص 17 والتنقيم الرائع: فيما يكتسب به ب ”ص / وجامع المقاصد: في المتاجر ج 4 
ص :١1‏ وغاية المرام: فيما يككتسب بهج ؟ ص ٠١‏ ومسالك الافهام: فيما يكتسب به ج ' ص 
8 والروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج ص 504. رمجمع الفائدة والبرهان؛ في 
المتاجر ع / ص 57 ٠‏ 

(1) وهي الخلاف: في الببع ج ص ١8615‏ مسألة ١7‏ وغلية السزوع: في البيع ص 577, 
ومنتهى المطلب: فيما يحرم التكشب بهج ؟ ص ٠٠١5‏ س ؟1, ومختلف الشيعة: في المتاجر 
ج م ص ١5‏ وإيضاح النوائد: في المتاجر ب ١ص ١"‏ والدروس الشرعية؛ في المكاسب 
اص 1548, ا 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ووة ولاراج ١١ص‏ 1-487 
وتقدام ذكر هذه الكتب والإجماعات والآخيار المشار إليها في ج كص ٠١5575‏ اس 


كاي الوهانا يي ب أ ا ا 1/1 


ذكره ليثر تب عليه مأ بعده. 

قوله: ووعلى الأوّل لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره 
من الثليث تقدير القيمة لهاء ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار 
العدد# قدا حكى في «التذكرة '» الوجوه الثلائة من بعض الشافعيّة من دون 
ترجيح. وفي «الإيضاح '» أن الأصمٌ الثاني وهو التقدير بتقويم المنفعة: وفي 
«الحواشي '» الجزم بالأرّل؛ وفي «جامع المقاصدء: أنه أفرب. 

والمراد من العبارة أنه على المنع من بيع الكلاب مطلقاً لو كان للموصي كلاب 
ولامال له سواها ففى اعتباره من الثلث طرق الأوّل: تقدير القيمة لها بأن يفرض 
كونها أموالاً باع وينظر كل واحد منها كما يستاوى علي ذلك التقدير وذلك لأنّه 
الطريق إلى تقويم ما لا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعاً كتقدير الرقيّة في 
الحرُ عند الحاجة؛ وكأرش الجرح الذي مدر له مسرّعا لمكن اللدوصّل إلى 
مأ يقابله من المال؛ وهذا هو الأشبه لأنّ خصوصيّة الذات مقصودة, كما أن المنفعة 
مقصودة لظهور اختلاف الذوات وتفاوت الأغراض باختلافها؛ فتفرض ذوات فيم 
ثم ينظر في ذواتها وصناتها وما يقابل كل واحد مئها باعتبار ذاته وصفاته من 
القيمة ئمّ يستخرج الثلث, الثاني: التقدير للقيمة بتقويم المنفعة, لأنّ المقصود من 
العين الانتفاع بها, ولذلك نقل القيمة لقلّة المنئعة وتكثر بكثرتها. والعين لا قيمة لها, 
فالاعتبار حينئمٍ بالمنفعة, وهي مناط صحّة الوصيّة حتّى أن ما لا منفعة له لا تصحٌ 
الوصيّة به الثالث: اعتبار العدد. لأنّه المرجع عند الاستواء وعدم التفاضل, 


,114 تذكرة الفقهاء: فى الوصيّة بالأعياث المحدمة م ٠ص 4489 س‎ )١( 
في احص لاسن‎ 

(؟) إيضاح الفوائد؛ في الموصى به ج ؟ ص .0+5-86٠١8‏ 

(5) لم تعثر عليه. 


لسلس للب هفتا الكرامة /رج ؟؟ 


ولاتفاضل هنا لأنّه إنّْما يكون باعتبار القيمة ولا قيمة للكلاب .١‏ 


* وبتعذر الأوّلان لو أوصى_ذو الكلب وطبل اللهو وزقٌ الخمر 
بأحدها ولا مال له 08ج 

قله «ويتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وَزِقٌ 
الخمر بأحدها ولا مال له سواها». 

قد فرع المصنّف وبعض الشافعيّة ' على الثول بنع ببع الكلب مطلقاً مسألتين: 

الأولى: أنه لو كان للمريض كلب وطيل لآ قيمةالراشاضه. ولا منفعة متقرّمة: 
وزِقٌ خمر محرّمة لا يجوز اقتناؤهاء,فأوصئ بواحد منها:وقلنا باعتبار الثلث لم 
يجر الوجهان ‏ أعني تقدير القيمة للعين أو للمنفعة ‏ لامتناع النقويم والماليّة في 
الطبل والخمر المذكورين. إذ لا منفعة محّلة لهما ولا يقابل أحدهما بمال, فيتعذر 
الأولان, بخلاف الكلب لإمكان تقدير القيمة له فهو في حكم المال فجعل اعتبار 
الثلث هنا العدد المركب من الوحدات؛ وفي «جامع المقاصد»؛ أنه قريب ؟؛ وجعل 
المدار فى «التذكرة » على اعتبار القيمة, لأنّه لا مناسبة بين رؤسها, والعدد المعتبر 
إنْما فيما تتجانس رؤسه كالكلاب. 

وقال في «الإيضاح» الأقوى عندي أنّ الموصى به إن كان هو الكلب صم في 


.٠١8-١١4 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى به ج‎ )١( 

(؟) كما في المجموع: في البيع سم ؟ ص 0؟؟ و8؟ ؟. 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠١‏ ص ٠١5‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالأعيان المحوّمة س “ص 1/7 س 18. 


كقات الرضايا/ ا لاو 


ثلثه, لأنّه متقوّم وعلى الول الآخر يحتمل الصحّة فيه -أى كله لأنّه غير مثقوم 
فليس بمال في الحقيقة؛ والمعتبر من الثلث إِنْما هو المال لقوله#ة: المريض 
حر ل ثلث ماله '. والمراد الحجر في المال اتفاقاء ولأنّ الأصل فى 
الاستثناء الاتصال, وهو فولهة: إلا في ثلث ماله. ويحتمل اعثبار الثثلث؛ لأرت له 
منفعة مباحة متقوّمة وتعتور عليه الأيدي المستحقّة, وله دية شرعيّة فيكون حكمه 
حكم المال فى نحريم منع الورثة من ثلته, ولهذا يستعار له اسم المال '. 

هذا وربّما يقال ' على المصنّف في الكتاب: إِنّ طبل الله المذكور لا يجوز 
اقتناوه ويجب إتلافه, فكيف يعتبر كونه ثلثاً باعتبار العدد. وبلزم من اعتباره 
اعتبار الخمر وإن لم تكن محترمة مع أنّها يدث بَِللَكَبفي «التذكرة؟ والإيضاع *, 
وأيضاً لو أوصى بالطبل المذكور لم نصمم الوصيية-فكيفل يعد ثلاً؟ وأجيب' بأنّه 
إنّما يعد ثلنا باعتبار رضاضه, أنه وإن هت تكن لدتقية فهو ملو ك. قيل ؟ فيه: إن" 
هذا ينافي عدم جواز الوصية به, لأنّه لو أعتبر رضاضه ازم جواز الوصية به. ثم إن 
المصنّف لا يعتبر الرضاض أصلاً كما بات “قربا إل أن يقال؛ إن عدم جواز 
الوصيّة به لم يكن من حيث إِنّه غير مملوك؛ بل لأنّ نفعه منحصر في الجهة المحرّمة 


١441 هذا مضمن الخبر وأمّا نصه ففي وسائل الشيعة؛ ب ”من أبواب الحجر ح ١ج اص‎ )١( 
من شعيب بن يلوب قال مأك با عبد 38 من الرجل ماله م ماد؟ فل : ثلث ماله‎ 
وللمرأة أيضا.‎ 

(؟)إيضاح الفوائد: في الموصى به ج اص 801 

(5) كما فى جامع المقاصد: : في الموصى به ج لاعس 150, 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالأعيان المحرّمة سم ؟ عى ؟18 سطر الأخير. 

.601 إيضاح الفوائد: في الموصى ب 7 ص‎ )0١( 

(1) كما في جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(/!) كما في جامع المقاصد؛ في الموصى به سج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(ثا سياتى فى ص 1117 


الا!ا لسلس ل هفتا الكرامة /ج *؟ 


وإخراجه عن كونه آلة اللهو يحتاج إلى تغيير كثير'. 


“4 ولو كان له سواه نفذت الوصيّة وإن قل أن خير من ضعف 
الكلب الذي لا قيمة لو 


قوله: «ولو كان له سواه نفذت الوصيّة وإن قل لأنّه خير مسن 
ضعف الكلب الذي لا قيمة له هذا أظهر وجوه الشافميّة؛ وقد ذكرت فى 
«التذكرة ' وجامع المقاصد '» من دون ترجيع* ْ 

وهذا الوجه هو المسألة الثانية ومراداه أَنّهلو كاك له مال وكلاب ينتفع بها, 
فأوصى بكل الكلاب أو بعضها فإنّ الؤْضيّة/تنفذ فيها وإن كثرت وقلّ المال, لأنٌ 
المعتبر أن يبقى للورثئة ضعف الموصى به. والمال وإن قل خير من ضعف الكلاب 
إذ لا قيمة لها. 

وفي «الإيضاح» أنه ضعيف, وأنّ الأصمٌ تقدير القيمة لها وضمّها إلى المال 
لاعتبار الثلث على ما هو المشهور عند علمائنا ء. قلت؛ هذا وجه أغر للشافعية *. 
وهو أن تقوّم الكلاب أو منافعها على اختلاف الوجهين السابقين ويضمٌ إلى ماله 
من المال وتنفذ الوصيّة في ثلث الجميع لمن له أعيان ومنافع وأوصى له بها. فإنٌ 
ثلثه بها يعتبر من الأعبيان والمنافع جميعاً. 


(١)كما‏ فى جامع المقاصد: في الموصى به سم ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالاعيان المحرّمة ع ؟ ص 185 س .١8‏ 
() جامع المقاصد؛ في الموصى به ج ٠٠اعس‏ 1 ,.1١‏ 

(4) إيضاح النوائد: في الموصى به ج ؟ ص 001. 

8 الوجبيز: في الوصايا ص 0 


كثاب الرضايا / سم مئئئس7ل7؟7س اس 


ووجه آخر أن الكلب ليس من جنس المال فيقدّر كأنه لا مال له وتنفذ 
الوصيّة في ثلث الكلاب, كما أن الوصيّة بالمال والصورة هذه تعتبر من ثلث المال 
ويقدر كأنّه لا كلاب له. 

ولو أوصى بطبل لهو بطل إلا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره 
مع بقاء الا لم يصلح إلا برضه لم يصمّ فإِنّ الوصيّة لا تنزّل 
على الرضاض لاعتمادها اسم الطبل 


قوله: «ولو أوصئ بطبل لهو بطل, إلا أن يقبل الإصلاح للحرب 
أو غيره مع بقاء الاسم» كما في «جامع.البقاصّد! والمسالك '» ونحوه ما في 
«التحرير ” والتلخيص *» لكنّهما فد ترك فبهما التقييد ببقاء الاسم, وكذا 
«المبسوط *» وفي «الإرشاد والرّوتض"».سطل إن لمءيبمكن إزالة المحرم, 
وقضيتهما أنه لو أمكن إزالة المحيّم صحَّت وإن زال الاسم كما هو فسضيّة كلام 
«الدروس» حيث قال: إلا أن يقصد رضاضه أو يقبل الاصلاح*, وكما هو قضيّة ما 
حكاه في «الشرائع» في العود قال؛ قيل: يبطل. وقيل: نصممٌ ونزال عنه الصفة'. 


.١١ث عمس‎ ٠ جامع المقاصد: في الموصى به ج‎ )١( 

5 مسالك الأفهام: في متعلق الوصيّة ج " ص 1 

(5) تحرير الأحكام؛ في الموصى بد اص 114 

(؛) تلخيص المرام؛ في الوصية ص .١88‏ 

(0) المبسوط: في الوصاياجج ؛ ص .٠١٠‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في الموصى به ج ١‏ ص 104]. 

() لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج ١‏ 
ص “ار 

(8) الدروس الشرعية: في الموصى به ج ؟ ص 5٠٠‏ 

3 شرائع الاإسلام: في الموصي به جج ؟ ص 8خ ؟, 


لين منتاح الكرامة /ج 7 


ولعلّه أشار بالقول الأوّل إلى ما في «المهذّب' والوسيلة'» فإِنّه أطلق فيهما 
البطلان؛ وبالثاني إلى ما في «المبسوطه فإِلّه قضيّة كلامه فيه كما عرفت, 
وسيأتي " في الفصل الثاني إعادة ذلك وفي «الروضة»: بطل إن لم يسمكن إزالة 
الوصف المحرّم مع بقاء ماليته وإلا صحّت وحوّل إلى المحلّل وقال فيها أيضا 
ومثل كلب الهراش طبل اللّهالّذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحورّمة مع بقاء 
الماليّة ث. وقضيّته أَنّه لو زالث الصفة المحّمة مع بقاء الماليّة صحّت الوصيّة به. 
ويشكل بخروجه حينئ عن كونه طبلا 

لا يقال: إذا انتقل إلى الموصى له يفعل به ما يشاء ومن جملته كسرء. لأنا 
نفول: جواز تصرّفه فيه بالكسر موقوف عايق صِحة الوتيّة وصحّة الوصيّة موقوف 
على كسره فيدور فتأمّل. نعم لو أمكن زوالالقيفةةالتخرّمة عنه بحيث يصدق 
بعدها الاسم السابق عليه كطبل الحر ب كفى: 

وكيف كان فقد اثفقت هذه الكتب على البطلان إذا لم يقبل الإصلاءح للحرب 
ولم يصلح إلا للهو كما سبصرّح به المصنّف في الفصل الثاني * في الأحكام ووجهه 
ظاهر. وقد فصّلنا الكلام هناك واستوفيئاه. 

وفي «التذكرة» التصريح بخلاف ما فى «الكتاب» لأنّ فضيّة ما فيه أنه لو 
أمكن الانتفاع به انتفاعاً محللا مع بقاء الاسم مع تغيبر يسير صحّت كما لو أوصى 
له بعبد مريض لا ينتفع به على حالته تلك, بخلاف ما لو لم يمكن الانتفاع به إلا 


)1 المهذب: في الوصايا ج 1ص ,11١‏ 

(؟) الوسيلة؛ في أحكام الوصيّة ص 77/1 

و1 سياثي في ص 111 

(4) الروضة البهية: في متعلق الوصيّة ج هص 5ر8 
)0 سياتي في ص /11, 


كاب الوايا // 096ب تاس ا 


بتغيبره عن صفته بحيث يخرج عن الاسم فإنّ الوصيّة به لا تصمٌ لاعتماد اسم 
الطبل وهو محرّم, ولا يحمل على ما لا يتناوله اللفظ وهو الرضاضء وقال في 
«التذكرة»: وأمّا إذا لم يمكن الانتفاع به إلا بعد تغييره عن صفته بحيث لا يبقى أسم 
الطبل معه فالأقرب الصحّة أيضاًء سواء كان لا ينتفع به إلا برضاضه أو ينتفع به مع 
ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فينزّل الوصيّة 


بقاء آلنه لا على هيئة الطبل الذي لا ينتفع به إلا في اللهو. وسواء كان لرضاضه 
قيمة مقصودة نفيسة. كما لو كانث من ذههه لا/4 2 أهرعود. أو غير مقصودة, 
ولانفيسة كنخامة الخشب إذا كان له نفع ما وَإِنَ> قن اتلهى. ولعلّه يرجع إلى أنه 
نزّل على الوصية بالرضاض كما حكاء عَنْها ياج القااصده ثم قال: وما في 
الكتاب أولى, لأنّ معظم الفغرض من هذا الطبل والفائدة العظمى المقصودة منه 
محوّمة ولا ينرّل إطلاق اللفظ على ما لا يقصد منه غالبا ولا ينتقل الذهن إليه وهو 
الرضاض, لعدم فهمه من اللفظ ولا قصده من تلك الآلة ' اننهى. 

قلت: كلام التذكرة ليس نصّا في التنزيل على الوصيّة بالرضاض: ولعلّ غرضه 
في التذكرة إرادة نفعهمن هذه الآلة بأيّ وجه اتّفق إذا كان سائغاً فليلحظ وليتأمئل. 

وفسّر في «التذكرة»: طبل اللهو بالكوبة التي يضربها المخنّتون وسطها ضيق 
وطرفاها واسعان وقسّم الطبول إلى طبل الحرب وطبل الحجيج والقوافل الذي 
يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال وطبل العطارين وهو سفط لهم" 


78-5١ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالأعيان المحرّمة ج ؟' ص 141 س‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: في الموصى به ج لقص لإا١٠ د ارءا,‎ 
85-51١ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالأعيان المحرّمة ج " ص 1487 س‎ )©( 


6 © عم 


سس سس سس فقتاح الكرامة /ج #؟ 


ورّضاض الشيء بضمٌ الراء فتأ نه. 
قوله: وولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود 
فينرّل الوصيّة عليه فكأنّه أوصى برضاضةباهذا أحد' قولي الشافميّة في 
“به ولو أوصى برضاضه صحّت كأنّه قال يكسر الطبل ويبعطى رضاضه. 
3 00 لا يكون الموصى به زائداً على ثلث الموجود عند 
الموث 


أ 


تفصيل لهم, والمشهور عندهم ما ذكره المصِيّق أَوّلاً وحاصله الفرق بين 
النفيس والخسيس. لأنٌ الأوّل يقصد منه اللفِوّالمَحَرَم” ويقصد رضاطه لنفاسته بل 
قصد رضاطه أقرى من قصد منفعته المحراعةتوأكيوة لاف المتّخذ من الخسيس,. 

قوله: «ولو أوصى برضاضه ص أكائتة-قثال: يكسر الطبل 
ويعطى رضاضةة أي لو أوصى برضاض كل من النفيس والخسيس صحّت 
الوصيّة لأنّ الوصية بالنفيس قد سبق صحتها تنزيلاً على الرضاض فإن صرّح 
بالرضاض كان أولى. وكذلك الحال في الخسيس إذا صرّح برضاضه. 


[فى اشتراط أن لا يكون الموصى به زائداً على الثلث] 
قوله: «وبشترط 5 لا يكون الموصى به زائداً على ثلث 
الموجود عند المود فد تقدّم ' في أوَل هذا المطلب أنّ عباراتهم بهذا الشرط 
طافحة من «المقنع» إلى «الرياض» وأنّ إجماعاتهم به مستفيضة, وقد نسب 
جماعة الخلاف إلى علي بن بابويه. لكن فال في «التذكرة» بعد أن حكى إجماع 


.151 روطة الطالبين: في الوصايا ج 6 ص‎ )١( 
(؟) تدم في ص 187 من النسخة الرحلية.‎ 


كياب الومايا/ السو 


العلماء على صحّة الوصيّة بالأكثر إن أجاز الورئة بأسرهم. والإجماع على 
البطلان في الزائد إن ردّوا: واعلم أنّ ما قلناء لا ينافي قول الشيخ على بن بابويه 
من أنه إن أوصى بالثلث فهى الغاية القصوى, فإن أوصي بماله فهو أعلم بما فعله 
ويلزء الوصيّ إنفاذ وصيّنه عن ما أواننى: لأنّ قوله لا دلالة فيه على مخالفة 
ما قلناه, فإنّا لا نسلّم أن الموصي أعلم بما فعل. 

قلت: لعلّه أراد أن“ الزيادة كانت قد وجبث عليه في ماله بأحد الأسباب 
الموجبة والموصى أعلم بها. وهذا غير جواز الوصيّة بالزيادة تبرّعاً. وحاصله أنه 
يجب على الوصيّ إنفاذ الوصية مطلقاً ولو زاديهرين الثلث. لاحستمال وجوبها 
عليه في ماله إلا أن يعلم بكون الوصيّة تب عابوآن فيهًا جوراً ولو بالزيادة عن 
الثلث فلا يعضي معها إلا الثلث, لكن مجرّد اتفال ذلك لا بكفي؛ بل لابدٌ مسن 
العلم به وحينئذ فلا يكون مخالفاً وهدا التوجيه جار فى مسانده, وهي ععبارة 
«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائظة» وهي: فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما 
فعله '. ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصي به بل جار في رواية عمّار أيضا 
اتدل أعة بنالما دان يه الروض إن أرمن بداكله لور ساء ؟. سلتااهد: 
جريانه فيه لكن أقصاء الجواز ولا نزاع فيه. وإنّما الكلام في اللزوم وعدمه؛ على 
أنّ عمّاراً نفسه روى أن ليس له إلا الثلث ؟. مع احتمال أن يراد بالمال الثلث كما 
صرّح به الصدوق في بعض نسم «المقنع ث» قال بعد أن روى نحو هذا المال هو 


.548 فقه الرضاطية؛ في الوصية للميث ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ في أحكام الوصاياح 1ج ٠‏ ص 7097١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب. ١١‏ في أحكام الوصايا ذيل الحديث ؟١ج ١١‏ ص 731 

(1) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا؛ نعم نفله عنه العلامة في مخدلف: في الوصايا ج 1 


كن ب ا _-ل3-ا- الم _ل_امباسيي تس ملاح الكرامة اج زف 
الثلث لأنه لامال للميت أكثر من الثلث. 

وقد احتمل ' حملها على صورة فقد الوارث الخاصٌ كما هو ظاهر أبي على '. 
وهو خيرة «المقئع» قال: وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة َال حوس 
بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل'. وهو متن لبر 
السكوني '. وظاهر الشيع في «الاستبصار ”2 العمل به لكنّ الحقّ خلافه. ثم أنه قد 
تحمل ؟ الوصية على التصرّفات المنجّزة. 

وأا خبر محمد بن عبدوس قال؛ أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي 
محمدال1 فكتب إليه: رجل أوصى إلى بجميع ماخلّف لك وخلف ابنتي أخت له 
فرايك في ذلك؟ فكتب إلى بع ما خلف وابشتيبة إِلَيٌّ فبعت وبعثت إليه فكتب إلى 
قد وصل". فقد احتمل فيه الحمل على تجوبدالوارّت للوصيّة وعلى كونه مخالفاً 
في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى امام وَعَلىَكون طلبهظة له ليأخذ 
ثلنه ويدفع الباقي إلى الوارث وعلى كون الوصيّة بجميع المال جائزة للإمام 
خاصّة. ذكر هذه الوجوه الشيئخ* وغيره؟. وقد يحمل '' على أن البئئين صغير تان 


ش (1) كما في رياض المسائل: في الموصى به ج ؟ ص ؟91. 

(؟) لم نعثر على كلام لأبي علي الظاهر في صورة فقد الوارث الخاص كما نسب إليه الشارح, بل 
الموجود في الكتب نسبة المخالفة إلى علي بن بابويه كما أن نّ الشارح أيضا أشار إليه في أَوّل 
المطلب في ص 41١‏ فراجع. 

(7) المقلع: في الوصايا ص 181. 

1 1 رسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبراب أسكام الوصايا ح اج اص 0١‏ 

(8) الاستبصار: لل ف شي و0 

(1) لم نعثر على المحتمل فيما بأيدينا فراجع 

(/) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام الوصاياح 6١ج‏ 1 ص 14+ 

(8) الاستبصار؛ ب /افي أنه لانجوز الوصيّة بأكثر في الثلث ذيل الحديث الاج اص 0؟1, 

(1) كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: :في متعلق الوصيّة م 5 ص .01١‏ 


كذانن آلو قو اها / :حسمت نيو يت :ف - تت ين 9 
فله الولاية عليهما. ومثله في الدلالة والاحتمالات الخبر '' المتضمّن وصيّة محئد 
بن عبدالله بن زرارة لكنّه أظهر فى تجويز الوارث. ومثله الخبر المنضيّن موت 
الحسين بن أحمد الحلبي ؟٠.‏ نم إن هذه الأخبار الثلاثة معارضة بصريح صحيح 
العباس بن معروف '' وغيره؛! المتضمئّة مثل ذلك. 

وكيف كان الأخبار الّني قد يظهر أو يلوح منها موافقة الصدوق لا تقوى على 
مصادمة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة من الخاضّة والمائة, إذهي 


متوائرة معنى وقد عقد لذلك بابآ فى «الوسائل؟'» سرد فيه نسعة عشر خبراً كما 


ذكره أيضاً في فهرستها. 
ولا فرق في الوصيّة بين كونها في حا“ الصحة أو حال المرض كما نقد ١”‏ 
يانه 


م عد إلى العبارة فقد قيل فيها: الثلتتبالمؤجوة عند ةالسرت. لأنه الوقث 
الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث» وربّما كان في وقت الوصيّة أقل ثم صار أكثر 
وبالعكس. وهو بناء على الغالب ولذلك طفحت به" عبارائهم. وفى «الخلاف*'» 
نه مجمع عليه وإ فقد يتلف بعض التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث إيّاها فلا 


٠١(_‏ )لم نعثر على المحتمل فيما بأيدينا فراجع. 
)1١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام الوصايا سم لاس ١7‏ ص 5434 
(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام الوصاياح 18ج ١١‏ ص 514 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب أحكام الوصايا م لا ١١‏ ص 551 
)١4(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا بع م واج ١١‏ ص 751 
)١6(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب احكام الوصايا سم ١١‏ ص 784 
(11) تقدم في ص 45 من النسخة الرحلية. ١‏ 
(10) كما في إرشاد الأذهان: في العوصى به بج ١ص‏ 404. ومسالك الأفهام: في متعلق الوصيّة ج 
3ص 181؛ والروضة البهبة: في متعلق الوصيّة ج ه ص /. 
(18) الخلاف: في الوصاياج 4 ص 111 مسألة ,6١‏ 


5ل علس سب هطغطلدس هفتا الكرامة /ج "ام 


يجب ذلك على الوارث ويصير الثلث أقل, وربّما تجدّد بعد الموت دية نفس أو 
طرف بصلح ونحوه. وربّما وقع في شبكته بعد موته ما يزيد به ماله فيصير أكثر, 


ويستحب التقليل (08) 


فإذا لحظنا هذه الأمور النادرة لا يستقيم التقييد بقوله عند المرت بل يقَيّد 
بوقت قبض الوارث التركة وأخذ دية النفس والطرف وقبوله الوصيّة لمورّثه إذا 
مات بعد موت الموصي الأوّل بناء على أن القبول كاشف, وتمام الكلام' عند 
تعراض المصيّف له. 


[فى استحباب التقليل فى:الوصيّة ] 
قوله: «وبيستحبٌ التفليل4 ظاهرالعبارَة أوحَرَبَحهَا لمكان قوله وهكذا. 
أن التقليل مطلقا أفضل كما هو صر بح «التحرير ؟ والتلخيص" والدروس أ» وشو 
ظاهر «المهذّب *» في موضعين منه و«الحواشي'» وكذا «فقه الراوندي”» وقد 
يفهم من كلام «المبسوط» كما ستسمع “ وظاهر «الدروس؟» أن استحباب الاقلال 


)١(‏ سيأئي في ص 100-101 من النسخة الرحلية. 

(؟) تحربر الأحكام: في ماهيّة الوصاياج اص 7١‏ 

(]) تلخيص المرام: في الوصيّة ص .١806‏ 

(1) الدروس الشرعية: في استحباب إقلال الوصية ج ؟ ص "١8‏ 

(0) المهذب؛ في الوصاياج ١‏ ص .٠١8‏ 

(5) الحاشية النجارية: في الوصيّة ص ١١١‏ س ١‏ (مخطوط في مركز الابحاث والدراسات 
الاسلاميّة). 

() فقه القرآن للراوندي: في الوصاياج ؟ ص 0١‏ 

(4) سيائي في ص 40١‏ من النسخة الرحلية. 

(5) الدررس الشرعية: فى استحباب إقلال الوصيّة ج " ص "١0‏ 


كثات الوصايا / د ا 


نص عليه علي ل '. وقال في «الحواشي '» إِنّ في شبرسعد إينماء إلى أن 


فالربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من الربع وهكذا. 


الوصيّة بالأقل أولى. قلت: بل هو صريح في خلاف ما يفهم من كلام الأكثر, 
قال ': سعد مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول الي فقال: لي أوصيت؟ فلت؛ 
نعم أوصيت بمالي كلّه للفقراء وفى سبيل الله. فقال رسولالله6ة: أوص بالعشر. 
فقلت يا رسو لالله: إن مالي كثير وورثتي أغنياء, فلم يزل رسولالله 26 ,يناقصني 
وأناقصه حثّى قال: أوص بالثلث الثلث كثير. وقول سعد يناقصني وأناقصه 000 
أن يكون بالضاد المعجمة والصاد المهملة. يالغ تمر وجود فى الجوامع العظاء 
من كنبنا فلعلّه عاممي. وقال في «جامع المقاصد» ظاهر العبارة أن التقليل مطلقاً 
أفضل, وليس في النصوص ما يشهد لرَعَلَنإطلاقه *.قليث: المستفاد من فحوى 
أخبارنا لمن تأمّل أنّه مطلقاً أفضل كما ستسمع وكأنّه لم يلحظ ما حكيناه لكنّه من 
عادته أن بلحظ «الدروس». 

قوله: وفالربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من الربع وهكذا» 
عيد أل محمد وي كما في «المقئعة *» من دون هكذا. وبه صرّح في «المراسم١‏ 


75٠ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الوصايا م‎ )١( 

(؟) الموجود في الحاشية النجارية الموجودة لدينا هو ذكر بعض كلام الدبي ييليُ أمّا قوله «أنّ في 
خبر سعد ايماء إلى انّ الوصيّة بالأقل أولئ» فلم نجده فيها. فراجع الحاشية النجارية: في 
الوصية ص ١؟١س ١١‏ ونقله في مستدرك الوسائل: ج ١4‏ ص 46 عن الشهيد في حواشيه. 

() المغني كبن قدامة: في الوصايا ج كس 4707 

(1) جامع المقاصد: في الموصى بهج ٠١‏ ص ٠١4‏ 

(6) المفنعة: في الوصيّة بالثلث وأقل منه وأكثر ص 654 

(1) المراسم: في أحكام الوصيّة ص ١‏ ؟, 


20144 _ لس - يي ح ‏ سغقتاح الككرامة /جج 9؟ 


والنهاية' والمهذّب' والسراشر" وجامع الشرائع؛ والشرائع * والارشاو١‏ 
وجامع المقاصد' والروض *» وفي «المختلف؛ والدروس''» أنه المشهور. 
واقتصر في «المقنع ''» على قوله: فإن أوصى بربع ماله فهو أحبٌّ إلىّ من أن 
يوصي بالثلث. وفي «المبسوط "2 إن كانوا أغنياء يستحبٌ له أن يوصي بالئلث, 
وإن كانوا فقراء فالأفضل أن يكون وصيته فيما هو أقل مسن السلث. وفي 
«الوسيلة "4 فإن كانوا أغنياء فبالثلث وإن كانوا فقراء فالخمس وإن كانوا 
متوسطين فبالربع. وفي «المختلف ؟' أنه لا بأس به وقال؛ إن قول الشيخ. وقال 
في «التذكرة*'» لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى .كان المتروك لا يفضل عن غلى 
الورثة لا تستحبٌ الوصيّة لأنَّ النبى يي علَل المع بقوّله: لأن ترك ورثئتك أغنياء 


1١8 النهاية: فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يسم ص‎ )١( 

(1) المهذب: فيما يصحٌ من الوصايا ومال يصمٌ ع ؟ ص .٠١6‏ 

(؟) السرائر: ما يصم من الرصيّة رما لا يصم جح ' ص 54 

(؛) الجامع للشرائع؛ في الوصيّة ص 154. 

(8) شرائع الاسلام: في الوصية المبهمة ج ؟اعس 14؟, 

(5) إرشاد الاذهان: في الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص .41١‏ 

() جامع المقاصد؛ في الموصى به ج ٠١‏ ص ,١١4‏ 

زكرا لا يوسيد لديئا الروضص ولكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ضمن غاية المراد: ج ؟ 
ص 1157 

(5) مختلف الشيعة؛ الوصايا ع 75ص 5117 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في استحباب إقلال الوصيّة سم "ص ٠١8‏ 

(١1)المقنع:‏ في الوصايا ص 1!/1. 

(؟17) المبسوط: في تعيين مقدار الوصيّة ج 4أعس ف 

5/8 الوسيلة: في أحمكام الوصيّة ص‎ )١( 

)١4(‏ مختلف الشيعة: في الوصايا سم راونا 

)١6(‏ تذكرة الفقهاء: في الموصي به ج ؟ ص 18٠١‏ سطر آخر. 


كثاب الوهانا/ ل سسطك#كىس يارب 


خيوهك أذ تد عهم عالة, ولان إعطاء القريب المحتاج خير من إغطاء الأجنبي 3 
إلى أن قال: فحينئزٍ يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم 
وحاجتهم؛ فلا يقدّر بقدر من المال. وقد استحسئه في «جامع المقاصد '» 
وصاحب «المسالك ' والمفاتيح '». 

وقد وردث في الباب أربعة أخبار؟ متعدّدة الطرق تضمئّت استحباب الوصية 
بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع. وقد روى الشيم والصدوق بطرق 
كثيرة -هي ما بين حسن بإبراهيم أو بالوضّاء إن من أوصى بالثلث فقد ضر 
بالورثة * وفي القويّ': إِنّ الثلث حيف وفي القوي" أيضاً: ما أبالي أضررت بولدي 
أو سرفتهم ذلك المال بالفاء كما في «السرائر» وبيتفاد أنّ الرصيّة به مطلقاً 
مكروهة. وفي «التذكرة'؛ أن الأولى أن لا أيستوصيةالهلك وإن كان الموصي غنيًا. 
ومثله ما في «الشرائع ' '» وهو تخالف'ما في [المبسيوط بالباسيلة والمختلف». 

وقد يقال '': إنها به مكروهة بالنسبة إلى الربع والخمس. وقد يكون الاإضرار 


1١١ جامع المقاصد؛ في الموصى به ج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام؛ في الوصيّة المبهمة ج 1 ص 184. 

(؟) مفاتبح الشرائع: في الوصيّة بالثلك ج ص 6؟5. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ة من أبواب الوصايا بع ١١‏ ص 741550 

(0) تهذيب الأحكام: في الوصيّة بالثلث جم و ص ١1١‏ م ١‏ ومن لا يحضره الفقيه: مقدار 
ما يستحب الوصيّة بهد ج ؛ ص 686١م‏ 04514. 

(1) من لا بحضره الفقيه: مقدار ما يستحبٌ الوصيّة به ج 4 ص 1886 سح .017١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوصايا م ١س ١١‏ ص 701 

(ق) السرائر: في احيكام الوصيّة م ص ١87‏ 

(5) تذكرة الفقهاء؛ في الموصى به ج ؟ ص 48١‏ س ”. 

.114 شرائع الإسلام: في الوعسيّة المبهمة سم ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم لعثر علي قائله حسبما تفحصناه. 


!لسلسم يببسب بل بل ببس هفتا الكرامة /ج 7 
بالورثة جائزاً مستحبًا إذا كان مستحمّاً. ولعلّ الموافق للاعتبار والجمع بين 
الأخبار فى العمل؛ إذ قد وردت أخبار باستحباب الوصيّة بالثلث أن يوصي 
فلو أوصى بأزيدمن الثلث فإن أجاز الورئة صحّت وإن منعوا بطلت.(>) 
ولو أجاز بعض الورئة نفذت الإجازة في قدر نصيبه حصّته من 


الزيادة. ولو أجازوا بعض الزائد صم خاصّة. لبه 


بإخراج ثلثه وأن يجعل ثلثه أو نصفه صدقة على ورئته على حسب سهامهم 
والباقي في أقاربه ممّن لا برئه وقضاء الصلوات ورد المظالم والزيارات 


والكفارات. 
وليعلم أن الصدقة في الصحّة أفضل منهاءفي.اليزاضل وفي المرض أفضل من 
الوصيّة لها بعد الموث. 


[فيما لو أوصى بأزيد من الثلث] 
قوله: وفلو أوصى بأزيد من الثلث فإن أجازه الورثئة صحّت وإن 
منعوأ بطلت4» هذا قد تقدّم' الكلام فيه ونقل الاجماعات عليه في أوّل هذا 
المطلب. وقد عرفت المراد من البطلان هناك. 
قوله: «ولو أجاز بعض الورثة نفذت الوصيّة في قدر حصّته من 
الزيادة. ولو أجازوا بعض الزائد صم خاصّة» كما صرّح بذلك كله في 
«جامع المقاصد؟ والمسالك" والمفاتيح ؟» وهو قضيّة كلام البافين بل ريما صرح 


.1417 تقدم في ص‎ )١١( 
1١٠١ ىصا٠ (؟) جامع المتقاصد: في الموصى به س‎ 
11 (#اسالك الأفهام: في متعلق الوصيّة بج لص فق‎ 


كتاب الوصايا / 26 
ولو أوصى ببيع تركته بئمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال" 


بالأخير في أثناء كلّماتهم. وأمّا الأول فمصرّح به في «الشرائع *» وغيرها'. 

وكيف كان فالوجه في ذلك أنّ الوصيّة لما كانت تبرّعاً محض أ كانت مما تقبل 
التبعييض وكان الزائد عن الثلث موقوفاً على إجازة الوارث جاز له إجازة البعض 
كما تجوز له إجازة الجميع, لأنّ ذلك حقّه فله التبرّع بجملته وبعضه, وكما يجوز 
ذلك لبعض الورئة دون بعض ويلزم كل واحد كذلك تجوز إجازة البعض سن 
الجميع كالنصف والثلث, وتتعقد بالقدر المجاز دون مأ عداه فلو خلّف ابنأ وبسئنا 
وأوصى باللصف كان الزائد على الثلث سبثاًةفإن أجازا معأ فالمسألة من سبّة 
لأنّ لهما نصف التركة أثلاثاء وإن ردًا معالنائصي اله ساتسعة؛ وإن أجاز أحدهما 
كانت من ثمانية عشر للموصى له الدلث يثة فت 'أجان متها دفع إليه من نصيبه 
من السدس الزائد وهو ثلاثة مع الولد منه سهمان ومع البنث سهمء فإن أجسازت 
دفعت إليه واحداً وإن أجاز دفع له اثنين. 

قوله: ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة 
إشكاله هذا قد نقدّم ' الكلام فيه في الفرع الناسع, وقد قرّب هناك « كالتحرير» 
الافتقار إلى الإجازة وهدااستشكل؛ وقدبينًا في الفرع الثامن “ وجه القرب وعدمه. 


(1) مفاتيح الشرائع: في حكم الوصيّة بالثلث ومازاد بع .ص 8 
0 شسرائع الإسلام: في الموصى بج ”ا ص 7406, 
01 إرشاد الأذهان: في الموصى به ب أص 1405 
(/#وة) نقدّم في ص 478 في الفر التاسع. اما الفرع الثامن فالظاهر أنه تكرار اشتباه, لأنّه 
لابرتبط بالبحث وأُنّما هو فرع غير ما تحن فيه فراجع. 


ب مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والاجازة تنفيذ الفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ' 


[هل الإجازة تنفيذ لفعل الموصى أو عطيّة؟ ] 

قوله: «والاإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة؛ كما هو 
صريح جماعة' وظاهر آخرين. ولا أجد فيه خلافاً ولا حكايته إلا ما في 
«التتقيح '» من نسبته إلى الأكثر وئسبة كدونه ابستداء عمطية إلى بعض. ولعله 
لم يصادف معله. لعم لا ترجيح فيه ولا في «الدروس"”» وإلآ فظاهر «التذكرة ؟» 
فى مواضع و«جامع المقاصد * والمفاتيح '» الاجماع عليه. وقد سظهر ذلك من 
«المبسرط ”» وفي «المسالك *” أنه مذهب'الاضحان لم يتحقّق فيه خلاف. وفي 
«الكفاية '» لا أعرف فيه خلافاً. لأنّ الوارثلبتتنتتتالك وثبوت حدق الاجازة له 
لا بقتضي الملك, فتصرّف الموصي في مَلكه بار الاك في معنى إسقاط 
حقّه وأنّ الملك باق على ملك المريض, فيصم تصرّفه فيه لمصادفته الملك, وحقٌ 
الوارث نما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع؛ أنه لو برىء من 


)١(‏ منهم المحدث الكاشائي في مفاتيح:ج ص 78": والمحقّق السبرواري في كفاية الأحكام: 
ج اص 11 والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ج بة ص 0, والشهيد الثاثي في 
مسالك الأفهام: ج 7 ص ل 

(1)السفيم الرائع: في الموصى به ج ؟ص 1١١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في الموصى به ج ؟ ص ٠١5‏ 

(؛) ندكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ ص 18١‏ س ١؟و70و١4.‏ 

(0) جامع المقاصد: في الموصي به ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(5) مفائيح الشرائع ١‏ في كم الوصيّة بالثلث . اج اص 550 

(/!) المبسوط: : في تعيين مقدار الوصية ج ؛ ص 4. 

() مسالك الأفهام: في متعلق الوصيّة ج ”ص .١6١‏ 

(5) كفاية الأحكام؛ في الموصى به ج "ص "17. 


كثاب الوضانا/ ا ساقم 
١‏ 
فلا ينتقر إلى قبض ١-0‏ 


مرضه لفت تصرّفانه المنجرّة مع كونها كانت متوقفة على إجازة الوارث 
كالوصيّة عند جماعة ولم يفتقر إلى الاستيناف؛ فدل على اعتبار ما وقع من 
الموصي لا على فساده. 

حجّة الاحتمال الآخر أن التصرّف في الزائد منهي عله والنهى يقتضي الفساد, 
وأنَ الزيادة حق الورثة فيلغو تصرّفه فيها. وفية:إنّا منع كون التلقّظ بالوصية منهياً 
عنه ون النهي في مثل ذلك يقتضي الفساد, ولوسلّم فإنّما هو حيث لم يجز الوارث, 
ولملع كون الزيادة حمّاً للوارث بل هي ملك للموضي وقد تعلق حقّ الوارث بها 
فإذا أجاز سقط كإجازة المرتهن تصرّف الراهن. وقش يفال ': إِنّ هذا كله منصبٌ 
على ما إذا كانت الاجازة قبل المو تلأتَسَيهافلبتأم ل جيدلوهذا اذا أجاز ابتداء 
ولم يرد وأمًا إذا ردٌ ثم أجاز ففى «التحرير '» فى كوئها تنفيذاً أو ابتداء عطيّة نظر. 
قلت الظاهر أنه ابتداء عطيّة كما أطبقوا عليه في ببع الفضولي. 

قوله: «فلا يفتقر إلى قبض» قد فرّعوا على هذين الاحتمالين فروعاً 
كثيرة وفد ذكر المصنّف منها فرعين: الأُوّل عدم افتقارها أي الاجازة إلى قبض 
من الموصى له كما هو ظاهر. وبه صرّح في «المبسوط" والشرائع ! والتذكرة” 
والدروس' وجامع المقاصد" والمسالك* والكفاية'» وكذا لا حاجة إلى تجديد 


)١(‏ لم نعثر على قائله حسبما تصفحناه فيما بأبدينا فراجع. 
(؟) تحرير الأحكام: في الموصي بهج اص 714٠١‏ 

١؟)‏ المبسوط: في الموصى بج 1 ص .٠١‏ 

(1) شرائع الإسلام: في المرصى به جح ؟ ص 16؟. 

(0) تذكرة النثهاء: في الموصى به ج ؟ ص 16١‏ س 155 
(1) الدروس الشرعية: في المرصي به ج ؟ ص ١5‏ 


مفتاح الكرامة /ج ٠‏ 


أوصى بعتقه فأجاز الورئة فالولاء كلّه لعَصّبته دون عَصبة الوارثايج) 


هبة وقبول بل يكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت وما أفاد هذا المعنى؛ وليس 
للمجيز الرجوع وإن لم يحصل القبض بل وإن لم يحصل القبول كما صرّح بذلك كله 
في «التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والدروس» وهو قضية كلام 
«التحرير ' '» وببعضها صرّح في «التنقيح ''» لأنْها لما كانت تنفيذاً لم ببق معها 
حق؛ وتفتفر على الاحتمال الثاني إلى قبول ثان في المجلس وفبض وللمجيز 
الرجوع قبله كما صرّح , بتجبع عن العامة 00 4 

قوله: «ويكفي أجرت أو أَنفذث وشبهه »كبا عرفت وجهه والمصرّح 


قوله: «ولو أعئق عبدأ لا مال له سواه أ أوصى بعتقه فأجاز 
الورثة فالولاء لعَصّبتئه دون غَصّبة الوارك معناء أن الولاء على الأول 
للميّت يرئه من يرث ولاءه كما صرّح به في «الء 9 وط"' والتنك:؟١‏ 


م١‏ 
والدروس 


1 جاع النقاسد ؛ في الموصي بد ج لاض ؟١1.‏ 
(4) مسالك الأفهام: في متعلّق الوصيّة ج ص .18١‏ 
(1) كفاية الأحكام: في الموصى بدج “ص لذن 
)٠ .‏ تحرير الأحكام: في الموصى به ج جح 9س 51٠١‏ 
)1١(‏ السفيح الرائع: ؛ في الموصى به جج "ا ص ١اء‏ م 
(؟١)المجموع:‏ في الوصايا ج ١6‏ ص ,1١١‏ وروضة الطالبين؛ في الوصية س 0 ص 5 ٠»‏ ل 
)١17(‏ المبسوط: فيما لو أعتتق عبداً لا مال له غيره ج 4 ص ,٠١‏ 
)١5(‏ تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ صض اراس 45 
)١6(‏ الدروس الشرعية؛ في الموصى به ع " ص ؟.” 


كثاب الرصايا / لسلس جه | 


ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضاً أو صحيحاً 8 


والتنقيح ' وجامع المقاصد' والمسالك'» ووجهه ظاهر. وعلى الثاني يكون 
ولاء ما زاد على الثلث للمجيزين ذكورهم وإنائهم بحسب استحقاقهم, لأنهم 
باشروا عتقه. واحتمل بعض ؛ الشافعيّة أن الولاء للموصى على القولين. ولاب على 
الثاني عند بعضهم في إجازة العتق من الإتيان بلفظه. . 

وما في الكتاب من أنّ الولاء لعصبته مبنيئ على المشهور على الظاهر من أنّ 
المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده الذكور دون الاناث, فإن لم يكن له ولد ذكر ورئه 
عصبته. وإن كان امرأة عصبنها مطلقاً فتأمل جنداً. 

وحكى الشهيدان ' عن المصنّف أنه قال بأنّها تنفلذ وأنّه اعتبر إجازة المريض 
من الثلث, وقالا: كأنهما متنافيان. ونَحوتئ للكوماءفئ «التنقيج والكفاية "0 لكنّهما 
حكما فيهما بأنّها لا تعتبر من الثلث؛ ولم نجد ذلك للمصنّف في شيء من كتبه وإنّما 
وجدنأه لولده فى «شرح الارشادة». 

قوله: ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضاً أو صحيح اه كما 
وتنفذ الاإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعاء وفي لفوذه قبله قولان. 


.1١١ التنقيح الرائع: في الموصى به ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠١‏ ص ؟١١.‏ 

(؟) مسالك الافهام؛ في متعلق الرصيّة جم "ص ؟0١.‏ 

(4) المجموع: ج ١86‏ ص ,.1٠١‏ ' 

(8)الدروس الشرعية: في الموصى به س ؟ ص ١5‏ , مسالك الأفهام: في متعلق الوصية ج .ص 
5 0, 

(1) التنفيح الرائع: في الموصى بهج ؟ ص ١١‏ ؟. 

(/) كفاية الاحكام: في الموصى به ج ؟ ص "4. 

(8) شرح الاإرشاد للنيلي: في الوصية ص ٠لاس ١8‏ [من كتب مككتبة المرعشي برقم 111/4). 


8ه 2ت 


ب يي ا لسسبمفتاح الكرامة /رج "؟ 


صرحت به عبارات المعظم كما تقدّم ' وهو قضيّة إطلاق الباقين؛ لأنّ الوصيّة 
تمليك بعد الموت فلا يختلف الحال بصحّة الموصي ومرظه بخلاف الصف 
المنجز فإنه يشترط فيه أن يكون المنجّز صحيحاً خالياً عن المرض عند جماعة 
كثير ين. 

قوله: «وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعأ» كما حكي 
أيضاً في «التلخيص ' والدروس' وجامع المقاصد » وفى «التحرير* وغاية 
المراد' والتنقيح" أنه لا خلاف فيه. وهو . أي ينفى الخلاف قضيّة كلام الفخر. 
وستسمع ما يدل على ذلك بالأولوئة.. 020١‏ 2 

قوله: «وفي نفوذه قبله قولان» وتكلةاف هدم الدرجيح «التحريرة 
والدروس؛ وغاية المراد '' والحواشى"" -والمسالك" 7 

وفي «المقنعة ؟' والمراسم *' والسرائر "' والوسيلة؟١‏ والجامع"' والإيضاح6١‏ 


.1514 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام: في الوصية ص 108 

الدروس الشرعية: في الموصى يدج ؟ ص 5.١‏ 
(4) جامع المقاصد؛ في الموصي به ج ٠١‏ ص ,١١7‏ 
(6) تخرير الأحكام: في الموصي به م 7ص "1١‏ 
(1)غاية المراد: في الموصى به جح ؟ ص .16١‏ 

() التنقيح الرائع: في الموصى به ج ؟" ص دل 
(8) تحرير الأحكام: في الموصى به ج ”اص "1١‏ 
|؟) الدررس الشرعية: في الموصى به ج ؟ ص "١١‏ 
(٠]غاية‏ المراد: في المورصى به ج " ص .18١‏ 
)لم لعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
(؟١)‏ مسالك الافهام: في متعلق الوصيّة ج اص ,.١115‏ 
)١7(‏ المقنعة: في الوصيّة بالثلث ص .11/١‏ 


كثاب الرمايا / ب بس ؟ ايا 


وشرح الارشاد؟ '» لفخر الاسلام أنّها لا تنفذ قبل الموت, فلو أجازوا في حياة 
الموصي كان لهم الرجوع بعد موت الموصي. قال في «الوسيلة ' '» وإن رضوا به في 
حال حيائه كان لهم الرجوع بعد وفاته. وقيل: لم يكن لهم ذلك استهى. وحكسى 
كاشف الرموز ' ' عن صاحب «الشرائع» أنه جمع ببن قول المفيد ومن وافقه وقول 
الشيخ ومن وافقه كما ستسمع فقال: متى كانت الورثة أغنياء وأجازوا من دون 
أسندعاء من الموصي فليس لهم الرجوخ: ومتى كانوا فقراء ودعاهم الموصي إلى 
الاجازة فأجازوا استحياء فلهم الرجوع. وفيه مع مخالفته لظاهر أخبار الباب من 
البعد ما لايخفى. 

والأكثر كما في «الدروس؟؟ زجائع الميقاصد"” وإيضاح النافع 
والمسالك 24 أنْها تنفذ قبله وهو الأشهر كمَاتفتق 7الشرائع*' والكفاية' '» 
والمشهور كما في «المفاتي "'» والأظهر في قارع اصعاننا كما في «إيضاح 


(4) المراسم: في الوصيّة ص .٠١‏ 

(10) السرائر: في أحكام الوصيّةُ ج ؟ ص را 

)١6(‏ الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 0786؟. 

(1) الجامع للشرائع: في الوصيّة ص 444. 

() إيضام الفوائد: في الموصى به م ؟ ص 208. 
(14) إرشاد الأذهان: في الوصيّة ص ١/اس .١7‏ 
(؟) الوسيلة: في أحكام الرصيّة ص 0/0 

(11) كشف الرموز؛ في متعلق الوصيّة بج ؟ ص 84, 
(؟1) الدروس الشرعية: في الموصى به ج ؟ ص "0١‏ 
(1) جامع المقاصد؛ في الموصى به ج ٠١‏ ص .١١7‏ 
(14) مسالك الأفهام: في متعلق الوصيّة ج 5 ص 14/8. 
(18) شرائع الإسلام: في الموصى به ج ؟اص 118. 
(11)كناية الأحكام: في المرصى به ج "ص ؟1. 
(110) مفائيح الشرائع؛ في حكم الوصيّة س ؟' ص 0_,. 


#؟ سس 7 14 هجي ‏ للللللاهفتاح الكرامة /ج !ا 


النافع» وعليه الفتوى كما في «التنقيح '» وعامّة المتأخّرين كما في «الرياض'» 
وهو المرويٌّ كما في «النافع '» والمنقول كما في «الحواشي 02. 

وفد حكى «كاشف الرمسوز”» والشهيد فسي «الدروس' وغاية المراد””» 
وأبو العباس في «المهذب البارع*» والفناضل القطيفي في «إيضاح النافع» 
والمحمّق الثاني ؟ والشهيد الثاني '' أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجسماع ولم يدلونا 
على الكتاب الذي ادّعاه فيه, ولم نجد ١١‏ مصرّح ا به في شيء من كتبه, بل قال في 
«المبسوط 0٠"‏ وإذا أوصى الرجل بزيادة على الثلث في حال صعئته وأجاز 
الورئة كان صحيحا عندنا لعموم الأخبار. وفال المخالف: الوصيّة باطلة وليس 
للورثة أن نجيز هذه الوصيّة في حياته فإ إجازته لميليزم, سواء كان أوصى به في 
حال صحّته أو في حال مرضه. وفيه خلاف+ ثم ذكر دليل القائل بعدم اللزوم. ثة 
قال: وما يدل عليه أخبارنا بجوز جميْم كلك كي كفالالحينأة؛وليس لهم رجوع فيه 
بعد الوفاة انتهى. 


.٠٠١ ص‎ ١ التنقبح الرائع: في الوصيّة ج‎ )١١ 

(؟) رياض المسائل: فيما يعتبر في متعلق الوصيّة ج وص 014. 
)١(‏ المضتفص النافع: في متعلق الوصيّة ص ,١51‏ 

(4) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(4) كشف الرموز: في متعلّق الوصيّة ج ؟ ص 87, 

(5) الدروس الشرعية: فيما يعثبر في الموصيى به ج ؟ ص ١١‏ 
7 غاية المراد: في الوصايا سم ؟عس 1675 

(8) المهذب البارح؛ في متعلّق الوصيّة بع * ص .١١4‏ 

(4) جامع المقاصد: في الموصي به ج ٠‏ عس ,1١1‏ 

.١1 المسالة‎ ١15-١105 بل موجود في الخلاف: في الوصاياج ؛ ص‎ )١١( 
.١ في الوصيّة بما زاد على الثلث م 4 ص‎ :طوسبملا)١؟(‎ 


كتاب الوصايا / ا 


وكيف كان فنفوذها قبل المرت خيرة «النهاية' والمبسوط ' وكشف الرموز”؟ 
والتذكرة؛ والتلخيص؛ والتبصرة' والارشاد” والمختلف* واللمعة' والمقتصه ٠١‏ 
والتنقيح ' ١‏ والروض"'' والروضة'' والكفاية؛' والمفاتيج*'» وهو ظاهر 
«النافع' أ» وكذا «الشرائع "'» بل هو ظاهر «المهذّب؟» وغيره؟! مما أطلق فيه 
أعتبارها من دون تقييد بكونها بعد الموت كما هو المحكي '' عن ابن أبى عقيل. 
وقد حكوه'؟ عن الصدوق لأنّه رواه. ومن الغريب أنه حكاه في «المختلف ''4 عن 


النهاية: في الوصيّة وما يصحّ مئها ص 608 

(؟)السسوط : فيما إذا اجازث الورثة ج ]ا ص ل 

() كشف الرموز؛ في متعلق الوصيّة بج ؟ ص 704 

|1) نذكرة الفقهاء؛ في المرصى به ج ؟ ص 14١‏ تن 3 

(6) تلخيص المرام؛ في الوصيّة ص .١51‏ 

(1) لبصرة المتعلمين: في الوصيّة ص 8؟١.‏ 

(0) إرشاد الأذهان: في الموصى بهج ١‏ ص 84]. 

(كرا مختلف الشيعة: : في إجازة الورثة لما زاد على الثلث ج "ص "58 
(8) اللمعة الدمشقية: : في متعلّق الوصيّة ص قرلا 

(١٠)المقتصر:‏ : في الوصايا ص .5١18‏ 

.٠٠١ ص‎ ١ السفيم الرائع؛ : في متعلق الوصيّة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ لابوجد لديناالروض رلكن صرّع به في حاشية على الأرشاد ضمن غابةالمراد:ج ؟ص 18١‏ 
(1) الروطة البهية: في متعلق الوصيّة ج ه ص 71 

55 كفاية الأحكام: في المرصى به ج ؟عض‎ )١4( 

58 مفاتيح الشرائع: في حيكم لوصيّة بمازاد على الثلث  "ص‎ )١8( 
.١175 المختصر النافع: فى الموصى به ص‎ )١1( 

(10) شرائع الاإسلام؛ في الموصى به ج 7" ص 116, 

(18) المهذب: فيما بصم من الوصايا وما لا يصمٌ بم ؟ ص ,٠١9‏ 
() كتحر بر الأحكام: في الموصى بداس 7ص 51١‏ 

)"٠ :‏ حكى عنهم الملامة في مخلالف: في الوصايا ع اص 15 
)1١(‏ حكى عنهم العلامة في مختلف: فى الوصايا م 1 ص دنا 


5 منتاح الكرامة / ج ؟ 


ابن حمزة, ونبعه على هذه اللسبة جميع '' من نأشَّر عنه. والموجود في «الوسيلة» 
ما سمعته *' إلا أن يكون ذهب إلى ذلك في «الواسطة». 
حجّة المشهور ما رواه المشايخ الثلاثة '' بطرق متعدّدة وروا الكليني والشيخ 
بطريق حسن بإبراهيم: ورواه الشيي بطريق صحيم, ورواه الصدوق بثلاثة طرق 
ما بين صحيح وحسن ومواق عن أبي عبد الله يليه : في رجل أوصى بوصيّة وورثنه 
شهود فأجازوا ذلك فلمًا مات الرجل نقضوا الوصيّة. هل لهم أن يردٌوا ما أقروا به؟ 
قال: ليس لهم ذلك والوصيّة جائزة عليهم إذا أفرّوا بها في حياته. وفي المونّق١؟‏ 
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث 
وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال: جائن-قآل ابنكوباط: وهذا عندي على أَنّهِم 
رضوا بذلك في حياته وأقرُوا به. وهو سالم عن المعاراض من الأخبار معتضد 
بعمومات ما دل على وجوب إمضاء الْوْضَي د وكون:الارث ببعدها وبالشهرات وبما 
يظهر من الاإجماعات. وإن صم النقل عن الشيخ فيه بلاغ. ثم لا مانع إلا حق 
الورثة فإذا أجازوا فقد أسقطوه, وأنٌ المال الموصى به إمَا ملك الموصي أو الورئة, 
ل ماث فإن كان الثاني فقد أجازوه. 
حجّة المفيد أن الورثة أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فكانوا كالمرأة إذا 


(11) حكى عنهم العلامة في مختلف؛ في الوصايا ع "ص 741١‏ 

(1؟) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ١‏ ص .1١7‏ وابن النهد في المهذّب البارع: ج 
ركم 5 والطباطبائي في رياض المسائل؛ جم 4 ص 014. 

(14) تقدم في ص 107 برقم ,١1‏ 

(10)الكافي؛ج لاص 7ع ادن "لطر الفقيةا بج 1 كن + ٠ح 04441١‏ تهذيب الأحكام) 
جح اص دام 8لال/ا, ووسائل: ب ١11١‏ من أبواب أحكام الوصايا م اج لاص ا 

(1؟) الكاني؛ ج لاص ؟أاذع 3 ٠‏ من لايحضره القيها ج ؛ ص 3٠١‏ ذح 0151 ها بيب 
الأحكاءوي لص 114 والوسائل إن 1 أ من أبواب أحكام الرصايا م ؟س 37ص ؟ با 


كتاب الوصايا / قا 


أسقطت صداقها قبل العقد والشفيع إذا أسقط حقّه قبل الببع بل كالأجنبي وأنّهِم في 
حالة لا يصع فيها ردّهم الوصيّة بل يلزمهم إذا أجازوها بعده فلا تصح إجازنهم. 

وفيه: مع أنه يشبه أن يكون اجتهاداً في مقابلة الدصٌ ما أجاب به فسي 
«المختلف '» من أن حقٌ الورثة بالمال وإلا لم يمنع المريض من التصرّف فسيه, 
وبالفرق ببن الرِد والإجازة فلم يعتبروا الردٌ حال حياة السوصي. لأنّ استمرار 
الوصيّة يجري مجرى تجدّدها حالاً فحالاً. بخلاف الاجازة فإنّ الدوام يؤْكّدها. 
والحاصل أنّ الردٌ لما لم يكن مائعاً من إنشاء الوصيّة لم يكن معتبراً. بخلاف 
الاإجازة فإنّها إسقاط لحقّ قد ثبت, ودليل الثبوية.ها سبق ولا يتوقف الثبوت على 
حصول المالك. والحاصل في الحاصل أنه بكنئ في/الأإجازة مشارفة الاستحقاق 
فكانت كالابراء من الدين المؤجّل وإن لم يَسَتحقّة المبرئ في الحال ففارق 
الأجنبي: والرد إِنّما يكون فيما إذا استحق في الخال وهو استحقاق خاصٌ, وذلك 
لا يستلزم نفي مطلق الاستحقاق المعتبر في الإجازة والأصل في ذلك الخبر. 

هذا وهنا أمران: ْ ْ 

الأول أن الظاهر من السؤال في أخبار الباب ومن معظم عبارات الأصحاب 
أنّ الكلام في وصيّة المريض بل هو صريح بعض العبارات. وأمنا وصيّة الصحيح 
فالمستفاد 5 إطلاق أخبار الباب كما سمعته عن المبسوط مع قطع النظر عن 
التبادر وإن كان تأثير الإجازة حال الصحّة لكنّ المستفاد من قولهم: إِنّ الوارث 
بالإجازة أسقط حقّه. وأنّ إجازته لا تؤثر, إذ لا حق للوارث حال صحّة الموصي 
ولا تصمٌ الاجازة إلا من جائز التصدف فلا تنفذ إجازة المجنون 
والصبى والسفيه 


17117 مخئلف الشيعة: في الوصايا ج 1ص‎ )١( 


؟ اس سس سسسسسس سب متأم الكرامة اج 9 


وتأئيرها حال المرض. وفي «المبسوط ' والسرائر' والتحرير" والمسالك ؛» 
تعميم الحكم في الوصيّة للؤجازة للوصيّة حال الصحّة والمرض؛ وعموم الرواية 
الحاصل من تر ك الاستفصال يتداوله إلا أن تقول إِنّ ظاهر السؤال أنه حال 
المرض كما عرفت. وفي «جامع المقاصد "” أن التعميم لا يخلو من إشكال. 

الثاني: هل للورثة الرجوع في حال الحباة وإن كان الموصي مريضاً؟ قال في 
«إيضاح النافع» لم أقف فيه على نصّ وظاهر النتوى عدم جوازه. وقد ينهم من 
الرواية ما يدل عليه فليتأئل انتهى. والأمر كما قإل في الأمرين معا. 


[في إجازة الجنون والصبئ واليتفيه والمفلس] 
قوله: وولا تصمٌ الإجازة إِلمُنَ تجَائ“التتضتاف, فلا تنفذ إجازة 
المجئون والصبي والسفيه» هذا قد صرّح به جماعة' وتركه آخرون لظهوره. 
لأنّ الاجازة تنفيذ التصرّف في المال, وهو ممتنع ممٌن ذكر ويأتي في السفلس 
ما بقضي بعدم الفرق بينه وبين السفيه. وكذلك الحال في الأجلبي: لأنّه غير وارث. 


0 وتصمّ من المفلس. 


.17 المبسوط؛ في متعلق الوصيّة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) السراثر؛ في احكام الوصيّة ح "اص 186. 

ا تحرير الأحكام: في الموصي بهج ص 11ل 

)40 مسالك الافهام؛ في متعلق الوصيّة ج " ص 11 

(8) جامع المقاصد: في الموصي به ج لاص ١١8‏ 

,١١0 ص‎ ٠١ منهم العلامة في التحرير: جاص 747 والمحقق الثاني في جام عالمقاصد: م‎ )١( 
216 والسيّد الطباطبائي في الرياض؛اج لص‎ 


6 
ل 
كقاتك 1 هابا 7 سيت نح فييخ و يعزو ني ايت تت يل 7ت أ 


فوله: «وتصمٌ من المفلّس» كما في «التحرير' وجامع المقاصد'» وقد 
يقال ' إِنّه خيرة كل من أجاز وصيّته فتأمّل. وبين صحّة إجازته في «التسذكرة » 
على أنّها تنفيذ, قال: إن قلنا إِنّها تنفيذ صحّت إجازته وإن قلنا إِنّها هبة لم تصممٌ 
لأنّه ليس له هبة ماله. وأنت خبير بأل إن أجاز في حال حياة الموصي سواء كانت 
حالة مرض أو صحّة نفذت على الاحتمالين, لأنّه حيتئذ ام يملك شيئاً حّى تتعلّق 
حقوق الغرماء به. بل إذا قلنا إن قبول الوصيّة كاشف عن تملّك الموصى له بالموت 
نفذت أيضاً لأنّ الإجازة والقبول يكشفان عن أن المفلّس لم يملك شيئاً أيضاً 
وإن قلا إن القبول جزء السبب تم ما ذكره إذا وزقعت بعد الموث. لأنّ الوارث قد 
ملك ويكون بالإجازة فد تصرّف في المال الذي تعَلَفَك به حقوق الغرماء, فلا بت 
أيضاً على القول بأنّها تنفيذ فليتأمل. 

ومنه بظهر لك ما في «الروضة '» نيك قال: ولو كانت الاجازة بعد الموت 
ففي صمُّتها وجهان مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث وبالإجازة تنتقل 
عنه إلى الموصى له أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموث. وعلى 
الأرّل لا تنفذ لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة قبل الإجازة, وعلى الكاني يسحتمل 
الأمرين انتهى. وقد تبعه على ذلك كله صاحب «الرياض"» ومراده بالأمرين النفوذ 
ويعتبر الثلت وقت الوفاة لا الوصيئّة 


4 ص٠ تحرير الأحكام: في الموصى به بع‎ )١( 

(1) جامع المقاصد؛ في الموصى به سج ١٠٠ص .1١١8‏ 

(5) لم نعثر علي قائله. 

(4) تذكرة الفقهاء: في شرط الاإجازة والردج ؟عس 15س ل 
(0) الررضة البهية: في المرصى به ج هل 1307 

(1) رياض المسائل؛ في الموصى به ب أص 01١8‏ 


لس سس سس سس مفتاح الكرامة /ج ”؟ 


وعدمه بناء على أن الاجازة كاشفة عن انتقال الملك عن الموصى أو من المجيز 
إليه عند الموت. ثمّ قال في «الروضة»: إِنّ النفوذ أوجه. 

وكيف كان فجميع ما ذكر فيه جار في السفيه. لأنّه لا ملك له حين الحياة أيضاً 
وإجازته إِنْما هي تنفيذ النصرّف وتنفيذه لتصرف الغير في ماله ليس نصرّفاً ماليا 
حتّى يكون ممنوعاً منه, كما لو كان وكيلاً للببع وغيره. فلا وجه لإفراد السفيه في 
المنع دون المفلس من هذه الجهة. 


قوله: «ويعتبر الثلك وقت الوفاة ل«الوصييّة» كما صرّم به في 
«الخلاف والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير الآ رشاد والتلخيص'والدروسة 
واللمعة ' والكفاية ' '» وفي «المفاتيح ' 'ألهالمشهور: وفي «الخلاف "أنه مجمع 


.1١6 الخلاف: في الوصيّة بالثلث م 1 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: ما يصح من الوصيّة وما لا بيصم ج “اص ,٠١1‏ 
و1 شرائع الاإسلام: في الموصى بد جج ؟صض ١11١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في كيفية تنفيذ تصرّفات المريض ج "ص 87١‏ س 49 
(6) تحرير الأحكام: في الموصى به ج اص ناذا 

() إرشاد الأذهان: في الموصى به ج ١‏ ص 181. 

(/) تلخيص المرام: في الوصيّة ص ,.١656‏ 

(8 الدروس الشرعية: ما يعتبر في الموصى بد ” ص 07 
(4) اللمعة الدمشقية: في المرصى به ص .١18‏ 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: في الموصى به ج 7ص 17 
(١١)مفائيح‏ الشرائع: في حكم الوصيّة بالثلث سم 7ص 8؟1, 
(؟١)‏ الخلاف: في الوصيّة بالثلث بم 4 ص 111. 


كثاتب الوايا / اباصم بابب في 98 
عليه. وزاد في «الدروس '" أنه لا يعتبر ما بينهما ولا ما بعد الوفاة, لأنه الوقت 
الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث. 

وقد أورد على الكثاب في «جامع المقاصد ' أنه ريما تلف بعض التركة بعد 
الموت وقبل قبض الوارث إبّاها فلا يجب ذلك على الوارث ويصير الثلث أقل 
وربّما تجدّد بعد الموت دية نفس أو طرف بصلح ونحوه في فيصير أكثر, فلا يستقيم 
التقييد بقوله عند الموت بل يقيّد بوقت فبض الوارث التركة وأخذ دية النفس 
والطرف وقبوله الوصيّة لمورّئه إذا مات بعد موت الموصي الأوّل بناء على أن 
القبول كاشف التهى. وقد أورد مثل ذلك في «الروضة” والمسالك » وقالا معاً 
في الكتب الثلاثة ما حاصله؛ إِنّ هذا إِنما ثم بمير إشمكال لو كانت الوصيّة بمقدار 
معيّن كمائة دينار أو بشي ء معيّن كدار معينة نتف منها أو كانت بجزء مشاع من 
التركة كالئلث وكانت التركة حين الو كانتي إناة. أمَا لو انعكس 
أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة لأصالة 
عدم التعلّق وشهادة الحال بأنٌّ الموصي لا يريد ثلث المتجدّد حيث لا يكون 
تجدّده متؤقعاً غالباً خصو صا مع زيادته كثيراً. قلت: كما إذا قتل عمداً وتراضوا 
على الدية وكما إذا قتل خطأ واستحق دية وقال فى «جامع المقاصد إِنّه قد 
تقدّم الإشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس إلبه 5 وابن ابن فمات الابن فإن 
استحقاق ابن الابن لا يخلو من تردّد. وفال: إِنّ فد يتوقف في العمد مسن حسيث 


(١)الدروس‏ الشرعية: ما يعثبر في الموصي يه ج "ص "١١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الموصى بد ج لاص ,1١15‏ 

(") الروضة البهية : في منعلّق الوصيّة ج ه ص ١1‏ 0ن 
(؛) مسالك الأفهام: في متعلّق الوصيّة بج 5 ص 157. 

(8) جامع المقاصد: في الموصي بعس ٠١‏ ص ,1١6‏ 


1سسسسلخللل هفتح الكرامة /ج 9؟ 


تجداد ثبوته بعد الموت وقال في «الكفاية '» بشكل الحكم على المشهور بين 
الأصحاب من أن الواجب القصاص والدية إِنْما تغبث صلحاً. 

ولحن نقول: لا وجه للتأمّل في إطلافهم بعد إطباقهم عليه مع عدم وجود 
خلاف فيه وحكاية اللأجماع عليه في «الخلاف». ومنه يعلم قوله في «المفاتيح '» 
إن المشهور إلا أن تقول نظره إلى خلاف المحقّق الثاني والشهيد الثائي؛ بل في 
«الكفاية '» أن" ظاهر صحيحة ؛ أحمد بن محمد وغيرها تدل عليه. وقد اعتذرنا 
عمًا أورداه فيما سلف بأنُّ كلام الأصحاب والأخبار مبئيّان على الغالب. ويمكن 
توجيه كلام الأصحاب بوجه آخر. وهو بن الغرض نفي اعتبار وقت الوصيّة كما 
يذهب إليه بعض الشافعيّة كما أشار إليه الاعف بَقوّلهِ: لا الوصيّة, فكأهم قالوا: 
لا اعتبار بوقت الوصيّة وإِنْما الاعتبار بوفثةالوفاةتوها بعدها, فتنحصر المؤاخذة 
في كلام «الدروس» حيث قال: كما سَمَكَيكَ .أ و] بده إلآآن تفول: إنّ دية الخطأ 
ودية العمد ليسنا ممْنا تثبث بعد الوفاة. أمّا دية الخطأ فالأمر فيها واضح وقال أمير 
الموّمنين 9 ! في خبر السكوني: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل 
في وصيّته. وأمًا دية العمد فإنها عرض القصاص الذي هو موروث وعوض 
المرروث موروث. فيبقى كلام الأصحاب على ظاهره ويتدفع عنه الإيراد 
ولاحاجة بنا حينئلٍ إلى التوجهين. وأمّا ما بقع في شبكته فلمكان وجود سببه قبل 
الوفاة. ومنه يعرف الحال فيما إذا مات الموصى له الْأُوّل فتأمّل. 


(١)كفاية‏ الأحكام: في الموصي بدج ؟ ص 17, 

(؟) مفائيح الشرائع؛ في حكم الوصيّة بالنلث ج ص 0؟5. 

(؟) كفاية الاحكام: في الموصي به ج " ص 17. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الوصايا ح اج اص رهم 

(6) المجموخ: في الوصاياج ص 115-115 ومغني المحتاج: في الوصيّة ج “ص 17 
(1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الوصاياح ؟ بج ٠‏ ص 0/7 


كان الرشل) /ا ختس صن ‏ ن ا ل 22 | الا 

وأا ما أورده من جهة النقيصة فالأمر فيه سهل. وذلك بأن يقال: إن المراد 

9 

حيث يستقرٌ ملك الوارث ويحصل في يده بل ما تلف قبل ذلك ليس محسوبا من 
التركة. ثم إِنّ فضيّة كلاميهما أن التركة لو تلفت أو بعضها قبل الفبض إذا كان قد 
أوصى بدار معيّئة مثلاً أنّها تحسب على الوارث وليس كذلك قطعاكما يأتي. ثم إن 
لم يستشكل أحد غيره فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وقلنا هناك ': إِنّه يستحق 
الوصيّة ابن الابن وقلنا إن النظر في غير محلّه. ويأتي له أن القول باستحقاق ابن 
الابن لا يخلو من قوّة وكون ذلك فيما يأتي ' فيما إذا قال: أعطوه عبداً من عبيدي 

ولم يفرّق أحد منّا هنا ببن دية الخطأ والعمد وى ما فد نوهمه كلام ابسن 
إدريس ' في باب قضاء الدين عن الميّت, وَهَوَاجتهاد في مقابلة النصٌ وإن كان 
قد تأوّل خبر يحبى الأزرق؛ وخبر عبد الحميد بن شعيد”* لما رآهما نصيّن فى 
العمد فحملهما على العمد شبه الخطأ ومثلهما خبر إسحاق بن عمّار' فى الصراحة, 
مضافاً إلى عمومي خبرين ' المستفادين من ترك الاستفصال وإطلاق جملة من 
الفتاوى. وقد أسيغنا الكلام في ذلك في باب المواريث» وحكسيئا الاجسماعات 
والأخبار على أنّ الديتين تخرج منهما الوصايا والدين, ولا قائل بالفرق أيضاً بين 


16 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) ياني في ص 187. 

,ش١٠-‎ 15 السرائر؛ باب قضاء الدين عن الميّت ج "ص‎ ١ 

(4وة) وسائل الشيعة: ب 1؟ من أبواب الدين م ١‏ رذيله جم ١‏ ص .5١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب الواريث ح اح لأاص 550 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1١‏ من أبواب الوصايا حم ١ج‏ لاص 4١١‏ رب 1اح اص 709 
(8) تقدام في مفتاح الكرامة؛ في أنّ الدية في حكم مال الميّت ج + ص ,0١‏ 


6)عططلدلليب_ د دلبلل هقتاع الككرامة رج 88 
الوصايا والدين؛ وأسبغنا الكلام أيضاً في باب القصاص ' وذكرنا هناك كلامه فيه 
ولو بات البراف ' وياب الرضايا وياب الديون "وياب الرعون ؟ وباك السر ‏ 
أن اليه ١4|‏ أغلات عو عمد ارعظلاً ديت عزنا الدبين باتنولات اناسنا )ا 
وحرّرنا المسألة أكمل تحرير. ومع ذلك سيجيء؟ للمصنّف وولده التأمل في ما إذا 
قال أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدّد له قبل الموت فإنه وولده احتمل 
الصمّة والمنع. 

وأا ما يجيء عليه بعد الموت مما يوجب دية أو نحوهاء كما إذا قطع رأسه 
وهو ميّت فإ فيه ماثة دينار. فقد قلنا إِنّهِ يكون في حكم ماله ولا تعلق للوارث به 
بل يخرج في وجوه البرٌ وإن كان هناك ديق فهق أولىيه. 

وقد ظهر بذلك كله أنه لاحاجة إلى قولهفيّ-«جامع المقاصد"» بل بقيّد بوقت 
قبض الوارث ... إلى أخره؛ ولا إلى قوله- في لفلفو اعتبار أقل” 
الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض. ولا إلى قوله في «المسالك*» ينبغي 
اعتبار الأقلّ إلى حين الفبض فيما إذا نقصث والأكثر فيما إذا زادث. ولا يعجبنى 
قوله في «الكفاية ' '» يشكل الحكم على المشهور ... إلى آخره. إذ لا خلاف 1 


104-1١8 ص٠ يأثي في المجلد العاشر في تعليقات على باب القصاص ج‎ )١( 
.0١ (؟) تقدم في مفتاح الكرامة؛: في أن الدية في حكم مال الميّث ج 8ص‎ 

(؟) لم نعثر عليه في مبحث ألديون فرأجع. 

() تقدم في مفتاح الكرامة: ج ١6‏ ص 894 558 (طبع جد يد). 

(0) تقلامج 5ص 119 ([طبع جديد). 

)3 ) يأتي في ص 481 من الكثاب. 

(/!) جامع المقاصد؛: في الموصى به ج لاس ,3١4‏ 

(8) الروضة البهية: ؛ في متعلق الوصيّة ج ه ص 7/8 

(4) مساتك الأفها م: في متعلّق الوصيّة ج 5 ص 155. 

ل ٠‏ كفاية الأسمكام؛ ؛ في الموصى به ج اص 27 


كتاب الوصايا / 5 

سواء كانت الوصيّة بمعيّن أو بجرء مشاع أو لا, : أوصى الغني ثم 

افتقر والفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموؤلو قتل خطأ 0 
وكذا العمد إذا تراضوا بالدية. 


من أبىعلى ' حيث فال: الواجب أحد الأمرين القصاص أو الدبة وفافاً 
للشافمي '. وقد يظهر ذلك من كلام العماني ”, والأكثر لم ينسبوا إلييه خلافاً 
والمسألة كادت تكون ضروريّة. 

قوله: «وسواء كانت الوصية بمعين” أو بَِجِرَمٍ مشاع أو لا» قد تدم ' 
ببان ذلك وقلنا لافرق في الجزء المشاع بين أن يكون أوصى به وهو غني ثم أفنقر 
أو كان فقيراً وكان ماله قليلاً ئمّ زاد لمكن أنكذِتديقهبفي_ القطأ والصلح عليها في 
العمد وإن تأمّل في الثاني المحمّق الثاني والشهيد الثاني. ْ 

قوله: «فلو أوصى الغني ثمٌ افتقر والفقير ثمّ استغنى فالحكم 
بحالة الموت» كما صرّم بذلك فى «الشرائع * والتذكرة' والتحرير'”» وكذا 
«التلخيص» سواء على الموصي بما يتجدّد له أو لا. 
“ا قوله: «ولو قتل خطأ واستحقٌ أرشاً خرجت الوصيّة من ثلث 


)١(‏ نقله عنها الشهيد في غاية المراد؛ في فتل العمد ج 4 ص ١‏ ؟. 
(؟) الحاوي الكبير؛ ج "اص اق 

(5) نقله عنها الشهيد في غاية المراد: في قتل العمد بم 4 ص ١9‏ 
(؛) تقدم في ص ل 

(0) شرائع الاإسلام: في الموصى به ج ص 5135 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما أوصى بالمضاربة بج ؟ ص 01١‏ سطر أوّل. 
7 تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ١ص‏ رذنئف 


ا ببسب سس ملاح الككرامة /رج 8# 
ولو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع على أنّ نصف الربيح للوارث 
م 

تركته وثلث ديته وأرشه, وكذا العمد إذا تراضوابالديةة كما سمعت آنفاً 
ما حكبناه وأشرنا إليه من الأخبار وكلام الأصحاب. 


[في الوصبّة بالمضاربة بتركته] 
قوله: جهو أوصى بالمضاربة تركتي أجمع على أن نصف الريع 


د و0 
ل وذلك كله قضية إطلاق «الشرائع'' وَالتذكرة" والارشاد " والتحرير ث» مع 
تأمّل في الأخير وبعدم الفرق بين الصغار والكبار صرّح في «الرياض”*» وفي 
«المسالك»؛ أنّ أكثر الجماعة أطلقوا الصحّة فى الورثة الشامل للمكلفين. وشمل 
إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل وما إذا كان زائداً 
عليها بقدر الثلث أو أكثر انتهى. وقال قبل ذلك: إِنّ خيرة الشرائع هو المشهور'. 
وفي «الكفاية» أنّ المشهور لم يعتبروا كون الأولاد صغاراً" اننهى. وقد قال في 


()شرا؛ لع الارسللام: في الموصى به ج ص 1115. 

(1) تذكرة الفقهاء ؛ فيما أوصى بالمضاربة ج ]ص 85١‏ سطر أوّل. 
(؟) إرشاد الأذهان؛ فيما لو أوصى بالمضاربة ج ١‏ ص 0" 
(4) تحرير الأسكام: في الموصى به ج ع لاص 717 

[©) رياض المسائل ؛ في متمق الوصيّة ج ؟ ص 011 

(7) مسالك الأفهام؛ في متعلّق الوصيّة ج ”ص ١04‏ ب ١88‏ 
() كفاية الأحكام: في الموصى به بج ؟ص 44 


كناب الوضايا / للسشسسسس إالام 


مضاربة الكتاب: لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب 
الزائد من الثلث. إذ المقيّد بالثلث التفويت وليس حاصلأًهناء لانتقاء الربع حيئشذ '. 
وهو مطلق بالنسبة إلى الأمر الأوّل والثالث؛ ومصرّح فيه بالأمر الثاني. وقد حكينا 
نحو عبارة الكتاب هناك ' عن «المبسوط " والتذكرة؛ والشرائع؛ والارشاو١‏ 
وجامع المقاصد" والروض* والمسالك؟ ومجمع البرهان''» وقلنا: إن ظاهر 
الأخير أو صريحه أنه لا حلاف فيه. 

ولحن نقول: إِنْ إطلافهم فى البأبين وإن كان يتبادر منه بادئ بدء ما يشمل 
المكلفين لكنّ الظاهر عند التأمّل أنّ المراد الأولاد الصغار كما هو صربح بعض 
الأخبار والظاهر من البعض الآخر ومن جارف« التهائية» النى هي الأصل في 
المسألة. لأنّ الوصيّة بغير الصغار غير صحَيّكَةةأز“تكوّن موفوفة على إجازتهم. 
قال الشيخ في «النهاية»: وإذا أمر الموصيّ الوصي بن تضرف في تركته لور ثنه 
وينّجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزاً وحلال له نصف الربح ''. وقد 


57 قواعد الأحكام: في أركان الفراض ج "ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكراية: ج في القفراض ص 176 س "'" 

(5) المبسوط ؛ فيما إذا دفع في عرضه قراضج 070 كرا 

(؛) تذكرة النقهاء ء: فيما لو قارض المريض ح ؟ ص 17١‏ س 4. 

(6) شرائع الإسلام: في القراض ج ؟ ص .١4١‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج اص "45 

(1) جامع المقاصد: فيما لو قارض المريض ج 8 ص 14. 

(8) لا يوجد لدينا لكنّه يستفاد من حاشية الإرشاد للشهيد الثاني (غاية المراد: ج اص 507), 
(4) مسالك الأفهام: فيما لو دفع قراضاً في المرض ج 4 ص لين 

٠١ :‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام المضاربة بم ص 57١-155١‏ 
١‏ النهاية؛ في باب الأوصياء ص .1١08‏ 


دف مفتاح الكرامة /ج ١7‏ 


تبعه على ذلك القاضي '؛ واختاره المصنّف في «المختلف '» وظاهر «النهاية» أن 
العامل الوصيّ وأنّ الورثة أولاد صغار وهو الظاهر من «الفقيه» من عنوائه ومن 
إيراده الخبرين. واستوضح ذلك مما قاله في «الدروس» روى محمد بن مسلم 
جواز نفويض المضاربة إلى الوصيّ على نصف الربح مع صغر الأولاد. وبها قال 
الجماعة ؟انتهى. 

وقد اقتفاه أبو العبّاس؛ قال في «المهدّب البارع»: هذه المسألة يوردها 
المصتّفرن في المضاربة والوصيّة, وموضوغها فى كتب الفقه والنص هو أن ينصب 
الإنسان على أطفاله وصيّاً ويأذن له في الاتجار بمالهم إلى آخره, م قال إن 
المشهور *. فيكون نرّل تلك الاطلاقات علي" ذلك وقال: إن ألفاظ النقهاء تتختلف 
في التعبير عنهاء وحكى بعض عباراتهم في المضاربة.أوبعضاً في الباب وظاهره 
قصر الحكم على خصوص الفرض الذي ذكراف:وأنّ ها عداة ع لأنّه قال أيضا: 
وموضوعها ما قدمئاه من كون العامل هو الوصي والورئة أطفال, وإن أردت 
التفربع عليها بتعديتها عن هذه الصورة إلى غيرها فهو في فروع و ذكر فروعاً. وفي 
«النافع» نصمٌ المضاربة بمال ولده الصغار' . وهو خيرة «المسالك ' والكفاية”» وفي 


.116 ص‎ ١ المهذّب: في باب الأرصياء ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في الوصايا ج ".ص 84 

(؟) من لابحضره الفقيه؛ باب الرجل يوصى إلى رجل ... م 4 ص 7؟؟. 

(؟) الدروس الشرعية: في الوصيّة بالمضاربة ج ؟ ص 1 

(0) المهدب البارج: في صحة الوصيّة بالمضاربة ج "' ص ١11‏ -28١1؛‏ رفي ج ؟ في المضاربة 
ص 008. 

(1) المختصر النافع: في الوصايا ص 15 

() مسالك الافهام: في متعلق الوصيّة ج " ص 64. 

(8) كفاية الأحكام: في الموصى به ج " ص 5 1. 


كدان اهايا | حستيسيت تت تت مغخغس دقام 
«التنقيح '2 أنه لا شك فيه. 

وقد نسب في «جامع المقاصد"» ما في الكتاب إلى الشيخ في النهاية وجمع 
من الأصحاب, مع أنه قال: إن إطلاق الكتاب يتناول الأمور الثلاثة, وقد سمعث ما 
في النهاية. 

وقد نسب صاحب «الرياض» ما في النافع إلى النهاية والقساضي وأكثر 
المتأخّرين بل عامّتهم وقال: إِنّ الشهرة بذلك عظيمة ؟. فظاهره أنّهِم مصرّحون 
بذلك؛ وقد عرفت أن ظاهر «النهاية» أنّ الوصيّ هو العامل, ولا تصريح فيها 
بالأولاد الصغار, وقد سمعت كلام المتأخرين؛ على أنّ القائل بالصحّة في البابين 
ثمائية من أصحابنا أو تسعة فلم يكن هنال شهرَة عبكليمة. ئمْ إن المصنّف في 
«التحرير ث» والمحمّق الثاني * مترددان في الْمَسَألةوَهو الظاهر من «الدروس؟» 
كما أن جماعة من المتأخُرين لم يتعرضع ل قَصا حب #الجامع وكاشف الرموز» 
والمصنّف في جملة من كتبه وفخر الإسلام والشهيد في اللمعة وصاحب إيضاح 
النافع والكاشاني: كما أن ظاهر الشهيد في «الحواشي "2 والمقداد في «التنقيح » 
المخالفة؛ بل الظاهر من السعيد عميدالدين أنه مخالف كما ستعرف» فأين قوله؛ 
عامتهم. 


.1 ١" التنقيم الرائع: في الوصيّد بالمضاربة ج ؟صض‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠ص 1١1‏ 

(؟) رياض المسائل: فيما يعتبر في متعلق الوصيّة ج 4 ص 06115 لااة, 
(4) تحرير الأسكام: في الموصى به سم ".ص 17 

(0) جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠٠س 1١4‏ 

)0 الدروس الشرعية: في الوصية بالمضاربة ج ' ص لخدا 

(! لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(8) الننقيس الرائع: في متعلق الوصيّة ج ١ص‏ 107 .1١4‏ 


15 منئاح الكرامة رج ”1 


وفي «السرائر»: أن فيما في النهاية والرواية نظراً. وقال: لا تنفذ الوصيّة إلا في 
تلث ماكان يملكه الميّت قبل موته والربح يتجدّد بعد موته فكيف تنفذ وصيينه فيه ا؟ 
والجماعة حكوا عنه أنه يشترط في الصحّة مطلقاً كون المال بقدر الثلث فما دون, 
وبين الحكايتين فرق دفيق وإن كان ما قالوه صحيحاً والّذي دعاهم إلى ذلك 
عبارة «الشرائع» وستسمعها وما عليها. ثم إِنّه يرد على ابن إدريس أنه تجوز 
الوصيّة بما تحمله الدابّة وبالمنافع المتجدّدة. 

وفال في «التنقيح»: الوصيّة بالمضاربة إن كان فيها نوع محاباة فالزائد على 
المعتاد يكون من الثلث. كما أنّه لو كانت العادة أن الحصّة في مثل تلك التحارة 
وفي مثل ذلك المال تكون بالربع مثلاً وأو طني ميت النصف فإن الزائد يكون من 
الثلث؛ وإن لم يكن فيها محاباة كانت جائزة طلقا إذالا ضرر على الورثئة فسي 
ذلك, والربح حصل بعمل الوصيّ فلس مُترَيج مق التركة ُخْبّى يكون معتبراً من 
الثلث مطلقا' انتهى. وهو غير ما حكي عنه في «جامع المقاصد" والمسالك؟ 
والرياض *» من أنّ المحاباة باللسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث. وعسلى 
كلّ حال ففيه: أن الربح ليس من مال الموصي ولا من نمائه. وقال فى «التنقيح» 
أيضاً: إذا كان الأولاد غير صغار يراعى الثلث فى قدر رأس المال 5 قدر 
المحصول فأبّهما افق من الدلث كان جائز أ" انتهى. ١‏ 

وليعلم أن السسيّد عميدالدين والشهيد في الحواشي نظرا إلى ما حكاه في 


.1417 ص٠ السرائر: في صفات الوصي وأحكامه بم‎ )١( 
.15١ ص٠٠ |؟) جامع المقاصد؛ في الموصى به جج‎ 
.1195 جامع المقاصد: في العوصى به ج لاعن‎ )7( 
١ 0/ (؛) مسالك الافهام: في متعلق الوصيّة ج 1 ص‎ 
018 رياض المسائل: في متعلق الوصيّة ب ئ ص‎ )8( 
.1١8 ص١ التنقيح الرائع: في الوصيّذ بالمضاربة ع‎ )5( 


١‏ 2222 131333000000010 1 لي 


«الشرائع» حيث قال: ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة في تركته أو بعضها على أنّ 
الربح ببنه وبين ورثته نصفان صم وربّما اشترط كونه قدر الثلث فأقل؛ والأوّل 
مرويٌ' التهى. ولا ريب أنه أشار بقوله: وربّما امسترط ... إلى آخره. إلى ابسن 
إدريس: وقد عرفت أن غرض ابن إدريس أنّ الربح ليس ممنا يملكه الميّت فلا 
تنفذ وصيّئه فيه, نما تنفذ الوصية فى ثلث ما بملكه الميّت, وقد بين بذلك الواقع 
عنده. وليس غرطه أنه لا تنفذ وصيّنه إلا فيما إذا أوصى بأن يضارب بثلث ماله, 
كما تعطيه عبارة المحقّق والجماعة تبعأله. وقد قال الشهيد: إن الضمير في «كونه» 
بقوى عوده إلى المال الذي هو بعض التركة؛ وييكن عوده إلى الربح على سعد. 
وقال عميد الدين على ما حكى عنه الشهثد :إن كان/قولهم: لا يتقدّر بالثلث, 
راجعاً إلى الربح المتوقع الحصول فصحيَت وَإكانْ راجعاً إلى رأس السال 
فمشكل: بل ينبغي فيه التفصيل بأن قالَ؛إن أَوَصَعَبَمَال"مُضاربة, فإن كان ذلك 
يجري مجرى الايصاء بمنفعة بعض الأعيان فأمًا أن يكون بقدر الثلث أو أنقص أو 
أزيد, والأوّلان لا إشكال فبهما؛ وإن كان زائداً فلابدٌ أن يقتضي ذلك دخول النقص 
على الورثة؛ فإن بلغ النقص أَزيد من الثلث تسلّط الوارث على الزائد انتهى فتأمل 
فيه. وقال أيضاً: وهنا تفصيل آخر وهو أن بقال؛ إِنّ ما يوصى بذلك دائماً أو وقتاً 
معنا أو يطلق: وفى الأخير تكفى المرّة, والأوّلان يقيّدان بالثلث التهى. وهو 
كالأوّل كما ترى. وأنت خبير بأنّ لا حاجة إلى الاحتمالين؛ لأنّ المشترط ابسن 
إدريس في «السرائر» لأنّه بعد أن نقل عبارة النهاية التي هي صريحة في الربح قال 
ما حكيناه عله آنفاً الذي هو نصّ في أن الربح لا تنفذ الوصيّة فيه كما عرفت كما أن 


1 شرائع الاإسلام: في الموصى به ج ؟ ص 1١11١‏ 
(؟) لم لعثر عليه, 


1 غلشسشت سطس سس مفتاح الكرامة /ج "!ا 
كلامهم جميعاً بين نصّ فيه وظاهر وكان الأولى أن لا ثنقل كلام هذين الفاضلين 
لكن وضع الكتاب أن نذكر فيه جميع ما نجده من كلام الأصحاب. 

واما أخبار الباب فقد روى محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد العاصمي 
عن علي بن الحسن الميثمي عن الحسن بن على بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن 
محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله.ة أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده 
وبمال لهم. وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال. وأن يكون الربح بسينه وبسيئهم؟ 
فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حي '. وروى الفسيخ 
بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله '. وروى علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن 
يعقوب مثله ' وقد روى المشايخ الثلاثة فق الصحخيم/بعن خالد بن بكر الطويل 
قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: با نبي:اقبض مال إخوتك الصغار 
واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم الصف وَليسَنعَليك مان فقدّمتني أمّ ولد 
أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له إنّ هذا يأكل أموال ولدي, قال: 
فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي, فقال ابن أبي ليلى؛ إن كان أبوك أمرك بالباطل 
لم أجزه, ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حر كته فأنا له ضامن. فدخلت على أبي 
عبدالله 1 بعد فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أَمّا قول ابن أبي 
ليلى فلا أستطيع ردّه. وأا فيما بينك وبين الله عرٌ وجل فليس عليك ضمان '. 
ومقتضى الروايتين تصريحاً في الثانية وظهوراً في الأولى أنّ الأولاد صغار, فإنٌ 


15 الكافي؛ : الوصايا ج /اص بذاك‎ )١( 

(؟) تهذيب الاسكام: في الزيادات م قصل 71س 111 

(؟) من لا يحضره الفقيه: في الوصيّة بالمضاربة بج ص 1507 بس 861/8 

(4)الكافي: م لاعن اك تهديب الأحكام: م وس الاك 65 من ل" يسضرهء الفقيه: 
جَ 1س آعم 5 


كتات الوضايا / سس اام 


الوصيّة لا تكون بغير الصغير ولا على غيره وقضيّتهما أن الوصيّ هو العامل, لأنّ 
إطلاق الوصية محمول على الوصيّة إليه. فيكون الموصى له في الحقيقة وصيّاً 
خاصّاً على التصرّف بهذا النوع الخاصٌ من التصرّف, فلابدٌ من أن يعقد الوصيٌ 
عقد المضاربة مع نفسه؛ وليس إيصاؤه بها عقداً لعدم وجود شرائطه وإن أوهمه 
بعض كلامهم, إل أن يكون من باب معاطاة المضارية, أو تقول: إِنَّه من باب قوله؛ 
حج عنّي بنفسك, فِإِنّه لا يحتاج إلى إيقاح عقد إجارة مع نفسه كما هو ظاهر 
كلامهم فى باب الحم لسحكشه. 

وكيف كان فإنّ إطلافهما أي الصحبحين إيشمل ما إذا كان الربح زائداً على 
أجرة المثل بقدر الثلث من حيث ترك الاستفصال وويجهه مع وجود السصٌّ أن 
المقيّد بالدلث هو تفويث بعض التركة ولس حَتَاقتلاً هتا, لأنٌ الربح ما يتجدّد بفعل 
العامل وسعيه؛ وليس ما يتجدد منه كالمتخدد من حمل" الذَابّة والشجرة ونحوهما 
ميث كان تر | قر اليلث, لأنّ ذلك ثماء الملك ووجوده منوقّع, بخلاف الربح 
فَنَّه أثر سعي العامل؛ مع أنه إِنْما يبحدث على ملك العامل والوارث؛ فما يملكه 
العامل لبس للوارث ولا للموصي فيه حق؛ ولا يقدح في ذلك مشتراة بمال الوارث 
فيكون محسوباً منه, لأنّه إنْما يدخل في ملك الوارث على تقدير صحّة المضاربة, 
وإلا لم يكن الشراء نافذا ومنى صمِّت المضاربة كانت الحصّة من الربح ملكا 
للعامل؛ فلو لا صِحّة المضاربة لأدّى فسادها إلى عدم النساد, لأنّه على تقدير 
الفساد إِنْما يكون لتفويت ما زاد. وإِنّما يكون كذلك مع صحّة المضاربة ليكون 
الشراء نافذاً. فلو فسدت المضاربة لم ينفذ الشراء فلم يستحقّق الربح؛ فائتفى 
التصرّف فى الزائد على الثلث؛ فانتفى المقتضى للفساد فوجب الحكم بالصحّة. فقد 
أتّى فرض الفساد إلى عدمه فتأقل جيّدً. وهذا هو الذي استندوا إليه في باب 
المضاربة وهو كما ترى. 


00 ببس سس هفتا الكرامة / بح 8# 


واعترض عليه أن ذلك يقضى بوضع اليد على 

مال الغير بغير إذنهء خصوصاً إذا كان مكلّفا. ويتضى بتعريضه إلى التلف 
بالضرب في الأرض ويقضي بأنّه لا ضمان مع عدم التفريط, مضافاً إلى ما لو 
وقعت بحطة قليلة للورثة في مدة طويلة؛ وذلك فى حكم منع الوارث عن الثركة 
أصلا. 

قولك: إِنّ النماء إِنْما يملكه العامل على تقدير صمّة المعاملة فلا تفويت في 
مال الوارث وإن لم نصمٌ المعاملة لا يصمٌ الببع؛ فيه؛ إنّما يمكن جبره بإجازة 
البيع وحتصول الريح. 

وتحرير البحث أن تفول: الأولاد إنَا كتاتأوعهار 

فإن كان الأُوّل فمستنده من النصٌ يل مولا من الاعستبار إلا مع 
اللإجازة لكن الصحّة حينئذ ليست مستندة إلى الوصيّة, بل إلى اللإجازة. ومع 
عدمها فالصحّة بعيدة جدً, لاستلزامها جواز نصرّف العامل بمجرّد الوصيّة ولو مع 

م 8 اطة إه * 

عدم إطلاع الورثة؛ وهو يستلزم المخالفة لأصول المذهب, لما فيه من استازام 
التصرّف بمال الغير من دون إذنه, بل هي في الحقيقة وصيّة بالولاية على مال الغير. 
وأما مع الإجازة أي إجازة الورثة -عقد المضاربة الذي عقده الموصى إليه مم 
نفسه, لا إجازة ما أوصى به الموصى كما عرفت آنفاً مع أنّهِ لابأس به إن لم يكن 
متعيّئاً فلا مانع من الصحة, لأنّه إذا أجاز ولم يفسخ وعمل الموصى له فى المال 
استحق الحصّة عملاً بمقتضى الوصيّة والاجازة؛ وليس في ذلك مخالفة للأصول, 
ولا إضرار بالوارث على تقدير زيادة المدّة وقلّة الربح؛ لأنّ ذلك مستعد إليه حيث 
لم يفسيع مع تمكنه. 

منه وإن كان الثاني أي كانوا صغارأ كما هو مورد الأخبار, وهي الححة 


كتاب الوصايا / لفن 


على ذلك؛ وضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة على تقدير تنزيل الفتاوى على 
ذلك. وعلى بقائها على إطلاقها الشامل للكبار مع وجودهما معأ في الجوامع 
العظام. وعلى ما توهّمه متأخّر ' والمتأخّرين من أن الخبر إذا وصل إلى صاحب 
إجماع كان صحيحاًء فالثاني صحيح في «الفقيه» لمكان ابن أبي عمير. حسن في 
«الكافي والتهذيب» بإبراهيم: فلا تأمّل فيهما من جهة السند, وقد تأيّدا بإطلاق 
الكتاب والسنّة السالم عن المعارضة: مع موافقته الاعتبار. 

وبياله أن التكسب بمال الصغير غمير واجب على الوصيّ على الأصم, 
والحاصل من الربح زيادة فائدة, والواجب علئةالعامل مراعاة الحفظ بما أمكن, 
والعمل به على الوجه الذي فيه مصلحة وتفظ فَالتَعْرض للتلف على هذا النحو 
غير قادح؛ بل هو راجح عند أرباب النجاراتء وَالقد عقد جائز فتحد يد الموصى 
له بمدّة لا يرفع حكمه وفائدته المنع عن التصرّف فيمآ زاد عليهاء فلا تنجب 
مراعاتها وإن شرطها الموصي بل تصحٌ ما دام الولد صغيراً. فإذا أكمل وبلغ كان من 
الفسم. وليس في ذلك تبديل للوصيّة, لأنّه هو العمل بخلاف مقتضاها. ولا فرق 
حينئلٍ بين زيادة الحصّة المجعولة للعامل عن أجرة المثل وعدمها. ولا فرق بين 
كون المال بقدر الدلث وأزيد. 


كن لجن ولو أوصى بواجب وغيره بدأ بالواجب من صلب المال والباقي 
من الثلث 


و [في الوصيّة بالواجب المالي وغيره) 


)١(‏ منهم الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان! جم اس والبحراني في الحدائق الناضرة؛ 


اران 


قوله: وولو أوصى بواجب وغيره بدأ بالواجب من صلب المال 
والباقي من الثلث4 كمافي «الشرائع ' والنافع ' والتحرير ' والارشاد؛ والتبصرةة 
والروض '». وستسمع ما في «الغئية والسرائر» وغيرهما". وفي «اللمعة؛ لو 
أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدّم* انتهى فتأمل. 
وقد قد الواجب بالمال في «جامع المقاصد؛ والمسالك ١١‏ والروضة١١‏ 
والرياض 'أ». وفي «الكسفاية»: الوصيّة بالواجب المالى مسن أصل المال عند 
الأصحاب وكذا لو لم يوص أخرج من أصل الف عندهم سواء كان مالا محضاً 
كالزكاة والكقارات ونذر المال, أو ماليًا ميلو بايالبدنكالحيم. ثم قال: الحكم ثابث 
في الزكاة والحيج الواجبين والحجّة فى .غيرهمًا غير واضحة'' انتهي. وفسي 
«التذكرة»: إن كان واجبأ كالوصيّة بقضاء اد ين أو الحج الواجب أو الركاة الواجبة 


)١(‏ شرائع الاسلام: في الموصي به ج ص 11؟. 

(؟) المختصر النافع؛ في الموصى به ص 115. 

ف نحربر الأحكام : في الموصى به جح اص 117 

(5) إرشاد الأذهان ؛ في الموصى به ج ١‏ ص 10 

(0) تبصرة المتعلّمين: في الموصى به ص 118. 

)لم تر عليه ولكثه موجود في حاشية الإرهاد (غاية المراد : في الموصى به ج "ص ث3 1 
() يأني في ص .17١‏ 

(8) اللمعة الد مشقية: ؛: في الموصى به ص .١0/8‏ 

(1) جامع المقاصد: ؛ في الموصى به ج ناص 11١‏ 

١38 مسالك الأفهام: ؛ في متعلّق الوصيّة بج لاعس‎ ) )1١( 
.]1 البهية: : في الموصى به ج ه ص‎ ةطورلا)١١(‎ 

(؟1) رياض المسائل؛ فيما يعتبر في متعلّق الوصيّة ج 4 ص 814, 
(1) كفاية الأحكام: ؛ فى الموصى به جح ؟ ص 4. 


كتاب الوصايا / ارون 


وشبهها نفذ من الأصل إجماعاً'. فهو وإن أطلق الواجب بحيث يشمل البدني لكنّه 
قيّده بالتمثيل؛ وقال: لو أوصى بما هو ثابت في ذمّنه كقضاء الديون التي للآدميين, 
أو التي لله تعالى كالزكاة والخمس وحجّة الاسلام وأشباه ذلك وجب إخراجها من 
صلب المال؛ سواء أوصى بها أو لم يوص إذا علم ثبوتها في ذئته إجماعاً ' اننهى. 
وهو حجّة على صاحب الكفاية مع ما سيأتي. وقال في «التذكرة» أيضاً: لا فرق 
عندنا في الواجب وخروجه من الأصل بين أن يكون وجوبه بأصل الشرع كالزكاة 
الواجبة والحج؛ وبين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرة ما يقتضي الكقّارة" 
انتهى. ولم يتعرّض للواجب البدني في أمثلتهي بلّ:كلامه في المواضع الثلاثة 
كالصريح في غيره؛ فيجب تقييد عبارة الككتاكوؤ ةالشرائع والنافع» وما ذكر معها 
كر ]لدي كباقات بسن عرد 

وفي موضع من «المسبسوط»: أن الح من رأسَ المال والتطوع من الثلث ؟. 
وقد حكى في «جامع السقاصد»: قولاً بن الواجب البدني يسخرج من الأصل 
كألمالي ". وحكاه الشهيد في صلاة «الذكرى' والدروس"'». ومراد القائل كما هو 
صريح «الذكرى * أنه يخرج من الأصل وإن لم يوص به. ولعلّهما أشارا في ما إذا 
أوصى به إلى ظاهر «المهرّب '» للقاضي وإلى ما يظهر من عبارة «الشرائع 


(1- 1) تدكرة الفقهاء: في منجّرات المريض ج ؟ ص ,610 س ١5‏ و59 وة5, 
(1) المبسوط: في الموصى بالحج ج 4 ص 56 1؟. 

[8) جامع المقاصد: في الموصي به ج لأس 15١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في فضاء الصلوات عن الأمواث ب ١‏ ص .18١‏ 

07 الدروس الشرعية. في عله القادم ١‏ 0 /4, 

(4) المهدذب: في ال ه بالحسم ب ؟'ا ص ؟2١.‏ 


فض منتاح الكرامة / ع ؟؟ 


والنافع» ونحوهما كما سمعت '. أو لعلهما أشارا إلى ما في «الغنية ' والسرائر'» من 
قولهما؛ بأنّه يجب عليه الوصيّة بقضاء ما عليه من حقّ واجب دبني أو دنيوي, 
ويخرج ذلك من أصل تركته إن أطلق ولم بقيّده بالدلث, فإن لم يكن عليه حقٌّ 
استحبٌ له أن يوصي بجزء من ثلثه يصرف في النذر والكقّارات ... إلى آخره. 
وقد قلنا في باب الصلاة '؛ إن هذا القول نفى عنه السأس في «الدروس *», 
واستدل عليه في «الذكرى '» بظاهر خبر زرارة", قال: قلت 2 عبد الله نلقة: إن 
أباك قال لي: من أفرٌ بها فعليه أن يْدّبها ... الحديث. ويؤيّده الاعنبار والاطلاقات 
في عشرة كتب أو أكثر. والاعتذار عن عدم التقبيد بالمالي فبها بالاتكال على 
الوضوح فلعلّه مما لا يصنى إليه. إذ ليس ,الخال فيالببدني بتلك المكانة من 
الوضوح, إذ المصرّح بِأنّ الواجب البدني يَخرَجَتمن القلث إذا أوصى به إِنّما هو 
المحّق الثاني * والشهيد العائي ١‏ والخراسائي 7 ففوله في #الرياض»: إن كان 
بدني كالصلاة والصوم أخرج من الثلث بلا خلاف أجده إلا من ظاهر إطلاق عبارة 
«النافع ' '» ونحوها "',فلعلّه لم يصادف محلّه. وفداختار الشهيد"' والسيّد العميد ١1‏ 


(أ) قد مضى في ص 15١‏ برقم 7 ]. 

(؟) غلية النروع: في الرصيّة ص 7١06‏ 

(؟) السرائر: في أحكام الوصيّة ج ص 184, 

(]) تقدام في ج 5 في قضاء صلاة الميّت ص 7١1‏ 
(8) الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج ص 117 
(1)الذكرى: في صلاة القضاء - "ص 18١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب م مج تص ,٠١١‏ 
(8) جامع المقاصد: في الموصى به ج ٠١‏ ص 1١١‏ 
(5) مسالك الافهام؛ في متعلق الوصيّة بج 1" ص قرة 1 
)٠١(‏ كفاية الاحكام: في الموصى به ج ؟ ص 11. 
)١١(‏ المختصر النافع: في الموصى به ص 11/. 


كتاب الوصايا / يفف 


في باب الإجارة أن للوليّ الاستنجار عنه سواء أوصى الميّث أم لا؛ لأنّ المقصود 
براءة ذمته. وهو يحصل بفعل الوليّ وغيره. وهو أيضأ خيرة صوم «الدروس*' 
وقضيّة إطلاقها في الوليّ وغيره أنه له أن يستأجر من صلب المال. وقد فرضت 
المسألة في «النهاية'' والغنية"'» وموصضع من «المبسوط 4 في ما إذا أوصى بحي 
وغيره من الوصايا من ثلثه وقال: إن يقدّم الحجّ على غيره؛ وظاهرها أو صريحها 
عدم مراعاة الترتيب فيما ذكر مع الحبمٌ؛ ولعلّه لبس من مسألتنا. 

وكيف كان فقوله في «الرياض:: لو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من 
الأصل إن كان مالي كالدين والحيجٌ والبافي من الث بلا خلاف أجده. وبه صرح 
جماعة؛ بل عليه الإجماع في «الغنية». وهو الحفة” ١‏ انتهى لم يصادف محلّه, إذ 
معقد هذا الإإجماع ليس موجودا في «الغنية» وَلحتجد واحداً من الجماعة الْذين 
ادّعى أنْهم نفوا الخلاف في ذلك, ومن البَعيد إرادة التصريح بالحكم, إذ قضيّته أن 
الساكت قليل, مع أنّ ظواهر ما تقدّم موذئة بالخلاف. 

وكيف كان فالحجّة على إخراج الواجب المالي مطلقاً-ماليّاً محضاً أو مشوباً 
وسواء أوصى به أو لا من أصل المال وتقديمه على غيره مما أوصى به بعد 
الإجماعات المحكيّة كما سمعت إطلاقات الكتاب والسنّة بتقديم الدين على 


(؟1) رياض المسائل: في متعلق الوصيّة بج ؤ ص 214 .687١-‏ 
)١(‏ لم نعثر عليهما في الاإجارة. 

(14١)لم‏ نعثر عليهما في الإجارة. 

(18()10) الدروس الشرعية؛ في أحكام قضاء الصوم ج ١‏ ص 181. 
(1) النهاية: باب الوصيّة السهمة ص .1١6‏ 
)١١(‏ غنية النروع: في الوصيّة ص .”5 : 
(18) المبسوط: في الوصيّة بالحج وبوصايا آخر ج ؛ صن 21. 
(14) رياض المسائل: فيما يعتبر في متعلق الوصيّة م وص .5١4‏ 


لف مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


الاإرث الشاملة لصورتي الوصيّة به وعدمها, إذ مجرّد الوصيّة به لا توجب صرفه 
إلى الثلث ما لم ,يصرّع به لعدم الثلازم: والحيمٌ والكفّارات والزكوات بمنرلة 1 
والصحيح: عن أبي عبدالله له في رجل توفّى وأوصى أن يحي عنه قال؛ إن 
صرورة فمن جميع المال, أنه بملزلة الدين الواجب؛ وإن كان قد حم فمن 3 
والتعليل ظاهر في العموم لكل ما هو بمنزلة الدين: فيشمل جميع الواجبات المالية 
من محضة ومشوبة. وهو ظاهر في عدم التلازم. ونحوه الموثق '. وبذلك تضم 
مالم يستوضحه صاحب «الكفاية». 

وأما إذا لم بوص بالواجب البدني ففي «الذكرى»: أنّ ظاهر المتأخّرين من 
الأصحاب عدم وجوب إخراجها من مالههالعلام تَعلقَالفرض بغير البدن, خالفناه 
مع وصيّة الميّت لالعقاد الإجماع عليه, وتتقيتمنعتذاه على أصله. وبعض 
الأصحاب أوجب إخراجها كالح ' التَهّ: وايرباخةأو-ظاهره أن هذا البعض 
جعلها كالحيجٌ يجب إخراجها. سواء أوصى بها أو لم يوص. ونسبة العدم إلى ظاهر 
المتأخّرين معرّفأ باللام يقضي بأنّ هذا البعض من القدماء. وفي «جامع المقاصد»: 
وهل يجب على المريض الوصيّة بها وتعيبن مال لها من الدلث؟ فيه وجهان 
وإيجاب ذلك ليس ببعيد, لأنّ فيه توضّلاً للإثيان بالواجب مع احتمال العدم, لأنّ 
الواجب فعلها بنفسه أو وليه لانتفاء الدليل على ما سوى ذلك؛ عم يجب إعلامه 
بذلك ليتأهّب لقضائها ويقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولى عسلى 
الظاهر ؛ انتهى 1 ْ 


.13 ومائل الشيعة: اب 710 من أبواب وجوب الحيمّ ح اج لم ص‎ )١( 
1 (؟) وسائل الشيعة؛ ب 8؟ من أبواب وجواب دك ١ج مص‎ 
48٠ ص‎ ٠ ذكر الشيعة؛ في قضاء الصلوات عن الأموات ب‎ )( 
,١؟١ جامع المقاصد: في الموصي به ج لاص‎ )14( 


كتاب الوصايا / ينا 


فلت؛ الدليل على ذلك أن دفع الضرر المظئون واجب فما ظنّك بالمعلوم, لألّه 
عالم بوجوبه واستحقاقه العقاب مع قدرته على براءة ذمته بالوصيّة نعم لو كان 
الفوات لا بتفريطه كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على التضاء حال الوصسية 
احتمل حيئئزٍ عدم الوجوب, وفي «المسالك»: الأقوى وجوب الوصيّة بها على 
المريض كغيره من الواجبات إن لم يكن له ولي يقضي عنه '. وفي «الكفاية»: 
اللأقرب العدم: وإن لم يكن له ولىّ بقضي عنه'. وقد منع في «السرائر" 
والمنتهى '» من صحّة الاستئجار عن المّث في الصوم. وقد حكينا في باب الصلاة 
الفتاوى والإجماعات على أنّ الول بقضي عني,فبعضهم قيّد ذلك بما فاته في 
مر ضه الذي مات فيه, والأكثر أطلقوا من ,دون يقبي دبا فات لعذر أو لغيره. وقد 
استوفينا الكلام في ذلك في باب الصلاة ‏ بها لمتيؤجد"في كتاب. 

وليعلم: أن قضيّة إطلاق قولهم: بذ بَالرَأجَب تقد الوأجب. أنه يقدّم وإن 
تأخْرت الوصيّة به سواء كان مالي أو غيره. وبه صرّح الشهيد الثاني في 
«الروضة'» وفي «الرياض"»: أنه لم يقف فيه على مخالف فيما إذا حصر الجميع 
في الثلث. وستسمع في آخر هذه المسائل ما سنحكيه* عن «النهاية والنافع 


.188 مسالك الأفهام: في متعلق الوصيّة ج ”ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: ؛ في الموصى به ج ؟ ص 41. 

(؟)السرائر: : في حكم المسافر والمريض وغيرهما العاجز عن الصيام ج ١‏ ص 44 
(4) منتهى المطلب ؛ في أمكام قضاء الوم ج ة ص 5151 

(6) تقام في ج هص ٠-١56‏ 0 

(5) الروضة البهية في متعلّق الوصية ج © ص 11 

() رياض المسائل ؛ في متعلّق الوصية بع 4 ص 8٠‏ وفيه: عدا الكفاية, 

(4) سيأتي في ص 488 من النسخة الرحلية. 


- د للد ا ففتاح الكرامة /ج 8# 


والشرائع والتحرير» وما سلحكيه ' عن «المبسوط والسرائر والدروس» وعن 
المصنّف والكركي في آخر المطلب الثاني. وقد قال في «جامع المقاصد» إن 
الواجب الذي لا تعأق له بالمال لا فرق بيئه وبين سائر الوصايا الي ليسث بواجبة 
بأنّه يبدأ بالأُوّل + ثم الذي يليه إن كان قد أوصى بها مرئّبة ونبطل فيما تأخرء وأنه 
إن حصر الجميع في الثلث بدى بالواجب الصلبي فإن فضل شيء ولم يف بالبافي 
اعتبر الترتيب في الوصية وعيدمه '. وهو -أي عدم الفرق ‏ ظاهر «التذكرة '» في 
عدة مواضع. وقال في «الكفاية» قطع بعضهم بتقديم البدئية على المتبرع بها من 
ثلث الباقي الأول فالأوّل, وحجّته غير واضحة :قلت: في الصحيح على الصحيح 
في معاوية بن عمّار قال: إن امرأة من أهليل ناتيت وأو بت إِلِنْ بعلث مالها وأمرث 
أن يعتق عنها ويتصدّق ويحجٌ عنها فنظرت فبهقلم يبلغ؟ فقال: ابدأ بالحجٌ فإِنّه 
فريضة من فرائض الله سبحانه وتجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في الصدفة '. 
لؤوولن كان .موز العية إلا أن تتليل رمه بكرته مين تراتنضن ان يمان 
وتعالى عامٌ يشمل جميع ما يوجد فيه هذه العلّةُ, والصلاة من أفضل فرائضه 
سبحانه وتعالى. وقد روي هذا التعليل في خمسة طرق أ وإن لت قلث في 
خمسة أخبار, وهي ما بين صحيح وحسن بإبراهيم: ثم إِنّه لا ريب أنّ الواجب 


ل والباقي من الثلث إذ لم يجز الوارث ويبدأ بالأوّل فالأوّل مع القصور 


)١(‏ سيأني في ص 88١‏ من اللسخة الرحلية. 

0 في الموصى بج 0 71لا 

(4) كفاية الأسكام: ؛ في الموصى به ج 0-6 

(0) وسائل الشيعة: ب 10 من أحكام الوصايا بح اس امن 1006. 

(5) وسائل الشيعة؛ ب 10 من أسكا م الوصايا م ١‏ - 1 وج ١1‏ ص 81 1, 


ب 


كتاب الوصايا / 


أولى من غيره: مع حصول اليقين للوصيّ بصرفه فيه ولاكذلك لو صر فه في غيره 
وإن 'تقدم فتأمل. 

وليعلم أن ما حكينا عنه موافقة الكتاب قد فرضت المسألة في بعضه بأنْه 
أوصى بواجب وغيره من الثلث فقالوا: إن وسع الثلث عمل بالجميع. وإن قصر ولم 
تجز الورئة بد بالواجب من الأصل وكان الباقى من الشلث, وذلك كصربح 
«التحرير '» وظاهر «الشرائع '» بل الظاهر من الشرائع أو صريحها عدم الحصر في 
الثلث فتكون كالكتاب. ولابدٌ من التأمّل في عبارة «التحرير» فإنّها صر بحة في أنه 
لو حصر في الثلث خرج الواجب من أصل المالنة:وهو ينافي ما ستسمعه من كلام 
الأصحاب, وبعضه كالكتاب فرضت فيه المسلالة أنّه/أوصى بواجب وغيره إلى 
آخر ما في الكتاب. ولعله لا خلاف في ذلك من هذه الجهة كما ستسمع' التنبيه 
على ذلك في آخر هذه المباحث. 

قوله: «والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ويبدأً بالأوّل فالأوّل 
مع القصور» كما صرّح بذلك كلّه في «الشرائع ؟ والتحرير* والإرشاد” وجامع 
المقاصد” والروض”؟ والروضة؟*؛» وكذا «المختلف'! والكفاية''» وفيهما: أنه 


"17 تحرير الأحكام: في الموصى به ج لاص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في الموصي به جج ؟"ص ١111‏ 

(؟! سياثي في ص .175١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في المرصى به ج ؟ ص 15؟. 

(0) تحرير الأحكام: في الموصى به جج "اص 27 1. 

(1) إرشاد الأذهان: في الموصى به ج ١‏ ص 101. 

(/!) جامع المقاصد؛ في المرصى به ج مص .15١‏ 

(8) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد)؛ في الوصايا ج ؟, 
ص 4/17 

(4) الروضة البهية: في متعلّق الوصية ج اس 15., 


يفن مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


المشهور. واقتصر في «النافع '' والتبصرة"» على قولهما: والباقي من الثلث. وقد 
يكون مرادهما إن لم يجز الوارث. وأنّه يبدأ بالأوّل فالأوّل مع القصور وأنّه يدخل 
النقص على الأخير كما في «الدروس ؟'» وأنّه في «السرائر»: إذا أوصى بوصايا 
فإن مذهب أصحابنا أن يبدأ بالأوّل فالأوّل, ويكون النقصان إن لم يف السلث 
داخلاً على من ذكر أخيرً*'. وظاهره الإجماع على ذلك. وستسمع ١١‏ ما في 
«المبسوط والتذكرة» من ظهور دعوى الإجماع في مثله. 

ووجّهوه بن الوصيّة الصادرة أوّلا نافذة قطعاً, لصدورها من أهلها في محلّها. 
بخلاف الوصيّة الصادرة بعد ذلك حيث لا بسع.الثلث, ولا سبيل إلى التوزيع مع 
الضيق هناء لاستلزامه تبديل الوصيّة النافنة:وفيه كمابفي «الكحفاية»: أن القدر 
المسلّم ليس إلا أن الوصايا الزائدة على التلةلا:تتضي منها إلا الشلث, لا أنه 
بمضي المرتب إلى الثلث "! انتهى فتأمل لوي الآستدالال عليه بالتعليل في 
خبر حمران الشامل لما نحن فيه. وإن كان مورده ممّا لا نزاخ فيه عن أبسي 
جعفركة فى رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلاثاً وفلاناً حتّى ذكر خمسة, 
فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أئمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم. قال: 
ينظر إلى الدين سلأهم ويبدئ بعتقهم فيقومون, وينظر إلى ثلنه فيعتق مله وَل 


15 مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج " ص‎ )٠١( 

.48 كفاية الأحكام؛ في الموصى به ج "ص‎ )١١( 

(1)1؟١)‏ المختصر النافع؛ في العوصى بد ص 171 

)1١(‏ تبصرة المتعلّمين: في الوصايا ص 8؟1. 

(4١)الدروس‏ الشرعية: ديرت لسريس فنا لاج اس 
(18) السرائر؛ في الوصايا المبهبة جح صن ؟١١؟.‏ 

(1) سيأتي في ص 614. 

(/10) كفاية الأحكام: ؛ في الموصى به بع ؟ ص 10. 


كتاب الرصايا / طشان 


نمي ء ذكر, ثم الثاني والثالث ‏ م الرابع والخامس؛ فإن عجز الثلث كان في الذرين 
ل ع ا فار بحوز له ذلك ٠ ١‏ و مشمعفه 
منجبر بالشهرة ة فى المسألة؛ وفيا يأئي ' فيما إذا أوصى بأكناء تطرعا؛ معتضد 

بالانسائيات الظاهرة المشار إليها فيما نقدّم, على أنه قد رواه ' المشايخ الثلاثة 

بأسائيد متعدّدة وخبر الحسين بن مالك ؛ المعارض له لا عامل به ولا جابر اضعفه 


و ستسمع نئزريله وانأويله. 

والمراد بالأوّل في فولهم: بدئ بِالأوّل فالأوّل الموصى به أَرّلاً سواء كان 
بعاطف للوصايا المتعدّة بأداة يقتضي الترتيب, كية: أم لاكالواو كقوله: حجّوا عني 
وضلنا عنّى وتصدّقوا عنّى. 

وليعلم أنه فرق بين هذه الأمثلة وبين قوَلّة:تأعظواكذا لزيد وعمروء أو أعطوا 
زيداً وعمرو ا كذا.ء نه لاشك هنا في الْتَوَريع) وَعَلَيه يَحَمَلْ خبر الحسين بن مالك 
المجهول ولا كذلك في الأمثلة الأول. فإن كلا منها وصيّة برأسهاء فإذا صادفت 
الأولى محل النفوذ نفذت ولا يجوز تغيبر بعضها بطرو وصية أخرى عليها كما تقدم 
يبأنه, 

وقد عدّوا* من الترئيب بغير الفاء ونم والواو ما إذا قطعه كما إذا قال أعطوا 


189 في أحاكم الوصايا م أس اص‎ 1١ وسائل الشيعة: :ب‎ )١( 

(؟) سيأتي في ص 06 , 

(؟) الكافي: في الوصاياح ١١ج‏ م لاص 95١؛‏ ومن لابحضره الفقيه: في الوصية بالعتق م 0147 
ج اص ؟١١؟ ٠‏ وتهذيب الأحكام: ب 18 في رصية الإنسان لعبده ح لاتفج أ ص 15١‏ 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب أحكام الوصايا م 4١ج‏ 18 ص 1/6 

ل 00 لذي شد 0 
1 


بلشسلشعللغغمطشعدسعلغغغغغطغمل لط طبس هفتح الككرامة /ج *”؟ 


فلاناً مائة أعطوا فلاناً خمسين. ولعلّهم يستددون في ذلك إلى خبر حمران لبسعد 
احثمال التوزيع فيه جد وبه يفرق بينه وبين خبر الحسين ابن مالك. وأمًا خسبر 
علي بن سالم ' الضعيف حيث قال لمولانا الكاظم لله إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا 
فبأيّهن آخذ؟ فقال: خذ بأخرهن, فيحمل على كون المقصود عدم الجمع بسين 
الوصايا فيكون نسخأ كما ستسمع '. 
هذا وقال في «السرائر»؛ وما يوجد في الكتب: أنه إذا أوصى لإنسان بوصيّة 
م أوصى بأخرى فإن أمكن العمل بهما جميعاً وجب العمل بهماء وإل كان العمل 
على الأخيرة دون الأولى وأمًا إذا أوصى بشىء.ولم يذكر الثلث, ثمٌ أوصى بشيء 
آخر ولم يذكر الثلث؛ وأوصى بشيء آخر و«المتيئكرالتكاك. فإنّ مذهب أصحابنا أن 
يبدئ بالأوّل فالأوّل. ويكون التقصان إن لم بَكَةالقلت”داخلاً على من ذكر أخيراً. 
لأنّه لما أوصى للأوّل ما قال؛ أوصيت لمَبَتلي كذ آلكالتاثي والدالث فظن أن ثلئه 
يبلغ مقدار جميع ما ذكره ولم ينقل عن الأوّل ما أوصى له به وكذلك الثاني فلو علم 
أنه قد استوفي ثلث ماله لمن أوصى له به ما أوصى بعده بشيء أخرء فإذا استوفاه 
يكون النقصان على من ذكره أخيراً. فهذا الفرق بين المسألتين فلا يظنٌ ظَانٌ أنّ 
المسألتين واحدة وأنّ بيئهما تناقضاء وأ مذهب أصحابئا أن الرصيّة الثائية نأسخة 
للأولى في جميع المواضع ... إلى آخر ما قال, ولقد أسهب بعد ذلك وأطال, وئقل 
كلام المبسوط في مواضع ', وحاصله أنه حيث يريد الجمع بين الوصايا في الثلث 
ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل حنّى يستوفى الثلث 
ويبطل الزائد إن لم يجر الوارث 


(7) سيأئي فى ص 411. 
(5) السرائر؛ من الوصيّة وما لا يصمم بم ' ص 44. 


كتاب الوضايا / لل سئس ااام 


يرنّبٍ وإلاكان نسخا. وتمام الكلام عند قوله:ولوأوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو, 


كما ستسمعه ' مسيغا إن شاء الله تعالى. 
[فيما لوكان جميع موصى به غير واجب] 


قوله: «ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل حسئى 
بستوفى الثلث. وببطل الزائد إن لم بجز الوارث> هذا معنى مافي 
«المبسوط 'والمهذّب والوسيلة “والشرائع 'والنافةوالتذكرة/والتحرير"والإرشاد١‏ 
والمختلف 'واللمعة أوأجامطامقاصد أواالروضل "لالفسَالك أواالروضة ثزالكفاية" وقد 


.110 سيأتي في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ في الوعمايا جم 1 ص 8. 

() المهذّب؛ في الوصاياج اص ,٠١8‏ 

(4)الوسيلة: في أحكام الوصية ص 79/1 

(ةا شرا نع الإسلام: في الموصى به رج م اص ١1آ؟‏ 

(5) المختصر النافع: في الموصى به ص ١53‏ 

(/ا) ندكرة الفقهاء: ىنات رسلا اس 1لا 
4) تحرير الأحكام: في الموصي به بج " ص 547 

(4) إرشاد الأذهان ؛ في الموصى به ج ١‏ ص 1015 

717 مختلف الشيعة: في الوصايا ج 7ص‎ )٠١( 
,١!8 الدمشقية: في متعلق الرصية ص‎ ةعمللا)١١(‎ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في الموصى بدج ٠١‏ ص 11١-١١١‏ 
(1) لا يوجد كتابه لديئا ولككنه يستفاد من حاشية اللإرشاد : (ضمن غابة المراد): بع 1 ص 87 , 
)١4(‏ مسالك الأفهام: في متعلّق الوصيّة ج * ص ١04‏ - ا 
(18)الروطة البهية ؛ في متعلّق الوصيّة بج ه ص 11. 

.408 كفاية الأحكام: في الموصى به ج " ص‎ )١( 


زورون 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


سمعت ما في «السرائر» وظاهرها كما هو ظاهر «المبسوط' والتذكرة'» 
دعوى الإجماع كل على ما ذكره. وقد نسب الخلاف في «التذكرة"» إلى العامّة. 
وقد سمعت ؛ خبر حمعران وما استدلوا به من جهة الاعتبار. 

وقضيّة فتواهم وإجماعاتهم وأدلتهم أنه لافرق في ذلك بين أن يكون في 
الوصايا عتق أو لا ولا بين أن يكون في وقت واحصد أو ماتعدد. وقادّم فسي 
«المبسوط *» كما عن أبي علي ' العتق على غسيره وإن ذكر بعده كما فى 
الصحيحين " والخبر* وغيرها'. وقد حملت عسلى العتق المنجّر خاصّة, 5ض 
قيل " '' إنّها ظاهرة فيه بلا شبهة, إذ منها: رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابئه 
وأعتق مملوكاً له. وكان جميع ما أوصى به إل يذل يثلث كيف يصنع في وصيته؟ 
فقال48: يبدأ بالعتق فينفذه, على أن الأصحَابَتقد أعرضوا عنها. وجعل في 
«الوسيلة ''» الوصية العانبة في الزمان الَكْريْجوكَأ حل الأول. إلا أن يسعها 
الذلث, ولعله يسعند إلى خبر غلى بن سالم الضعيف وقد سمعته ؟١‏ ولا دلالة له فيه 


.4 المبسوط؛ في الوصاياج 41 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالحج ج ؟ ص ؟14 س 45. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالحم ج 3 ص 1575 س 47, 

(4؛) تقدم في عس 457. 

(8) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص 0١‏ 

() نفله عله العلامة في المختلف: في الوصاياج 1 ص 455. 

(/) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح اواج اص 404-1408 
(كما وسائل الشيعة: ب 7 من أبراب أحكام الوصايا ح ؟ج اس 108 
(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصاباح . ١س‏ اص 107 

٠ :)‏ القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل؛ في متعلق الوصيّة بج 4 ص 077. 
)١١(‏ الوسيلة؛ في أحكام الوصيّة ص 0/ام ا 

(؟١)‏ تقدم في ص 151 برقم .7١‏ 


كتاب الرصايا / انلزن 


لمكان إطلاقه الشامل لغير التباعد بين الزمانين. 

هذا ولو حصر جميع ما أوصى به من الواجب وغيره في الثلث بدئ بالواجب. 
كما في «النهاية ' والنافع ' والتحرير '» وظاهر «الشرائع ؛» وغيرها “كما سمعت7 
ما في «الرياض» من أنه لم يقف على مخالف. وكذا «المبسوط”» حيث فرض 
المسألة فيما إذا كان الواجب حجاًء ودليله ما سلف من أن الواجب أولى. وخبر 
المرأة التي ماتث كما أسمعداكه فيما سلف * كما سمعث ما حكيئاه عن «الشذكرة 
وجامع المقاصد» وظاهر «الكفاية» من أنه لا فرق بين الواجب البدئي وغيره من 
الوصاياء وفي «جامع المقاصد* والمسالك ' '» وكذا «التذكرة' '»: أنه لو حمصر 


الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي الصلنيةفَإِنَ فل من الثلث شيء ولم يف 
الباقى اعتبر الترتيب فى الوصية وعدمه. وف تالكفاية» نسبته إلى الأصحاب "", 
فخصّوه بالواجب الصلبي. والأصل في ذلك ما :َي #البسؤاظ ١١‏ والسرائر ؛'» من 


118 النهاية: في الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعئق والحم ص‎ ١١ 
.111 (؟) المختصر النافع: في الموصى به ص‎ 

(') تحرير الاحكام: في الموصى باج لاص 717 

1 شرائع الإسلام: فى الموصى يبجع ”اص 1135, 

(4) كجامع المقاصد؛ في الموصيى بده ج ٠١‏ ص 1 

,8 تقلام في ص 475 برقم‎ )١( 

(/) المبسوط: في الوصاياج 4 ص 4؟. 

(8) تقدم في ص 1 برقم 11. 

(1) جامع المقاصد: في الموصى بج ٠١‏ ص .17١‏ 

1245 مسالك الافهام: في متعلق الوصية ب اس‎ )٠١( 

.45 تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالحماح ؟ ص ؟11س‎ )١١( 
4 الأحكام: في الموصى به سم 1 صس‎ ةيانكا]١؟(‎ 

(1) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص 1؟. 

.2١0١ السرائر: فيما يصممٌ من الوصيّة رما لا يصممٌ ب ص‎ )١1( 
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ليق 


مفتاح الكرامة اج وفنا 


فولهما: إن لو أوصى أن يحي عنه من ثلث ماله. وأوصى بوصايا أخر؛ قدّم الحجّ 
على غيره من الوصايا. وهو الذي تدل عليه روايات' أصحابنا. وقال في 
«الدروس»: لو ضمٌ الواجب كالحج والدين إلى المتبرّع به وحصرها في الشلث 
وقصر عن الواجب دخل النفص على الأخير للنصٌ وفتوى الججماعة ' التهى. 
وأرادوا بالروايات والنصٌ صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة الواردة في الامرأة. 
وهي نصّة صريحة في ذلك؛ وكأنّه لم يظفر بها فى «جامع المقاصد» فظن أَنْهمِ 
أرادوا بالروايات ما دل على تقديم الراجب على غيره لكر المصيّف" والمحتق 
الثاني ؟ سيخالفان ذلك في أواخر المطلب الثاني:ويقولان بالتفسيط؛ ولعلّهما فهما 
من خبر معاوية التفسيط لمكان قولدية: واجغلهما بقي/طائفة في العئق وطائفة في 
الصدقة '. طائفة وطائفة ولكن نظر الامام َه إلى السؤال وتقديم العستق يقضي 
بالترتيب وأنّ ما بعد ذلك من قبيل المثآل فَِتَملٌ. 

ولو عد أشياء ثم أوصى بمجموعها دخل النقص على الجميع. ولو علم 
الترتيب واشتبه أقرع. ولو اشتبه الترئيب وعدمه ففي «الروضة»: أنّ ظاهرهم 
إطلاق التقديم بالقرعةولو رثّب ثمٌ قال:ابدءوا بالأخير أو بغيره اتبع لفظه الأخير؟. 


ل لم ولو أوصى لزيد بئلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم تتجز 


الورثئة صحّت وصيّة زيد خاصة. 


.100 ص‎ ١٠ وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب أحكام الوصايا م‎ )١( 
5١15 (؟) الدررس الشرعية: في الوصية بالمجهول ج ؟" ص‎ 

1 سيائي في ص 88٠‏ ' 

(1) جامع المقاصد: في الوصيّة بالحيج تطوعاج ٠١‏ ص 577, 

(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الوصايا سم ؟ بج ١7‏ ص 485 
)١(‏ الروضة البهية: في متعلق الوصيّة ج 4 ص 18. 
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قوله: وولو أوصى لزيد يثلث مع ولخالد بسك سس . ولم 
تجز الورثة صحّت وصيّة زيد خاصهةه في «السبسوط ١‏ والجامع' 
والشرائع ' والتحرير؟ والتلخيص* والارشاد' والمختلف؟ والروض* والمسالك؟ 
والكفاية ' '» وكذا «جامع المقاصد ' »١‏ وظاهر الأوّل ١"‏ والأخير الاجماع عليه وأنّه 


كتاب الوصايا / 


لغريب من الأخير كما ستسمع "! ما في «التحرير» أيضاً. وفي «الكفاية»: أنه 
الأشهر ثم قال؛ وقيل: إِنّ الآخر رجوع عن الأوّل ؟'. ولم نجد هذا القائل, واملّه 
أششار إلى ما ستسمعه ؟' إِن شاء الله تعالى عن «المبسوط» أبسضاً؛ إذ قضئنه أر' 
ولو أوصى بثلئه لزيد وبئلئه لعمرو كان.زجوعاً على إشكال. 


.8 المبسوط: في الوصية بالثلث ج 4 ص‎ )١( 

() الجامع للشرائع ؛ في الوصيّة بالثلث وغيره ص 

(7) شرالع الإإسلام: في الوصية بالثلث وغيره ج 0 
1 تحرير الأسكام: ؛ في الوصية بالثلث وغيره ع "ص وا 
(8) تلخيص المرام: في الوصية بالثلث رغيره ص .١06‏ 

3 إرشاد الآذهان: في الوصيّة بالثلثك وغيره ... جع ١‏ ص 17١‏ 
(/) مختلني الشيعة؛ في الوصايا جّ اص 111١‏ 

(8) ل" يوجد كثابه لدينا. 

(؟) مالك الأفهام: في الوصية بالثلث وغيره ج *ص .1315١‏ 
)٠ ١‏ كفاية الأحكام: في الوصية بالثلث وغيره ج *ص 5؛. 
)1١(‏ جامع المقاصد: في الوصيّه بالثلث وغيره ج ماص 1؟١.‏ 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في الوصية باللث رغيره ج ٠١‏ ص 4؟١,‏ 
)1١(‏ سيأئي في ص 4117 

41١ كفاية الأسكام: في الوصيّة بالغلث وغيره ج ؟عس‎ )١8( 
.133 سيأتي في ص‎ )18( 


«ى © 


م مفتاح الكرامة / بج 7؟ 


والوجه في صحّة وصيّة زيد خاصّة أنّها قد استوفت الدلث النافذ بدون 
الإجازة مع رعاية ما نقدّم من وجوب تقديم الأول فالأوّل, والرجوع لا يثبتث 
بمجاد الاحتمال, ومجِدّد الوصيّة بما زاد على الثلث ثانياً وثالئاً لا تدل عليه. 

ومثل أمثلة الكتاب ما إذا أوصى لواحد بنصف ولآخر بخمس, ولثألث بربع, 
أو للأوّل بجميع المال؛ ولآخر بثلث, ولثالث بنصف, لعدم ما يدل على الرجوع في 
الجميع؛ والظاهر ألّه يخالف ما أسلفناه ' عن «السرائر». و تمام التحقيق في المسألة 
الأآتية, 

قوله: «ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه.لعمرو. كان رجوعاً على 
إشكال» الفرق بين هذه والتي قبلها حتّرل استشك ل كبنا وجزم هناك بعدم كونه 
رجوعاً أنّ الثلث المضاف إلى الموصي حيَكَتقالة تلئى بالاضافة إلى نفسه هو 
القدر النافذ فيه وصيّنه شرعاء فإذا أوصىبه تآليا ققد رَجَمْ عن الوصيّة الأولى. 
لأنّه ليس له ثلثان مضافان إليه. فيكون بمنزلة ما لو أوصى بهذا الثوب ازيد. نب 
أوصى به لعمرو, بخلاف المسألة الأولى؛ حيث أوصى لزيد بثلث مسن دون أن 
يضيفه إلى نفسه. فإنّه متعلّق بجملة المال من دون أن ينسب إلى الثلث النافذ فيه 
الوصية؛ فإذا أوصى بعده بربع لا يتبادر إلى النهم أنّه بعض ذلك الثلث السابق بل 
الربع الخارج عنه المتعلّق بأصل المال, وكذلك السدس. فتكون وصايا متعدّدة 
لاتضادٌ فبها, لأنّ اختلافها دلنا على أن الموصى به ثائياً غير الموصى به أَولة 
ومتى تغايرت ولم يكن بيلها تضادَ وجب أن يبدأ بالأوّل ثم بما بعده بقدر ما بتسع 
الثلث. فبأن الأمر واتّضح الفرق, لكنّ المصنّف استشكل في الثانية هنا وفي 


.4717 تقدم في ص‎ )١ 


كتاب الوصايا / يفف 


«التحريره حيث قال: فيه نظر '؛ كما هو ظاهر «الدروس '» حيث لا ترجيح فيه. 
وكذا «جامع المقاصد '». 

ومنشأ الإشكال هو ما أشرنا إليه في بيان الفرق من أن الانسان لا يستحقّ من 
ماله إلا تلئه, فإذا أوصى بالثلث مضافا إلى نفسه. ثمٌ أوصى به كذلك, كان الموصى 
به ثانا هو الموصى به أَرّلاً فيكو ناسخاً له وبه جزم في «الخلاف ١‏ والمبسوط ؛ 
والسرائرا والشرائع" والتلخيص” والإرشاد* والروض'٠‏ والمسالك١١‏ 
والكفاية"' والمفاتيح''» واستدل عليه فى «الخلاف ؟'» بإجماع الفرقة وأخبارهم. 
وقال في «التحرير*'»: قاله علماؤتاء مؤذنا بدعوى الاجماع, كما تؤذن به أيضاً 
عبارة «جامع المقاصد' 0١‏ وقد سمعت ما بيذع نوين الكتابين من التأمّل في 


+87 تحر ير الأحكام: في الوصيّه بالثلث وغيو‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الوصية بالثلث وغيره م 5ص 0014 

(1) جامع المقاصد؛ في الوصيّة بالثلث وغيره ج ٠١‏ ص ؟؟١.‏ 

(4) الخلاف: في الوصيّة بالئلث وغيره ج ؛ ص ١84‏ مسألة 18. 

(0) المبسوط: في الوصيّة بالثلث سم ص ا 

(1) السرائر؛ فيما يصح من الوصيّة رما لا يصمح ح ' ص 4 

(7) شرائع الإسلام: في الوصيّة بالثلث ج ؟ ص 17؟. 

(8) تلخيص المرام: في الوصيّة في بالثلث ص .١00‏ 

() إرشاد الأذهان: في الوصيّة بالثلث ج ١‏ ص 15١‏ 

)٠١(‏ لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): في الوصيّد 
بالثلث ج " ص 44 

117 مسالك الافهام؛ في الوصيّة بالثلث ج 1 ص‎ ١١7 

(؟١)‏ كناية الاحكام؛ في الوصيّة بالثلك ج ؟ ص لا؛. 

)١17(‏ مفاتيح الشرائع: فبما لو تعددت الوصايا ولم يجز الوارث ج .ص انف 

)١4(‏ الخلاف: في الوصية بالئلث م 1 ص ١06‏ مسالة م,. 

7148 تحربر الأحكام: في الوصيّة بالثلث بج ص‎ )١6( 

(15) جامع المقاصد؛ في الوصيّة بالثلث ع ٠١‏ ص ؟55١-4؟1.‏ 


نيان 


منناح الكرامة / ج ١‏ 
ذلك, 

ومنشأ عدم كونه رجوعاً أن كلا منهما وصيّة يجب تنفيذها ولا يجوز تبديلها 
مع عدم الزيادة على الثلث؛ والإاضافة لا تقتضي أنّ الموصى به ثانياً هو الموصى 
به أوَلاً. ولا دلالة له في اللفظ على إرادة الرجوع بشىء من الدلالات, والانسان 
ما دام حيّاً فجميع التركة على ملكه وإِنّما تخرج كبود مرت لوقد 
«المهزي ١‏ والمختلف؟ والإيضاح '» بل في «المختلف» أنه لا رجوع في جميع 
الصور, إلا أن بصرح به أو يدل قريئة عليه. 

قال في «التذكرة»: إذا قال: أوصيت بثلثي لزيد ثم قال: أوصيث بثلثي لبكر, 
فإن قصد الثلث الموصي به أَوٌلاً فهو رجو عت آلاوَلى”ويكون الثلث للأخير؛ وإن 
قصد ثلثاً آخر بطلت الوصيّة الثانية, وإن قصد التريك في الأولى كان بينهما ء. 

وقد وقع للشيخ فسي «الخلاف والمبسوط غبارات مختلفة. قال فسى 
«الخلاف»: إذا أوصى بثلث ماله لإنسان. ثم أوصى بثلث ماله لغسيره ول 5 
الورثة, كانت الوصيّة الثائية رافعة للأولى وفاسخة لهاء ثمٌ استدل عليه بإجماع 
الفرقة وأخبارهم ثم قال: وأيضاً فلا خلاف إذا قال العبد الذي كنت قد أوصيت به 
لفلان قد أوصيت به لفلان فإنّ هذا يكون رجوعاً عن الوصيّة. فكذلك إذا أصلق 
يكون رجوعاً لا فرق بين أن يقيّده أو يطلقه * انتهى. 

وقال في «الخلاف»: أيضاً: لو أوصى له بكلٌ ماله ولآخر بثلثه وأجازت 


(1) المهذب: فيما صم من الوصايا وما لا يصدمٌ ج ؟س ,٠١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في الوصيّة بالثلث ج "ص 577 

(؟) إيضاح الفوائد: في الموصى به ج "ص 008. 

(]) تذكرة الفقهاء: في الرجوع عن الوصيّة ج ؟ ص 010 س 8؟. 
)0 الخلاف: في الوصاياج اص ١88-1014‏ مبالة 58 


كتاب الوصايا / وسم 


الورثة بطل الأخير '. ومثله ما في «الجامع '» وقال في «الخلاف» ولو بدأ بالثلث 
وأجازوا أعطي الأُوّل الثلث والأخير الثلثين '. والظاهر أنه مئاف لما ادّعى عليه 
الإجماع؛ لأنّ المفروض في المساألة الثانية أنه قال؛ أوصيت له بثلئي مضافاً إلى 
نفسه. فهو أقوى في إرادة ثلئه الخاص من ثلث ماله في السابق الذي جعله 
وضوعا: وكون السابق في الثانية جميع ماله لا يوثّر في دفع المنافاة, لأنّ جميع 
ماله متضمّن الثلث الذي أوصى به ثانياً. ومفهوم كلامه في المسألة الثانية أن الورئة 
إذا لم بجيزوا لم يبطل الأخير. بل يكون ناسخا. ولعلّ الظاهر أنّ السفهوم في 
المسألة الثالثة أنه لا يعطى الأخير الثلثين بل ثلثاً فتأمل, 

وقال في «المبسوط ث2 مثل ما حكيناون الخلا في المسألتين, ثم ذكر في 
مسألة ثالثة فقال؛ رجل أوصى بثلث ماله الأجنين-وبدلث ماله للوارث فد بين 
مذهبنا فيه وهو أن يمضي الأول منهما وإِنَ طبه انتمل الترعة , فجزم فى هذه 
بتقديم الأوّل, وظاهره أنه مذهب الأصحاب. وبذلك جزم في «المهذّب"» وقال 
في «المبسوط» بعد ذلك: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله 
فهاتان وصيّتان بثلثي ماله. وكذا لو أوصى بعبد بعينه لرجل ثمٌ أوصى لرجل آخر 
بذلك العبد بعينه فهما وصبّئان وتكون الثانية رجوعاً عن الأولى؟. وهذا ظاهر 
التنافي ببن الحكمين, مع أنه لا فرق بين المسألتين إلا بكون أحد الموصى له في 


.١١ مسألة‎ ١15 الخلاف: في الوصاياج 4 ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوصيّه بالثلث ص .5٠١‏ 

(©) الخلاف: في الوصايا ج 1 ص ؟ ١4‏ مسالة .١١‏ 

(4) المبسوط: في الوصايا بم 4 ص 17. 

(6) المبسوط: في الوصايا جح 4 ص .١١‏ 

(5) المهذّب: فيما صم من الوصايا وما لا يصممٌ ج ؟ ص .1١84‏ 
(0) المبسوط: في الوصايا م اص 17 


لان مفتاح الكرامة /ح ؟؟ 


الأولى وارثاً والآخر جني ولا فرق بذلك عندنا. وقال في «المبسوط» لو أوصى 
له بنصف ولآخربربع ولم يجيزوا قدّم الأَوّل بالثلث .١‏ وهذا يخالف ما وافق فيه 
-أي الخلاف في المسألتين, لأنّ نجاوز الثلث إن كان علّة في الرجوع ثبت في 
الموضعين وإلا انتفى فبهماء إلا أن يجعل إضافة الثلث إلى الموصي في الموضعين 
قريئة على أن الثلث الثاني هو الأوّل. ولا يطرد في الوصيّة بالكل وبالتصف. لأنّ 
الكل والنصف ليسا له كالثلث. ويلزم من هذا أنه لو قال سدسى لفلان ثم قال تلثي 
أو ربعي لآخر أنه يكون رجوعاً. وهناك عبارات كقولهم يعمل بالأخير من 
المتضادّين كما في «التبصرة' واللمعة '» وغيرهماء. وقد سمعت “ما أسلفناه عن 
(السرائر». 

لكنّ الكلام في معرفة المتضادين فلابدآمَنَ-تاصَيل أصل في الباب بحيث 
يعتمد عليه في التميبز بين كلام الأصحاب فاق في جاع المقاصد'ء أصلة, 
وأعلّه غير أصيل في الباب لما يلزمه من مخالفة كلام جميع الأصحاب كما اعترف 
هو بذلك وصاحب «المسالك”؛ ومخالفة الأخبار السرسلة في «الخلاف* 
المعتضدة بالشهرة والإجماع المنقول وهو أن الأصل في الوصيّة أن تكون نافذة 
فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان, نما تكون الثانية نافذة إذا 


,8 المبسوط؛ في الوصاياج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعلمين: ؛ في الوصايا ص .١148‏ 

(*) اللمعة الدمشقية:؛ : في متعلق الوصيّة ص 174 
(1) كالررطة البهية : في متعلق الوصيّة ج ه ص 44. 
(0) تقدم في ص 717]. 

(1) جامع المقاصد؛ ؛ مي الموصى به ج لاص ؟؟1, 
(/) مسالك الأفهام: في متعلّق الوصيّة ج * ص 3 
(8) الخلاف: :افي الوصاياج 4 ص ١00‏ مسألة 8؟. 


كتاب الوصايا / 41م 


كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصيّة به. فيجب حملها عليه كما 
يجب حمل إطلاق يبع الشريك النصف على نصفه؛ وحمل للببع على معناء الحقيقي 
لا الفضولي: فيتحقّق التضادٌ فيما إذا قال: أوصيت بثلث لزيد من دون إضافة إلى 
نفسه. وبثلث لعمرو كذلك؛ فيكون الثاني ناسخاً للأوّل فيقدّم. وأولى منه ما لو قال 
ثلث مالي ثم فرّع عليه البطلان والنسخ فيما أجمع عليه باعترافه. وهو ما إذا 
أوصى ازربد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وائتفت القرائن. وقد سمعت ' كلام 
«السرائر» فيما سلف, وظاهره موافقة «جامع المقاصد'» وقد قال في 
«السرائر " إِنّه مذهب أصحابنا لكنّه يخالفه كلام «المبسوط» فيما إذا أوصى 
بثلث ماله لأجنبى وبثلث ماله للوارث كملا حي قد قليا: إن ظاهره أنه 
ديكات 

والذي ينبغي أن يكون أصلاً في الْبَاب بيك يَنظبَق علي كلامهم ما قاله في 
«المسالك *»؛ من أن الأصل في كل وصيّة أن تكون محمولة على الصحة -سواء 
كانت نافذة أم متوقفة على إجازة الوارث ‏ لأنّ المنوقّف على إجازته لا يدافع 
الصحّة إن هو إلا كالخيار الثابت للبائع الغير المائع من ملك المشتري. خصوصاً 
على القول بأنٌّ الإجازة تنفيذ, فإذا كان الأصل الصحّة فلا يحكم بزوالها إلا إذا أتى 
بلفظ ,يدل على الفسم والرجوع. وهو في المسألة الأولى وفي كل مسألة مثلها 
منتف. وأا إذا قال: لني مضافا إلى نفسه ونحوه فإنّ الدليل موجود لمكان القريئة 


.131 تقدم في ص‎ )١( 

(؟] جامع المقاصد: في الموصى به ج لاص 1١11-١1١1"‏ 
7١‏ السرائر: فيما يصمٌ من الوصيّة وما لا يسم بم ص 58 
(1) تقدم في ص ”' 

)00 مسالك الافهام: في متعلق الوصيّة م " ص 1145 


ال لل يبيبلل هفتاسح الكرامة /ج «؟ 
الواضحة. ولو ترك الاضافة وقال: ثلث لفلان لم يكن نسخأ وكان كالمسألة الأولى 
عد م القرينة. ومجد الشك في الرجوع كاف في عدمه, فيحكم بصحة الجميع, 
ويعمل في الزائد عن الثلث بمقتضى القاعدة المستقرّة من البدءة بالأُوّل فالأول, 
فلو قال: أعطوا زيداً ثلثي. م قال أعطوا عمرواً ثلثاً لم يكن الثاني ناسخاً, ولو 
عكس فالظاهر أن نسخ. ولو عبر بئلث مالي بدل ثلثي, ففي إلحاقه به أو بالمطلق 
وجهان, أوجههما الثاني؛ للشك في إرادة الرجوع, فإنّ ثلث ماله أعسمٌ مسن ثلثه 
المضاف إلى نفسه؛ ولو فرض أن هناك إجماح أو قريئة أفادت الرجوع عمل به, إلا 
أنّ ذلك أمر خارج عن اللفظ. 

والحاصل أن الوصيّة عقد من العقود لحل علي ألصحة, لا على النافذ بحيث 
لا يترنّب عليه فسمم هذه الوصيّة بجميع البالكاضف بالصعّة قطعاً إذ لا يقول 
أحد بأنها غير صحيحة لوقوف ما زاد على الجَارَّة: وما مثل به من بيع الشريك 
نصفه, لأنّه هو الذي يستحقّه لا يخالف ما هناء لأنّ جميع التركة مستحقّة المورصي 
حال حيائه إجماعاً. فإذا أوصى فقد أوصى بما يستحقّه. ومن ثم حكموا بصحة 
وصيّنه بما اد وبصحّة هبئه. وإن توقفت على إجازة الورثة؛ بل حكموا بصحّة هبته 
لو برئْ على المختار, من أنّ منجّزاته تنفذ من الأصل, فلا مجال للاشكال؛ وقد 
أطبق أصحابنا على أن الإجازة تنفيذ للوصيّة لا عطيّة من الورثة متجدّدة. 

وعساك تقول: إذا كانت جميع التركة مستحقه له. فإضافة الثلث إليه لا يقنضي 
الرجوع: لأنّ جميع ماله ما دام حيّاً له. كما تقدّم في توجيه أحد وجهي الإشكال, 
وجوابه: نا تقول بموجبه إلا نا ندّعي وجود القريئة في هذه الإضصافة على 
الرجوح. ومن ثم لو أبدلها بالإضافة إلى ماله شككنا في إرادة الرجوع فلم نحكم 

- م فإن اشتبه الأوّل أقرع. ولو أوصى بمعيّن زائد عن الثلث لاثنين ولم 

يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث. 


كتاب الوصايا / يم 


به وقدّمنا الأول فالأوّل, فالكلٌ والنتصف له, لكنّهما ليسا له كالئلث. وفي معنى 
قوله: ثلثي؛ قوله الدلث الذي تمضي فيه وصيّني أو الثلث المتعلق بي ونحو ذلك. 

قوله: «فإن اشتبه الأول أقرع» كما في «المبسوط' والمهدّب؟ 
والشرائع ” والتحرير ؛ والارشاد* وجامع المقاصد' والروض” والمسالك*» سواء 
قلنا: إِنّه رجوع أم لا. لأنّه إن كان رجوعاً فالوصيّة هي الثانية وإلا فالأولى. 
والمراد أنه اشتبه السابق من الموصى لهما بالدلث. فإنّهِ يستخرج بالقرعة ليحكم 
بالوصيّة للمتأخّر على قول, أو للسابق أعني القؤّْك,الآخر, إذ لا فرق بين الحكمين 
في اعتباره بالقرعة. وصفتها: أن يكب فلي 'رققة اسم أحدهما وأن السابق. تن 
يكتب في أخرى اسم الآخر وأنّه السابق؛ فمن خرج اسمه كان هو السابق. ولو 
كتب في كل رقعة صاحبها المتأخر صم أيضاً. 


ً أ [نفي الوصيّة بمعيّن زائد الثلث لاثنين] 
قوله: ولو أوصى بمعيّن زائد على الثلث لاثئين ولم يجز الورثة 


.8 العبسوط: : في الوصيّة بالثلث ج 4 ص‎ )١١ 

5 ) المهذب: فيما يصح من الوصايا وما لا يصمٌ م ؟ ص .٠١8‏ 

(؟) شرائع الارسلام: في الوصية بالفلث ج "ص 14؟. 

16 تحر ير الأحكام؛ في الوصيئة بالثلث بم ”اص 718 

(0) إرفاد الأذهان, ؛ في الوصيّة بالعلث جم ١‏ ص 11١‏ 

(1) جامع المقاصد:؛ في الوصيّة بالثلث ج ٠١‏ ص 14؟١.,‏ 

1 لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصاياج " 
ص 814 4. 

(8) مسالك الأقهام: فى الوصيّة بالثلث سم 1 ص 117. 


1 0) ١ 


؛+ لدبلل دلبب متاح الكرامة / #ا؟ 


فلهما مله الثلث4 ونحوه ما في «الشرائع ' والتحرير' والإرشاد” وجامع 
المقاصد ؟ والروض”* والمسالك'» قال في «الشرائع» لو أوصى بشسيء واحصد 
لاثنين وهو يزيد عن الثلث ولم تجز الورثة كان لهما ما يحثمله الثلث". ومسراد 
الجميع أن الوصيّة كانت دفعة بقريئة الحكم والتقييد في الثانية بالثرتيب في الجميع 
كما ستسمع. وقد فرضت المسألة في الكئاب في المعيّن كدار مثلاً وأطلقت في 
البقيّة. والحاصل أن جعل الوصيّة لاثنين بلفظ واحد بحيث لا يحصل الترتيب بين 
الوصيّتين كأن قال أعطوا فلاناً وفلاناً الدار الفلانية كما هو فرض الكتاب أو مائة 
درهم كما في البقيّة فإنّها تكون وصيّة واحدة, فإن لم يحتملها الثلث جاء النقص 
عليهما معأ بالنسبة كما هو ظاهر, لألها كم ,غرفت وبي واحدة. ولا فرق في ذلك 
بين أن يقول أعطوا فلاناً وفلاناً الدار الفلائية'لزَينالْيت الفلائي والباقى لعمروء إذ 
الظاهر أَنّها وصية واحدة وإن كان أخراكا تل نافيا نو قع يان لما أجمله 
ولا وقد أوقعه لهما دفعة. ولو اقتصر على التفصيل الأخير فلاريب في كونهما 
متعاقبين أو يقول في صورة عدم التعيبن لزيد النصف ولعمرو النصف كما أشار إليه 
ولو رنب أعطي الأول وكان النقص على الثاني سواء أوصى لكل 
منهما بشيء منه أو أوصى لكل منهما بشيء منفرد. 


(؟) تحربر الأحكام: في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين بع “ص 541 

(؟) إرشاد الأذهان: في الوصيّة بشيء واحد لاثنين بج ١‏ ص .11١‏ 

(4) جامع المقاصد: في الوصية بشيءٍ واحد لاثنين جع ٠١‏ ص 1؟١.‏ 

(8) لا يوسجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حعاشية الاأرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج ؟ 
ضص 6لا 

(1) مسالك الآفهام: في متعلق الوصية م " ص 115 

(/) شرائع الاإسلام: في الموصى به ج ؟ ص 117 ؟, 


4 


. 


9 


كتاب الوضايا / سس ف 


فيما ستسمع بقوله: سواء أوصى لكل منهما بشيء منه أو أوصى لكل منهما بشيء 
منفرد, إلا أن تقول إن قوله هذا خاصٌ بما إذا رنّب, ولعلّه هو الظاهر. 

قوله: وولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني سواء 
أوصى لكل منهما بشيء منه أو أوصى لكل منهما بشيء منفرد» هذه 
العبارة حيث صرّح بها أنه رتب كعبارة «الإرشاه' وجامع المقاصد' 
والروض ””» أحسن من عبارة «الشرائع ؟ والتحرير”» حيث ترك فيهما ذلك وقبل 
فيهما: ولو جعل لكل واحد منهما شيئاً بدئ بعطيّة,الأوّل وكان النقص على الثاني 
منهما لأ جعله لكل منهما شيئاً يتداول للداوواارتث) كأن قال؛ أعطوا زيداً 
خمسين: وأعطوا غمرواً خمسين. أو أعطرا ضف الدار وغمرواً تصفها. وما 
إذا لم برنُب, كأن قال: أوصيت لزيد وعَمرٌو بالذارالفلآتتة لكل واحد نصفها. ففد 
صدق أنه جعل لكل واحد منهما شيثاً, وحكمه كالأوّل. إِلَه أن تقول: إن مراده أنّه 
جعل لكل واحد منهما شيئاً بادء بدء فإنّ هذا بنفكٌ عن الثرتيب. ولا فرق على 
تقدير التعاقب أيضاً بين أن يوصي لكل منهما بشيء معيّن من المعيّن, كالبيت 
الفلاني من الدار. ومشاع كالنصف. لاشتراكهما في المقنضي والوجه في ذلك أن 
الظاهر أن الموصي أراد تنفيذ الوصيّنين وأنهما في حكم وصيّة واحدة. 
نود نولو أجاذوا وصيّة النصف ثم ادّعوا ظنّ القلّة لتركته صدّقوا مع 


(١)إرشاد‏ الأذهان: في الوصيّة بشيء واحد لاثنين ج اص 11٠١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين جح ٠١‏ ص 1؟١.,‏ 
() لا يرجيد كتابه لد ينا. 

(غا شرا لع الارسلام: في الوصيّة بشيء واحد لاثلين م ص 117, 

)8 تحرير الأسكام: في الوصيّة بشي ءٍ وأححد لاثنين ج "ص 711 


0 


مفتاح الكرامة /ح ١‏ 


[فيما لو ادّعى الورثئة بعد الاجارة ظنٌ قلة التركة ] 
قوله: «ولو أجازوا وصيّة النصف ثم ادّعوا ظنّ القلّة لتركته 
صدّقوا ا والتذكرة' والتحريد؟ 
والتلخيص؟ والإرشاد* والدروس' واللمعة؟ وجامع المقاصد* وتعليق الارشاد١‏ 
والروض ' أوالمسالك ' 'والروضة' أ»وتردّدفي«الشرائع"'والكفاية “أ»وهرظاهر 
«الحواشي “'» حيث لم يرجّح. 
وفي بعضها «كالمبسوط' ‏ والتذكرة"' وَالتَحرير/ التقيبد بما إذا لم يكن 


)١١‏ المبسوط؛ في حكم ادّعاء الورثة ظنْ فلة الوك ا 

(؟) تذكرة الفقهاء في حكم ادّعاء الورثة ظنْ قله التركة ج م كص 18س ؤآر 1 

() تحرير الأحكام: اي حكم عا الورة ظنٌ قل اتركة بج "ص بدن 

(4) تلخيص المرام؛ في سكم ادعاء الوارث ظَنٌ قله التركة ص 188. 

(6) إرشاد الأذهان: في حبكم ادّعاء الوارث ظن قله التركة ج ١‏ ص ,11١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في حكم ادّعاء الوارث جهالة التركة ج ١‏ ص 00 

(1) اللمعة الدمشقية: في حكم ادعاء الورثة قِلد التركة ص إرلاا. 

(8) جامع المقاصد ؛ في حكم ادّعاء الوارث ظنٌ فلة النركة جج ٠ص‏ 8؟1. 

(1) حاشيةالإرشاد(ضمن حياة المحقّق الكركي رآثاره م 3):ظنّ الوارث كثرةالتركة ص 484. 
٠١(‏ لا يرجد كتابده لد يئار يتناد من حماشيةالإررشاد | ضمن غايةالمراد) 'في الوصايا س "ص 180 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في حكم ادّعاء الورثة ظنٌ قلة التركة جع تصن .١ 7/١‏ 

(؟7١)الروضة‏ البهية؛ لي حكم لعاء الور طن قل لتركة ج 0ص 15 

(١)شرا؛‏ ع الارسلام: في حكم ادّعاء الورثة ظَنٌ فلّة التركة ج ؟صض 117؟, 

(14) كفاية الأحكام: في حكم ادّعاء الورثة ظنٌ قله التركة ب ص ؟17. 

)١8(‏ لم تعثر عليه. 

(17) المبسوط: في حكم ادّعاء الورثة ظنّ قلّة التركة بع 4 ص .٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في حكم ادّعاء الورثة ظنٌّ فل التركة ج ؟ ص 185 س 7 


كتاب الرضايا / ل لللللللل !]0 


للموصى له بيّئة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال. وزاد في «التحرير '» التقييد 
بما إذا كان المال خفيّا, أمَا إذا كان ظاهراً لا يخفى عليهم لا بلتفت إلى قولهم. 
والوجه في ذلك ظاهر, ولذلك تركه الأكثر. وفي أصل المسألة أنه يجوز أَنّهِم بلوا 
على أصل عدم زيادة المال فظهر خلافه. مضافاً إلى أن المال مئنا يخفى غالبا وإلى 
إمكان صدق دعواهم في ظَبّهِم الذي لا يعرف إِلآ من قبلهم فلو لم نكاتف فيها 
باليمين لزم الضررء لتعذّر إقامة البيّنة على دعواهم. 

والوجه في نردّد المحّق يلشآ مما سمعث ومن قدومهم على اللفظ المحتمل 
للقليل والكثير. فالرجوع إلى قولهم رجوع عن:لفظ متيقن الدلالة على معيّن بعم 
الجميع إلى دعوى ظنّ يجوز كذبه. وأمًا الشزت#فقد أَمْخَُلوه على أنفسهم بتقصيرهم 
بعدم النحص. ويدفع ذلك كله الاقدام على أموالَ النآس بغير اليقين. 

وهذا كله مبنيّ على أن الإجازة تَتفِيدٌ ولو قلنا بها عطيّة فلا حاجة إلى 
اليمين إذا لم يحصل قبض. فإ العطيّة قبله لا تلزم؛ بل قد يقال '؛ أله إذا حسلف 
على القول بالعطيّة بطلت في الجميع؛ ومثاله أن يقولوا بعد إجسازتهم لوصيته له 
بنصف ماله: إِنّا ظننًا أنه ألف درهم فظهر ألف دينار أو يقولوا: إِنَا ظننًا أنه مائة 
درهم فظهر أَنّه سبعماثة درهم فإنّهم إذا حلفوا قضي بصحُّة الإجازة في الأول 
بخمسمالة درهم وفي الثائي بخمسين درهماً فيدفع ذاك إلى الموصى له مع ثلث 
باقي التركة؛ وباقيها في المثال الثاني ست مائة درهم, فيدفم ثلث ذلك مائتان, 
فيجتمع معه مائتأ درهم واتسسورة يننا وهو معلى قوله في «الروضة»؛ يعطى 


17 ص‎ ١٠ تحرير الأحكام: في حكم ادّعاء الورثة ظنٌ فلة التركة بج‎ )١( 
,1٠١ (؟) كما في مسالك الأفهام: في حكم ادعاء الورثة ظَنّ قله التركة ج 7 ص‎ 


84ل للش يس هفتا الكرامة / "؟ 


ولو كانت الوصيّة بمعيّن فادعوا ظر' أنه الثلث أو ما زاد بيسير أو 
أن المال كثيرأ وأنّه لا دين له لم يقبل منهم ويحتمل القبول 


ثلث المجموع وما اذعواظنّه أ. وقد وقع في «الروض "2 في نسختين كلام سافط 
قوله: وولو كانت الوصيّة بمعيّن وادّعوا ظرٌ أنه الثلث أو ما زاد 
القبول» عدم القبول منهم في المعيّن كالعبد والدار, خيرة «الشرائع " والتذكرة! 
والتلخيص ؛ واللمعة' والروض”؛ وكذا «التخزير” والدروس * والروضة 2١‏ ولا 
ترجيح في «الإيضاح ' '» وقال في «المبسوط أفيل:فيه فولان؛ وظاهره التردّد 
كما هو صريح «الكفاية ''» وفي «جامم آلمَقاضه/ :أن -الأأضُمٌ القبول ؛'؛ وفى 


417 الروضة البهية: في حكم ادعاء الورثة ظنّ قله التركة ج ه ص‎ )١( 

(؟) لا يوجد لدينا كتايه. 

() شرائع الاإسلام؛ في حكم أذعاء ظنّ الوصية بقدر الثلث و... جم ؟ ص 1107. 
(1) تذكرة الفقهاء: في حكم ادعاء ظنّ الوصيّة بندر الثلث و...ج 1ص 187اس 57 
(0) تلخيص المرام: في حكم ادعاء ظَن الوصيّة بقدر الثلث و... ص 8 .١18‏ 

() اللمعة الدمشقية: في حكم اذعاء ظَنّْ الوصيّة بقدر الثلث و... ص ,١178‏ 

(0! لا يوسد كتابه لد ينا. 

(4) تحرير الأحكام: في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الئل و... ج ”ص ؟54: 
[4) الدررس الشرعية: في حكم ادعاء ظَنّ الوصيّة بفدر الثلش و... ع ١‏ ص ٠6‏ 
(١٠)الروضة‏ البهية: في حكم اذعاء ظنّ الوصيّة بندر الثلث و... ج ه ص 15. 
(١)إيضاح‏ النوائد: في سكم ادعاء ظَنّ الوصيّة بقدر الثلث و..ج ؟ ص ذمة. 
)١1(‏ المبسوط: في حكم ادعاء ظَنْ الوصيّة بقدر الثلث ر... ج ص .13١‏ 

.17 كفاية الاحكام: في سكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و... ج ؟ ص‎ )١( 
,١؟5 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في حكم أدعاء ظن الوصيّة بقدر الثلث و... جم‎ )١4( 


كاي الذهاا تع وح ع تأ 1 لا 


وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شيء ثلثه. 


«المسالك»: أنه أوجه وفي «التحرير' والدروس "© لو فيل به كان وجهاً ولم 
نجد قائلاً به منا قبلهما وفي «الروضة»؛ أنه متّجه ". 

والفرق بين هذه عند القائل بعدم القبول والوصيّة بالجزء المشاع أنّ الاجازة 
هنا وقمت على معلوم للورثة وهو العين المخصوصة كيف كانت من التركة فكانث 
الإجازة ماضية عليهم, بخلاف الوصيّة بالجزء المشاع من الشركة؛ فإنّ العلم 
بمقداره موقوف على العلم بمجموح التركة والأصل عدمه فيقبل فيه دعوى الجهالة 
ولعلّه غير فارق. كما أنه لعلّه غير ما أشار ليلا المصدْفٍ, وغير ما ذكروه في وجه 
القبول, ومرجع ذلك إلى بنائهم على الأضل في الأوّل) وعلى خلافه في الثاني, 
ووجه الفبول أن الاجازة في الثاني ون توقعت على معلوم. إل أن كونه بمقدار جزء 
مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة, ولأنّه كما يحتمل 
ظنّهم قلة النصف في نفسه. يحتمل ظنّهم فلّة المعين بالاضافة إلى مجموع التركة 
طن منهم زيادتها. وأصالة عدمها لا دخل لها في قبول فولهم على التقديرين, وهو 
بقتضي جهالة قدر المعيّن من التركة كالمشاح؛ ولامكان ظّهِم أَنّه لادين على 
الميّت فظهر. مع أنّ الأصل عدمه. وهو قويٍّ منين جداً. 


[في الوصيّة بالثلث مشاعاً أو معيّناً] 
قوله: «فإذا أوصى بالثلث لزيد, كان له من كل شىء ثلثه» كما في 
)١(‏ تحرير الأحكام: في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و... ج * ص 8147 


(1) الدروس الشرعية؛ في حكم اذعاء ظَنّ الوصيّة بقدر الغلث و... بج 1 ص ,5١86‏ 
(5) الروضة البهية: في سكم ادعاء ظَنُّ الوصيّة بقدر الثلث و... ج ن ص /2. 


,"لله _ لس لل سل هفتح الكرامة /ج ”7 


ولو أوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد 
الموث 


«الشرائع' والتحرير' والارشاد" والتلخيص؛ والروض؛ والمسالك١‏ 
والكفاية'» والمراد أن أوصى بالثلث مشاعاً كما صرّح به في «الشرائيع 
والتحرير؟ والارشاد ' '»؛ وغيرها '؛ وحاصله أنه إذا أوصى بثلث ماله فما دون 
فلا يخلو إِمَا أن يكون مشاعاً أو معنا فإن كان الأُوّل فحكمه حكم الوارث 
فيشارك الورثة في كل شي ء حاضر وغائب من دين وغيره؛ وأمره واضح كما في 
«المسالك »١"‏ ولملّه إنْما تركه الأكثر لذلك" إن كابٌ”الثانى فهر الذي أراده بقوله: 


ولو أوصى بمعين إلى آخره. 


7# [فى الوصيّة بالثلث مشاعاً أو معيئاً) 
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147 شرائع الإسلام: في الوصيّه بالثلث مشاعاج ؟ ص‎ )١١ 
11 ص٠ تحربر الاحكام: في الوصيّة بالثلث مشاعاج‎ )1 
,15١ إرشاد الأذهان: : في الوصيّة بالثلث مشاعاج اص‎ 7 
.١68 (؛) تلخبص المرام: في الوصيّة بالثلث مشاعاً ص‎ 

(0) لا يجيد كتابه لدينا ريستفاد من حياشية شية اللإرشاد (ضمن غاية المراد!؛ في الوصيّة بالثلث م ١‏ 

كس 2/80 

(1) مسالك الأفهام: في الوصية بالثلث مشاع اج 7ص 177. 
(9) كفاية الأسكام: في الوصيّة بالذلث مشاعاج اص 1 
(8) شرائع الإسلام: في الوصيّة بالغلث مشاعاج اص 117, 
4 تحرير الأحكام؛ ؛ في الوصيّة بالثلث مشاعا ج “اص 515 
)ار رشاد الأذهان: في الوصبّة بالدلث مشاعاج ١‏ ص 4 
() كتلخيص المرام: : في الوصيّة بالثلث مشاعا ص .١80‏ 
١؟١)‏ مسالك الأفهام: في الوصيّة بالثلث مشاعاج “ص .١105‏ 


02/ 


كتاب الوصانا/ ام 


بغير اختيار الورئة, 23) 


قوله: ولو أوصى بمعيّن يخرج من الشلث ملكه الموصى له 
بالقبول بعد الموت» كما نبّه عليه في «المبسوط "2 وبه كلّه صرّح في «الشرائع " 
والتحرير والارشاد أوالتلخيص “وجامعالمقاصد' والمسالك “والكفاية*»غير تقال 
في «الشرائع '»: ملكه بالموت ولم يذكر القبول؛ وفي «التلخيص ''»: فهو له. 

وملكه بالقبول بعد الموت إمّا لكونه كاشفاً عن الملك بالموت. فهو سبب في 
الملك, لأنّد سيب فى حصول العلم به ظاهراً؛ أو لكوئة جَْء السيب وهذا هو ائعية 
الثاني لذي تقدّمت الاشارة إليه. 

ومعلى تعييله تشخيصه كالدار الفلانيّة-والعيد الفلاني. 


قوله: «بغير اختيار الور ثة »هذ !ملي قؤلة:فو-#المبسوط ' '»: لم يكن 
للورثة الخيار, وفولهم في «الشرائع '' والمسالك؟١‏ والككفاية؟'» لا اعستراض 


(1١]المبسرط؛‏ :في الوصيّة بالدلث معينًج 4 ص 1" 

(؟) شرا لع الإإسللام؛ في الوصيّة بالثلث معيناً م كص ١197‏ 
5 تحرير الأحكام: 0 ص 45" 
(4)] إرشاد الأذهان: في الوصيّة بالثلث معيناج ١‏ ص 45١‏ 
(0) تلخيص المرام: في الوصيّة بالثلث معيناً ص 185. 

(1) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث معينااج صل 75 ,١‏ 
(7) مسالك الأقهام؛ ؛ في الوصيّة بالثلث معينااج م *ص 7لاا,. 
(8) كفاية الأحكام: في الوصيّة بالثلث معينا ج ' ص 17, 
(5) شرا؛ لع الإسلام: في الوصيّة بالثلث معيناج ؟ ص 87؟. 
)٠١(‏ تلخيص المرام: في الوصيّة بالثلث معيناج ؛ ص ,5٠‏ 
(١١)المبسوط:‏ في الوصيّة بالدلث معينا جع 1 ص 00. 
(17) شرالع الإسلام: في الوصيّة بالثلث معيناج ؟ ص 107؟, 
)١(‏ مسالك الافهام: في الوصية بالثلث معينا بج بخص ١95‏ 


8 الس يي ا ا لا اقرف 2 11 
فإن كان هو الحاضر فله التصرّف في الثلث. ويقف الباقي حبَّى 


للورئة. وقوله فى «التحرير»: ليس للورثة دفع عوضهإلآابرضاه *'.وغرضهم دفع 
ما عساء يقال: إن في ذلك تخصيصاً له علهم بتمام العين وهم يستحقّون ثلثيها. 
ووجهه عموم الأدلة الدالة على أن تصرّف المريض في ثلث ماله ماض مطلقاً من 
غير اعتبار إذن الورثة؛ فأعيان الأموال هنا لاغية والمعتبر وجود مثلي الوصبة 
بأيديهم من جملة التركة, والمفروض حصوله. 

قوله: «فإن كان هو الحاضر فله التصرٌيكرفيه. ويقف الباقي حتّى 
يحضر الغائب, لأنّه معرض للتلف || من ما )يواقضية الحصر المستفاد من 
التعريف أله إذا لم يكن بأيدي الور ثهة شي أصتلا.سوى العين. تسلّط الموصى له 
على ثلث تلك العين خاصّة. وكان ثلثاها موقوفاً على تمكّن الوارث من ضعنها 
من المال حتّى يحضر الغائب, لأنه معرض للتلفء إذ و تلف والحال هذه لم يكن 
محسوباً على الوارث؛ لعدم قبضه إِيّاه, فتكون التركة منحصرة في ذلك المعيّن 
الموصى به, فتنفذ الوصية مع عدم الاإجازة فى ثلثه؛ لوجود المقنضى وهو الوصيّة 
الصحيحة بالنسبة إلى ثلث الموصى به على كل حال لأنّ غاية ما هناك تلف 
الغائب بأجمعه. فيكون الحاضر هو مجموع التركة فيملك ثلثه بغير مانع. 

ومعلى كون الثلئين موقوفين: أنّهما يوضعان بيد الحاكم, أو من يتراضى عليه 
الوارث والموصى له لأنّ الحقّ منحصر فيهما إلى أن يتبين الحال؛ ولا يتسلط 
الوارث عليهما؛ لاإمكان حصول الغائب فنصم الوصيّة يجميع المعيّن. وهو خيرة 


17 كفاية الأحكام: في الوصيّة بالثلث معينا ج ؟ص‎ )١4( 
717 تحمربر الأحمكام: في الوصيّة بالثلث معينا ب “اص‎ )١0( 


كثات الرصايا / فرقم 


ويحتمل منعه من التصردف وإن كان مستحقّاً بكل حالء لأنٌ حقٌ 


«المبسوط ' وجامع المقاصد؟ والكفاية '», 

هذا وقد تعرّض في «الجامع ؟ والشرائع * والتحرير' والارشاد" والتلخيص* 
والروض '» وغيرها'! لمعنى آخر يشارك ما نحن فيه فى الحكم. وهو ما إذا كان 

بعض المال غائباً وقصر الموجود عن الثلث, فانٌ حاصل كلامهم الشييل الس 
القين فلن اعرف ركنا عفان الغائب شيء أخذ منها بنسبة ثسلثه, وإن 
قصرث بعض عباراتهم عن تأدية ذلك جميعة: 

قوله: «ويحتمل منعه من التصيئف وإنكان مستحقّاً بكل حال 
لأنّ حقٌ الوارث التسلّط على طَعَفَنتملطه وهق غير ممكن هنا» 
هذا الاحتمال حكاء في «المبسوط» وجهاً'', وقد قال فى «التذكرة»: أَنّه عددي 
قويّ ٠١‏ وفي «الإيضاح» أنه لحق ''. ووجهه في «المبسوط»؛ بأنّ من شسرط 


80-41 المبسوط: فيما لو أوصى بالئلث مشاعاً وله مال غالب ج 4 ص‎ )١( 
107 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: فيما لو أرصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ج‎ 
اع حو و ب 0 0ض‎ 
٠ الجامع للشرائع: فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ص‎ )( 

() شرائع الاإسلام: فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً رله مال غائب ج 1 
ا و اع اي ” 
() إرشاد الأذهان, فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ج ١‏ ص 51١‏ 
(ا تلشيص المرا م: فيما لو أرصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ص 188, 

() لا يوجد لديئا كتابه. 

485١-5 كالحدائق الناضرة: فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب بج ؟؟ ص‎ )٠١( 
0 144 المبسوط: فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ج 4 ص‎ )( 
11110 


#ه “ادلب هفتا الكرامة /سج ؟ 


الوصيّة أن يبقى للورثة معلاً ما قد حنصل للموصى له, وهئا ما حصل للورثة 
شيء .١*‏ وهو مثل ما في الكثئاب. 

ومعناه أنّ حقّ الوارث أن يتسأط على ضعف ما يستحقّه الموصى له؛ ويعتبر 
نسأط الوارث على الضعف على حدّ تسأط الموصى له على الثلث, وهو هنا ممتنع 
غير ممكن بالنسبة إلى الوارث: لأنّ ملكه لما زاد عن الثلث من العين غير معلوم, 
الآن لأنّ الوصيّة فد تعلّقت به. والمال الذي هو ضعف العين موجود. وإنما توقّننا 
في الباقي لعدم قبض الوارث للضعفء فيجب أن يمنع الموصى له من الثلث ومعنى 
استحقاقه له على كل حال أنه إِمَا أن يحضر المالي الغائب أو لا, فإن حضر كانت 
العين كلها له. وال فله الثلث, 

ووجّه هذا الاحتمال في «الإيضاح»: بن الؤارت إِنّما بحسب عليه ما يصل 
إليه ويتمكن من التصرف فيه. ولا يمنع من جَهة الوصية, وهذًا ممنوع منه من جهة 
الوصيّة *أ. وهو معنى ما وجّهنا به كلام الكتاب. وحاصل كلامهم: أنّ التمكّن من 
التص"ءف وعدم ملعه من جهة الوصيّة شرط في الاستحقاق؛ والشيخ والجماعة 
بمنعون الاشتراط. ثم إِنْه لا وجه ولا دليل على منع الموصى له من ثلثه بعد القطع 
بتملّكه له ونفوذ الوصيّة فيه. وأمّا منع الوارث فدليله واضح. وهو احتمال نفوذ 
الوصيّة فيه بحضور الغائب, مع أَنا قد راعيئا حقّه بإيقاف ما راد عن الثلث إلى أن 
بظهر الحال ومن لحظ عبارة «المسالك' '» فى توجيه هذا الاحتمال ظهر له أنّها 


(١١)إيضاح‏ الفوائد: ؛ فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ج كص 2:4 
)١41<‏ المبسوط: فيما لو أرصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ج 4 ص 45 - 0 
(14) إيضاح الفوائد: كارع لت ميات بل لاع ل 6-» 
(1) مسالك الأفهام: فيما لو اشتملت الوصيّة على التصرّف في اه 
1 


كقاي اللورصايا | تيس 


تنبيه: لو اشتملت الوصيّة أو المنجّزة في مرض الموت على كل 
تقدير على التصرّف في أكثر من الثلث احتمل البطلان: لأنّها وصيّة 
بغير المعروف, والصحّة ويكون النقص كالاتلاف ونقص السوق, كما 
لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواها ورجعت بالنشقيص إلى 
عشرة أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة. 


[فيما لو اشتملت الوصيّة على التضرّفيفي أكثر من الثلث] 

قوله: «تنبيه: لو اشتملت الوصيّة أو العَْجّزة في مرض الموت 
على كل تقدير على التصوف فَيأكثتمن:الدلث'احتمل البطلان. 
لأنْها وصيّة بغير المعروف, والصحّة ويكون النقص كالاتلاف ونقص 
السوق. كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواهاء ورجعت 
بالتشقيص إلى عشرة: أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقلّ جزء 
إلى عشرة» قال في «الإيضاح '» هذه مسألة شريفة من خصائص المصنّف, 
ولاترجيح فيه أيضاً. وفى «جامع المقاصده؛ أن الاحتمال الثائى أقوى', وهو 
كد لك, 1 1 

والحكم في المسألة مبنيّ على أمرين: الأول أنه إذا حصل الضرر على جميع 
الشركاء وكان ذلك الضرر نقصاناً فاحشاً وطلبوا القسمة أجيبوا إليها. لأنّه قد 
يكون ضرر الشركة أعظم من ذلك النقص, والثاني: أنّ حكم المنجّز حكم الوصيّة. 


5١٠١ إيضاح الفوائد؛ ؛ فيما لو اشتملت الوصيّة على النصرّف في أكثر من الثلث ج "اص‎ )١( 
,.١؟8‎ ص٠ جامع المقاصد: : فيما لو اشئملت الوصيّة على التصرّف في أكثر من الثلث ج‎ )1( 


نان منتاح الكرامة /ج 7 


وببان الحال في المسألة أن بقال: إِنّه إذا استلزم نفوذ تصرف المرريض المتبررع 
به من وصيّة أو منجز التصرّف في أكثر من الثلث علىّ كل تقدير أي كلّ رض 
يفرض وقوع التصرّف فيه سواء فرض وقوع تصرّف في الدلث أو فيما دونه على 
اختلاف أقسامه, وقد مثّله المصّف بما إذا كانت العين التي هي مجموع الشركة 


لاثين, ولزم من الوصية بشقص منها -أَيّ فدر من ثلث أو ربع وئمن وعشر ودون 
ذلك من الأجزا تي يتصوّر تعلق الوصية بها _نقصان القمة, بحيث ترجع القيية 
بسبب التشقيص إلى عشرة, كسيف أو جوهر يئر التشقيص في نقصان قيمنها 
تأثيراً فاحشاً. ففي التصرف بالوصيّة والمنجّز عيلى الوجه السذكور بالنسبة إلى 
الثلث وما دونه وجهان فيكون من توابع ماا'نْقدم من أتجكام الموصى به. 

أحدهما: البطلان, لألها وصيّة بغير المعروف:لأقنضائها تفويت ما زاد على 
الثلث على الورثة على كل تقدير من التَفَبرَآنت انتفرش وحاصله أن لازم 
التصرّف ممنوع منه شرعا فملزومه كذلك. والدليل على منع اللازم الخبر ': 
المريض محجور عليه؛ والاإجماع. 

والثاني: الصحّة للعموم وأنّ إنلاف المريض لا يحسب من الثلث كما لو فثل 
عبداً من عبدين ثم أوصى بعتق ثلث الباقي فإنْه ينعتق ولا يحسب عليه التالف 
والنقص: وأَنّ هذا النقص بغير اختيار الموصي فجرى مجرى التلف. قولك: اللازم 
باطل؛ وهو تفويت ما زاد, فيه إِنّا لا نسلّم أن مطلق تفويت ما زاد على الثلث مانع 
من الصحّة, وإِنّما يمئع إذا كان الزائد من جملة أعيان التركة, والزائد هنا إِنْما هر 
نقص في القيمة لزم بسبب التشقيص» فكان كالنقص الحاصل من الاتلاف وتثير 


)١(‏ لم تعثر عليه بهذا اللفظه. نعم مضمونه مرجود؛ راجع وسائل الشيعة؛ باب ١/11‏ من أحكام 
الوصايا سج ١‏ ص 17و81 


كتات الرضايا / سلس الاقم 


وكذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعى بابء أو أحد زوجى خف 
0 صى مصراعي : 
قبمتهما معأ سنّة وكل واحد اثنان. 0") 


الأسعار وهو نقص السوق. 

ثم عد إلى العبارة فقوله: ورجعت بالتشفيص إلى عشرة, أراد به التشقيص 
بسبب الوصيّة؛ وهو في معنى قوله: على كل تقدير, إذ المراد على كل تقدير من 
التقديرات التى يفرض وقوع الوصيّة علبها من الثلث وما دوئه. كما عرفت. وقوله: 
أو باعه, أو أعتقه فيرجع بالشركة؛ بيان لحكم التصرّف المنجّز. وهو معطوف على 
قوله: لو كانت فيمة العين. وقوله؛ على كلح تتقد يز بيصم تعلّقه ما اثستملت 
وبالتصردف. 

قوله: ؤوكذا الاشكال لو أوصضق ل تعد مصنرّاعي باب, أو أحد 
زوجي خف قيمتهما معا سئة وكلّ واحد اثنان؟ يسريد أن الوجهين 
السابقين جاريان في هذه المسألة أيضاًء و لما كان لا ترجيم لأحدهما عنده 
كولده. جاء الاشكال, 

وبيان ذلك أنه فد يكون التصّف فى الثلث بوصيّة أو غيرها من النصفات 
المنجّزة مشتملاً على التصرّف فيما زاد على الثلث على بعض التقديرات خاصّة 
بسبب اللقص الحاصل بالتشقيص, وقد مثّله بما سمعت. ولصله أراد أن كون 
التصرّف في ثلثي المصراع اللّذين هما الثلث على وجه يلزم منه نقص ما زاد على 
ثلث القيمة. وإلا فظاهر ما ذكره المصئّف لا يطابق الفرض, لأنّ النصرّف في 
مصراع منهما تصرّف في نصف التركة لا في ثلثها. 

وقد صوّر المسألة في «جامع المقاصد» بما لو أوصى له بمصراع من ثلاثة 
مصاريع وكانت قيمتها انسعة وقيمة كل وأاحد منها ثلاثة ورجعت بالتشقيص إلى 


0 سم سس ع سب ع ص سس يسم الكرامة اج وخا 


ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة. أمّا ئة نقص القيمة بتشقيص 
الورئة فكالاتلاف في الاارث وفي الوصيّة فتصمٌ حينئذ ل شور 
الأحادة 6 


اثنين. قال: فإنّ التصراف بثلث التركة باعتبار العين وبما زاد باعتبار النقص 
الحاصل في القيمة؛ فإن فيمة المصرا عين الآخرين م فقد فات من القيمة 
خمسة من نسعة, فيجىء احتمال البطلان والصمّة. ووجههما ما سبق. وقال: لكن 
هنا إن قلنا بالبطلان لم نحكم به مطلقاً بل في الفرض الذي لزم التصرّف فيه في 
أزيد من الثلث دون ما دونه بما لا يلزم فيم ذلك, فإذا أبطلنا الوصيّة أو البيع مثلاً 
في المصراع صحّحئاها في جزء منه لا يسبتلزم ذلك. 

قوله: «ومع البطلان لا عبرّة:بإجازة بعض الورئة. أمَا نقص 
القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الارث أو في الوصيّة فتصمٌ 
حينئل.ٍ ونؤئر الإجازة4 قد فرّع فرعين على المسألنين السابقنين الأُوّل؛ على 
القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصيّة والمنجّز في كل من المسألتين لو أجاز بعض 
الورثة ذلك التصرّف لم يعتبر إجازته. لأنّ حصّته من النقص وإن سقط اعتبارها 
بالإجازة. إل 2 ذلك لا بد فم ازوم التصرّف فيما زاد على الشلث باللسبة إلى 
النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة. والسدٌ فيه أنّ حصّة المجيز مسن النقص 
ليست شيئاً معيّناً منفرداً عن حصّة غيره لبجري على كل منهما حكمه. وإِنّما النقص 
أمر عدم إِذ هو عبارة عن فوات بعض القيمة فيمتئع فيه ذلك. نعم لو أجاز جميع 
الورثة اعتبرت إجازتهم كما ستسمع بيائه في آخر المسألة. وذلك بخلاف ما لو 
أجاز أحدهم حسّته من الوصيّة بالعين فيما زاد على الثلث. 

ويظهر من «الإيضاح» أنّ المراد عدم تأثير الاجازة من جميع الورئة, كما 


كتات الرضايا / اقم 
يرشد إلى ذلك تعليله بأنٌ الاجازة إِنّما تر في وصيّة صحيحة, ويتوقف لزومها 
على الإجازة, وهذه وصيّة باطلة من الأصل '. وفيه: أنّ إجازة الجميع معتبرة قطعاً 
كما ستسمع ؟. ثم إِنّ قول المصنّف؛ لا عبرة بإجازة بعض الورثة؛ ينافيه, لأنّه نص 
فى إرادة البعض. ويبقى الكلام فى تصويره؛ وكأنّه لا يتخ إِلَّا بما ستسمعه فى آخر 
المسألة, 1 ْ 

م إن في «الإيضاح» نظر فيما علّل به بالمئع من بطلائها من الأصل لأنها 
ليست أقل من تصرّف الفضولي كبيعه ". ويأتي تمام الكلام محرّراً في الفرع الثاني. 
وهو أنه لو كان نقص القيمة بسبب الورثة كما إذ!.تعدّد الوارث فلزم مسن التعدّد 
الشركة والتشقيص المقتضي للنقصان, فإنَذ ل ك]لنقص/جار مجرى الإتلاف للها 
كما في «جامع المقاصد ؟» والناقص كالمتلفٌ قطعا كما في «الايضاح “». ولو قال 
فيه ووالده: إِنّ النقص كالتلف لكان أول2) 50 ذلك حَصَلّ من الشركة الحاصلة 
بالارث الثابت بأصل الشرع فتكون التركة في المثال كأنّها عشرة, وكما يكون هذا 
النقص كإئلاف بالنسبة إلى الإرث؛ فكذلك بالنسبة إلى الوصيّة. لأنّ النقص لازم 
على تقدير الوصية وبدونها؛ فلا يكون ناشئاً عن تصرّف المورّث, والحجر إِنّْما هو 
فيما استند إلى فعله. فحينئزٍ تصممٌ الوصية. 

وقوله: ونؤثّر الإجازة؛ معناه أنه لو أوصى بزيادة عن الثلث فأجاز بعض 


الورثة فإنّ إجازته تنفذ في حصّته من الزائد. لأنّ الفرض أنه عين موجودة 


,17١0 1١51 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: فيما لو أوصى بأد مصراعي باب بع‎ )١( 
.0١١ (؟) إيضاح الفوائد: فيما لو أرصى بأحد مصراعي باب ج ؟ ص‎ 

() إيضاح الفوائد: فيما لو أوصي بأحد مصراعي باب ج ؟ ص .01١‏ 

(1) جامع المقاصد: فيما لو أوصى باحد مصراعي باب م مض ١73ذ,‏ 

(0) إيضاح الفوائد: فيما لو رصي بايد مصراعي باب ج ؟ض 0481١‏ 


ا تق اللي رع 1 
بخلاف حصّته من النقص كما تقدّم. كما ذكر ذلك كلّه فى «جامع المقاصد» ثم قال: 
وبقي هنا شيء وهو أنّ النقص متى كان حاصلاً بسبب تعدّد الوارث لم يكن 
محسوباً ولا مانعاً من نفوذ الوصيّة في الثلث وحيئئ فلا حجر على الموصى 
بوجه من الوجوه بسبب ذلك النقص, فلا حاجة إلى إجازة الورثة أصلاً كلا أو 
بعضاً فلا يستقيم الحكم بصحّة الاجازة من البعض ولا بعدمها. لانتفاء مستعلقها 
وهو التصرّف فيما زاد على الثلث في الموصى فلا يتصوّر صحّة الفرع الأوّل مع 
تعدّد الوارث. فلت: ولا مع اتحاده. لأنّ إجازة الواحد معتبرة بلا شك على الظاهر, 
لأ الحقّ له وقد أسقطه وأنفذ ما فعله مورّثه. ثم أنّه استظهر من «الايضاح» أنّ 
المراد عدم تأثير الإجازة من جميع الور ئابفويئّة تغليلم. ثم فال: لكنّه قد فدح في 
تعليله. ثم قال: ويمكن أن نفرض المساألة فْيَمَانإذاكان تعدّد الورثئة لا يقنضى 
التشقيص المنقّص للقيمة, كما لو كان ث الَو انا يساوي غير متفاوتة القبمة, 
بحيث بخص كل وارث بعين من غير لزوم تشقيص, أو خصٌ المريض كل واحد 
بعين هي قدر حصّته. إلا أنّه أوصى لأجنبي بثلث الجميع على وجه يلزم منه 
التشقيص المنقّص للقيمة؛ ففي هذه الصورة على القول بالبطلان لا تؤثّر إجازة 
بعض الورثة لما قلناه وإنما تؤثر إجازة الجميع '. 


)3 جا مع المقاصد: فى المرصى بهج اص .11731١‏ 


كتاب الرصايا / سس ا 


الفصل الثانى: فى الأحكاه 


ومطالبه ثلاثة؛: 
الأوّل: في الأحكام الراجعة إلى اللفظ 
وفيه بحثان: (ر') 
الأوّل: في الموصى به 
لو أوصى بالعامل لم يدعل العمل د 


[في أحكام الوصِيّة] 
فوله: «الفصل الثاني: في الأحكاه: وسَطالبه ثلاثة: الأوّل: في 
الأحكام الراجعة إلى اللفظ, وفيه بحثان) هذا العنوان من متفرّدات 
الكتاب, ولمًا اشتمل على كثير من الأحََكَاماليَتَملقة:تسبائفك الألفاظ, كالحقيقة 
والمجاز والاشتراك والتواطئ؛ عنوئه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ. وعنون المطلب 
الثاني بالأحكام المعنويّة في مقابلة هذا العنوان. 


[فيما لو أوصى بالحامل] 
قوله: «الأوّل: في الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل 
الحمل» كما لم يدخل في البيع والوقف وغيرهما. والمخالف في البيع الشيخ في 
«المبسوط '» وهو شاد ادر, فإنّه قال ما حاصله: إِنّ الحامل متثاول الحمل؛ و أنه 
كجزء منها يدخل في الوصيّة بها والبيع لهاويكون للمشتري: وهومذهب الشافعي '. 


(١)المبسوط:‏ في بيع الغرر بج ؟ ص ,١85‏ 
(؟) المجموع: في البيع جح 4ص 1؟". 


5 ملس ب فقا الكرامة /ج ”7 


ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم. 
ولو سقط بجناية جان صحّت وعوّض الجئين للموصى له. 


وقد حكاه ' المصنّف عنه في الكتاب في أوائل الباب. وقد رجع عنه في 
موضع من «الخلاف '» على ما هو في بالي. وقد أطبقوا على خلافه. وفي 
«السرائر "» نفي الخلاف عنه مكرّرا. 

قوله: ؤولو أوصى بالحمل لم تدخل الأَمٌ» قولاً واحداً وفي «جامع 
المقاصد»؛ أنه لا خلاف فيه ' وقضيّته أنّ الوصيّة به مسلّمة مفروغ منها, وهو كذلك 
إذاكان موجودا حال الوصيّة, وأمّا مع عدي والشلكٌفي وجوده فستسمع ” الكلام 
فيه قريباً. 

قوله: وولو سقط بجناية جان َك وعِوْض الجنين للموصى 
له كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل, لأنّه لثبوت عوضه في الذئة انفصل متقوّماً 
فتنفذ الوصيّة في الضمان كما في المثال. وقال في «التذكرة»: وإن كان بجناية جان 
قيل: لا تبطل الوصيّة. وهو فول بعض الشافعيّة'. وكأنّه متردد فيه. وقد يظهر من 
إطلاق «المبسوط" والتحرير” بطلان الوصيّة. ولو انفصل مين بدون جناية بطلت 


.580 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: ؛ فيما إذا اشترى حيواناً حاملاً ج ؟'اص ثرهء ٠‏ مسأنة 1ش 

(؟) السرائر: ؛ في بيع الغرر والمجازفة وما يجوز ببعه رما لايجوز ج ؟ ص 11و11 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الوصيّة ج ال ريل 

(0) سيأتي في ص 178. 

(1) نذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ ص 48١‏ س ٠١‏ 

(0) المبسوط؛ في الوصايا جم 4 ص ؟١,‏ 

(8) تحرير الأحكام: في الموصى داج "مس 80 


2 ببس د00 
بخلاف ما لو أوصى له فائفصل بالجناية متا فلو سقط ميّتاً بطلت 


الوصيّة إجماعاً كما في «التذكرة '». 

قوله: وبخلاف ما لو أوصى له فالفصل بالجناية ميّتأ فإنّه تبطل» 
بلاخلاف ولا إشكال, لأنّ صحّة الوصيّة للحمل مشروطة بانفصاله حيّاًكما نقداه ؟ 
بيائه فلو انفصل ميّناً بطلت سواء كان بجنابة جان أو بدوثها. ولا أثر لكون انفصاله 
بجناية إذا انفصل مينا. 

قوله: وولو انفصل ميّتاً بطلت الوعثة أيهم إجماع كما في «التذكرة”» 
والمراد أنّه سقط ميّنا بدون جناية, قال في «التذكرة»؛ ولو انفصل ميناً بدون جناية 
بطلت الوصيّة إجماعاً؛ وبه أي الحكم بصي فى «المبسوط ©» وغيره*. 

قوله؛ «وكانت مئولة التجهيز على الورئة» لأنّه لكشا تلف مستعلق 
الوصيّة ظهر بطلائهاء ومن المعلوم أنْ اتثقال الحمل وغيره إلى ملك الموصى له 
مشروط بصحّة الوصيّة, وحيث لا انتقال كان المخاطب به الورثة. 

قوله: «ولو تعدّد دخلا معأ» إن لم يكن شرط الوحدة أو ظّها, يأر 
الحمل يصدق على الواحد والمتعدّد, لأنّه اسم لما في بطن الأمْ. وأمًا إذا شرط 
الوحدة فإّها تبطل على الظاهر, كما يأتي مثله في أرّل البحث الثاني" وإن لم نقل 


.٠١ س‎ 186١ تدكرة الفقهاء: في المرصى به جم ؟ ص‎ )١[ 
410 (؟) نقدام في ص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ ص 18١‏ س .٠١‏ 
(1) المبسوط: في الوصاياج 1ص ؟1١.,‏ 

(0) كجامع المقاصد: في أحكام الوصيّة م ٠١‏ ص 1؟1١.‏ 
(1) سياثي في ص 455. 


#ابعشسشسيسسسس ‏ سطع ففتاح الكرامة /ج 8# 


ولابدٌ من وجوده حال الوصيّة. فلو شككنا في وجوده بطلت لك) 


بالبطلان فإنّه يتخيّر الوارث أو يقرع. وأمّا إذا ظنٌ أي الموصى ‏ الوحدة 
أمكن اعتبار ظنّه ويجيء فيه الاحتمالات الثلاثة: البطلان؛ والتخيير؛ والإقراع, 


يلتفت إلى فيامه مقام الموراث '. 

فوله: «ولابدٌ من وجوده حال الوصيّة. فلو شككنا في وجوده 
بطلت؟ الوصيّة بالحمل على قسمين: وصييّة بالحمل الموجود, وبالحمل الذي 
سيوجد, والأوّل قسمان الأُوّل أن يطلق فيفؤل: ضيبت لك بحمل فلانة, والثاني 
أن ييّد فبقول: أوصيت لك بحملها الموجودةفي الجال) وهذا بنسميه يشسترط 
وجوده حال الوصيّة, أما مع التقييد فَظآهَر: لامع الإطلاق فلن المتبادر إلى 
الفهم من الوصيّة بالحمل إِنْما هو الموجود, فلو شككنا فى ذلك بطلت لانتفاء 
الشرط؛ وقد تله على ذلك في «المبسوط " والتحرير” والإرشاد .» وصرّح به في 
«التذكرة؟ وجامع المقاصد' » وهو الذي بعتبر ون فيه أن تأتي به أدون سئد أشهر, 
وأمًا الثاني فلا يشترط فيه ذلك قطعا لتصريحهم بكون الحمل غير موجود وقت 
الرصيّة. فتصمٌ الوصية بما تحمله هذه الجارية, وبالحمل الذي سيكون, كما صرح 
ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع. وأمّا البهائم فتختلف باختلاف 


.171 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في أحكام الوصية ب‎ )١( 
1 المبسوط؛ في الوصاياج 4 ص‎ )1( 

2 تحرير الأحكام: في الموصى به ج “م 17 ”, 
(4) إرشاد الأذهان: في الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص .11١‏ 
(0) تذكرة الففهاء: في الوصيّة المبهمة م ١‏ ص .11١‏ 
(3) جامع المقاصد: في احكام الوصيّة جح ٠١‏ ص 155. 
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كثاب الرعايا / سس فيه | 


أجناسها فيرجع فبها إلى العادة. 2) 


به في «المبسوط ' والتذكرة' والكتاب» في أوّل الباب؟ وفيما يأتي قسريباً 
جداً و«التحريرة والإرشاد* والدروس؟ وجامع المقاصد" والروض*» وغيرها' 
كما تقدم '' في المطلب الرابع؛ فلا تنافي بين الكلامين. 

قوله: «وبرجع في الأمة إلى ضابط الشرع» أي في حملها. وضابطه 
أن نأتي به لأقل من سنّة أشهر من حين الوصيّة أو لدون أقصى الحمل إذا لم تكن 
فراش لزوج أو مولى على اختلافهم في ذلك كما تقدّم '' بياله في معرفة تحقّق الحمل 
الموصى له في أُوّل المطلب الثالث. 

قوله: «وأمًا البهائم فتختلف باختلاف-أجناسها فيرجع فيها إلى 
العادة» أي العادة الغالبة, والظاهر أَنَمَدَلَآسَللِهَا لا:تنقسة]إلى أقلّ وأكثر كالأمة, 
ل ار معلوم عادة غالبة. 
© أمَا لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود ولو أوصى بما بقع 


,١؟ المبسوط: في الوصاياج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في الموصى به ج ؟ ص 48٠١‏ س ؟1. 

(؟) قواعد الأحكام: في الموصى لهج ؟ ص 148. 

(4) تحرير الأحكام: في الموصى به ع ”ص 10" 

(6) إرشاد الأذهان؛ في الوصية الميهمة بج ١‏ ص 4:11 

(1) الدررس الشرعية؛ في الموصى به ج " ص ."١0١‏ 

(!) جامع المقاصد؛ في الموضى بج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ر8"١.‏ 

[8) لا بوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية اللإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج ؟ 
ص 17, 

(1) كروضة البهية؛ في متعلق الوصيذ ج 0 ص 7 

,41١ تقدام في ص‎ )٠١( 

(١١)نقدم‏ في ص 5940 9و5 


50 
م 
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اسمه على المحثّل والمحرّم انصرف إلى المحلّل 


قوله: وأما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود» هذاما أشرنا إليه 
آنفا؛ وقد عرفت المصرّم به. 


[فيما لو أوصى بما يقع على المحلّل والمحرّم] 
قوله: «ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحوّم انصرف 
إلى المحلل» كما نبّه على ذلك في «المبسوط! والدروس'» وصرّح به في 
«الوسيلة ' والشرائع * والتذكرة* والتحرين والارشاة؟ والتلخيص* والمختلف؟ 
واللمعة '' وجامع المقاصد '' والروض *' وَالسَالكَ؟' والروضة؟'» صونا لقصد 


ولو أوصى بكلب نرّل على المنتلتة؛ 


19 المبسوط: في الوصاياج 4 ص‎ )١( 

ل 0 1[آصء 

(5) الوسبلة: في أحمكاء الوصية ص ”/”؟, 

(5) شرائع اللإسلام: فيما لو أوصى بما يقع على المحثّل والمحرّم ج " ص 148. 

(4) تذكرة النقهاء: فيما لو أوصى بما يقع على المحلل والمحرّم ج ؟ ص 18س ؟1. 
(1) تحرير الأسكام: فيما لو أوصى بما يقع على المحذّل والْمحرّم بع اص 814 
اع م 2 ا 

(8) تلخيص المرام؛ فيما لو أوصى بما يقع على المحذل والمحرّم ص ,١88‏ 

(4) مشتلف الشيعة: فيما لو أوصى بما يقع على المحدّل والمحرّم ج 1 مس 5088 

.178 اللمعة الدمشقية: فيما لو أوصى بما يقع على المحذّل والمحرّم ص‎ )٠١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: فيا لو أرصى بما يقع على المحذّل والمحوّم بج ٠ص‏ 8؟1, 
(؟1)لا يوججد لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصاياج ١‏ ص 1817 
(15) مسالك الأفهام: فيما لو أوصى بما يقع على المحدّل والمحرّم ج ”ص 7/4 9. 
(14١)الررضة‏ البهية: ؛ فيما لو أرصى بما يقع على المحثل والمحوّم ب ه ص 58 


01-7 0 


كتاب الوضايا/ ا لس لسشئ الاسم 


المسلم عن المحرّم, لأنّ الظاهر منه قصد الثواب, وكلامه عن اللغو. وصوئاً له 
عن التصدف الفاسد المنهيّ عنه شرعاء وطيلة يعيؤنات الباب فى وجوب فيد 
الوصية بحسب الإمكان. ذلك كله قريئة لصرف المشترك إلى أحد معائيه, لأر 
مالايجوز شرعا استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشارع: فهر بمنزلة المعدوم, 
فأشبه ما لو لم يكن إلا غير المحرّم, فلو كان له طبلا لهو وحرب. صرف إلى طبل 
الحرب بلا خلاف لأحدٍ منّا ولا من العامة. وفى «المبسوط '»: فيما إذا أوصى بعود 
من عيداه ينصرف الإطلاق إلى عود الله تبطل !إلا أن تفرض له منفعة مع زوال 
الصفة المحرّمة. وهو أحد وجهى الشافعيّنا .وقد مَنْعك عليهم الأغلبيّة بحيث 
لايتبادر غير ه. ش 

قوله: «فلو أوصى بكلب نر على الْمَتْتقَم هه المراد بالمنتفع به 
الكلاب الأربعة وما جرى مجراهاء كالجرو القابل للتعليم كما سبق في باب الببع: 
وفي «الوسيلة» إذا أوصى بكلب فإنّهِ يستحقّ كلب صيد أو زرع أو ماشية '. وفي 
«التذكرة ”» اللإجماع على صمّة الورصيّة بالكلاب الأربعة, وفي «الشرائع١‏ 
والتحرير"» تصممٌ الوصيّة بالكلاب المملوكة. وقضيّته إِنَا إن لم نقل بملكها لم نصح 
ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له. 


)١(‏ المبسوط: في الوصاياج 4 ص ا 

(؟) روضة الطالبين: في الوصايا ع 6 ص 4؟1. 

() تقلدام في ج اذ ص 47-؟١٠.‏ 

(1) الوسيلة: في الوصسيّة بالكلاب الاربعة عس "597 

7 ص 485 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالكلاب الأربعة بج‎ )0١ 
.118 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الوصيّة بالكلاب الاربعة سم‎ )1( 
788 تحر ير الأحكام: في الوصيّة بالكلاب الأربعة م ص‎ )( 


«راس ‏ رى<0 


اخغطغمعطعللسسس س يي يبب بس ل هفتا الككرامة /ج 5# 


الوصيّة بها. وقضيّة إطلاق الجماعة جواز الوصيّة بها وإن لم نقل بملكها ولم 
نجوّز ببعها كما صرّم به في «التذكرة' والمسالك'» لشبوث الاختصاص بها 
وانتقالها من بد إلى يد بالإرث وغيره. أمّا ما لا يحل اقتناؤه كالكلب العقور فلا 
تصم الوصية به إجماعاً في ظاهر «المسالك "» وكذا «التذكرة “». 

فوله: «ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له هذا هو الذي استفرٌ 
عليه رأيه في «المبسوط» فيما إذا قال: أعطوه كلباً من كلاب ' ولم يكن عنده إلا 
غير المنتفع به كما ستسمع عبارته؛ وهو خيرة «اجامع المقاصد والمسالك'» واختير 
البطلان في «المهذذب؟ والتذكرة"» في المبال: 

وقد وقعث «سوى» هنا في مقام إلا فلوَقالإلا"غيره لكان أوضح. ومعناه: 
أله لو لم يكن للموصي إلآ المحرّم فيما إذا وض بَْا بقع أغلى المحذّل والمحرّم 
وإلا غير المنتفع به من الكلاب فيما إذا أوصى بكلب لم تبطل الوصيّة بل يجب أن 
يشترى للموصى له من التركة محدّل في الأُوّل ومنتفع به في الثاني, لوجوب تلفيذ 
الوصيّة بحسب الامكان. 


.51 تذكرة الفقهاء: في الموصى به ج ؟ ص 115 س‎ )١١ 

(؟) مسالك الأفهام: : في متعلّق الوصيّة ج ”ص ا 1 , 

ف و ا 00 

(4) تذكرة الفقهاء ء! في الموصي به بع ؟ ص 14!4 س 

(0) المبسورط ؛ في الوصاياج ص ؤ1١.‏ 

(6) جامع المقاصد :في أسكام الوصية ج ٠س‏ 154, 

(/) مسالك الأفهام: في متعلّق الوصية بع 5 ص .١11‏ 

(8) المهدب: في الرصايا ج ؟ ص .١١١‏ 

(9) تذكرة النقهاء: في الوصية بالاعيان المحرّمة م ؟ ص 187 س 1 رة. 


كتاب الوصايا / 


ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب ترّل على 
506 


وفي «المبسوط والمهدّب '»: إذا قال: أعطوه كلباً من كلابي فالوصيّة باطلة 
الآ أن يكون له كلاب صيد أو حائط ثمّ قال في «المبسوط»: والأقوى عندي أنه 
يشترى له أقلّ كلاب الصيد أو الماشية أو الحرب أو الحرث؟. 

وهذا كلّه إن جوّزنا شراءه وإل فالأقرى البطلان كما في «المسالك '» وإن 
أمكن تحصيله بالإنّهاب ونحوه, إذ لا يجب على الوارث إنفاذ وصيّة مورّثه من 
مال نفسه بل من مال المورّث وهذا إن قلنا,ينظواز تابه وإلا فالمائع من بيعه يملع 
من جميع ضروب التكسب به كما تقدّم ابيا ذلك كله في المطلب الرابع في 
فوشن سينا متو را وقد ردّدنا مأك #اجتامع+المقاصك والمسالك». وهذا 
الفرع قد تقدم للمصنّف هناك زلوقي وجها رعنياً لأعادن: 

قوله: وولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب 
نَزّلُ على الحرب؟ كما صرّح به في «المبسوط *» والكتب الثلاثة' الْنى ذكرت 
بعده آنفاً, وقد عرفت أنا لم نجد مخالفاً في ذلك منّا ولا من المائة. ونال لل 


لسن 


.1١١ المهدّب: في الوصاياج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الوصايا ج ؛ ص 5 

() مسالك الأفهام: في متعلق الوصية م 7 ص 6؟1., 

(1) تقدم في ص 416. 

(0) المبسوط: في الوصايا ج ص 5:8,, ٍ 

(5) وهى جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج عل 9ل, والمهذب؛ في الوصايا ج . 
ص ,١١١‏ ونذكرة الفقهاء: في الوصية بالاعيان المحرّمة ج ؟ض 1844 بطر الاول. 


1857 _--ل_ اله يل لل لس متأم الككرامة /ج 1 
ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إِلَّا له بطلت. 


«المبسوط والدروس '» على الصحة في هذا قلا إنّهما نبها به على الصحّة 
فيما إذا أوصى بما بقع على المحلّل والمحرّم كما سمعت ؟. 

فوله: وولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت4 كما في 
«المبسوط " والتحرير ؟ والإرشاد* وجامع المقاصد' والروض”» وكذا «الشرائءة 
والتحرير*» في مسألة العود. 

وقال في «التذكرة» تارة لم تصمٌ الوصيّة إل أن ينتفع برضاضه أو بإزالة صفته. 
وأخرى وإن لم يصلح إل للهو. لكن يصلح.بقذ تغْييك,.ببقى معه اسم الطبل صحّت 
الوصيّة خلافاً للحنابلة. فلت؛ هذا يفهم من قوله: لا لمصلح إلا له, إذ مفهومه أنه لو 
صلح لغير الله بتغيبر يسير يبقى معه اسَمَتالطتل::!..صحيت .وهو خيرة «جامع 
المقاصد ' ١‏ والمسالك''» قال في «التذكرة»: وأمّا إن لم يمكن الانتفاع به إلا بعد 


٠١ الدررس الشرعية: في الموصى به ج "ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 8 

(؟) المبسوط: في الوصاياج ! ص ل 

(4) تحرير الأحكام: في المرصى به ج ص اخرننا 

(8) إرشاد الأذهان: في الموصى به ج ١‏ ص 404. 

(1) جامع المقاصد: في المرصى به سج ٠١‏ ص 151, 

() لا يوجمد كتابه لد ينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصايا ج ؟ 
ص "ارع. 

(4) شرائع الاإسلام: في الموصى بج ؟ ص 48؟. 

(؟) تحر بر الأحكام: في الموصى به ج ص 1 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالاعياث المحرّية م ص 447 س 71 وص خا س ؟, 

,1739/ 1171 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في أحكام الوصية بع‎ )١١( 

.١765 مسالك الأفهام: في متعلق الوصية ح 5 ص‎ )١١( 


كتاب الوصايا / بام 


تغيره عن صفته بحيث لا يبقى اسم الطبل معه فالأقرب الصحّة أيضاً؛ سواء كان 
لا ينتفع به إلا برضاضه ' ولو نفعامّا وإن قل أو ينتفع به لا على هيئة الطبل. قلت: قد 
بفهم هذا أيضاً من قوله في الكتاب: لا يصلع إِلّ له. وأنّه لا يشترط بقاء أسمه. وهو 
قضيّة إطلاق «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير ؛ والتلخيص* والارشاد' والدروس" 
والروضة والروضة*» في موضعين منهاأ ومواضع سس «التذكرة' '» فألهم قبيد 
أطلقوا ذلك. فبعض في مسألة الطبل, وبعضهم في مسألة العود, وبعض فيهما إطلاقاً 
بقنضي أن زوال الصفة المحرّمة مع بقاء المنفعة لو تحقّق بكسره والانتفاع بخشبه 
في بعض المنافع المحذّلة يكفى فى الصحّة. 

وكيف كان فوجه البطلان فيما هو منطو ق اغبا أنه حصره فيما عنده بقوله: 
من طبولي: وهو ينافى تحصيل طبل من خَارَحوْلم يوٌجد عنده ما يتثاوله الاسم 
شرعاً. فيكون بمنزلة مأ لو أوصى بالمخرّم وقد استوقينَا”” الكلام في ذلك في 
المطلب الرابع في الموصى به. 


," تذكرة الفقهاء: في الوصية بالأعيان المحرمة ب ؟ ص "الى س‎ )١١ 

(1) المبسوط: في الوصاياج اص ,١‏ 

(1) شرائع الإسلام: في الموصى به ج م 1 

(1) تحر بر الاحكام: في الموصى به بع “اص 54 

(0) تلخيص المرام: في الوصية ص .١06‏ 

[) إرشاد الأذهان: في الموصى به ج ١‏ ص 404. 

() الدروس الشرعية؛ في الموصى به بع 1 ص 700 

(8) لا يوجد كتابه لدينا ويسئفاد من ظاهر حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد)؛ في الوصايا ج ؟ 
ص 48# 

(؟) الروضة البهية: في متعلّق الوصية بج 0 ص 0و8 

.1 84-481 ص‎ "١ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالأعيان المحرّمة بع‎ )٠١( 

.118-14153 تقدم في ص‎ )١١( 


الالاللمسشس ل يس ص حس سس همفتاسح الكرامة /ج 87 


كالعود أمّا لو لم يمكن فإنْها تبطل/'أنا لو قال: طبلاً من مالي فإنه 
يشترى له طبل حرب. () 


قوله: «وكذا لو اوصى بالمحرّم ويمكن إزالته عن صفته المحامة 
كالعود, أمّا لو لم يمكن فإِنّها تبطل» هذان الحكمان معلومان مما تقدّم. 

قوله: وأما لو قال: طبلا من مالي فإنّه يشترى له طبل حرب؟ أي 
ولم يقل: طبلا من طبولي, لآن الطبل المشترى من ماله تنصدق عليه الوصيّة. 
وبالجملة يشترئ له طبل لو كان موجودا فز مال هأشكن تنفيذ الوصيّة بالطبل به. 
فطبل الحرب في العبارة براد به طبل بصم شترَاوه من مخذل: أو طبل محرّم يصلح 
بعد تغييره لمنفعة مباحة مع بقاء الاسم أوبدواله:ولؤبيضاطْئه بناء على ما سبق إن 
قلنا إن يصمٌ شراء هذا الطبل. فتأمّل. وقال فى موضع من «التذكرة»: لو أوصى 
بعود ولا عود له, فإن كان قال؛ من عيدانى بطلت الوصيّة لفرات محلهاء وإن قال: 
من مالي وأطلق صحت الوصية. فإن قلنا: إن ينصرف مطلقه إلى عود اللهو أشتري 
له عود لهو يصلح لمنفعة مباحة برضاضه. وبالجملة يشترى له ما لو كان موجوداً 
في ماله أمكن تنفيذ الوصيّة بالعود به. ولو لم يمكن الانتفاع به إل على الوجمه 
المحدّم احثمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسيء وإن قلنا: لا ينصر ف مطلقه 
إلى عود اللهو صمّت الوصيّة به '. وقال فى موضع آخر من «التذكرة»: إن قال: 
أعطوه كلباً من كلابي فإن لم يكن له كلب مباح بطلت الوصيّة. ولو قال؛ أعطوه كلباً 
من مالي صحّت الوصيّة مطلقاً سواء قلنا: إن الكلب المبااح يصممٌ ببعه أو لا؟. وصٌ 


,18 ص 184 س‎ "١ تذكرة الففهاء: في الوصية بالأعيان المحرّمة ب‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الرصية بالأعيان المحرّمة بع 7ص 485 س ؛ وه.‎ 


كتاب الوصايا / يفف 


ولو أوصى له بدف صحت, 


في «المهذّب» على البطلان فيما إذا قال؛ كاباً من كلابي '. وقوى في 
«المبسوط» في المثالين أنه يشترى له أقل كلاب الصيد أو الماشية كما تقدّم ' بيان 
ذلك كله 

قوله: «ولو أوصى له بدفٌ صحّت؟ كما في «التحرير' وجامع 
المقاصد أ لأيّْه يجوز استعماله في الإملاك والختان, وظاهر «المبسوط» 
الإجماع على عدم الصحّة, قال: لا يصمٌ على مذهبناء لأنّ استعمال ذلك محظور ”. 
وفالت العامّة: بجوازه لما روي عن النبي ييه أنه قال»أعلنوا هذا التكاح واضربوا 
عليه بالدفٌ'. وقال في «السرائر»: نعم مااقال الشبيغ إنّه من اللعب واللهو؛ وإن 
كان قد روى رواية شاذة أنه مكروه ولَمدِنَبمَكدوْن؟بوَظاهر) «المختلف» هنا عدم 
الصحّة *. وجزم المصنّف في نكاح «التذكرة» وغيره بحرمة اتّخاذه. وحكى فيها ان 
العامّة استندوا في أنّه ليس بمدكر إلى أنّ أبا بكر دخسل على عائشة وعندها 
جاريتان في يام منى تدان وتضربان والنبي 6 متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر, 
فكشف قَيةٌ عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنْها يام عيد. ثم قال: ونحن نجل 


.1١١١ ص‎ ١ المهذب: في الوصاياج‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 4/5 في الهامش برقم ,.١8‏ 

١‏ تحرير الأحكام: في الموصى به ج ين 

(4) جامع المقاصد: في احكام الوصيّة ج اه ١1١7‏ 

(0) المبسوط: في الوصاياج 4ص ١؟.‏ 

(1) السئن الكبرى للبيهقي: ج /اص 150-788 وراجع سئن ابن ماجة: بع ١‏ ص 11١‏ 
ح ١846‏ لأخارا. 

(/) السرائر: فيما يصح من الوصيّة وما لا بصم ج ؟' ص ,٠١8‏ 

(8) مختلف الشيعة: في الوصايا ب اس 500 


سسب -- سس ب ب ب سس هنم الككرامة / سم *؟ 


وإذا أوصى بعود من عيداه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس 
بطلت, لأنّه فى عود اللوأظهر على إشكال. 


منصب اللبوّة عن ذلك ونرفعه عله وحاشاه يله عمًا يوجب نفص المروّة وسقوط 
المحل من القلوب' انتهى. وتمام الكلام في باب المكاسب ؟'. 

والدفٌّ يفتيم الدال كما هو المعروف في العرف, وهو المحكي عن أبي عبيدة 
عن بعضهم '؛ وفى «الصحاح» أنه بالضة ؟. 


[فيما لو أوصى بعؤْدِمَنْ عيكإنه ] 
قوله: ووإذا أوصى بعود من عبدأه وله عود لهو وعود بناء وعود 
قوس بطلت, لأنّه في عود اللهو أظهر عَلَىَ إشَكأل؟ البطلان خيرة 
«المبسوط * والمهذّب' والوسيلة'» و علله في «السبسوط»: بأنّ الإطلاق 
ينصرف إلى عود الهو ثمّ قال؛ إلا أن يفرض له صفة محللة مع زوال الصفة 
المحرمة “.والصحّةخيرة«الشرائع 'والتذكرة' 'والتحرير ' اوالمختلف ''والدروس؟١‏ 


81 وراجع ص 447 س‎ ,17-١4 س‎ 08١ تذكرة الفقهاء؛ في بيان أحكام الوليمة ج ؟س‎ )١( 
١١١1١5 (؟) تقدم فى ج 17ص‎ 

() الصحام: ج 4 ص +5؟١‏ ماده «دقف». 

(1) الصحاح: ج اص 171١‏ ماذة لادقف». 

(6) المبسوط: في الوصايااج 4 ص .٠١‏ 

(1) المهذب: فيما صم من الوصايا وما لا يصممٌ بج ؟ ص .١١١‏ 

(!) الوسيلة؛ في أحكام الوصيّة ص 7/1 

(4) المبسوط: في الوصاياج 4 ص .5١‏ 

() شرائع الازسلام: في الموصى به ج "ص 1/86 ؟, 

.8 تذكرة الفقهاء: فى الوصيّة بالأعيان المحرّية م ؟” ص 484 س‎ ٠١ 


كتاب الرصايا / ون 


واللمعة ؟١‏ وجامع المقاصد*! والروضة' '» وكذا «الإيضاح"' والمسالك؟١‏ 
والحواشي ؟'» صرفاً للوصيّة إلى المباح, صوئاً لكلامه عن اللغو وقتصده علا 
لايجوز شرعا, وله عن التصرّف الفاسد. وعملاً بالعموم. وذلك كله قريئة لصرف 
المشترك إلى أحد معانيه إن قلنا إن مشترك, أو قلنا إن في عود اللهو أظهر, لوجوب 
تنزيل وصيّة المسلم على الجائز شرعاً لأنّ غبر الجائز استعماله شرعاً ساقط في 
نظر الشارع؛ فهو بمنزلة المعدوم: فأشبه ما لو لم يكن إِلَّا غير المحرّم. وفرق بين 
كون المرصى به مشتركاً والموصى له إن سلّمنا الاشتراك ولم نقل أنه متواطئ أو 
مشكّك بأنّ الموصى به تغتفر جهالته وعدم وجوده؛ فتصمٌ الوصيّة بالمجهول, 
وبالحمل الذي سيوجد, ولا كذلك الموصل ليفلا تّيم للحمل الذي سيو جد 
ولاللمجهول فلا ينبغي أن تبطل الوصيّة بِالعَوَدَعَلِن تقير كونه مشتركاً كما بطلث 
الوصيّة للموالي حيث لم يعيّن وله موال من أغلا ومن أسفل. 

ثم عد إلى العبارة, والارشكال فيها يحتمل عوده إلى كوثه في اللهو أظهر وإلى 
البطلان. فوجهه على الأُوّل أنّهِ يحتمل أن يكون فى عود الله حقيقة عرفيّة بحيث 
هجر فيه المعنى اللغوي, أو بغار راعسا والمتفاق أرن من للق وإذا تعارض 


774 تحربر الأحكام: في العوصى به ج “اص‎ )1١( 

5086 مختلف الشيعة: في الوصايا ع 5 ص‎ )١١( 

(*١)الدروس‏ الشرعية: في الموصى به ج ؟ ص ان 
11107 اللممط الدمشقية: في متعلق الوصي ص 19/6 

(18) جامع المقاصد؛ ؛ في أحكام الوصيّة ج ١ص ١4‏ الل 

(13) الررطة البهية ؛ في متعلّق الوصية ج 0 ص 58. 

.61١؟ إيضاح الفوائد ؛في أحكام الوصيّة ج ”اص‎ )١١( 

(1) مسالك الأفهام: : في متعلّق الوصيّة بج *صس ١/4‏ 

)١11(‏ لم ثعثر عليه. 


01 ل للللس ل سي فاح الكرامة أج وخا 


المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة فالأصوليون' على ثلاثة أنحاء: الحمل على 
المجاز الراجح: والحمل على الحقيقة العرفيّة والتوقف. وخيرة المصنّف الوقف. 
فكأ نه قال؛ قد دار الأمر في العود بين الحقيقة العرفيّة والمجاز الراجح ولا ترجبح 
وإن رجّحنا الثاني لأنّه خير من النقل فالمختار التوقّف. ووجهه على الثاني أن إذا 
سلمنا أن في العود أظهر نستشكل في لزوم البطلان لما ذكرناء من وجوب تنزيل 
وصيّة المسلم على المحلل لما ذكرنا من الوجوه الأربعة, والاحتمال الأوّل هو 
الظاهر من «الإيضاح '», وكان ما ذكره في «جامع المقاصد”» في توجيه الإشكال 
غير ملتثم الطرفين وليس هو أحد الاحتمالبن فلتتلحظ بعين التحقيق. نعم كلامه في 
الضابط صريح في الاحتمالين ذكرناه من وتاب تلزيل الوصيّة من المسلم على 
المحلّل بالتقريب الذي عرفت. 

وموضع النزاع ما إذا كان للموصي مَن ذلك النوخ متعدّد كأن يكون له عود لهو 
وعود حرب وعود يتبشّربه فيعطى واحداً من العيدان المباحة إِمَا بالقرعة أو 
بالاختبار, كما صرّح به في «التذكرة ‏ والروضة ”» وأولى بالصحٌّة ما لو لم يكن له 
إلا المحلل وإن كان لفظه أعمٌ من المحرّم. أمّا لو لم يكن إِلَّا المحرّم ففي «الشرائع؟ 
والتحرير” أنه قد قبل: إنّها تبطل الوصيّة. قلت: لعلهما أشارا إلى ما في «المهدّب8 


117 ص‎ ١ المحصول: المجاز في المسألة العاشرة ع‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص ؟١3.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الوصية ج ٠١‏ ص 159. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالأعيان المحرّمة ج ١‏ ص 4814 س ؟. 
(8)الروضة البهية؛ في متعلق الوصية ج 0 ص 5". 

() شرائع الاسلام: في الموصى به ج ؟ ص 1/8 

() تحرير الأحكام: في الموصى به ج .ص يلواوا 

() المهدّب:؛ فيما صم من الوصايا وما لا يصمٌ ج ؟ ص .1١١‏ 


كثاب الوضايا / اس سيبس بيس 8# 
والضابط أن كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعاً متساوياً إِمَا لكونه 
مشتركا أو لكوله متواطتاء فإنّ للورثة الخيار في تعيبن ما شاؤواء 


والوسيلة '», فإنّه أطلق فيهما البطلان, ولعلّه لانصرافه إلى غير المشروع حيث 
لم يكن غيره؛ وقد خصّها بما هو له فلا ينتقل إلى تحصيل غيره. وقيل؛ نصحم 
الوصيّة به حينئذ ولكن تزال عنه الصفة المحرّمة بأن يحوّل منها إلى غسيرها مسن 
الصفات المحذّلة إن أمكن: فإن لم يكن له إلا المنفعة المحرمة بطلت. ولعلّهما أشارا 
إلى ما فى «المبسوط» أنّ ذلك قضيّة كلامم والمنهوممنه, وقد سمعته "كما سمعت 
أنفاً كلام من وافق المبسوط فيما إذا لم يكن إل طبل لهو لا بصلح إِلّ له. وقد 
تقدّم " ذلك في بحث الموصى به عند قَوَلَه كوا أ وص :بطب لهو بطل. كما تقدّم ؟ لنا 
قريباً أن إطلاق «المبسوط والشرائع والتحرير» وغيرها فى العود يقضى بأنّ زوال 
الصفة المحرّمة مع بقاء الملفعة يكفي وإن زال الاسم. وقد بذلنا لنيز فى تحرير 
هذه المسائل لكنّها في طبل وعود. 


[في تخييرالورثه في تعيين ماشاؤوافي المشترك والمتواطئ] 
قوله: ووالضابط أنْ كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعاً متساويا إما 
لكونه مشتركا أو لكونه متواطثاً. فإنّ للورثة الخيار في تعيين 


79/5 الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص‎ )١( 
(؟) تقدم في ص 7/ا1.‎ 


() تقدم في ص 1197 
(؛) تقدام في ص /الا2, 


00س سطس هفتا الكرامة /ج 8# 


رم ثر_ماشاؤواء وبحتمل في المشترك القرعة» قد صرّح بمعنى هذا الضابط؛ وهو 
أن الورثة بالخيار في نعيين ما شاوُوا في المشترك والمتواطئ في «الإرشادا 
والإيضاح 'والدروس "واللمعة أوجامعالمقاصد*والمسالك'والرو و الروضة؛ 
وهو مسئفاد من «المبسوط؟ والتذكرة'' وشرح الارشاد''» لولد المصنّف 
و«الكفاية "'» لكن في «الشرائع ٠"‏ والتحرير “'2 ما نصّه: كل لفظ بقع على أشياء 
وفوعاً منسا ويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا ملها. وهذا ظاهر ة فى المشترك, 
أنه هو اللفظ الواحد الواقع على أشياء متعدّدة. ويمكن إدخال المتواطئ فى 
كلامهما كما هو صريح الكتاب بجعل الأشباء الواقع عليها اللفظ أعمّ من كونها 
داخلة تحته بغير واسطة وهو المشترك. أو بوَاشطة الْمعِبِى الواحد وهو المتواطئ, 
لأ المشترك هو المقول على معنيين فصاعدا بالوض الأول من حيث هو كذلك, 


1115 ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ في الوصية المبهمة ج‎ )١١ 

(؟) إيضاح النوائد: في أحكام الوصيّة جح ؟ ص ؟١0.‏ 

() الدروس الشرعية: في الموصى به ج 7 ص ٠٠‏ 0 

(4) اللمعة الدمشقية: ؛ في متعلق الوصية ص قرا , 

() جامع المقاصد ؛ في أسكام الوصية ج ٠‏ صن +11, 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج 8 ص ٠‏ 

ا 57 
؟ص 447 

(8) الروطة البهية: في متعلق الوصية ج ه ص 74 

(1) المبسرط: في الوصايا ع ؛ ص ,١١‏ 

١ نذكرة الفتهاء؛ في الوصية الاعيان المحرّمة بم ؟ ص 4814 س‎ )٠١( 

.4 سا/٠ شرع الارضاد الت : في ألوصية المبهمة ص‎ )١١( 

(؟١)كفاية‏ الأحكام؛ في 0 "ص /اةثرة. 

,78١ ص‎ ١ شرا ع الإسلام: في أحكام الوصيّة ج‎ )١( 

71١ تحربر الأحكام: في الموصى به ج لاس‎ )١4( 


كتاب الوضايا / سس لام 


والمتواطئ هو المقول على معنى واحد يشثرك فيه كثير. وقد أخرجوا بالوضع 
الأول في تعريف المشترك المجاز, وأخرجوا بالحيثية المتواطئ فإنه متناول 
لأشياء لا من حيث الاختلاف بل باعتبار اتُحاد المعنى المتناول لها. 

وكيف كان فلا إشكال في تخبير الورثة في المتواطئ كما في «غاية المراة١‏ 
والروض '» وقد نص الجماعة عليه كما عرفت: ولم يحتمل أحد فيه القرعة. وقد 
تقدّم ' ذلك في أواخر المطلب الثالث. ووجهه ظاهر, إذ الوصيّة بالمتواطئ وصيّة 
بالماهيّة الصادقة بكلّ من الأفراد كالعبد, لأنّ مدلول اللفظ فيه هو الماهية الكلية, 
وخصوصيّات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا. فيتخين.إلوارث في نعيين أَيّ فرد شاء. 
لوجود متعلّق الوصيّة فى جميع الأفراد. 

آنا وجه التخيير في المشترك فلن متعلق الوْصيّة فيه هو الاسم, وهو صادق 
على ما تحته من المعانى حقيقة؛ فتحصل البراءة بكل واحد منها. 

وقد احتمل المصنّف وغيره؟ فيه القرعة؛ واستبعده فى «المسالك *» واستحتها 
في «الحواشي'». بل في «جامع المقاصد»: أنّ احتمال القرعة أقوى إن لم يعلم 
إرادة الجميع أو بعض بعينه ”. لأنّ الأمر مشكل, إذ الموصى به ليس كل واحد, لأ 
اللفظ لا يصلح له, وإنّما المراد واحد غير معيّن فيتوصّل إليه بالقرعة. واعترضه في 


(١)غاية‏ المراد: في الوصية المهبمة ج " ص 157 

(؟) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصية المهبمة ع 
١1ص‏ 449 

(5) تقدام فى ص 1135, 

(؛) كإبضاح الفوائد: في أحكام الوصيّة جح ؟ ص ؟١١0.‏ 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام الوصيّة جح 5 ص .5٠١‏ 

(1) لم تعثر عليه. 

() جامع المقاصد: في أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص .11١‏ 


اس غغب لب هفتا الكرامة /ج ١#‏ 


«غاية المراد»: بأنْها لببان ما هو معيّن في نفس الأمر مشكل ظاهراً وليس هنا 
كذلك أ فإنّ الابهام حاصل عند الموصى وعندنا وفى نفس الأمر. واعترضه فى 
الأوّل فلتبطل في الثاني. وأجيب عن الأوّل بأنّ المشترك لما لم يكن لجميع 
المعائي ولا لأيّها كان, وجب أن يكون لواحد بعينه عند الموصي, والابهام إِنّما هو 
عندنا؛ وكذا القول في كل لفظ مشترك. فإِنّ اللابهام فيه إِنّما هو عند السامع فلا 
طريق لاستخراجه إلا القرعة '. انتهى فليتأمّل. ويمكن أن نقول: إن القرعة لكل أمر 
مشتبه سواء كانت كاشفة أو مرجحّة كما فى «شريع الإرشاد" للفخر. وقد جعلوها 
مرجحة في مواضع. وعن الثاني بالفرق بثن الموصى به والموصى له وانهم قد 
تسامحوا في الأوّل دون الثاني باغتفار جهالئه وخدم وجوده كما عرفت. 
وقد استدل على القرعة فى «الايضاح) بان الوصيَّةَ مقدّمة على حقٌٍ الوارث 
فلا يقبل تمّنه لنفاوت الأغراض أ. وفيه: أن المراد بتقدّمها عدم استحقاقه الموصى 
به. ولا يلزم من ذلك أن لا يكون له الشعبين. وكيف كان لا يعجبني ما في 
«الكفاية »: من أن التخيير فى المشترك أشهر, إذ لا أقلّ من أن بقول: إِنّهِ المشهور. 
ثم عد إلى العبارة وسوقها يقتضي كون هذا ضابطاً لما قبله كما في 
«الشرائع '»: إلا أنّ الواقع هنا يأباه. لأنّ غاية ما اقتضاه الاشكال إِنّما هو التردّد 
في كون العود في عود اللهو أظهر؛ وذلك لا يفضي بكونه مشتركاً ولا متواطئاً, 
(١)غاية‏ المراد؛ في الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص 117. ' 
(1) لم نعثر عليه ونقله عنه المحقّق الثاني في جامع المفاصد: في أحكام الوصية ج ١٠ص ,١1 ١‏ 
7 شرع الاررشاد للنيلي؛ في الوصية المبهمة ص لاس 1١‏ 
(؟) إيضام الفرائد: في أحكام الوصيّة م ؟ ص ؟١2.‏ 
(0) كفاية الأحكام: في أحكام الوصيّة ولواحقها ج ؟ ص 088-817. 
() تقدّم في ص 474 بهامشس ؟ ؟, 


كتاب الوصايا / له م 
ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجازلأفلو أوصى له سقوس 
انصرف إلى قوس النْشَاب والنبل وهي العربية والحسبان وهي 
الفارسية. التي لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى 
بها دون قوس الندف ودون قوس الجلاهق وهو فوس البئدق 


مضافاً إلى الاحتمال الآخر الذي عرفته آنفا. 

قوله: وويحمل على الظاهر كالحقيقة ذكون المجازه أي يحمل اللفظ 
الظاهر في معنى على ظاهره إلا أن يعيّن] غيره؛ كلماافي «الإرشاد' وجامع 
المقاصد ' والروض '», لأنّ الحمل على الحقيقة متعيّن. فاذا,قال: أعطوه أسداً 
أعطي السبع, إلا أن تعلم إرادة الرجل الشجاع. 

والظاهر عند الأصولئين هو الدالَ على المعنى دلالة راجحة مع احتمال غيره 
احتمالاً مرجوحاً وعند الفقهاء هو ما إذا ذكره وقال: أردت غيره سمعت دعواه مع 
اليمين. والصربح هوالّذي لاتسمع منهدعوى إرادةغيره.والأصو ليون يسئونهالنصٌ, 


8 [فيما لوأوصى بقوس] 
قوله: وولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس الدُّشَّابِ والنبل 


.157 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الوصيّة المبهمة ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في احكام الوصيّة ج لقص 11١‏ 

(؟) لا يوجد كتابه لدينا ويسنفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد)؛ في الوصيّة المبهمة ج 
"؟عس 459151 


اللعععللللللللللبدبدبدد سطس سمقتاح الكرامة /جج 7؟ 


وهي العربيّة والحسبان وهي الفارسيّة التي لها مجرى من قصب 
يجعل فيها سهام صغار ويرمى بهاء دون قوس الندف. ودون 
الجلاهق وهو قوس البندو#ياهذا هو الأشهر كما في «جامع المقاصد '» 
وأطلقه كذلك الأكثر كما في «المسالك '» وهو خيرة «المبسوط ؟ والوسيلة! 
والشرائع ”». وقد يلوح ذلك من «المختلف '» وقد حكاه في «جامع المقاصد”"» عن 
«التذكرة» على الث وليس كذلك قطعاً وإن أوهمه أُوُّل كلامه, لأنّه قال فى آخر 
كلامه: قاله الشيخ *. والوجه كما ستسمع * وفي «السرائر»؛ أن الورئة يتخيّرون في 
إعطاء ما شاؤوا من الخمسة"'. لأ اسم القوس. بقع على كل منهاء ولا دليل 
النخصيص» وإليه يرجع كلام «التذكرة» لابلا اموجه كي آخر كلامه أنه يرجع إلى 
القرائن فإن انتفت فالقرعة أو ما يختاره الوّرّكئة'+ زهو يقضى بأنّه متواطئ فبها 
أو مشترك وأن لا رجحان لأحدهما في اعمال 1 

وفى «التحرير»: أن الوارث بتخيّر في تخصيص ما شاء مما بقع عليه عرف 


.115 ص٠ جامع المقاصد: في أحكام الوصيّة ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: في احكام الوصية ح ”ص 1599. 

(؟) المبسوط: في الوصاياج اص 5١‏ 

(4) الوسيلة؛ في أحكام الوصيّة ص 77 

(0) شرائع الإسلام: في أحكاء الوصية جج ' ص 0", 

(1) مختلف الشيعة؛ في الوصاياج 1 ص إن ل 

(0) جامع المقاصد: في أحكاء الوصيّة ع ٠١‏ ص .١5١‏ 

لي لذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالأعيان المحرّمة ج كص كا س 6؟, 
(؟) سياثي في ص .48١‏ 

)٠١(‏ السرائر: فيما يصحّ من الوصية مما لا يصمٌ ب اص ١5‏ ؟, 

١ تذكرة الفتهاء: في الوصية بالأعيان المحرّمة بع ؟ ص 1484 س‎ )١١( 


كتاب الوصايا / يذلل 


ذلك الموضع إن انتفت القرائن '. وفي «المسالك»؛ أنه إن اثتفت القرائن اتّبع عرف 
بلد الموصي. فإن تعدّد تخيّر الوارث '. وقد فرط جميعاً في الكتايين عن تحقيق 
مقتضى العرف الجاري بين الناس, ولا يريد الشيخ سوى ذلك, لأنّ الشيخ يعترف 
بأنَّ اسم القوس بقع على كل واحد من الخمسة, ولكّه يدّعي أنه صار في الثلاثة 
حفيقة عرفيّة: أو أنّه غلب في الثلاثة بحيث تترجّح على غبرها وإن لم تبلغ حدٌ 
الحقيقة, وذلك يقضي باتّباع العرف في ذلك؛ وهو يختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار. ولعل عرف زمائه كان كذلك, فلا معنى لاعتراض ابن إدريس عليه بأنّ 
تخصيص كلام الموصي العام يحتاج إلى دليل '.لأنّه في «السرائر» نظر إلى 
الإطلاق اللغوي والشيخ لا ينكره. لكنّه ينغي أن ألْعرفٍ كذا وهو مقدّم عليه, فلا 
معلى لر د ذلك عليه. 

وقال في «جامع المفاصد»: لا ربب أن لَفق“القتتن-|3] أطلق عرفا معدا عن 
القرائن الحاليّة والمقاليّة فالأكثر ذ فى الاستعمال عدم فهم قوس الجلاهق واليدف 
نه إل أن بلوغ ذلك حد الحقيقة محل تامل, نم إنّ هذا القدر من الأرجحيّة إن أَثّر 
وجب أن بوثر في ترجبح العرييّة على غيرهاء لأنّها أكثر في الاستعمال وأقرب 
إلى الفهم. وقول الشيخ أخوور ولك كان قزل نازنز أقومس لا بسار 1 قوّة ؛ انتهى, 
وقد عرفت أنه لا قوّة فيه. بل لا وجه له, لألّه أنكر على الشيخ دعوى أ عرف 
كانه كذ الل ولا ويب أن ينضها أغر ف عرفا من يتفن عشب الأعشان و الأتضاد 
كما اعترف هو بذك حيث قال؛ فالأكثر في الاستعمال إلى آخره. 


)1 تحر ير الأحكام: في الموصى يدج #اص 151١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج 7 ص 149. 

(؟) السرائر: فيما يصممٌ من الوصيّة وما لا بصم ج ص .٠01‏ 
(5) جامع المقاصد:؛ فى أحكام الوصية ج 6٠ص ١1175‏ 


ابيا مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 
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وبتخيّر الوارث”ولو وجدت قريئة حمل على ما دلت عليه. 


وقال في «المسالك»: إِنّه لا ريب في أن المتبادر في زماتنا هو القوس العربيّة 
خاصّة وفوس الحُسبان لا يكاد يعرفه أكثر الناس ولا ينصرف إليه فهم أحد من 
أهل العرف١.‏ 

وليعلم أن ما في «المبسوط ' والسرائر” والشرائع ؟ والتنذكرة”» وغيرها١‏ 
كأنّه يخالف ما في الكتاب, إذ فيها: أن قوس النشّاب قوس العجم وقوس النبل 
فوس العرب, ولم توصف قوس الحسبان في شيء من الأربعة بكونها فارسيّة. 
والقوس يذكّر ويولّث. 

قوله: «وبتخيّر الوارث+ كما هواظاهر, وقدا طرّح به في «المبسوط '» 
وهو قضية كلام «الشرائع »2 وكذا «الوسنيلة » 

قوله: وولو وجدت قريئة حملت على ما دلت عليه» لاشك في 
ذلك كما في «جامع المقاصد' '» ومن القرائن حال الموصى له كما في «التذكرة» 
قال: فإذا كان ندّافاً لا عادة له بالرمي أو بندفائيَاً لاعادة له بشىء سواء, أو جنديّاً 


)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوصيّة بج "ص ؟11. 

(؟) المبسوط؛ في الوصاياج 4ص .5١‏ 

(؟) السرائر؛ في يصمٌ من الوصبة وما لا بيصم م ؟ ص ا 

(؛) شرائع الإسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص 8١‏ 

(8) تذكرة النتهاء: في الوصية بالأعيان المحرّية م ؟ ص 184 س ؟؟., 
(1) كالحدائق الناضرة: في الوصيّة بفوس مم ؟؟ ص 115-15١‏ 

(/) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص ١؟.‏ 

آم شرائع الاإسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص ١8؟,‏ 

(5) الوسيلة؛ في أحمكام الوصيّة ع ضف 

.١1؟ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في أحكام الوصية بج‎ )٠١( 


كتاب الوصايا / انا 
ولو قال: قوس الرمي إلى الطبر أعطي الجلاهز بير قال: أعطوه 
قوسا من : وله فوس ندف وبندق أعطي قوس البندق لأنه 


سبق إلى | 
ةا 


برمي بقوس النشّاب لا غيره انصرفت الوصيّة إلى القوس الذي يستعمله عادة '. 

قوله: ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق» هذا يغني 
عنه ما قبله فالفاء أولى من الواو ليكون تفريعاً عما قبله. 

قوله. وولو 9 أعطره ل سن م وله وس دف 0 
يتخيّر 0 يقرع. وفي «اجامع المقاصر/. 9 الليخيس.قوى. أن في نا 
قوس البندق نظراً يعرف مما تقدّم '. وقال فى «المبسوط»؛ فإن لم يكن له إل 
قوس البلدق والجلاهق فالورثة بالخيارث. وهو المفهوم من كلام «الوسيلة*» وهو 
ظاهر «التذكرة» فيما إذا لم يكن له إلا قوس الجلاهق والندف١.‏ 

قوله: وولو لم يكن له إلا قوس ندف اعطي منهاه يعني حيث يقول؛ 
أعطوه قوساً من قسييء فإِنٌّ الاضافة قرينة على عدم إرادة واحد من الثلاثة 
المتعارفة فلا يشترى له شيء منها كما سيأتي. 


)١١‏ تذكرة النقهاء في الوصيّة بالأعيان المحرّمة ج *ص 1444س ؤق, 
(؟) تذكرة الفقهاء ٠؛‏ في الوصية بالأعيان المحرّمة ج ]ص 1مس 5٠١‏ 
(') جامع المقاصد: :في أسكام الوصية ج ٠٠ص‏ 119., 

(4؛) المبسوط؛ في الوصاياج ؛ ص ١؟.‏ 

(6) الوسيلة! في أحكام الوصيّة ص 1/5 

(5) نذكرة الففهاء: في الوصية بالأعيان المحرّمة جج "١‏ ص 184 س 0م 


امعو مفتاح الكرامة رع م 
ما لو قال: قوسأ فالأقرب أنه يشترى له والأقرب دخول الوتر 
إن كان موجوداً ولا فلا. له 


قوله: «أَمّا لو قال: قوسا فالأقرب أنه يشترى لهه لأنٌ إطلاق لنظ 
القوس إِنّما يحمل على المتعارف, والمتعارف إِنّما هو الثلاثة فيحمل على أحدها 
فيشترى له أحدها على التخيير: بخلاف ما لو قال؛ قوسا من فسي, فإنّ ذلك قرينة 
على إرادة الحاضر عنده من قسيّه وما يستعمله منهاء وإن كان من غير الثلاثة 
ووجه غير الأقرب أن الظاهر أن مراده بقوله أعطوه قوس اًكوئها من قسيّه لاستبعاد 
أن بريد بالإطلاق الشراء وعنده ما يقع عليه ؛ ند كيتخيّر فى إعطاء ما شاء مما 
هو عنده ولو كان قوس ندف وبندق, ولا يقدم”اليندق”بناء على ما مر في «التذكرة» 
ولا ترجبح في «الإيضاح ' وجامع المقاطَيد”نوَهئ”:المبشوط " والتذكرة ؛»: أنه 
إذا قال اعلوذه ناي لزيا فللوارث أن بعطيه ما شاء من الأنواع الخمسة. 
وقال بعض الشافعية ”: 0 

قوله: «والأقرب دخول الوتر إن كان موجوداً وإلّا فلا» كما هو 
خيرة : «التحرير' وجامع المقاصد ”, لاه ا » مئه, ومع عدمه 
ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إلَّآا واحدة انصرفت الوصيّة إليه 


.015 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام الوصيّة ع‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصيّة م ٠١‏ ص 117, 

(*) الميسوط: في الوصاياج 4 ص ١؟.‏ 

(]) تذكرة الفقهاء ه: في الوصية بالأعيان المحرّمة ج ؟ ص 1815 س 77 
(4) روضة الطالبين؛ في أسكام الوصيّة السحيحة ب ة ص كرف 

(6) تحرير الأحكام: في المرصى بد جم اص 71٠١‏ 

(/) جامع المقاصد: في أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 144. 


كتاب الوضايا / لس سسسسسسسسسس رارع 


لادليل على إدخاله. وهو الأصمٌ والأقرب. وفي «الايضاح' والمسالك '»: 
أنَ الأقوى عدم الدخول إلا مع عرف أو قريئة كما في الثاني لخروجه عن مفهومه 
فصار كسرج الفرس. وفيه؛ أن بيه وبين د السرج فرقاً واضحا لعدم الاننفاخ بالقوس 
بدون الوتر ولإطلاق اسم القوس على المجموم عرفاً بخلاف الدابة. ولا ترجيح 
في «المبسوط " والتذكرة» وفي الأخير أنّه حيث يوصى له بقوس يعطى قوساً 
معمولة, لأنّها لا تسئى قوسا إلا كذلك ؛ 

قوله: «ولو قال أعطوه قوسي ,لا قوس/له إل واحدة انصرفت 
الوصيّة إليه من أيّ الأجناس كان >كماافالشرائع * وجامع المقاصد 
والروض " والمسالك* والكفاية *» وظاهن«الأركقناة07 لان إضافتها إلى نفسه 


يقتضي ذلك. 
0 ولو وى لنعراءن تو مالك تقار الزاريق :لفن إعطاء الشتغير 
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815 إيضام الفوائد: : في أحكام الوصية ج ؟ ص‎ ) ١١ 

)5 مسالك الأفهام: في أحكام الوصيّة بج لاص ١55‏ 

(*) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص ١؟.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء ه؛ في الوصية بالأعيا ن المحوّمة ع " ص 181 س 4؟رة؟ 

(8) شرالع الارسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص .50١‏ 

() جامع المقاصد: في أحكام الوصية ب ٠١‏ ص 141. 

(') لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوصية المبهمة ج 
1ص 45 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام الوصيّة ج 7 ص ١‏ 0 

(1) كفاية الأحكام :في أحكام الوصيّة ولواحقها م ؟ ص 08. 

.111 ص‎ ١ إرفاد الأذهان: في الوصيّة المبهمة بم‎ )٠١( 


الوم 


8لءللللعل_لبلس هفتا الكرامة /ج 8؟ 


والكبير والصحيح والسعيب والذكر والأنثى والخنثى والمسلم 
والكافر 


افيما لو أوصى برأس من مماليكه] 
قوله: «ولو أوصى برأس من ممالبكه تخيّر الوارث في إعطاء 
الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والآنثى والخنثى والمسلم 


والكافره كما صرّح بذلك كلّه فى «التذكرة' وجامع المقاصد؟ والمسالك "2 وكذا 
«المبسوط ؛ والمهذّب؛ والسرائر' والتحرير".زالتلخيص”* والدروس"'» لوقوع 
اسمه على كل واحد منها. ولا ينرّل على الإشناعةبحَيك/يكون للموصى له عشرهم 
لو كانوا عشرة, كما في «الدروس ' ».وغيره' 'وإنْما يتخيّر الوارث مع وجود 
ع 


1١ تذكرة الفقهاء :في الوصيّة بالأعيان المباحة ج ]ص 180س‎ )١( 
.118 جامع المقاصد ؛ في أحكام الوصبّة ج مض‎ ) 5 

() مالك الأفهاء: في أحكام الوصية بج 5 ص ١١‏ ل 

ل السسرد ؛ في الوصاياج 1 ص .١‏ 

(6) المهذّب: فيما صم 5000 "ص ٠١4‏ 

(1) السرائر؛ فيما يصمٌ من الوصية وما لا يصع ج ص .7١14‏ 

7 تحرير الأحكام: في الموصى به ج "ص كن 

(4) تلخبص المعرام: في الوصية ص 185. 

() الدروس الشرعية: فيما إذا أرصى بعبدٍ من عبيده بج ؟ ص 5١4‏ 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: فيما إذا أوصى بعبرٍ من عبيده ب ؟ ص ١4‏ 
(١١)كما‏ في الحدائق الناضرة: في تنبيهات الوصية ج 7١‏ ص 155 


كتاب الوصايا / كن 


3 #8 
من مالي رأساء ولو قال: أعطوه رأسأ من رقيقي وماتوا أو قتلوا على 
إشكال قبل الوفاة بطلت. 96) 


ولا في التوكيل فيهما؛ لأنّ عقود المعاوضات مبنيّة على المكايسة والمغالبة 
ويطلب فيها حفظ المال, بخلاف الوصيّة فإنّها تبرّع محض فبتّبع اللفظ وإن فات 
بعض الماليّة. وفي أحد وجهي الشافعيّة ' أنه لا يعطى الخنثى لانصراف اللفظ إلى 
الغالب المعهود, وقضيته أن لا يعطى المعيب. 

قوله: «وفان امتنع أعطي الأقل4 كما في «جامع المقاصد'» ومعناه أَنّهِ إن 
امتئع الوارث من إعطاء شيء من هذه التسعة'أعطاة آلحاكم الأقل, لأنّ ما زاد عليه 
غير ثابت استحقاقه, والاحتياط للوارث إفضى بذلك. 

قوله: «فإن تساووا فالقرعة» لآ الؤارث قد امتتنع. والشعيبن منوط 
باختياره فصار المستحقٌ مجهولاً. فلا طريق إل القرعة. 

قوله: ووكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسأه أي يتخيّر الوارث في 
شراء أحد النسعة. ومثله اشتروا له رأساً من مالى بالتقريب المتقدم. 

قوله: ؤولو قال: أعطوه رأسأ من رقيقي وماتوا أو قتلوا على 
إشكال قبل الوفاة بطلت4» أنَا بطلان الوصيّة فيما إذا ماتوا قبل وفاة الموصى 
فلا بحث فيه كما فى «جامع المقاصد '» وبه صرّح في «التذكرة؟ والتحرير ؟ 


١)كما‏ في المجموع: في الوصابااج 6ص ارا. 

|؟) جامع المتاصد: في احكام الوصية ج لاص ,.١1184‏ 

|؟) جامع المقاصد: في أسكام الوصية ج ٠‏ سي .١1١‏ 

(]) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالاعيان المباحة م ؟صض اس 4. 
(0) تحرير الأحكام: فى الموصي به ب !ص نا 


لضن مفتاح الكرامة / سم *؟ 


والدروس' وجامع المقاصد؟ والمسالك'» وهو قضيّة إطلاق «المبسوط ! 
والإرشاد* والتلخيص '» لفوات محلها. وقد يدّعى على بعد أن عبارة «الشرائع "» 
تثناوله. 

وق إذا قتلوا قبلها فقد اختير البطلان في «التذكرة” والتحرير' والدروس١٠‏ 
وجامع المقاصد '! والمسالك''» لفوات محلّها أيضاً. والوصيّة لم تتضمن ما يدل 
على نعلّقها بالقيمة. وقد تحدّق فتلهم في ملك الموصي, فيكون البدل له وخروجه 
عنه وعن وارثه يستدعي م بقتضى ذلك وهو ملتف هنا. وظاهر إطلاق 
«المبسوط 5 والإرشاد ؟' والتلخيص *'» وصرييم «الإيضاح"'» أئها لا تبطل, 
لأنّ القيمة بدل عن العين فتتعلق بها الوصية فان من انستحؤ” العين استحق القيمة, 


114 ص‎ "١ الدروس الشرعية: فيما إذا أرصى بعبد من عبيده ج‎ )١( 
.145 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية جج‎ 

() مسالك الأفهام ؛ في أسكام الوصية بج 5 ص ؟ 6 

(4) المبسوط: في الوصاياج 4 ص 18. 

(0) إرشاد الأذهان: في الوصية المبهمة ج ١‏ ص 117. 

(1) تلخيص المرام: في الوصية ع .١01‏ 

(/) شرائع الإسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص 10١‏ وفيه: فإن ماتوا بطلت الوصيّة. 
(8) تذكرة الفقياء : في الوصية بالأعيان المباحة ج ؟ ص 143 س 4. 
)5 تحرير الأحكام: في الموصى به ج ص نا 

(١٠]الدروس‏ الشرعية فيما إذا أوصى بعبم من عبيده ج كص 5١1‏ 
)١١(‏ جامع المقاصد ؛ في أسكام الوصية ج ٠س‏ 111 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج * ص ١‏ . ا رشن 

(1) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص 18. 

.115 ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ في الوصية المبهمة ج‎ )١4( 

.١1835 تلخيص المرام: في الوصية ص‎ )١6( 

)١1(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص ؟01. 


يي سيب 0 
ولو قتلوا بعدها لم تبطل, 


لكن لا يتصوّر ملك الموصى له حينئذ. وقد ينرّل إطلاق الثلاثة على مابعد الوفاة, 
فينحصر الخلاف في الإإيضاح. ومنه تعلم منشأ وجهي الاشكال. 

وليعام أن البطلان بالموت لا فرق بين وفوعه فى حيائه وموته إن استوعب, 
فلا وجه لتقيبده في «الشرائع '» الموت بكوئه بعد الوفاة فليلحظ 

قوله: «ولو قتلوأ بعدها لم تبطل» كما فى «المبسوط؟ والتلخيص" 
والارشاد! والشرائع * والتذكرة' والتحرير" والدروس” والمسالك* والتذكرة١٠‏ 
وجامع المقاصد »١'‏ لكنّ فى الثلاثة الأول 'الاظلاق كا عرفث, لكن حكى فسى 
«الإيضاح "أ وغيره ١"‏ عن «المبسرط وستيخة: والموجود ما جيك فإن 
قتلوا كلهم فالوصيّة صحيحة لا تبطل بالفتل على اختلاق العبارات. وفصّل في 


."8١ شرائع الإسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص‎ )١١ 

(1) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص 18. 

(؟) تلخيص المرام: في الوصية ص 181. 

)6 إرشاد الأذهان؛ في الوصية المهبمة ج ١‏ ص ؟1345. 

(0)شرا؛ لع الإإسلام: في أحكام الوصية ج 1" 

(5 و١٠)‏ الظاهر أنّ أحد لفظي التذكرة إِمّا زائداً ربدل عن لفظ آخر, رمن القريب زيادة الأوّل 
وأمًا الثاين فصحّة قوله بعد ذلك؛ رفصّل في الأخبر بن يدل على سلامته فانّ التنصيل المذكرو 
موجود فبها فراجع التذكرة؛ ج اص 181 س 1-07 

( تحرير الأحكام: في الموصى بدج لاع 0ا, 

(8) الدروس الشرعية: في فيما إذا أوصى له بعبزٍ من عبيده ج ؟ص 811 

[5) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج 5 ص ؟ 0 

.1107/ ص٠ جامع المقاصد ؛ في أحكام الوصية ج‎ )١١( 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص ؟01. 

,1135 ص٠ كجامع المقاصد: في أحكام الوصية جج‎ )١( 


لضن مفتاح الكرامة /ج ١7‏ 


وكان للموصى له مطالبة الجانى بقيمة من يعيّنه الوارث [0) 


الأخيرين ' فقالا فيهما ما حاصله: لا نبطل بالفتل إذا كان بعد القبول, أو قلنا 
أن القبول كاشف. أو فلنا بأنّ الوصيّة تملك بالموت, وأما إذا قلنا تملك بالقبول 
وقد تأَخّر عن القتل فإنْها تبطل بفوات محل الوصيّة قبل ملكه, وهو إِنّما يتم على 
ما اختاره من أَنّهِم لو قتلوا حال الحياة بطلت أيضاً, أمّا على الفول بعدم البطلان 
كما نسبوه إلى الشيخ: فعدم البطلان لو قتلوا بعد الوفاة على جميع التقادير بطريق 
أولى: لتعلّق حقّه بهم في الجملة وإن لم يكن تايا ولاكذلك حال الحياة؛ لعدم 
تصوّر ملك الموصى له. 

قوله: ووكان للموصى له مطالبة-الجانوبقيمة من يعيّنه الوارث> 
هذا معلى ما في «الشرائع والتحرير ؟ اليو لهتسم النشقاصد أ» قال فسي 
«الشرائع»: فإن قتلوا لم تبطل وكان للورثة أن يعيّنوا له من شاوُوا ويدفعوا قيمنه 
إن صارت إليهم وإلا أخذها من الجاني . وإلى المعنى الأرّل في كلام «الشرائع» 
أشار في «المبسوط» بقوله: ويلزم الورثة قيمة أيّ عبد شاؤوا ممّا يقع عليه اسم 
العبدأ وفي «التذكرة» بقوله: فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إلى الموصى له. 


: 4 ولو أعتقهم الموصي بطلت ولو بقي واحد تعيّن للوصيّة. 


)١(‏ تذكرة الفتهاء؛ في الوصية بالأعيان المباحة ج ؟ ص 487 س ١‏ 4: وجامع المقاصد: في 
أكام الوصية ج تقاض 1197. 

5 تحرير الأحكاء: في الموصى يدج اص 78٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: فيما إذا أوصى له بعبدٍ من عبيده بع ١‏ ص 7١4‏ 

(4) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ب ٠١‏ ص 147. 

(4) شرائع الاإسلام: في احكام الوصية ج ؟ ص .١9١‏ 

(1) المبسوط؛ في الوصايا م 4 ص 18 


7م + 


كثات الوصايا // ل “سي 


هذا ومونة التجهيز على المالك كما فى «جامع المقاصد '». 

قوله: «ولو أعتقهم الموصي بطلثهكما في «جامع المفاصد؟» وكذا 
«التذكرة"”» لأنّ الاعتاق بمنزلة الإتلاف ولتضتّنه الرجوع من الموصي. 

قوله: «ولو بقي واحد تعيّن للوصيّة»(احتمل أن يكون مراده فإن 
أعتقهم وبقي واحد تعيّن للوصيّة كما فهمه «جامع المقاصد:» من العبارة. وبه 
صرّح في «التذكرة*» وأن يكون المراد فإن هلكوا إل واحداً تعين كما صرّح بذلك 
في «المهذّب' والسرائر" والشرائع*» وأن بكو المراد فإن قتلوا إلا واحداً كما 
صرح به في «المبسوط * والتذكرة' '» أيضا أو لكر فإ ماتوا إلا واحداً كما في 
«التسذكرة» أيضاً. و«التحرير' ' والتلِخَيضَن' والارشاد؟' والدروس؟١‏ 
ولو لم يكن له رفيق حال الوصيّة بطلت: 


,111907 هي‎ ٠ جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد في أحكام الرسبدح 6٠ص‏ 1197. 

(5) تذكرة الفقهاء »: في الوصية بالأعيا ن المباحة ب ؟ ص 1/81 س 4. 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج اص ا18., 

(4) تذكرة الفقهاء ه: في الوصية بالأعيان المباحة ج ؟ ص 4816 س 6. 
(1) المهدذب: ؛ فيمأ صح من الوصابا وما لا يصمٌ ج ؟ ص .15١‏ 

(10) السرائر ؛ فيما يصح من الوصية وما لا يصمح بع '' ص 1 ٠‏ آل 

(خا شرائع الاإسلام: في أحكام الوصية ج ١‏ ص .58١‏ 

(4) المبسوط في الوصاياج 1ص ثرا 

آ: ٠‏ تذكرة الفقهاء »: في ألوصية بالأعيان المباحة ج 7 ص 485 س 4 رة. 
)١١(‏ تحربر الأحكام: في الموصى به بج "اس +38 

(؟1) تلخيص المرام: ف في الوصية ص 184. 

(١])ارشاد‏ الأذهان: :مي الوصية المبيماج اص 115 

(4١)الدروس‏ الشرعية: فيما إذا أرصى له بعبد من عبيده جح ؟ ص "١4‏ 


ل _ لللللبس٠!ِ‏ ل _ لل هفتاح الكرامة /ج 87 


والروض '». 

وقد وجله في «المبسرط " والمهذّب" والسرائر » بأنّه أوصى بواحد لا بعيئه 
وعلّقه بصفة والصفة موجودة هنا. ولعلّ غرضهم أن إنفاذ الوصيّة ممكن ولا متعلّق 
سواء. لأنّها تعلقت بالعين لا بالقيمة. فليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إلى 
الموصى له قيمة واحد من المقتولين, فليتئل لأَنّهِم لو قثلوا إلا واحداً لم بتعيّن 
للوصيّة, لأنّ المقتول بمنزلة الموجود, ومن ثم لم تبطل الوصيّة بقتل الجميع: 
فيتخير الوارث في تعيين من شاء من الحيّ والمقئول على ما تقدم * تفصيله وبيانه. 

قوله: وولو لم يكن رقيق حال .الوصيّة بطلت وإن تجدّد على 
إشكال4 قال في «المبسوط» لو قال: أعطوة رأينامن) رقيقي ولم يكن له رفيق 
أصلاً إن" الوصيية باطلة. لاه علّده شينوج كالائر أوصى له بدار ولم 
يكن له دار'. وبذلك كله صرح في «المهذّب" والسرائر"». 

وقيد البطلان في «التذكرة» فى المثال بما إذا لم يكن حدث رقيق بعد ذلك ثم 
قال: ولو حدث له أرقَاء بعد الوصيّة تعلّقت الوصيّة بها. وللشافعيّة وجهان في أن 
الاعتبار بيوم الوصيّة أو ببوم الموت, وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم 


(١)لا‏ يوجد كتابه لدينا. 

(1) المبسوط: في الوصاياج 4 ص 18. 

وه المهذب: فيما صح من الوصايا وها لا يصم ب ص ١١3أ,‏ 
[؛) السرائر: فيما يصمم من الرصية وما لا يصمح "اص 1١؟,‏ 
8 تقدم في ص سر 

(1) المبسوط؛ في الوصاياج 4 ص 18 

(0) المهدب: فيما صم من الوصايا رما لا يصمم ب ؟ ص ,١٠١‏ 
(8) السرائر؛ فيما يصمٌ من الرصية وما لا يصم ع “اص 4١؟,‏ 


كنات الوهايا/ ل سلسسسش اام 


الوصيّة وحدث آخروزبعده, فإنّ للوارث إن بعطيه رقي قأمن الحادثين بعد الوصية ' 
انتهى. وقضيّة إطلاقه أنه لو تجدّد له رقيق بعد الموت تعلّقت به الوصيّة. كما لو 
تراضى الوارث والقاتل على أخذ رقيق من الدية, بل هم مطبفون على أنّ إطلاق 
الوصيّة لا ينزل على وقث صدورهاء وعلى أنّ وصاياه تنفد من ديته. وقال أمير 
المؤمنين لل في خبر السكوني: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل 
في وصيّنه '. ومثله خبر الحسن بن صالح ' فيجب تقييد كلامهم جميعاً هنا بذلك. 
هذا وما حكيناه في المتن من قوله: ولو تجدّد على إشكال, قد خلت عنه أكثر 
النسخ, وإِنّْما هو موجود في بعضها. وعليه فينشأ الاشكال ممّا ذكر من أل جما 
والأخبار, وأن بطلان الوصيّة في المثال ميغ حكمهم بتعلقها بالمال الستجدّد 
للدليلين الإجماع والأخبار مما لا يجتمعان: ومن أن المتبادر من قوله: أعطره 
رأسأً من رقيقي إِنّما هو الأرقاء والعببة.الموجكوتةؤن جين :الخطاب, فمع انتفائهم 
يقع الخطاب لغواً كما لو أوصى له بما لا وجود له وأنّ الملك نسبة وما لم يثبث 
المنتسبان لم تثبت النسبة؛ فإذا لم يكن مال حال الوصيّة كذبت النسبة إليه بالملك, 
فيكون أولى بالبطلان مما إذا أوصى بالمرهون ولم يجز المرتهن, لأنّ التقابل بين 
عدم الملك وهو عدم الشرط وبين المشروط وهو صحة الوصيّة يسبه تقابل 
النقيضين والتقابل بين صحّة الوصيّة وبين الرهن تقابل الضدين وتقابل النقيضين 
أقوى, كذا وجّهه به في «الإيضاح '» ووجّهه بالأوّل في «جامع المقاصد» فيما 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: : في الوصية بالأعيان المباحة ج "ص 10س ؟17. 
(1) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الوصايا ع ؟ رين 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح اس اص 7 
(4) إيضام الفوائد :في أحكام الوصية ج ؟ص 218-0١1‏ 

(6) جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية ج لاص 145 .١1‏ 


, 


#طللسدشدا ل | سس هفقسم الكرامة اج وا 
وكلاهما ليس بشىء, لأنّه اجتهاد فى مقابلة ما يلزم ممّا بت باللصٌ 
والاجماع الناطقين بِأنّ العبرة بالثلث وقت الوفاة لا الوصيّة. واجتهاد في مقابلة 
النصوص والاجماعات على أن دية العمد والخطأ تنفد منها الوصايا, وتقضى منها 
الديون وأنّه لا قائل بالفرق بين الأمرين. فكما أنه لا فرق بين الديتين كما بينًا 
ذلك فيما سلف ' عند قوله؛ ويعتبر الذلث وفت الوفاة لا الوصيّة وأنّهم صرّحوا 
بذلك فى باب القصاص وباب الميراث وباب الديون وباب الوصايا والحجر 
والرهون. فلا معنى لعدم الترجيع هنا من المصّفبة:في «الكتاب والتحرير"» ولامن 
ولده " ولا لقوله فى «جامع المقاصد » إِ ناحتمال ألصكيّة لا يخلو من قرّة. مضافاً 
إلى أن الوصيّة تمليك بعد الوفاة فيجب أن بعتب الال والملك حيئئذ لا قبلها. 
وابن ابن فمات الابن قبل موته. وقد جزم به المصئّف هناك ؛ وتوقّف فيه فى 
«جامع المقاصد'» عند قوله: ويعتبر الثلث إلى آخره. وقال هنا إِنّه لا يخلو من 
قوّة. وقد نهنا هناك على ما هئا. وسيتعةض" المصئّف لذلك فيما إذا قال؛ أعطوه 


3 
عيدا من عبيدى ولا عبيد له, 


لو 6 أما لو قال: أعطوه رأسأ من الرقيق أو اشترواله من مالي أو أوصيت 


ني 


181-1014 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الموصي به ج ص كن 

() إيضام الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص ,08١8 8١4‏ 
(5) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ب ٠١‏ ص .16١‏ 

(8) تقدم في ص 401. 

)03 جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج ١٠٠ص .1١5‏ 

(/) سياتي في ص 1835. 


60 
او 
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له بعبد من مالي لم تبطل, ولو قال: أعطوه عبداً من مالي وله عبد. 
تخيّر الوارث ببنه وبين الشراءت لو أوضنئ بثلث عبده فخرج تلثأه 
مستحقاً صرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي. 2) 


قوله: وولو قال: أعطوه رأساً من الرقيق أو اشتروا له من مالي أو 
أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل» أي وإن لم يكن له عبيد, لأنّه لم يضف 
الرقيق والعبد إلى نفسه, فيشترى له رقيق أيّ رقيق كان ويدفع إلى الموصى له كما 
في «التحرير ' وجامع المقاصد '» كما تقدّم ' بيانه عند قوله: وكذا لو قال: اشتروا له 
من مالي رأساً. 

قوله: «ولو قال: أعطوه عبداً م! مالى-وله-عبد تخيّر الوارث بينه 
وبين الشراء» لأنّه يصدق على كل من التتليزئ بعالم الذي في ملكه أنه عبد 
من ماله, ولا كذلك لو قال: اشتروا له عبد فانّه يجب الشراء ولا يجزئ الواحد من 
أرقائه. والضمير فى «بيئه» يعود إلى إعطاء عبد من عبيده دل عليه الكلام. 


[فيما لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحمّا] 
قوله: ؤولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّاً صرفت 
الوصيّة إلى الثلث الباقى4 كما فى «جامع المقاصد» لأنّه يصدق أنه ثلث 
ولو قال: أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدّد له قبل الموت 
احتمل الصحّة كما لو قال أعطوه ألفاً ولا مال له ثم تجدّد أو أعطوه 


8١ تحرير الأحكام: في الموصى به ج *ص‎ )١( 
.١15 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية س‎ 
.185 (؟) تقدام في ص‎ 


ٍ 


عر 
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ثلث مالي وله درهم ؛ م ملك مالا كثيرأ والمنع اعتباراً بحال الوصية. 03 
وكذا لو كان له مماليك ثمٌ ملك آخرين فإن كلننا !لاقل يكن حل 


عبده. لأنّ هذا القدر من العلاقة كاف في صحّة الإضافة '. ومعناء أنّه لو أوصى 
بثلث عبده لزيد مثلاً؛ أو في وجه من وجوه البرٌ فخرج ثلثاه مستحمًّاً. تعينت 
الوصيّة في الثلث الباقي على ملكه منه. 

قوله: وولو قال: أعطوه عبد من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدّد له 
قبل الموت احتمل الصحّة, كما لويقال: توه ألفاً ولا مال له ثم 
تعدّد أ أعطوه ثلث مالي وله درهم-ثمَ ملكا مالا كثيراً رايد 
اعتباراً بحال الوصيّة» ونحوه ما في دالتحَيه !»يمن حلم الترجيح أيضاً. وقد 
سمعت ' أن جزم في «التذكرة» بالصحّة وتعلّق الوصيّة به. وأنّه قال: للشافعية 
وجهان في أنّ الاعستبار سيوم الوصيّة أو سبوم الموت,. ولم يتعرّض له في 
«المبسوط» ولا فى غيره وإِنّما تعرّض له فيما عرفت, ولعلّه لأنّه يعرف حكمه 

من إجماعهم على أنّ العبرة بالثلث وقت الوفاة لا الوصيّة. 

قوله: «وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين فإن أبطلنا الأول 


ي '7 ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان تحتمل 


الصحة هنا, 


.١18 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية بج‎ )١( 
"8١-78٠ تحرير الأحمكام: في الموصى به ج اص‎ )1( 
,15 تقدام في ص 4844 هامش‎ )'( 


“مو “أي م 


ال ا يي 212121111222220 - 


تعيّن حقّه فى الأُوّلين والا تخّر الوارث؟» تخيير الوارث خيرة «التذكرة١‏ 
وجامع المقاصد؟. لأ جرم في التذكرة في المسألة الأو لى بالصحٌّة وحكي فيها 
هنا عن الشافعيّة فى ذلك قولين. قال؛ ولو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة تعلّقث 
الوصيّة بهم؛ وللشافعية وجهان في أن الاعثبار بيوم الوصيّة أو سيوم الموت. 
وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصيّة وحدث أخرون بعده. إن للوارث 
أن يعطيه رفيقاً من الحادثين بعد الوصيّة وللشافعيّة قولان 'انتهى. وقال فى «جامع 
المقاصد»: وعلى ما سبق ترجيحه فالثاني أرجبخ وقد سبق له في الأولى أن 
احتمال الصحّة لا يخلو عن قوّة ؟. وقد قال المِضِنَتٌ ميا وإن أبطلنا الأوّل تعيّن 
حقّه في الأوّلين. وهو أحد قولى الشافعية ", ومقتاه إن أبطلنا الاحتمال الأوّل فى 
المسألة الأولى تعيّن حق الموصى له في العبَيد لين ولا تعلّق له الا 
كما هو ظاهر. 

قوله: وولو لم يكن له سوى واحد وماث فعلى البطلان تحتمل 
الصحة هنا قد قوّى هذا الاحتمال في «الايضاح'» ونفئ عنه البعد عن الصواب 
في «جامع المقاصد”». وجزم في «التذكرة» قال: ولو لم يكن له إل رقيق واحد. 
وقال: أعطوه رأساً من رفيني مقت امم وأعطي ذلك الرأس, سواء تجدّد له 


,1؟ر١١ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالأعيان المباحة ج "ص 46س‎ )١١ 
1١10١ جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية ج لاص‎ 1) 

ف تذكرة الفقهاء: في الوصية بالاعيان المباحة ج ؟ ص فةاس ؟1. 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوصية سس ٠١‏ ص .١5١‏ 

(6)ررضة الطالبين: في الوصايا جج حس 2 ١؟,‏ 

(1) إيضاح الفوائد؛ في أحكام الوديعة ب ؟ ص .4١8‏ 

(9) جامع المقاصد: في أسكام الوصية س ٠١‏ ص .١0١‏ 
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غيره أو لا. وللشافعيّة وجهان أظهرهما عندهم صحّة الوصيّة والغاني البطلان' 
انتهى. وظاهر كلام الشافعيّة أن الوجهين هنا جاريان على كل من احتمالي الصحّة 
والبطلان في المسألة الأولى؛ وعبارة الكتاب محتملة لذلك, لأنّه على تقدير 
الصحّة هناك يحتمل هنا البطلان أيضاًء لأنّه قد فات الوصف للعبد الموصى به. وهو 
كونه من عبيده الموجودين بالفعل, لأنه المتبادر منه, وذلك يقتضي بطلان الوصيّة 
ويكون ما ذكره المصنف هنا من احتمال الصحّة على تقدير البطلان إِنْما هو لبيان 
الفرق بين المسألتين» وليس مراده ما فهمه في «الايضاح» من أن احتمال البطلان 
والصحّة لا يكونان هنا إلا على تقدير احتمال.البطلان هناك, وأمّا على تقدير 
احتمال الصحّة يلزم القول بالصحّة بالأولويُة: قا فى/يبآن العبارة: إن قلنا: بالصحة 
في المسألة السابقة فهنا أولى, وإن قلباز بالِطَااتاحتمل الصحّة هناء لوجود عبد 
وهو الموصى به أ. وهو صريح في أن مرادة ذلك 

وكيف كان فوجه الصحّة أنه قد وجد شرط صحًّة الوصيّة وهو ملك الموصى 
به وقبوله الانتقال؛ ويصدق عليه أنه بعض عبيده مجازاً بالقّة, وأنّ تنفيذ الوصيّة 
يجب بحسب الإمكان وهو ممكن بالحمل على المجاز بمعوثة المقام. وهو أولى 
من إلغاء الوصيّة, كما لو أوصى لأولاده وليس له الآ أولاده. ووجه البطلان هو 
ما أشرنا إليه أنفاً من فوات الوصف المقتضى لفوات الوصية. 

وفرلضيويات نه لله لس لقنن بده بهاء لأنّه لابدٌ في جميع مسائل 
الوصيّة من بقاء الموصى به بعد موت الموصي. إذ لو تلف قبله بطلت الوصيّة لفواث 
متعلّقها. إلا أن نقول: إِنّه احترز به عمّا إذا سيك نافيل العوت غيره؛ فيرجع إلى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالأعيان المباحة ج ؟ ص 186 س "4 رص 185 سطر الْأَوّل. 
١‏ إيضاح النوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص .0١6‏ 


كتاب الوصايا / 1 


ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنتثىه لأن الناء 
للوحدة واصلها شاهة لأنّ تصغيرها شويهة 9 


المسألة الأولى فتأمل. 


[فيما لو أوصى بشاة ] 


قوله: وولو أوصى له بشأة أجزأ الذكر والأنثى» كما فى «المبسوط ١‏ 
والمهذب" والسرائر” والتذكرة؛ والتحرير* والدروس' وجامع المقاصد"» وقد 
نص أهل اللغة على أن اسم الشاة يذكّر ويويّث كما ف يالأخير. وذلك دليل على أنه 
لا يختص بالإناث بل هو اسم جنسء فتكزج لتليتغته اأوحدة قطعاً. ولهذا حملوا 
قوله /: في أربعين شاة على الذكور والآنَآ! لقال أعظل عشراً من الشياة أو 
عشرة جاز إعطاؤه من الذكور والإناث كما في «الدروس”*» وقال الشافعي في 
كتاب «الأم":: أنه لا يتناول الكباش والنيوس وإِنّما هو للإناث للعرف. 

قوله: «وأصلها شاهة لأنّ تصغيرها شويهة» هذا لا دخل له فيما نحن 


(4) تدكرة الفقها. 0 "ص 41س ا 

(0) تحرير الأحكام؛ في الموصى به ج م اص 10١‏ 

(5) الدروس الشرعية ا لبوا ل ا 

(0) جامع المقاصد: في أحكام الرصية ج لاص .1017-١١١‏ 

وي ااا عي ال عيرين فاع 5آعس 1١0-511‏ 


12011 منتاح ! مة رج ؟؟ 
0 © 3 
بك 


والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضأن والمعر 


قوله: «والصغير والكبير» كما فى «المبسوط '» وما ذكر بعده' عدا 
«الدروس». ولا ريب في عدم الفرق بين صغيرة الجنّة وكبيرثها ولا خلاف فيه 
وإِنّما الخلاف في صغيرة العمر كالسخلة والعئاق فأظهر وجهي الشافعيّة ' أن اسم 


الشاة لا بقع عليها. 
قوله: «والصحيح والمعيب» بلا خلاف من أحد بل والسليمة والمريضة 
كما في «التذكرة “». 


قوله: «والضأن والماعز» كما في «التبسرظ*) وجميع ما ذكر بعده. وفي 
«جامع المقاصد»: أنّ شمولها المعز والضلان أمر وأضح لا ريب فيه'. وفي 
«القاموس» أنّ الشاة تكون من الضأن والسكل:والضباء والبيقر والنعاء 5 
الوحش والمرأة '. ولا يدخل الضأن فى اسم المعز ولا بالعكس على إشكال كما 
في «التذكرة"». 1 


)١(‏ المبسوط: في الوصايااج ص كرا 

(؟) المهذب: فيما صح من الوصايا رما لا يصحع ؟ ص ١٠١‏ والسرائر: فيما يصمٌ من الوصية 
وما لا بصم ج اع 14 وتذكرة الفقهاء: في الوصية بالاعيان السباحة ج ؟ ص 814 
س ١‏ : وتحرير الأحيكام: في الموصى بد 7ص 50١‏ 

(؟) مغني المحتاج؛ في الوصايا ج 7ص 80. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة بالأعيان المباحة بج ؟ ص 184 س ,41١‏ 

(0) المبسوط؛ في الوصايا ج اس إرا, 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج ٠١‏ ص .١181‏ 

(/) القاموس المحيط؛ بج )ص 187 مادة «شاة». 

(8) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالأعيان المباحة م ؟ ص 180 س 55 
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ولا يجزئ أأه تل رالخيويد فيه الصغير ولكبتكفي دخول 
الأنثى إشكال 5 1 ن كالانسان 


قوله: وولا يجزئ الظبي» ولعلّه لأنّ اسم الشاة لا يقع عليه حقيقة عرفا 
وفي «جامع المقاصد '»: أن لا يقع عليه حفيقة لغة (عرفاً خ). وقد سمعت ما فى 


«القامر س». 


[في الوصية بالبعير ) 


والسليم والمريض بلا خلاف. 

قوله: ؤوفي دخول الألنى إِشكال]أقربة:أنّهكالانسان» كما في 
«الصحاح ' والتذكرة' والتحرير؟ والإيضاح؛ وجامع المقاصد» وحكاه الفيّومي 
عن ابن السكيت والأزهري وابن جني وأنّ الأزهري قال؛ أنه كلام العرب, ولكن 
لا يعرفه ِل خواصٌ أهل العلم باللغة'. وفي «المبسوط»: إن قال: أعطوه بعيراً 
أعطي ذ كراًة وهو المحكيٌ عن الشافعي '. وعن الأزهري أنه عرف الناس 0 وفي 


.١8؟ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في أحكام الوصية سم‎ )١( 

(؟)الصحاح:ج ؟ 055 مادة اابعرا. 

ف تذكرة الفقهاء: في الوصية بالاعيان المباحة ج ]ص نمس ؟1., 

(]) تحرير الأحكام: لي الموصي بج" س 12 

(0) إيضاح الفرائد: في أحكام الوصية ج ؟صس 2١550١8‏ 

(1) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج ٠٠ص‏ ؟0١.‏ 

(/!) المصبا ع المنير: بي اص 0# مادة البعير. 

(8) المبسورط ؛ في الوصايااج ص 18, 

3 الحا كي هو العلامة في التذكرة : في الوصية بالأعيان المباحة ج "ا ص 86س 11. 
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جتحتب ب لدي لمم 
ما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى, والبكرة بمنزلة الفتاة والبكر 
بمنزلة الفتو والثور للذكر والبقرة للأنئى اره) 


«القاموس:»: البعير الجمل الباذل وقد يكون للأنتى ''. وكان الإشكال في 
استقرار العرف وعدمه, أو في تقديم المجاز الراجح المشهور. لكنٌ الشسيخ لم 
يستئد إلى العرف كما حكوه ١"‏ عنه وإنّما ظاهره أنه كذلك لغة, 

قوله: دما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى» كما فى «المبسوط؟٠‏ 
والمهزّب ؟١‏ والتذكرة*! والتحرير' ' والمصباح المنير" '». ش 

قوله: «والبكرة بمنزلة الفتاة والبكر يكمينزلة الفتى4 والقلوص 
كالجارية كما حكى ذلك كله في «المصباح المنير*'»اعيل ابن السكّيت والأزهري 
وابن جنّي. 

قوله: ووالثور للذكر والبقرة للأنثى كما فى «المبسوط؟' والتذكرة"" 
والتسحرير ''» وكذا «جامع المقاصد''» وفي «الصحاع ؟؟ والمصباح !؟ 


ال ا ا لاس وليه 
(١١)القامرس‏ المحيط:ج اص 79/1 نلا مادة «البعرة. 
(1١)كما‏ في إبضاج اج "ص 015-8010 وجامع المقاصد؛ ج ٠١‏ ص ؟18١.‏ 
1 التسرية : فيما لو أوصى بجمل أو ناقة ج 4 ص 18. 
(14)المهدب: : فيما صح من الوصايا وما لا يصح ج ١‏ ص ,1١٠١‏ ؛ وراجعه في هامشه برقم 1. 
(18) تذكرة النتهاء ء؛ في الوصية بالأعيان المباحة جم ؟ ص 1886 س ؟١و؟1.‏ 
)1١(‏ تحرير الأحكام: ؛ في الموصى به بم م اص ١0١‏ 
(/70 وقرا) المصبام المئير؛ ص ٠١١‏ 53 لاجمل 0, 
(15) المبسوط؛ فيما لو أوصى بثور أر بقرة ج 5 ص 18 
)"٠ :‏ تذدكرة الفقهاء ء؛ في الوصية بالأعيان المباحة ج ؟ ص 486 س ؟١‏ 
(١؟)‏ تحرير الأحكام: في الموصى بج اص 70١‏ 
(؟؟) جامع المقاصد ؛ في الأحكام الراجعة تلفظ ب لاع ”107. 
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5 ا 6 
وفي دخول الجاموس في البقر نظرء ولا يدخل بقرة الوحش” ولا 
يدخل في الكلب ولا في الحمار الأنثى.أرن.) 


والفاموس *'»: أن البقرة اسم جنس تطلق على الذكر والألثى. 

قوله: «وفي دخول الجاموس في البقر نظر» ينشأً من تعارض اللذة 
والعرف كما في «الإيضاح' ' والحواشي"' وجامع المقاصد» وفي الأخير؛ أن 
الظاهر عدم الدخول لعده وعدن للا البقر عرفاً*'. وجسزم في «التذكرة؟', 
بالدخول لدخولها في نصب البقر وتكميل نصابها بها وأنّهما من نوع واحد. 

قوله: «ولا تدخل بقرة الوحش»كما في بجامع المقاصد» لانتفاء 
الصدق لغة وعرفاً"” 

قوله: ؤولا يدخل في الكلبّتول:فيالجمار/الأنثى» كما في 
ا رب 
ولم يتعردض للكلب. لأنّهم ميّزوا بينهما فقالوا؛ كلب وكلبة وحمار وحمارة. 


الف الصحاع: اج ؟عس 044 مادة اابقر». 
0 (2") (11) المصباح المثير؛ ص لان مادة «البقره». 
0001 القاموس المحيط: ج ١‏ 5/6 مادة «البقرة». 
(17) إيضاح الفوائد: في الموصى به ج ؟ ص .4١5‏ 
(110) لم لعثر عليه. 
(8؟) جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة تلفظ ج لاص 187 
(5؟) تذكرة الفقهاء ه؛ في الوصية بالأعيان المباحة ج "ص 1480 س 55 19 
(:) جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة للفظ ج ٠١‏ ص 181. 
)1١‏ تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة بالأعيان المباحة ج أ*ص 1486 س ؟؟ 
جامد النقاسند في الأحكام الراجعة النظ ج داص 107. 
د تسر ير الأسكام: في الموصى به ج ” ص ؟ 0 


1 منتاح الكرامة / ج *؟ 


والدائة اتن للغيل: والبفال والعفيره فاك تفضفن عدف باد 
بالفرس أر يشير حمل عليا: إلا يطل الدر ولا الثوب في العبد.أة 
ولو 9 بدار اندرج مأ بدخل في المبيع. 9 


قوله: «والدابّة اسم للخيل والبغال والحمير فإن تخصّص عرف 
بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه» الدابة في الوضع اللغوي الحقيقي لكل 
مايدبٌ على وجه اللأرض ثم اشتهر في ذوات الحافر كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد '» وقد نصّ على أنّها اسم للأنواع الشلاثة في الكستابين المسذكورين 
و«التحرير '» وتمام الكلام عند قوله '؛ ونركة لموّت الدائة. ولا ريب أنّه إذا 
استقرٌ عرف قوم أو بلد على خلافه حمل الاطلاّق عندهلم على المتعارف بينهم. 

قوله: «وولا يدخل السرج ولا”الثوب,فى_العبدم كما في «التحرير”» 
لخروجها عن مسمّى الدابة والعبد والبعير. وقد ل الببع ' وولده وجماعة أنه 
بدخل في بيع العبد من الثياب ما يقضي العرف بدخوله معه, والظاهر عدم الفرق 
بين الوصيّة والبيع. 


[فى الوصية بدار] 
قوله: وولو أوصى بدار الدرج ما يدخل في الصبيع» كما في 


)١(‏ تذكرة النقهاء: في الوصية بالأعيان المباحة ج ' ص 480 س 8؟. 
(؟) جامع المقاصد: : في الأحكام الراجعة للفظ ب ٠١‏ ص 104. 

() تحرير الأحسكام: في الموصى به بج ع اص 01١‏ 

(4) راجع مفتاح الكرامة: ج ١5‏ ص 118. 

(6) تحر بر الأحكام: 00 م "اص 585 

(5) راجع مفتاح الكرامة: بج ١4‏ ص 118. 


كتاب الوصايا / 5 


فإن الهدمت قبل موته ذ لح الال الرمية نكال بنشأ من عدم 
تناول الاسم له ومن دخول العرصة والنقض في في الوصية.ي0<) 


«المبسوط أ» وغيره ". إذ لا فرق بينهما. 

قوله: «فإن الهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصيّة له إشكال ينشأ 
من عدم تناول الرسم له ومن دخول العرصة والنقض في الوصيّة» 
ونحوه ما في «الشرائع " والكفاية» حيث قالا: فيه تردّد, و«التحرير؟ه حيث قال 
فيه نظر. وجزم في «المبسوط *» بالبطلان. وجزم بعدمه في «الإرشاد'» وفوّاه في 
«التذكرة '». وحسله وقرّبه فى «جامع المقاضد”»“وفصل ني «الحواشي '» 
واستحسئه في «المسالك» وهو إن كان الموصى به دارا |معيّلة فالوصيّة باقية. وإن 
أوصى له بدار من دوره فانهد مت دور يَميْكا قبل موته بطلت لاننفاء المساتى .٠١‏ 

وجه البطلان من دون نظر إلى التفصيل أنه قد فات متعلّق الوصية, لأنه 
المجموح المركّب من العرصة والسقف وباقي الأجزاء والمركّب يفوث بفوات 
بعض أجزائه خصوصاً الموجب لفوات حفيقته. ووجه عدمه كذلك أنّ ببعض 


18 المبسوط؛ فيما أوصى لرجل بداره بي ص‎ )١( 

(1) كجامع المقاصد: فيما لو أوصى بدار اتدرج ما يدخل في المبيع ج ٠١‏ ص .١688‏ 
(؟) شرا ع الاإسلام: في لواحق الوصية ج ؟ ص , 

(4) تحر ير الأحكام: في ماهيّة الوصايا بج ص 685 

(4) المبسوط: فيما لو أوصى لرجل بداره ج 4 ص 58. 

(5)إرشاد الأذهان, في أحكام الوصية 0 116 

() تذكرة النقهاء فياك رسي تأرو مدت ع ١‏ سي ين 7 

(8) جامع المقاصد :في الأحكام الراجعة للفظ ج ٠٠ص‏ 1808. 

(4) لم تعثر عليه. 

8:١ مسالك الأفهام: فيما لو أوصى بدار الهدمث ج 5 ص‎ )٠١( 


نسي سيم الكرامة / ج + 
ولو انهدم بعضها لم تبطل. 


الأجزاء التي تعلّق بها حقّ الموصى له في ضمن المجموع باني فلا يفوت هذا 
البعض بفوات ذلك البعض؛ مضافاً إلى عدم الدليل على البطلان وإلى وجوب إنفاذ 
الوصيّة وتحريم تبديلهاء وتغيبر الاسم لم يثبت كونه قادحا؛ ومنه يعرف وجها 
الاشكال والتردّه والنظر. 

ووجه التفصيل في الصحّة إذا كانت معيّنة ما ذكرناه في وجهها للإرشاد. وفي 
البطلان إذا كانت غير معيّئة اثتفاء المسمّى, لأنّه إذا انهدمث جميع دوره لا يصدق 


أن له دور أوصى بها. وهو واضح, لكنٌ كلامهج زَنْراعَهمإِنُما هوفي المعيّنة لوجهين 

الأوّل: أنه فرض المسألة فبها في «المبسوط» الذد ها الأصل فى الاب فى 

المعيّنة حيث قال: أوصى له بداره. التايَ الله “تيضر لشنتض, ولا ريسب 4 

النقض من الدار المعيّنة لا تدخل في الوصيّة بدار في ال لجملة. ومحل النزاع ما إذا 

اتهدمث بنفسها؛ لا ما إذا هدمها المرصى, وإلا كان رجو عا كما فى «المسالك ١‏ ا 

وهو الذي يقهم من تمبيزهم بالانهدام. وقال في «التذكرة'» الأقوى أنه رجوع في 
قوله: وولو الهدم بعضها لم تبطل» كما في «المبسرط"؟ وجامع 

المقاصد '» وهو معنى قوله في «التذكرة* والتحرير»؛ لو كان الانهدام لا بيبطل اسم 

وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول. ولو زاد في عمارتها لم يكن 

)١(‏ مسالك الأفهام: فيما لو أوصى بدا ر انهدمث ج ١‏ ص ١‏ م 

(؟) تدكرة الفقهاء !٠‏ فيما لو أرصى بدار والهدمث بج ' ص 8015 س 54. 

(؟) المبسرط ؛ فيما لو أوصى أرجل يداره ج أص 8" 

(1) جامع المقاصد: :في الأحكام الراجعة للفظ ج ٠‏ مى 180 

(8) تدكرة الفقهاء: ؛ فيما لو أوصى بدار والهدمث ج اص 8١1١‏ اس 5 ,١‏ 


/ 


وام ل امارج 
كثاب الرهايا # ياس سس سس سسسب يي ةفق 
رجوعاً بخلاف طحن الحنطة ا) 


الدار لم تبطل فيما بقى '. ولعلّه لذلك قيّد فى «جامع المقاصد» عبارة الكتاب, 
قال: إذا لم يكن انهدام ذلك قادحاً في صدق الاسم وإلا كان كالأوّل '. وكيف كان 
فلا تصح فيما انفصل عنها. 

قوله: «ووكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول» أي وكذا لا تبطل لو 
كان الانهدام بعد الموت قبل القبول. وإليه أشار في «المبسوط» بقوله: وإن خربت 
بعد وفاته فار الموصى له يستحمّها وما قد الفصل متها من الخشب والآلات؟ 
التهى. وهو بإطلاقه يتناول ما إذا كان قبل الفثول, لكنّهِإنّما يد بناء على أن القبرل 
كاشف, وأمًا على القول بالنقل فإنّه يجيء فيه الاشكال السابق. 

قوله: وولو زاد في عمارتها لم :يكين :رجويا بخلاف طحن 
الحنطة»ه نما عدم كون الزيادة رجوعاً ففد نصّ عليه في «التحرير؟ وجامع 
المقاصد '» لبقاء الاسم, وأا كون الطحن رجوعاً فقد نص عليه في «المبسوط١‏ 
والتحرير" وجامع المقاصد” لعدم بقاء الاسم, وفواته موجب لفوات متعلّق 
والجمع يحمل على الثلاثة, فلو قال: أعتقوا رقاب فأقلّه ثلاثة, فإن 


)١(‏ تحبر الأحكام: في ماهيّة الرصاياج .ص ورا 

(1) جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة للفظ جج داص 188. 

(5) المبسوط: فيما لو أوصى لرجل بداره بج 4 ص 78 

(؛) تحر ير الأحكام: في ماهيّة الوصاياج 7٠ص‏ 554 

(0) جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة للفظ م ٠١‏ ص ,١88‏ 

(5) المبسوط: فيما لو أوصى لرجل بطعام ج 4 ص 58 

(4) تحرير الأحكام: في ماهيّة الوصايا جج ص 780 

(8) جامع المقاصد: في الأحكاء الراجعة للفظ ج لاص 1841-4168 


ال للسلسلللل يسلخل ل هفتا الكرامة / بج 79 
وفى الثلث بإثنين وبعض الثالث اشتري البعض على إشكال. 00 


الوصيّة فتبطل. 


[نيما لو أوصى بصيغة جمع] 

فوله: ووالجمع يحمل على الثلاثة. فلو قال: أعتقوا رقاباً وله 
ثلائة فإن وفى الثلث بإثئين وبعض الثالث اشتري البعض على 
إشكال4» قد تقدّم' في باب الإقرار أن الجمع يجمل على أقلّه وهو ثلاثة, سواء 
كان جمع فلّة أو كثرة, وسواء وصفه بالقلة أل الكثرة, وقد حكيئا ذلك عن عدّة من 
كتبهم وقلنا: إِنْه لا فرق فيه بين المعرف والتتكري وأ العموم هناك ملغى غير مراد, 
إذ لا حذ؛ له هناك حدّ محدود يصار إليه» وَالظاه أنّةتهياكُدّلك, لأنّهم قالوا هنا: 
إل يحمل على الثلاثة مطلقين» فظاهر جماعة منهم أنّ ذلك مسلّم مفروغ منه. وقد 
حكيئا في باب الاإقرار عنهم ذلك في الباب, وستسمع ما في الثلبيه. 

فإذا قال أعتقوا رقاباً وجب أن يعتق ثلاثة مع سعة الثلث وهو مما لا إشكال 
فيه كما فى «المسالك ؟» فلا يجب الزائد للشكٌ فيه. والأصل يفيه واللفظ 
لابقتضيه. نعم إن أمكن شراء ثلاث رقاب فصاعداً بثلثه فالاستكثار مع الاسستر 
خاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء كما في «التذكرة”». وهذا يفتح باباً واسعاً 
في الأثلاث. ونص فيها أيضاً أنه لا يجوز صرفه إلى رقبة أو رقبئين مع إمكان 
الثلاث, 


)1 تقدم في ص من هذا المجلد. 
(1) مسالك الأفهام: مسائل في الوصية بم 7 ص 514؟. 
() تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالعتق س ؟ صن 181 س 58. 


كتات الوضايا / ل سللالالسسسئئئس !41 


ولو قصر ألثلث عن الثلاثة اقتصر على ما بسعه كما هو فضيّة كلامهم. وبه 
صرّح في «المسالك '» ونفى عنه البعد في «الكفاية '». لا يقال" إِنّ الموصى به 
مسكّى الجميع وقد تعذّر فتبطل؛ أو بتوقم تنفيذها أن يرجى, لأنّا نقول: إِنّ معنى 
الجمع واحد؛ وواحد؛ وواحد كما نصّوا عليه مسن غير خلاف؛ مضافاً إلى أن 
الميسور لا يسقط بالمعسور. فلو قصر الثلث إلا عن واحد أعتق, وكدًا لو قصر عن 
تمام الواحد أعتق؛ لأنّ وجوب إعتاق الجزء ثابث كالكل؛ ولعموم: إذا أمرتكم 
بأمر ؟» فتدبّر. فإن تعذّر ففي ردّه إلى الورئة أو صرفه في وجوه البرٌ أو الإيقاف إلى 
أن يوجد عبد أو شقص عبد أوجه ثلاثة كما يأنى مئله. 

وإن وفي باثنين وبعض الثالث فقد استشكل المَصّنّف في وجوب شراء البعض 
وإعتاقه مع الااثنين» وفي «الخلاف»: أنه بشترى الاثنان ويعتقان ويعطيان البنية. 
دليلنا إجماع الفرقة, فإنّ هذه منصوض ةلهم كنا الرَوايةٌافي الكتاب الكبير ؛ 
انتهى. وقال في «المبسوط»: فإن لم يبلغ الدمن ثمن ثلائة أعبد ويزيد على ثمن 
عبدين, فإنّهِ بجعل الرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضّل شيئاً". وبذلك كله عبر في 
«المهذّب”» فكان ما في «المبسوط» مخالفاً لما في «الخلاف»؛ والرواية التى 
أشار إليها في الخلاف ليست موجودة في كتابه الكبير ولا غيره وإِنّما الموجود 
مارواه المشايخ الثلائة في الموئّق بسماعة قال: سألت أبا عبداللهة عن رجل 


)١(‏ مسالك الأفهام: مسائل في الوصية ج .ص أ 

(1) كفاية الأحكام: في أححكام ولواحق الوصية بج ؟ ص 1 

(؟) كما في المسالك: بج ”ص 56؟. 

(4) عوالي اللالي: نج أص لوح 501 

(8) الخلاف: ؛ فيما لو أوصى بثلث ماله في الرقاب مسألة ١١ج‏ 4ص ١45‏ قل 
(1) المبسرط ؛ فيما لو قال أعتقوا بثلث مالي رقاباج ص ؟", 

(/) المهذب: فيما صم من الوصايا وما لا يصمٌ بع ؛ ص ؟١1.,‏ 


9315 ب-- للللل#لسس ب هفتا الكرامة /ع "7 


أرصى أن , بعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ بأقل من 
ا ل ندفع إلى النسمة من 
قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميّت '. وقد ذكرها فى «المبسوط» بقوله: روى 
أصحابنا '. وهي النى فهمها من الخلاف المصنّف في «التذكرة ” والمختلف ث» لكن 
صريح «السرائر»: أن الرواية صريحة أنه يشترى الاشئان ويعتقان ويعطيان 
البقيّة ', فيحتمل أن يكون نقل معلى تلك الموئّقة لاتّحاد الطربق وتلقيح المناط, 
ويحتمل أنه أراد غيرها وأنّها صريحة في ذلك. 

وممًا اختير فيه وجوب شراء البعض وإعتاقهبمع الا ثنين «السرائر ' والتذكرة! 
والمختلف 'والايضاح أوالحراه شي ' أوجامعالمفاصِ د ”بركذا«التحرير ' 'والمسالك؟١‏ 
والكفاية ؟'». 


)١(‏ الكافي؛ ج لاص 5ح "1 ومن لا يحضره الفقيه: جج اص 60١1م‏ 6 ونتهذ يب 
الاحكام؛ ج قص ١لاع‏ 8184. 

(؟) الميسوط: ؛ فيما لو قال أعتفوا بثلث مالى رقاب ج ص ؟1. 

(©) انذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالعئق ج "ص 481 س 4 

(؛) مختلف الشيعة: في الوصايا بج "ص 508 

() السرائر: فيما يصحٌ وما لا يصحٌ من الوصيّة بع “ص .20١‏ 

(1) السرائر: فيما يصح وما لا يصح من الوصية ع “اص ,٠١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالعئق ج ؟ ص ماس 70 

(8) مختلف الشيعة: في الوصايا ج “ص 08" 

[4) إيضاح الفوائد: في احكام الوصية ج ؟ ص 017 

)٠١(‏ لم تعثر عليه. 

() جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة للفظ ج اص 8 1, 

.50/1 تحرير الأحكام ؛ في الموصى له ج "اص‎ )1١( 

(1) مسالك الأفهام امعال تي لاسا اس 144, 

,.114 كفاية الأحكام: في أحكام ولواحق الوصية  ' ص‎ )١1( 


كناك الزعانا يس سم يت 11 1 
م عد إلى إشكال المصنّف فقد وجّهه في «جامع المقاصد» بأنّه نشأ من أن 
الموصى به إعتاق ثلاثة وحفيقة ذلك الرقيق كلّه. إذ لا يقع اسم الكل على الببض 
إلا بالمجاز, فمع تعذّر الموصى به يسقط, لقبح التكليف ولا يجب شراء شيء غير 
ذلك لعدم الدلى عليه ومن أَنّهِ إذا تعذّرت الحقيقة وجب المصير إلى المجاز ومع 
التعذّر يجب ارتكاب أقرب المجازات, وأنّ إطلاق الثلاثة على الاثنين وبعض 
النالث شائع كما في أقراء العدّة ' انتهى. والوجه الأول يقضى بالبطلان لا بواحد من 
مذهبي الشيخ: وفضيّته أن تلفيذ الوصيّة مشروط بكون الاعتاق الثلاثة تامّة. 
وعدا اخ وجهي الإشكال في «الإيضاح»: أنّ الثسراء إنْسما هو لضرورة 
تحصيل الجميع ولم يحصل فيكون تضبيعا أن" الورت#بغير فائدة, قال: وهذا قول 
الشيخ في المبسوط ' التهى. وهذا الوجه بقطتيأيضتاً بالبطلان؛ وليس هو قوله في 
المبسوط. إلا أن تقول: إِنّ مراده أنها تبط فقالفاضتل وبرجع إلى الورثة, لأنّه 
لازم الكلام المبسوط والمهذّب فيما إذا وجد أعلى الأفراد ثمناً فاشترى إثلين 
وكيف كان فالأشبه بأصول الباب وجوب شراء البعض, لأنّ الظاهر أنّ التنفيذ 
ليس مشروطأً بكون الاعتاق الثلاثة تامة فيجب إعتاق ما يحتمله الشلث. لأ" 
النصيّف في الزائد غير جائز. ولا يسقط الميسور بالمعسور"”' وما لا يدرك كله 


.١81 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الأحكام الراجعة للفظ ع‎ )١( 
2١1 يضام الفوائد: في الموصى به ج ؟ ص‎ 5 
.505 عوائي اللآلي؛ج 4 ص 08ح‎ )5( 


ال سس سبي متاح الكرامة /ج ال 

لاابترك كله ' إلا أن تقول: إن المناط منقّم, والطريق واحد؛ وخبر سماعة ' قد 
رواه المحمّدون, وعمل بسه جماعة '. بل قد يلوح أو يظهر ؛ من «التذكرة 
والمختلف» أَنّه محل إجماع. قال فيهما: إن الوصيّة هناك - يعني الرواية ‏ بعتق 
عبد وقد عمل بمقتضاها بقدر الاإمكان بخلاف صورة النزاع: إذ قد يلوم منه فيهما 
أنّها ليست محل نزاع فتصمٌ من الشيخ في «الخلاف» دعوى الإجماع: ول فلا 
وجه لها أصلاً إذ لم نجد أحدا تعرّض لمسألتنا قبله فضلاً عن الحكم بها فكيف 
يدّعى الإجماع في ذلك. وعلى هذا يتعيّن القول بما فى «الخلاف» وإن خالفه هو 
والقاضي في «المبسوط والمهذب» فليلحظ ذلك 

ويبقى الكلام بناء على ما في «السرائر روما وأقتها فيما إذا لم يمكن شراء 
شقص بالفاضل. إمَا لقلته أو لفقدان الشقصء والتذى ينبغى أن سقال: إِنّ هناك 
الاحتمالات أربعة: أحدهاء أن يشتر تال ك2 ربس بحيث لا يفضل منه 
عنهماشي ء إذاأمكن كما في «المبسوط»في أصل المسألة كما سمعت. ويبقى الكلام 
فيما لم يمكن. والثاني:أن يردٌ الفاضل إلى الورثة كماقلنا آثفاً أنه لازم «المبسوط». 
الثالث: أن يوقف إلى أن يوجد شقص. الرابع: أن يصرف في وجوه الب 

قوله: «فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث. أو بنفيسين فالأقرب 
تنبيه: الجمع بصيغة أقلّه يجزئ فيه الئلاثة مطلقاً وكذا بصيغة أكثره 
مع الاإطلاق. ومع التقيبد يجب الأزيد إذا احتمله القيد. وإن كان 


)١(‏ عوالي اللالي: م 1 ص يناه با 

(؟) ومن الجماعة الذين عملوا بخبر سماعة الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: بج 1 ص "٠١؟,‏ 
والطباطبائي في رياض المسائل؛ ج 1ص 011, والبخراني في الحدائق الناضرة:؛ ج 5" 
ص ثرا 4. 

(1) تقدما فى عى 11١‏ بهامش ١0‏ ر15. 


1 دعر 2 ء اوس الادرل10) 
كتاب الوصايا / 20 
العيساونة قبي 


الأول وفي الإيضاح»: أَنّه اللأصم وفى «جامع المقاصد»: أنه أقوى '. 
ولاترجيح في «التذكرة'» وعلى ما حكيناه عنهما آنفا ينبغي له أن يختار ما هنا. 
نعم ينبغي للشافعيّة أن ينوقّفوا كما حكاء فيها عنهم, لأنهم روا نميه سئل عن 
أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمئاً وأنفسها عند أهلهاء. والخبر بإطلافه لا يقول به 
أحد إذ فضيّته أن عنق الكافر على القول بجواز الوصيّة بعثقه إذا كان أعلى قيمة 
أفضل من عتق المسلم إذا كان أقل فتأمل..نهج سبك شراء المرئمن الأعف 
والمجهود والمكدور كما في «التذكرة '». 

قوله: «تلبيه: يو ير تجرئٌ فيه الثلاثة مطلقاً وكذا 

بصيغة أكثره مطلقاً مع الإطلاق, ومع التقيبد يجب الأزيد إذا احتمله 
القيد. وإن كان أخسٌ فتجب الخمسة الخسيسة ولا يجزئٌ عتق 
الأربعة النفيسة المساوية قيمة4 معناه أنه لو أوصى بصيغة جمع قلّة فقال: 
أعتقوا أعبداً بألف, فإنٌ الثلاثة تجزئ مع تعيين القدر من المال وهو الألف وعدمه, 
وهو معنى قوله: مطلقاً. فلو أمكن شراء أربعة خسيسة بألف وثلاثة نفيسة بها تخّر 
الوارث؛ لأنّ أقلّ جمع القلّة هو الثلاثة. والأصل براءة الذمة من تعيّن شراء ما زاد. 


017 إيضاح الفوائد: في الموصى به ج ' ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج ٠‏ ص ,.١81/‏ 

(؟) تدكر؛ الفقهاء: في ألوصية بالعتق م ؟ ص 1/81 س 17, 

(4) سئن أبن ماجة؛ ج اص 1مس +105 وصحيح البخارى: م اص 188 باب أي الرقاب 
أفضل, والسئن الكبرى: اج نص 107 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالعتق ج ؟ ص 141 سس +4. 


إل ااا  _‏ يس سس تاج الكرامة اج ؟ 


وإن أوصى بصيغة جمع الكثرة فإمًا أن يطلق أو يقيّد بمفدار من المال, فإن 
أطلق أجزأ الثلائة للأصل, ولأئها أقلّ محتملات الجمع وإن قيّد بالمقدار من المال 
كألف وجب عتق الزائد على الثلائة بحسب الامكان. وعليه نه بقوله؛ إذا احتمله 
القيد. إذ معناه: إذا احتمل الزائد القيد وهو نقدير المالء لأ صيغة الكثرة لما فوق 
العشرة؛ وتعيين قدر المال مع احتماله للزائد دليل على إرادة الزائد. وقوله 
ولايجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة؛ معناه أن الأربعة المساوية لقيمة 
الخمسة الخسيسة بحيث نكون قيمة كل منهما أي الأربعة والخمسة _بقدر المقدّر 
من المال لا تجزئٌ لأن الخمسة أقرب إلى مدلول:صيغة جمع الكثرة. 

واعترضه فى «جامع المقاصد»: بن استعمال مم الكثرة فيما فوق العشرة 
ليس لكونه حقيقة فبه, بل ذلك استعمال طارعَلَيَأضَ ل الموضع اللغوي أعني كون 
أقلّ الجمع مطلقاً ثئلاثة ولم يبلغ ذلك حَتَدٌ الحقيقةَتَحْق النقل ولم يفرّق 
الأصوليون في أنّ أل الجمع ثلاثة أو اثنان بين كونه جمع فلّة أو كثرة. ثم أهل 
الاستعمالات العرفيّة والمحاورات العامّة, لا يعرفون هذا الاستعمال ولا شعور لهم 
به فكيف يحمل إطلاقاتهم عليه مع أنّ اللفظ تابع لمقصود لافظه, لتوقّف قصد 
المعنى الموضوع له على العلم بالوضع على أنه لو تسم له جسميع ذلك من كون 
الاستعمال حقيقة: وشيوعه بحيث يتفاهمه ويتبادر إلى أذهائهم: يجب أن لا يفرّق 
إذا أوصى بصيغة جمع الكثرة بين ما إذا قدّر للوصيّة وعدمه في وجوب تحري 
مازاد على الثلاثة إلى أقل محتملاته عملاً بحقيقة اللفظ, فالفرق الواقع في كلام 
المصنّف غير واضح ' انتهى. 

قلت: الذي نص عليه أئمة العربيّة أن مدلول جمع الككثرة بطريق الحسقيقة 


.١108 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ مي الأحكام الرجعة للفظ ج‎ )١( 


1 


كتاب الوصايا / باغ 


مافوق العشرة إلى غير نهاية ويستعمل كل ملهما موضع الآخر مجازاً نص عليه 
بدرالدين ' وغيره ' فيكون استعماله فيما فوق العشرة حقيقة. قولك نم أهل 
الاستعمالات إلى آخره. فيه إِنهِم قد بنوا في الأقارير الكثيرة على مالا يفهمه إلا 
العارفون بالنحو ومعاني المفردات وقالوا إِنْ ذلك يقبل ويسمع ويلزم به من كان 
من أهل اللسان فليكن هنا كذلك. وقد استدلُوا بصحيحة الفضلاء على نزح كر 
للفرس والبقرة كما هو المشهور بقوله1# ينزي من البثر دلاء '. لأنّ كان جمع كثرة. 
قولك يجب أن لا يفرّق بين التفييد وعدمه جوابه أنه لما كان المفروض أن الموصى 
عارفاً بالمعني الموضوع له جمع الكثرة وكبان أهل الاستعمالات المر 5 
والمحاورات العامّة لا يعرفون ذلك. دار أمز المرصي بن أن يكون جرى به على 
معناه الحقيقي لأن كان عارفا به وبين أن يكوتتجرى على محاورات العسائة 
المتعار فة الغالبة لأن كان منهم: كان تعيِينَ در الال مع آحتماله للزائد قرينة على 
إرادة المعنى الحقيقي لشيوع المعنى العرفي بحيث لا يتبادر غيره عند أهل العرف. 
ولا يدّعى أنه حقيقة فيما فوق العشرة بحيث يتفاهم أهله و يتبادر إلى أذهانهم كما 
ادّعيته عليناء بل الأمر بالعكس: فظهر الفرق, وإليه نظر المصنّف حمّا كان أو غير 
حقّ, ولكنّ الأظهر عدم الفرقء إلا أن يكون الموصي من أهل اللسان. 


البحث الثاني: في الموصى له. لو قال إن كان حملها غلاماً أو إن 


كان الذي في بطنها غلاماً. أو إن كان ما في بطنها أو كلّ حملها 
فأعطوه, فولدت غلامين أو جاأريتين 5 جاربة بطلت؛ 


(1)السيوطي: باب جمع التكسير ص 8١؟,‏ 

(5) كما في شرح ابن عقيل؛ ج ؟ ص في جمع التكسير ص 607 رسجمع البحرين: جم 4 
ص 1١0‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١7‏ من أبواب المطلق م هج ١‏ ص .1١9‏ 


4 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


[في الموصى له] 

قوله: «البحث الثاني: في الموصى له لو قال: إن كان حملها 
غلاماً. أو إن كان الذي في بطنها غلاماً أو إن كان ن ما في بطنها أو كل 
حملها فأعطوه, فولدت غلامين أو نارين أو جارية أو غتلاما 
وجارية بطلت؟ ولا شي ء للغلامين والجارريتين في المثال كما في «المبسوط ' 
والمهدّب" والشرائع " والتحرير؛ والارشاد؛ والتلخيص١‏ والدروس؟ وجامع 
المقاصد* والمسالك "2 لأنَّه شرط صفة الذكورة:في الحمل فاعتبر أنّ جميع ما في 
بطنها هو الغلامء أو تقول: إِنّه شرط أن يكوق متجتوع إلكبمل غلاماً. 

وقد وجّهه في «جامع المقاصده بن الندَكيرَ في قوله: غلاماً يشعر بالتوحيد, 
بل لا يتبادر منه إلا ذلك. فالمفهوم من كُوله؛ إن كر حملها غلاماً أن يكون كله 
غلاما. قال: وكذا الحال في البواقي, بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. ووجهه في 
ولو قال: إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وإن 
ولدا. 


(1) المبسوط: في الوصية للحمل وشرائطها ج 4 ص 18 
اله بوني اوس العترع ١‏ من ا 0 

(4) تحرير الأحكام: ل الوس ل ير 

(8) إرشاد الأذهان: في الوصية المبهمة ج ١‏ ص .15١‏ 

(1) تلخيصص المرام: في الوصية ص 155., 

(/) الدروس الشرغية؛ ؛ في الموصى له ج ؟ ص له آ, 

(8) جامع المقاصد :في الأحكام الراجعة للفظ ع ٠١‏ ص ,١84‏ 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج ١‏ ص 15. 


000 


كتاب الوصايا / 1 


«الحواشي» بأنّ حملها مصدر فيعة, وما والّذي وكل, عائّات ', فكان ذلك في 
قوّة قوله: إن كان كل ما في بطنها غلاماًء وقضيّته أنه إذا تعدّد ما في بطنها لم يصدى 
أن كل ما في بطنها غلام فتبطل فلا يستحقّان شيئاً وفي وجه للشافعيّة أنها إن 
ولدت غلامين فالوصيّة لهما '. 

ولو قال: إن ولدت ذكراً فدرهمان. وى فدرهم صم فإن ولدتهما معاً فثلاثة 
كما صرّح بذلك كلّه في «المبسوط '» وجميع ما ذكر بعده آثفا إل ما قل وإليه أشار 
المصنّف بقوله: ولو قال: إن كان في بطنها غلام..: إلى آخره؛ كما ستعرف لأنّه 
اعتبر وجود الذكر ووجود الأثنى من دون حص ما في البطن في أحدهما؛ فإذا 
وجدا معاً في البطن, صدق أن في بطنها ذ كرأ قبَتَحَقَما أوصى له به. وأنّ ما في 
بطنها أنتى فتستحق ما أوصى لها به لتق الشترْط كيّهَمَاوزيادة الآخر لا تضر. 
ولا كذلك الأولى. ولو ولدت ختثى أعطى الأقلّ بناء على أَنّد ليس طبيعة ثالثة, 
ويحتمل عدء استحقاقه شيئاً. ش 

قوله: «ولو قال: إن كان فى بطنها غلام استحق الغلام دون 
الجاربة وإن ولدا» كما هر قضيّة كلام «المبسوط» وما ذكر بعده, لأنّ المدار 
ولو ولدت غلامين احثمل تخيير الوارث والتشريك 


(١)الحخاشية‏ النجارية: في الوصية ص 5 س ثرا [من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 

)1 راجع المجموع: ج 6ا*ص ؟"/اط؛ والوجيز؛عس 1؟5. , 

(*) المبسوط: في الوصية للحمل وشرائطها جج اص 15, والمهدذب: ج ١‏ ص .٠١8‏ رالشرائع؛ ج 
؟ ص 10١‏ والتحريراج “اص 8 والارشاد: جح ١‏ ص ,11١‏ والتلخيص: ,١05‏ 
والدررس: ج آص لاا 


0 برل ١‏ 7 
1١م‏ شر 0 


منتاح الكرامة اجًّ نذا 


على الشرط عندهم ولا حصر. والوجه فى استحقاق الغلام دونها وإن ولدث معه. 
أن الشرط قد تحقّق. وهو كون الفلام في بطنها فيستحق, لأنّه هو الموصى له دونها, 
وولادتها معه لا تضيٌ لأنّ الظرفيّة لشيء لا تنافي الظرفيّة لغيرة. 

قوله: «ولو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث» يعني أنه إذا قال: 
إن كان في بطنها غلام فله كذاء فولدت غلامين فهناك احتمالات: أحدها تخبير 
الوارث, كما هو خيرة «جامع المقاصد' والمسالك'» لمدى الشرط على كل 

حقيقة؛ ولفظ غلام لاإفراده وتدكيره لم يتداول الغلامين؛ بل هو ستواطىء 
بالنسبة إليهما فوجب أن بتخيّر كما لو أوصى لأحدٍ الشخصين. وقد اختير التخيبر 
فيما لو أوصى لأحد الشخصين في «الإيضاج ,و اروس ؛ والحواشي*» 2 
الأصل براءة الذمّة من تحتّم غيره كمأ تقدم ' بيَآنَقتفيَ الفرع العاشر. 

قوله: «والتشريك» هذاهو الاحتمال الثائو وَقدَآحَثْمُل أيضا فى «التحرير " 
وجامع المقاصدثو المسالك"» وقال المصنّف في الفرع العاشر ٠١‏ فيمااذاأو صى لأحد 


2 


.11١ مى‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الأحكام الراجعة للفظ بج‎ )١( 

(؟) مسالك الافهاء: في أحكام الوصية ج 1 ص اله 

(؟) إيضاح الفوائد: في الموصي له ج 7 ص ؟00. 

(4) الدروس الشرعية؛ في الموصى له ع ؟ ص 5:8 

(8) الحاشية النجارية: ص ١١١‏ (من مخطوطات مكبة مركر الأبحاث والدراسات الاسلاميّة), 
(") تقدم في ص 451. 

3 تحر بر الأحكام: في الموصى له ج ص 40م 

(4) جامع المقاصد: في الا حكام الراجعة للفظ يج لاص ,11١‏ 

(1) مسالك الافهام: في احكام الوصية بج 5ص 157, 

113 تقدم في ص‎ )٠١( 
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كتاب الوصايا / 2١‏ 


هين في التشريك بعدء وقد احستمله هناك ' في «الشعرير» ونسبه فى 
«الإيضاح '» هناك إلى بعض الأصحاب وقال: أله في غاية الضعف. ْ 

ووجهه أن الحقّ دائر بينهما ولا مرجّم لأحدهما فيكون بمنزلة العين الواحدة 
إذا ادعاها اثنان فيقسّم بينهما. ووجه ضعفه أن فيه تبديلاً للوصيّة, والدعوى 
منتفية, للاتفاق على أن المستحق واحد في بطنها. وهو صادق عليهما فيكون 
تعيينه إلى الوارث كما في كل منواطئ. وقد يمنع انتفاء الدعوى لأنّه يول إلبها 
والموصى له في أحد هذين واحد منهما اىّ واحد كان. 

قوله: «والاربقاف حثى يصطلحا فإله متداعى بينهما» هذا الاحتمال 
الثالث. وهو خيرة «الإيضاح '» وقد احتم| فبي ال ؛ وجامع السقاصد 
والمسالك'» ولم يذكره المصنّف في الفرع العاشترّفى أحد هذين. 

ووجّهه هنا في «الإإيضاح» بأئهما ل" يجتمقان وَإلة لكانت الدكرة للعموم. 
ولايمكن إبطالهما. لأنّا نبحث على تقدير صحّة الوصية”. 

ومعناه كما أشار إليه المصنف أنه متداعي بيئهما ولا يعلم مسستحقّه منهما 


و وكذا لو قال أوصيت لأحدهما ثمّ مات قبل البيان, 


5494 تحرير الأحكام: في المرصى لهاج اص‎ )١( 

(؟) إيضام الفوائد: في الموصى له ج ؟ ص ٠"‏ 0 

(؟) إيضاح الفوائد؛ ؛ في أحكام الموصى له ج ؟ ص 018. 

510 تحرير الأحكام؛ في الموصى له ج ع اص‎ )4١ 

)0 جامع المقاصد: في الأحكام الاجم لفط ج لاص 116. 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج :ص 197 

() إيضاح الفوائد: في أحكام النوصى له ع ؟ ص 018. 


فد 


منتاح الكرامة رج ”7 

فتوقف حتى يصطلحا. يضف ١‏ بانتفاء الدعوى وقد علمت مافيه: وقد ذ كر هذا 
الاحتمال فيما إذا أوصى لأححد هذ.ين في «النذكرة" والتحرير” والدروس؛ وجامع 
المقاصد”». 

وقد احتملت القرعة في الفرع العاشر' في أحد هذين. وقد فوّاه ولده في 
«الإيضاح ”» والشهيد في «الدروس”* والحواشي'» وفي «جامع المقاصد» أنه 
لاوجه للفرعة؛ لأنّ المستحقّ ليس واحدا منهما بل كل وأحد على البدل .١"‏ وفيه: 
إن الوصيّة إن كانت سبباً فى التمليك والتعيين كاشف فالقرعة, وإن كانت صالحة 
للسببئة عند الئعيين تخيّر الوارث كما تقدّم بيانه هناك. 

وللشافعيّة ' ' وجه ببطلان الوصية. لأَنَّالنتَكس بُقَتِضصَّى التوحيد. وضعفه ظاهر, 
لأنّ المراد بالتوحيد في مثله عدم صدقه على امعد لا عدم وجود آخر شيره, 

قوله: «وكذا لو أوصى لأحدهما ثم ما قبل البيان؟ أي تأتي 
وبحتمل الفرق هنا. 


.11١ كما في جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة للفظ ج 5 ص‎ )١( 
,1 تذكرة الفقهاء: فيما يتعلّق بالألفاظ المستعملة في الوصية ج ؟ ص 414 س‎ )1( 
فو تحر بر الأحكام: في المرصى له 7س 14 ؟,‎ 

(؛) الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى له ع ؟ ص 5٠8‏ 
(4) جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠١‏ ص ؟41. 

(1) نقدم في ص 157. 

() إيضاح الفوائد: في الموصى له ج ١‏ ص 807. 

(8) الدررس الشرعية: في اشتراط تعيين العوصى لد ج "ص "٠‏ 
[4) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

15 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى له ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المجموع:؛ في الوصاياج ١6‏ ص ]/!غ. 


0000 
اوم 


كتاب الوصايا / ا 


الاحثمالات الثلاثة هناء لكنّ في النشبيه خللاً من وجهين: الأوّل: أن قوله ني 
مات قبل البيان يقضي بأنّ الوصيّة لأحدهما يريد بها الوصيّة لواحد منهما غير 
معيّن لا لأحدهما أيّهما كان. وليس الموصى له في قوله إن كان في بطنها من قبيل 
الأوّل بل من قبيل ما لو أوصى لفقير فى المسجد فتكون متواطثاً ثم إِنّا ادّعينا 
الإجماع هناك على البطلان إذا أريد في أحد هذين واحد منهما غير معيّن. الثاني: 
قد سبق له في الفرع العاشر أنه إذا أوصى لأحدهما احتمل البطلان والصمّة وعلى 
تقدير الصحّة يحتمل التخيير والقرعة والتشريك. ولم يأت هنا باحتمال البطلان 
وذكر احتمال الاريقاف حنّى يصطلحا بدل القرعة فإطلاق التشبيه غير وجيه إلا أن 
يكون رجوعاً عبنا سبق . 

قوله: «ويحتمل الفرق هناه وجَد احَتَمَا ل الفرق هنا فى «الإيسضاء' 
والحواشي "» بما حاصله: إن الموصي كلم بالتعلة' فليم ]ذا د الاخحندهنا 
وخصٌ بالوصيّة واحداً منهماء فهو بعيد عن احتمال الاشتراك بخلاف ما هناء فاه 
لم يعلم وجود المتعدّد وقصد بالوصيّة واحداً دون غيره؛ ولفظ غلام صالح للواحد 
والمتعدّد, لأنّه يحتمل حمله على الجنسء وغاية ما يستفاد من فوله: إن كان في 
بطنها غلام فأعطو ه كذاء عدم إعطاء الجارية. ونظر فيه فى «جامع المقاصده؛ بأنٌ 
المفرد المنكر لا يقع على المتعدّه. وعدم العلم بالتعدّد لا تير له في استحقاق 
الجميع. مع عدم صلاحيّة اللفظ لاستحقاقهم ' انتهى. 

قلث: قد يكون راد بالفرق ان المراد في أحد هذين واحد منهم غسير معيّن 


,0١8 إيضاح النوائد؛ في الموصى له ب ؟' ص‎ )١( 

(؟) الحاشية التجارية؛ في الوصية ص ١١١‏ س ١7‏ (من مخطوط مركز الأبحاث والدراساث 
الاإسلامية). 

(5) جامع المقاصد: في الأحكام الراجعة للفظ ج ٠س .115١‏ 


و 
ولو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن, 


على ما اقتضاه كلامه أنفاً كما عرفت؛ فيقوى احستمال البطلان, أو يتعيّن 
إجماعاً كما هو ظاهر «جامع المقاصد '» حيث قال قطعا كما ذكرناه ' في الشرع 
العاشر. ولاكذلك إن كان في بطنها غلام فولدت غلامين: إذ استمال البطلان 
ضعيف جد ا كما سمعته عن بعض الشافعيّة وبهذا ضح الفرق, وإن كان المراد في 
أحد هذين أحدهما أيّهما كان كما هو الظاهر قوي احتمال التخيير وضعف 
الاحتمالات الأخر كما عرفته فيما تقدّم؛ ولا كذلك إن كان في بطنها غلام؛ فإنّ 
المتبادر من التنكير التوحيد بل لا يتبادر غيام كما/سمعته عن «جامع المقاصد» 
واحتمال حمله على الجنس بعيد جدًا. ويد يَقدّم/اتمال التخيير والقرعة 
والاريقاف من دون ترجيح كما يعرف ذللئة معناربتبق:.وبهذا أيضاً ينضح الفرق. 


منتاح الكرامة اج ايف 


[فيما لو أوصى للقرّاء ] 
قوله: «ولو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن4 كما في 
«التحرير "» وظاهر «الدروس» قال فيه: والفرّاء حافظوا القرآن استقلالاً. فلاتكفي 
القراءة من المصحف على الأصح ؛ التهى. وظاهره جميع القرآن, لأنّ الأسماء 
تناط بتمام المسمّى. وقال في «التذكرة»: لو أوصى للقراء انصرف إلى من يقرأ 
جميع القرآن لا إلى من يقرأ بعضه عملاً بالعرف, فإنِّ لا يفهم منه إِلَهُ الكل لأنهم 


.4١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ فيما المرصى له ج‎ )١( 
.157 تقدم في ص‎ )1( 

(1) تحر ير الأسكام: في الموصى له ج ص 90/0 
(؟) الدروس الشرعية؛ في الموصى له ع ؟ ص "١8‏ 


كتاب الرصايا / 
والأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر ف 0 


مغ 


الذزين يقع عليهم الاسم في العادة ' انتهى لكنّه عبّر بمن يقرأ لا بمن يحفظ. 

وظاهر «الدروس» كما سمعت, وصريح «جامع المقاصد» كما ستسمع أن 
المتبادر من الحفظ هو الحفظ عن ظهر القلب ولذلك قال في «جامع المقاصد '»: 
إن فيه أي كلام المصئّف _مناقشة: لأنّ القارئ هو من يحسن قراءة القرآن, كما 
أنّ النحوي هو من يحسن علم النحو وإن لم يحفظ. وكذا غيره, ولأنّ المشتق منه 
يصدق من دون الحفظ؛ وللإطباق على الفرق بين القارئ والحافظ. فإنّ الأوّل أعمٌ 
مطلقا” انتهى. قلت: المصنّف يقول؛ إِنّ جماعة ينولوّك: إِنّ أهل العرف يحكمون 
أن القارئ هو الحافظ عن ظهر القلب كما نيه عليه إلداه في «الإيضاح» حيث 
استدل للقول باشتراط الحفظ عن ظَهنّالفلتبَ/بالفرف؟. فالا يضرًه قوله بعده: 
والأقرب ... إلى آخره, لأنّه يدّعي أنّ العرف مستقرٌ على الفسرق بين الحسافظ 
والقارئ للؤطباق على ذلك, فهم متوهّمون على العرف عنده فيما بظنّه. وبه يندفع 
عنه مناقشة له في «جامع المقاصد» بذلك كما يأتي. 

وليعلم أَنِّ في «التذكرة» رجع عن اشتراط قراءة جميع الفرآن, لأنّه أخوذ 
من القرء وهو الجميع, وهو صادق في البعض والجميع *. 

قوله: «والأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب» هذاهر 


.19 تدكرة الفقهاء: في الوصية للجيران والقراء بع ' ص 134 س‎ )١١ 
جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠س 1ل‎ )1( 

() جامع المقاصد: في الموصى له بع ٠١‏ ص ؟51١.‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في الموصى له جم ؟ ص ١8‏ 0. 

(0) تدكرة الفقهاء؛ في الوصية للقرّاء ج ' ص 155 س ؟؟. 


5ظ1 مفتاح الكرامة / بع ١7‏ 


والعلماء ينزّل على العلماء بعلوم الشريعة فيدخل التفسير 
والحديث والفقه 6 


الأصمٌ كما فى «الايضام '» والمفهوم من «جامع المقاصد» أنه غير بعيد. وقد 
استدل عليه فى «الاريضاح» بما ناقش به «جامم المقاصد» المصئّف آنفاً من الفرق 
بين القارئ والحافظ وبصدق المشتق. وقال في «التحرير»: إن لم يحفظ عن ظهر 
القلب فالأقرب الحرمان ' وقد سمعت ما فى «الدروس». وهو الّذى استقرٌ عليه 
رأيه في «التذكرة» بعد أن استشكل أُرّلاُ وجعل مَنْشبأه من نعارض العرف واللغة ثب 
قال: الأقرب الرجوع إلى العرف, وهو الآ 'يتتظرف/ إل الحفّاظ الذين يقرأون 
وأمّا من حيث الوضع فإنّه لا يشترط في إطلاقاللفظ الحفظ عن ظهر القلب, بل 

هذا وقد ناقش الكتاب في «جامع المقاصد»: بأنّ المفهوم من الحافظ لجميع 
القرآن هو من يحفظ عن ظهر القلب ليس إِلّ فكيف قال الأفرب عدم اشستراط 
الحفظ بعد قوله: لمن يحفظ جميع القرآن؟ وقد عرفث جوابه آنفاً 


[فيما لو أوصى للعلماء ] 
قوله: «والعلماء ينل على العلماء بعلوم الشربعة فيد خل التفسير 


والحديث والفقه» كما فى «التذكرة والتحرير* والدروس؟ وجامع 


018 إيضام الفوائد؛ في الموصى له ع "اص‎ )١( 

0 تحرير الاأحكام: في الموصى له ب عى 10/0 

() نذكرة الفقهاء: في الوصية للقرّاء جم ؟ ص 159 س ١؟.‏ 
(1) تذكرة الفتهاء؛ في الوصية للعلماء ج ' ص 55س ؟1, 


كتاب الوصايا / 


7 
ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طر 67 


المفاصد“». قلت: العلماء من صدّق قوله فعله. ومن لم يصدّق فعله قوله 
فليس بعالم؛ رواه الطبرسى* عن مولانا الصادقة. وروى ثقة الاسلام؟ عن 
السجّادلة: إن العلماء لين هرقا الله فعملوا له ورغبوا إليه, قال: وقد قال الله 
سبحائه وتعالى: (إِنّما يخشى الله من عباده العلماء» ''. وفي الأخبار ما يفهم منه 
2 العالم هو العالم بالمسموع والمطبوع, والأوّل العلم بالشرعيّات والثاني العلم 
بأصول الدين. وقال الصادق له العالم هو الّذئ:إذا نظرت إليه ذكّرك الآخرة, 
ومن كان على خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة "١‏ 

قوله: «ولا يدخل سامع الحديت ذالم بعلم ضريقه» كما في 
«الكتب الأربعة ' أ وفي «التذكرة؟١‏ وَبَجَامَع المقاضد» :ولا يدخل سامع الحديث 
الذي لا علم له بطر يقه ولا باسامي الرواة ولا بمتن الحديث؛ فإِنٌ السماح المج د 
الس بطل 34 


(0) تحرير الأحكام: في الوصبة للعلماء جح “ص 5970 
_(6)الدروس الشرعية؛ في الوصية للعلماء بج ؟ ص "١08‏ 
'0)(/) جامع المقاصد؛ في الموصى لهج ٠١‏ ص 157. 

(5) الكافي؛ ج .م ص ١1‏ ضمن م 8 

)٠١(‏ سورة فاطر؛ 8؟, 

.84 ص١ تيه الخواطر؛ ع‎ )١١( 

المقاصد؛ جم ١٠ص‏ ؟11. 
)١١ ١‏ نذاكرة الفقهاء: في الوصية للعلماء ج ؟" ص 4س 17 


2 


مفتاح الكرامة /ج "؟ 
ولا الأطباء ولا المعبردون والمنجّمون ولا الأدباء 


قوله: وولا الأطباء ولا المعبرون والمنجّمون ولا الأدباء» 
ولا المهند سون, كمأ فى «جامع المقاصد '», ولا الحسّاب كما نصّت عليه الشافعيّة 
ثم قال في «التذكرة»: وهكذا ذكره أكثرهم أي الشافعيّة ‏ في المتكلّمين؛ وقال 
بعضهم؛ إن علم الكلام داخل في العلوم الشرعيّة؛ ثم قال: والوجه دخول الجميع 
فيه وفي المنجم إشكال" الستهى. ولعله أراد لو ورد النهي عن تعلمه. وفي 
«الدروس:»: في الأدباء وجه". وقال في «جامع المقاصده: لم أظفر بكلام لهم في 
الأصول وبئبغي دخوله بطريق أولى. لألّه موحلو الشرع وأساس الفقه ومبناه 
ومباحثه وقواعد مسائله؛ ولعل سكوتهم عله لاعتفادهم دخوله في الفقه. ومن اث 
صرّحوا باعتبار قول الأصولي في الاصمَاع ذا #مكنمن.الاجتهاد. ولا ريب أن 
إخراج علم الكلام المتضمّن للمعارف الدينية وهو أساس الدين ومبناه عن علوم 
الشرع مستهجن, فالقول بدخوله ودخول الأصول قويٌ, وأما دخول البسافين 
فللنظر فيه مجال أ. قلت: الأولى الرجوع في ذلك كله إلى عرف الموصي لاختلافه 
باختلاف الأشخاص والأعصار والأمصار. والأدباء الثسعراء ومن تاسبهم, 
والأد يب هو العالم بسائر الأدبيات كالنحو والمنطق قاله الشهيد في «حواشيه”». 


115 جامع المقاصد: في الموصى له ب ماص‎ )١١ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية للعلماء ج ؟ عى 154 س 10. 
(؟) الدروس الشرعية: في الموصى له سم ؟ ص 508. 

(1) جامع المقاصد: في المرصى له بع ١٠ص‏ 117 

(0) لم تعثر عليه راجع ص 5" من الحواشى النجارية. 


كتاب الوصايا / 1 


ولو أوصى لزيد ولجبرئيل6ة أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف 
لزيد والباقي باطل. ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الآخيرين. إذ 
الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل 3(8) 


[فيما لو أوصى لزيد ولجبرئيل] 

قوله: «ولو أوصى لزيد ولجبرئيل#8؛ أو لزيد والربح أو الحائط 
فالنصف لزيد والباقي باطل. ويحتمل صرف الكل إلى زيد في 
الأخيرين إذ الإضافة إلى الريح والحائطعباطلة بخلاف جبر ثيل 4141 

قد تقدم ' له في الفرع الرابع من الفروع'الانبي عَشِر) فيما إذا أوصى بعين لحي 
وميت أو للملك أو الحائط مع علمه بن هذه اتلك أله يحتمل د+ تخصيص الحيّ 
الجميع أو النصف, ولم يحتمل هنا صر [2الي أو لزيد إذا أوصى له 
ولجبرئيل؛ لأن جبرئيل نإ حي عالم قادر, فقد يتصوّر الموصي ثبوت الملك له 
فيقصده فتصحٌ إضافة الملك إليه. فيكون لزيد النصف وجهاً واحداً عنده. وفيه؛ أنه 
لما لم بمكن التوضّل إليه كانث وصيّنه لأمر ممتلع تجري مجرى الوصيّة للريح 
وإن لم تمنع الإضافة إليه. وقد حكينا هناك ' تخصيص من ملك بالنصف عسن 
«التذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد» وحكينا ' تخصيصه بالجميع عن 
أبي حديفة. وقال في «الحواشي أ» إِنّ الأقوى إن علم الموصي انتفاء الملك عسن 


157-151١ تقدم في ص‎ )١١( 

(1) نقدم في ص 177-115١‏ 

(؟) تقدم في ص 151١‏ -؟415. ' 

(4) السائية النجارية: ص ؟١١‏ س 8 ١نن‏ مخطوطات مكتبة مركئ الأبحاث والدرانات 
الاسلامية). 


غرف 


مفتاح الكرامة /رج ؟ 
ولو قال: لزيد وللّه سبحانه احتمل صرف الكلّ إلى زيد فيكون ذكر 
اله سبحانه وتعالى تأكيدا لقربة الوصية وصرف سهم الله إلى الفقراء 


الحائط والريح وجبرئيل كان الكل لزيد وإلا النصف, وهو خيرة أبي حنيفة '. 
وقد قانا: إن القائل بتخصيص من يملك بالنصف يحت بأنّ المطف يقضي 
بالتشريك ويصرف النصف الآخر إلى من لا بصم تملّكه, وذلك يقضي ببقائه على 
ملك الموصي. ولا أثر لعلمه وعدمه لأنّ معنى المعطوف عليه في مثل هذا التركيب 
إنْما يتم بالمعطوف, وحيئئل فلا شيء في اللفظ فضي اختصاص زيد أو الحيّ 
بالجميع وحكينا ' عن أبي حئيفة أنه احتي أله قصندإخراج الجميع عن ملكه, فمع 
علمه بأنّ غير زبد مثلاً لا يملك يكون قدا تيك الجميع. وأنّ العطف 
يقنضي التسوية وهو تملك جميع العين: والتشريك إِنّما جاء من المزاحسمة؛ ولا 
مزاحية هنا 

ولم يقيّد ذلك هنا بالعلم لظهوره, وإلا فلابد منه لأنّه لا بحث في استحقاقه 
النصف مع جهل الموصي بأنّ الميّت مثلاً لا يملك لتحقّق قصد الشركة. 

ومن قبيل ما نحن فيه ما إذا أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو أبن. 


[فيما لو أوصى لزيد ولله سبحانه] 
قوله: «ولو قال: لزيد ولله سبحائه احتمل صرف الكل إلى زيد 
فيكون ذكر الله سبحانه وتعالى تأكيداً لقربة الوصيّة وصرف سهمه 


,80 نقله العلامة في التذكرة: في الموصى لهج ؟ ص 411 س‎ )١( 
4579 تقدم فى ص‎ )1( 


و ”2 


كتاب الوصايا / الغ 


ولو أوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه ارتقى في بني الأعمام من 
أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه فيرنة نقي إلى بني علي #80 دون بسني 
عبد المطلب وعيد مناف وبعد زمائه لا يصرف إل إلى أولاد ذلك 


العلويّ ومن ينسب إليه لا إلى علي نظا 


إلى الفقراء. فإنّهم محل حقوقه4 قال في «التذكرة» إن قصد التبرّك فالكل 
لزيد, وإلا فالنصف. وحكى عن الشافعيّة وجهين: أحدهما أن الكل لزيد وذكر الله 
تعالى للتبّك. والثاني: 3 لريد النصف والباقى للفقراء. فإنّهم مصبٌ حقوقه. نج 
قال: والوجه عندي عدم اختصاص الفتراءت* بل يتصرف في وجوه القرب 
بأسرها أ. وقد اختاره في «الإيضاح '» واستحَسَيٍف«جامع المقاصد» والمتبادر 
من العبارة خلافه وهو انحصاره في الفقرَاء:وَق يكن أزكالحصر. فإنّ الصرف 
فيهم لا يدافي جواز الصرف في وجوه القرب أيضاً 

وكيف كان فوجه الأول أن ذلك هو مقتضى العرف وهو المتعارف. إن الله 
سبحائه هو الذي يقبل الصدقة ونقع في بده جلت عظمته. وإليه نظر من قسم 
الخمس خمسة أقسام مع إرادة تعظيم أهل الخمس. ووجه الثاني أن الأصل عدم 
التأكيد, والتأسيس خير منه وهو ممكن, لأنّ نسبة الملك إليسه سبحائه وتتعالى 
صحيحة, قال تعالي: ؤقل اللّهم مالك الملك»". 


[في الوصيّة لأقارب علويّ] 


,47 تذكرة الفقهاء: فيما لو أرصى لله ولزيد ج ؟ ص 474 س‎ )١( 
65١ (؟) إبضاح الفوائد: فيما لو أوصى لزيد واله جج ؟صضص‎ 
(؟) آل عمران: 1؟‎ 


0 


الل | لقاع الكرامة /رس ا 


قوله: «ولو أوصى لأقارب علوي معيّن ارتقى في بني الأعمام 
من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه. فبرتفي إلى بني على /#ة دون 
بني عبد المطلب وعبد مناف وبعد زماله إلى أولاد ذلك العلويّ ومن 
56 إلبه لا إلى علي .492 قد نقدّم ' من التنببه على ذلك في أواسط المطلب 
الثالث عند قوله: ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه إلى فوله: وقيل بمن يتقدب 
إليه إلى آخر أب وأمّ له في الإسلام. وقلنا: إن من متفرّدات الكتاب. لأنا لم نجد له 
موافقاً على ذلك, 

ومعناه أنه لو أوصى لأقارب علوي وليسهبله نسب /مشهور يعرف به إل بكونه 
علويّاً وإن لم يتلفُظ به. كما لو أوصى لأقارب مَواسى بن جعفرللظة, فإِمّا أن تكون 
الوصيّة في زمان ذلك العلويّ أو بعد زماله. فإن كانت في زمَانه وجب الارتقاء في 
بني الأعمام إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل عرفا وذلك علي .98 لأنه المشهور 
بالنسبة إليه. بخلاف عبدالمطّلب وعبد مناف وطالب, فلا يرتفي في الأقرب إلى 
من ينسب إلى أحدهم, لانثفاء كون أحدهم أقرب جد ينسب إليه الرجسل؛ وإن 
كانت الوصيّة واقعة بعد زمان ذلك العلويّ لم تصرف إلا إلى أولاد ذلك الملويّ 
ومن ينسب إليه دون من يلسب إلى علي لة. والفرق أنه ما دام حيّاً فأقاربه هم 
المنسوبون إلى جدّه الأقرب الذي اتستهر بالنسبة إثيه وبعد الموت أقاربه 
المنسوبون إليه لقطع النظر حينئزٍ عن ينسب إلى جدّه. هذا تفصيل ما يفهم من 
العبارة, 

واعترضه فى «جامع المقاصد»: بِأنّ الحكم مشكل والدليل على ما ذكره غير 


,114-117 تقدم في ص‎ )١( 


كثات الوضايا / ا سسا 


ظاهر. وقد تقدّم فيمن أوصى لأقاربه أن الأصممٌ صرفه إلى من بُعدٌ قرابة عرفاً دون 
من يتقرّب إليه آخر أب وأَمّ في الإسلام. م قال: فإن قيل: تعليق الوصيّة بأقارب 
العلويّ نقتضي أن يكون للنسبة إلى علي ك1 دخل في الاستحفاق. قلنا؛ هذا إذا 
كان الموصي أوصى لقرابة العلويّ مصرحاً بهذه النسبة. وحيئئل فلا فرق بين كون 
الوصيّة فى زمان العلويّ أو بعده. والذي ذكره في «التذكرة» عسن الشافعي 
ماصورته: إذا كان الموصي أوصى لقرابته من قريشء قيل: فريش تفترق فسمن 
أّها؟ فقال: من بني عبد مناف, فقيل: من أيها؟ فقيل من بني عبد المطلب؛ قيل: هم 
يفترقون فمن أيّها؟ فقيل: من بني عبد زيد قيل من أَبّها؟ قيل: بني السائب بن عبيد. 
قبل: من أبّها؟ فقيل: من بني شافع قال العثاففي: وَبنّق شافع لا يفترقون, فتكون 
قرابته من ينسب إلى شافع وهو الأب الأذثقوليتيذكر غير ذلك. ولم يذكر في 
«التذكرة» غير هذا. وحكى عن الرافعي فَيََالواضبيّهلأقارث]ؤ يد ما صورته: يعتبر 
أقرب جد ينسب إليه الرجل وبُعدٌ أصلاً وقببلة في نفسه, فيرتفي في بني الأعمام 
إليه. ولا يعتبر من فوقه حتّى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب 
نفسه لم يدخل الحسئيّون في الوصيّة. وقال في «جامع المقاصد» والحاصل أنه 
لم يوجد الفرق في الوصيّة لأقارب العلويّ بين كونه حيّاً ومين إلا هنا ... فالفرق 
لذي ذكره المصئف لا وجه له أصلاً. وبتي شيء وهو أنه إذا أوصى إلى أقارب 
العلويّ هل يعتبر في أقاربه من ينسب إلى علي نلية أم يجب انبا العرف؟ الذي 
يقتضيه النظر هو الثاني '. 


)١(‏ جابع المتاصد: في الموصي له جم ل للم ل 


1 مفتاح الكرامة / جج ؟؟ 
00 


ولوأوصى لأقاربه دخل الوارث وصيرة. ولو ايو لأقارب 
أقاربه دخل فيه الأب والابن 507) 


[فيما لو أوصى لأقاربه] 

قوله: «وولو أوصى لأقاريه دخل الوارث وغيره» قال في «التذكرة»: 
لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه وارث زيد إجماعاً ولو أوصى لأقارب نفسه 
فكذلك عندناء لصحّة الوصيّة للوارث عندنا '. وهو يؤذْن من دعوى الإجماع عليه 
كما هو الظاهر منهم عند قوله: ولو أوصى لفرابته إلى آخر كلامه كما تسقدّم '. 
وغرطه الرد على الشافعية في أحد الوجهيرن” وهو أيّهلإ يدخل فيه الوارث بقريئة 
الشرع, لأنّ الوارث لا يوصى له خاصّة فلا.بدخل.في-عموم اللفظ ". 

قوله: «ولو أوصى لأقارب أَقَارَبهؤيخل»فيه الأأب والابن» لأنه لو 
أوصى الأقارب دخل الأبوان والولد إجماعاً كما في «التذكرة» وقال: كيف يكون 
الشخص من أقرب الأقارب ولا يكون من الأقارب ؟. قلث؛ ولا من أقارب. 
الأقارب وقال: لو أوصى لأقاربه أو أقارب زيد دخل فيه الأصول والفروع 
عندنا*. وظاهره دعوى الاجماع عليه. فإذا دخلا في أقاربه دخلا في أقاربهم. إلى 
أقارب أقاربه. وفي «جامع المقاصد:: الحقّ أنّهِما يعدّان أقارب والأقارب لغة 
وعرفا. فلت: أما اللغة فكذ لك وأما العرف فكان المتعارف في عرفنا الآن خلافه. 


4 تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للقرابة م ؟ ص 3 س‎ )١( 
تقدم في ص 17غ.‎ )1( 

|؟) ندكرة الفقهاء؛ في الوصيّة للقرابة ع ؟' ص س 531. 
(]) تذكرة الفقهاء: في الوصية للأقارب ج ؟ ص 5/اغ س .1١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للاقارب ج ؟ ص 5/اغ س 78 


كتين ار هابا / #سع تج ع ب ا ا ا ل 


ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويّين صحّ ولا يعطى قل من ثلاثة ولا 
يجب تتبّع من غاب عن البلد. وهل بجوز التخصيص ؟ إشكال. وكذا 
جواز التة لتفضيا ل 


ويشهد له أن في ' وجه الشافعيّة أنّ الأبوين والأولاد لا .يد خلون في الأقارب 
وندخل الأحفاد والأجداد, لأنّ الوالد والولد لا يعرفان بالقرب فى العرف, بل 
الفريب من بينتهى إليه بواسطة, وهو مذهب أبي حنيفة. وقد تقدّم فى المطلب 
الثالث؛ أنه لو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب أقاربه نزّل على مراتب الارث ؟. 
وهو مقام أخر غير ما نحن فيه كما تهنا علي ذلك فباك. 


[في الوصيّة لغيرّْالمْحِصورَن] 
قوله: «ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويّين صمٌ ولا يعطى أقلّ 
من ثلاثة ولا يجب تتبّع من غاب عن البلد. وهل يجوز التخصيص؟ 
إشكال, وكذا جواز التفضيل» قد طنْحت عبارات أصحابئا بجواز الوصية 
لغير المحصورين كالعلويّة والهاشميّة بل ظاهر «التذكرة'» الإجماع عليه حسيث 
نسبه إلى علمائناء كما طفحت بذلك عباراتهم في الوقف فيما إذا أوصى لقبيلة 
عظيمة. وقد حكينا؟ ذلك في الوقف عن ثلاثة وعشرين كتاباً مع أن الحكم في 


.159 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى له سم‎ )١( 

)5 تقدّم في ص .1١6‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصيّة للراحد والجمع سم " ص 47/4 س .١7‏ 
(؛) تقدام في ص 44 من كناب الوقوف. 


كلتب لللمللشس ‏ يس مفتاح الكرامة /ج ازذنا 
الوقف أشدٌ, لاشتراطه بالقربة. وقد حكينا' هناك سئّة إجماعات من ظاهر 
وصريح. ومئع أبو حنيفة ' والشافعية في أحد وجهيها من الوصيّة لغير المحصور, 
لأنّ التعميم يقنضي الاستيعاب وأنّه ممتئع بخلاف الفقراء. فإنا عرفنا هناك عرفاً 
للشرع مخصّصاً فاتبعناه. ورده في «التذكرة' وجامع المقاصد »: بأنّ ذلك العرف 
إنْما ثبت في الفقراء وأصناف الزكاة ثم ألحق به العلماء ونحوهم بالائفاق, فلم 
يلحقوا بهم العلويّة ومن في معناهم لتعذر الاستيعاب, لأنّ المناط تعذر الاستيعاب 
فيثبت الحكم حيث يثبث. وقد فرّعوا على ذلك أنه لا يعطى أقلّ من ثلاثة نظرأ إلى 
ظاهر لفظ الجمع. وبه صرّح في «المبسوط '».زتميره' في المسألة كالعلويين 
وفريشي وبني تميم وغيرها كالفقراء والعلماء)واغيرهم) وقد حكينا ذلك في باب 
ألوقف عن جملة من كتبهم. 

وقد نقدّم ' في المطلب الثالث فيما إذا أوصى لجماعة من أقرب الئاس إليه. 
أنه لابدٌ من الصر ف إلى ثلاثة لا أنقص فينبغي ملاحظته. فعلى هذا إن لم يوجد في 
البلد ثلاثة وجب الإكمال في غيره مراعاة للفظ الجمع, وهو يقضي بأنّ الحكم 
لبس لبيان المصرف وإلا اكتفي بواحد كالزكاة. لكن إن كان على جهة الاشتراك 
وجب تتبّع من غاب على حسب الامكان, إِلآ أن تقول: عدم وجوبه تخفيف 
ورخصة؛ وقالوا فيما نحن فيه: إِنْه لا يجب تتبع من غاب عن البلد. وظاهر «جامع 


)١(‏ تقدم في ص 15 من كتاب الوقوف. 

(؟) المبسوط للسرخسي: ج 0" ص 10/8١؛‏ والوجيز: ص 6؟ ؟. 

(6) تذكرة النقهاء؛ في الوصيّة للواحد والجمع ج ؟ ص 4/اغ س .١8‏ 
(4) جامع المتاصد؛ في الوصيّة لغير المتحصر بع ٠١‏ ص .١119‏ 

(0) المبسوط؛ في الموصى لهج 1 ص ؟؟. 

(3) كما في تخرير الأحتكام؛ في الموصى له سم “اص 8/5 

() تقدام فى ص 14 1. 


كتات الومايا / سسسب إلا 
المقاصد» الاجماع عليه حيث قال: قطعاً'. وقد عبر بذلك جماعة ' فى المسألتين 
أعني العلويّين والفقراء وبعضهم ' عبر فيهما بأنّه لا يجب التعميم وقال مولانا أبو 
جعفر الجوادلة في خبر علي بن محمّد بن سليمان النوفلي في الوقف: وليس لك 
أن تتبع من كان غائباً ء. وفد عمل به هناك الأصحاب. وحمل جماعة كثير ون منهم 
النهى فيه على رفع توهّم الوجوب. وقد أسبغنا فيه الكلام هناك وقلنا: إِنّهم 
استدلُوا به أيضاً على ما إذا وقف على الفقراء أو العلويّة, ونسبنا إلى الأصحاب أن 
المراد بلد الوقف. وحكينا' عن «اللمعة» التصريح ببلد الواقف. 

وهل يجب استيعاب من حضر البلد؟ احتمالان ذكرهما جماعة أُصحُهما 
العدم, لعدم ما يدل عليه, لأ الوصيّة للجهة, ومن ثم لم يشسترط القبول. وفي 
«التذكرة» أن الاستيعاب ارا وفى «جامم المتاضتد أنه أحوط 8 قلت؛ وجوب 
الاستيعاب خيرة «الايضاح '» فى الباب وباب الوق وَظاكر المصنّف وغير١٠‏ 
ممّن قال: ولا يجب تتبّع من غاب عن البلد إذ مفهومه أنه يجب تتبّع من في البلد 
واستيعابه. وهو يقضي بأن الاستحقاق على جهة الاشتراك لا على جهة بيان 
المضرف. 


.١19 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الوصية لغير المتحصر ع‎ )١( 

(" و" منهم المحقّق في الشرائع: ج ؟ ص 1/8 والعلامة في التذكرة: ج ١‏ ص 47, والإرشاد, 
جح أكس والشهيد الثاني في المسالك: ب لع 11١‏ ؟, 

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ع ١ج ١١‏ ص 08 

(8) تقدم في ص 14, 

(1) تقدم في ص .00١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما لو أرصى لبئى فلان ج ؟ ص 17/4 س 15. 

(8) جامع المقاصد؛ في الوصية لثير الملحصر ب ٠١‏ ص .1١14‏ 

)3 إبضاح الفوائد: في الموصى له بم ص 030١‏ روفي ص 1١5‏ في لواحق الوقف. 

.١119 ص‎ ٠١ كجامع المقاصد: في الوصية لغير المتحصر بم‎ )٠١( 


+ 


سس صب حت ل ا لاخ الكراية رح 6 


وقد استشكل المصئّف في جواز التخصيبص وجواز التفضيل, ومنشأ الاشكال 
فبهما من أن ذلك هل هو على جهة بيان المصرف فيجوز التخصيص بغلاثة 
وتفضيل بعض على بعض في العطاء أو على جهة بيان الاشثراك فلا يجوز شيء 
منهماء فلابدٌ من الاستيعاب والتساوي كما هو قضبة الاشتراك؟ وهذا الاشكال 
يقضي بأنّ المصنّف لم يلحظ مفهوم قوله: ولا يجب تتبع من غاب. ولاما يلزم من 
قوله لا يحطى أقل من ثلائة كما عرفت آنفا. وَالْأَوّل وهو جواز التخصيص 
والتفضيل خيرة «جامع المقاصد '» وكل ما قيل فيه: لا يجب التعميم ولا جب 
التسوية «كالتذكرة' والتحرير" والإرشاد؟ والدٍزّوس' والحراشي'» وغيرهاء إذ 
قد صرّح بالأمرين في بعضها وبأحدهما في البقض/الأآخر. ووجهه أنّ الوصيّة 
للمنتشرين الذين يتعذّر استيعابهم: إِنمايتصرّر آلقول بصحّتها إذا أريد بهم كونهم 
مصرفاً, فلم يسقط وجوب التعميم للتعدر بل التعدر اقتضى عدم إرادة التعميم. 
ووجه الثاني وهو عدم جواز التخصيص والتفضيل أنّه يجب العمل بالوصيّة 
ما أمكن, وإِنّما سقط وجوب التعميم للتعذّر, فيجب استيعاب ما أمكن, إذ لا يسقط 
الميسور بالمعسور. 

وقال في «الإيضاح»: إن الوصية إِمَا أن تكون بلفظ التعميم أو لا. ولا بحث في 
الناني. وأا الأوّل فالمراد منه إِما كلّ واحد. أو الكل المجموعي, وعلى التقديرين 
ما لو أوصى الثلاثة معيّنين, فإنّه تجب النسوية ولو أوصى لبني فلان 
)١(‏ جامع المقاصد؛ في الوصية لغير الملحصر م ٠١‏ ص ,.١17١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: فيما لو ارصى لبئي فلان بج ؟ ص 1لاغ س 15. 
(*) تحرير الأحكام: فيما لو أوصى لقبيلة ج 7ص 5لا 
(4) إرشاد الأذهان: في أحكام الوصية ب ١‏ ص 110 


(6)الدروس الشرعية: في المرصى له ج ؟ ص قال 
(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديئا. 


ياي 0 


كتاب الوصايا / مغ 


وهم منحصرون أختص بالذكور 


فيجب استيعاب ما أمكن: لسقوط الواجب بالعذر هئاء وكوله أقرب إلى 
الحقيقة '. وفيه أن الحصر ممنوح, ولم لا يجوز الجميع على جهة المصرف وقريئته 
تعدّر استيعابهم كما في الزكاة والوقف. وفي «شرح الإرشاد"» لفخر الإسلام أبضاً 
في الوقف في مثله كلام فد جمع فيه بين كلماتهم, قال؛ هذا يشابه بيان المصرف 
من جهة الاقتصار ويشابه التشريك من جهة أنه لا يجوز الاقتصار مع المكنة. 

وتمام الكلام ' في هذه المسألة في باب الوقفٍ عند قوله؛ ولو وقف على قبيلة 
عظيمة؛ فإناقد أسبقنا هناك. وقد تقدّم لنا عندقولة :وفيبجواز تخصيص ثلاثة دون 
الزائد نظر, وفيما إذا أوصى اجماعة من أقراجتالناإليدأكلام له نفع تام في المقام. 

قوله: «أمّا لو أوصى لثلاثة ابوت ئك نض يجب التسوية» كما هو 
ظاهر. وبه صرّح في «التحرير ”» لأ المرصى لهم معيّون ولسبتهم إلى الوصيّة 
واحمدة فيستوون فيها, لأنّ الأصل عدم التفاضل بخلاف غير المنحصر. 

تر 

0-2 إفي الوصيّة لبني فلان] 

قوله: وولو أوصى لبني فلان وهم محصورون اختصٌ بالذكور»ه 

ولو كالوا منتشرين دخل فيهم الإناث 


.87١ إيضام الفوائد: في الموصى له ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرح الاإرشاد للنيلي: ص 8" س 1 (من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 1 ). 
(؟) تقدم في ص 15 

1 تقدام في ص ا" 

(8) تحرير الأحكام: فيما لو أوصى لثلاثة معيّنين ج ”ص 77/1 


دلرارص اصمن "لطر (ل) د فحزي لانت [/ 


6 4 سلس ل لبلب تاس الككرامة /ج 8 


كما هو ظاهر «جامع المقاصد '» وبه صرح في «التذكرة'» في أوٌل البحث 
وقال بعد ذلك بأوراق: ولو أوصى لبني فلان, فالأقرب دخول الإثاث. وبه قال 
محمّد بن الحسن وأبو حليفة أَوَلاً ثتناول الاسم الجميع ' انتهى. ولعل المراد أن 
الاسم يتناول الجميع تبعاً لكثرة وقوعه في الاستعمال ولأ جميع خطابات 
التكليف بلفظ الذكور مع أنّها شاملة للإناث إجماعا. ووجه الأوّل أن لفظ «بني» 
حقيقة في الذكور كما أن لفظ بئات حقيفة في الإناث. وأمّا ما استندوا اليه فيجاب 
عنه بأنّ الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثبويث.الحكم في كل موضع؛ وستسمع 
وجه التقييد بكونهم محصورين. 
قوله: «ولو كانوا منتشرين_دخل قيَيجالااثاث؟ أي وإن لم يكونوا 
محصورين بل كانوا منتشرين دخل فبهمّ الانات وفي «التذكرة»؛ اللأجماع عليه. 
قال في «التذكرة»: هذا إذا كانوا محصورين, وأمّا إذا كان بنو فلان اسم قسبيلة أو 
فخذ فإنّه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا مع أنه قال فيها أيضاً في موضع آخر: 
ولو أوصى لبني تميم فالأفرب دخول البئات انتهى. وقال في «التحرير» وإن وضع 
للذكور وأمكن دخول الاثاث مع الاجتماع كالمسلمين والعلويّة فالأقرب دخول 
الإناث على إشكال .. وهو أبلغ ممّا في «التذكرة» في المخالفة للقطع المستفاد من 
0 بحن ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهنٌ أزواجهن أو بن عنهم 


11/1١1١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى له ج‎ )١( 

(1) تذكرة الففهاء: فيما لو أوصى لبئى فلان ج ؟" ص 4/4 س ؟؟. 

(؟) تذكر الفقهاء: فيما لو أوصي لآباء فلان ج ؟ ص /الاغ س 78-78 
(4) تحرير الأحكام: في الموصي له سم اص 1/8" 


كتاب الوضايا / بقع 


بسبب. ([) 


[في الرصيّة للأرامل] 

قوله: ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهنٌ أزواجهن أو بنّ 
عنهم بسبب4 كما في «التحرير ' والدروس '» وفي «جامع المقاصد "* أن الذي 
فى كلام أهل اللغة أنّ الأرملة المحتاجة المسكيئة. قلت؛ ظاهر «التذكرة » 
الإجماع على أنه لا فرق في استحقاق الأرملة بين أن تكون محتاجة مسكيئة أم 
لاء ثم إن في «الصحاح *» الأرمل الرجل الذي لإ المرأة له والأرملة المرأة التى 
لازوج لها وقد أرملت المرأة إذا مات عنها,زوخها :قال الشاعر: هذي الأرامل قد 
فضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذاكرتآتتهنوفق «النهاية'» قد نكرّر ذكر 
الأرمل والأرملة في الحديث, فالأرمل دكاتت« زوجت الأرملة التي مات 
زوجها سواء كانا غنيّين أو ففيرين وقال فبل ذلك: إن الأرامل المساكين من رجال 
ونساء ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده أرامل وهو بالنساء أخصٌ وأكثر 
استعمالا, والواحد أرمل وأرملة انتهى. وكأنُها يفرّق بين الجمع والمفرد فتأمّل. 
وقد حكاه برمّته في «مجمع البحرين"» نعم في «القاموس*» رجل أرمل وامسرأة 


590 تحرير الأحكام: في الموصى له ج ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في عدم اشتراط تعيين المرصى له ب ؟ ص قال 
(؟) جامع المقاصد؛ في الموصى له ج ا عى ااا 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية للقرابة م ؟ ص 4/8 س 1؟. 

|6) الصحاح؛ مادّة «رمل» م 4 ص ,١17١‏ 

(1) النهاية؛ مادة «زمل»اج ؟ ص 11 ؟, 

() مجمع البحرين؛ ماذة «رمل» ج 6 ص 580 

(4) القاموس المحيط؛ مادة ارهل؛ جُ ؟'ص لاا 


15 _لسلللل -ي سسس لس متاح الككرامة /رج #؟ 
أرملة محتاجة مسكينة والأرمل العرب وهي أي الامرأة العربة أرملة ولا يقال 
للعزبة المؤسرة أرملة, واعلّه يوافق ما حكاه في «جامع المقاصد» عن أهل اللغة. 
وكلام الفيومي ' نص صريح في ذلك. وقد حكاه عن الأزهري وابن الأنباري وابن 
السكيت. 

ولا ترجبيح في «التذكرة'» وقد حكى فيها عن العامّة أقوالاً منها: أن الأرملة 
هي التي مات زوجها وهي ففيرة. ومنها: أن اسمها يقع على المحتاجة والمبتولة. 
وقال: إِنّ بعضهم فرّق بين الأرملة والأيم بأنّ الأرملة هي التي كان لها زوج سابفاً 
والأيم لا بشترط فيها تقلم الزوج ويشتركان فق:اعتبار خاو الزوج فى الحال. 
وحكى عن الفرّاء أنه لا بعنبر تقدم الزوج فصي الأرابل. وقال: الأقوى أنه 
لايشترط الفقر, وقد سمععت ما حكيئاه عنه امن أن ظاهره الإجماع على ذلك 
وقال في «التذكرة'» أيضاً؛ في دخول من لا رَوَجنَة لمن الرجال في لفظ 
الأرامل وجهان: لقول الشاعر: أرى الأرامل ... البيت المتقدّم وقال: إِنّ المشهور 
عدم الدخول. وكذا قال في «الحو اشي أ» وفي «المصباح *» عن ابن الأشباري 
أنه قليل, لأنّه لا يذهب زاده بفقد زوجته؛ لألها لم نكن قيّمة عليه. وقد نص أَنّها 
المحتاحة وأنّ المراسرة لا يقال لها أرملة. 

هذا. والأيامي الخاليات من البعل كما في «التحرير' والدروس”» وفيهما 


)١(‏ المصبام المئير: مادة «رمل» ج ١‏ ؟ ص 9؟؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية للقرابة ج ؟ ص 478 س ١؟,‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الوصية للقرابة ج 1 ص 4,78 س ١"؟,‏ 

(4) الحاشية النجارية: في الوصية ص ؟؟١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الابحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(0) المصباح المنير: مادة «رمل» ج ١‏ ؟ ص 48؟؟. 

(1) تحربر الأحكام: في الموصى له بع اص 5/4 


كثاب الو ايا // ستتببب تا اا_ااااااااا 4 


ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوايك لو أوصى للأيتام لم يدخل 
البالغ ولا من له أب إولو أوصى لورئة فلان ومات من غير وارث 
بطلت, وفي الموالي إشكال ”ير 


أيضاً: أنّ العرّاب من لا أزواج لهم. وفي الأخير في المتسرّي نظر من إباء العرف 
ومن الحثٌ على إزالة العزوبة بالتزويج وفي الأول أنْه مشترك بين الذكور والإناث 
والثيب والبكر. 

قوله: ؤولو أوصى للإخوة لم تدخل. الأخوات» كما في «جامع 
المقاصد"؛ لأنّ لفظ الاخوة لا يتنا وله إل مجارا كن التناول والشمول كثير 
الوقوع في الاستعمال؛ وقد عرفت أن جميع خط ابابتةالتكليف بلفظ الذكور مع أَنّها 
شاملة للإناث إجماعا, قال الله تعالى أم/ؤلّ]نكان:إخوه رتكالا ونساء» فإن كان 
له إخوة. 

قوله: ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ولا من له أب» كما نص 
عليه أهل اللغة كما في «جامع المقاصد"'» وهو كذلك عرفا وشرعاً ويستحلة 
الوصيّة الغني والفقير عند علمائنا كما في «التذكرة' أ». 


[في الوصيّة لورثة فلان] 
قوله: وولو أوصى لورثة فلان ومات من غير وارث بطلت وفي 


(/0) الدروس الشرهية:؛ في الموصي له جح ؟ ص 7١5‏ 

(8) جامع المقاصد؛ في الموصى لهج ٠١‏ ص ١,١‏ 

(ؤ) الناء؛ 15و١١‏ 

,١1١؟ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى لهج‎ )٠١( 

.؟١ تذكرة الفقهاء: في الوصية للقرابة ج ؟ ص 2/8 س‎ )١١( 


3 


ث4 لس ببسل هفتاح الكرامة /بم !ا 


الموالي إشكال4 فال في «التذكرة'» ولو أوصى لورثة فلان صحّت ودخل فيه 
كل من يرئه من ذكر أو أنتى بنسب أو سبب بالسوية سواء تفاوتت الورثئة في 
الميراث كابن وبنت أو اتنقوا كابنين أو بننين. و لا يعتبر تفاوتهم في الاإرث. وقالك 
الحنفية: الوصيّة بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين وليس بمعثمد. ولو لم يكن له وارث 
خاصٌ صرف ماله إلى بيت المال, وبطلت الوصيّة عند الشافعيّة. وأمًا على مذهبئا 
فمقتضاه أنّه يكون للإماء, لأنّه وارث من لا وارث له فهو وارث خاصٌ انتهى. 
وفى «جامع المقاصد '» بعد حكايته عنه أنه محثمل. قلت؛ لعلّه لعدم تناول الوارث 
له عرفاً. ثم استظهر دخوله أي الامام, لأنّ الحقيقة الشرعية مقدّمة. ومراده أنّ 
الإمام وارث شرعاً. وفيه إِنّها إنّما تقدّم إذا درت مج الشارع لا فيما إذا صدرت 
من أهل العرف كما هو واضح. 

وقد استشكل المصّف في دخول الفَوّالق: وه جع ننشأ الإشكال في 
«الايضاح '» من كونه وارثاً لغة وشرعاً ومن العرف, لأنّه إذا أطلق لفظ الوارث 
يسبق إلى الذهن عرفاً غيرهم فيكون مجازاً فلا يحمل عليهم عند الاطلاق؛ وليس 
لتصحيح التصرّف الناقل قرينة توجب الحمل على المجاز ونحوه ما فى «جامع 
المقاصد » وفد اختارا فيهما الدخول واستئد فى الثائى إلى أن الحقيقة الشسرعية 
مقدّمة, وقد عرفت ما فيه. 00 

هذا والظاهر أنه لا يستحقّ الوصيّة إلا من كان وارثاً لفلان بالفعل قبل موت 
الموصي كما سيأتي التنبيه عليه عند قوله: ولو قال لورثته. 


597 تذكرة الفقهاء: في الوصية للقرابة جج " ص 17 س‎ )١( 
.١!1؟ ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد؛ في الموصى لهج‎ 
.45١ إيضاح الفوائد: في الموصى له م ؟ ص‎ )5( 
,117 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الموصى له بج‎ )14( 


كتاب الوصايا / 1 


ولوقال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته ولو 
قال: لورثته بطلت.(رد) 


[في الوصيّة لعصبة فلان] 

قوله: «ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي 
عصبته4 كما فى «جامع المقاصد '» وهو قضيّة كلام «التذكرة» لأنّْه صحّحها لو 
قال أورثثته ينف كما ستسمع, لأن انظ العصية لا يشترط في صداقه موث زيد 
بخلاف الورثة, لأنّ العصبة ما عصبته بنفسها وه كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى 
الميّت أنثى وهم البنون وأبناؤهم وإن سفلو| والاياء وَأَباوُهم, وإِمًا عصبة مع غيرها 
وهي الأخت للأب والأم أو للأب فإنّها تعصبّالبتت وترث معها عند العامة 
وأعمام البنت لأب ثم بنوهم م أعمام الب لم بوهم إن سفلوا. وإما عصبة 
بغيرها وهى ابن الابن فإنّه يعصب البنت ويرث معها والبنت عمّته على اختلافاتهم 
وأكاذيبهم وهؤلاء جميعاً لا يشترط في صدفهم موت من هم عصبته فستصم 
الرهت ل 

قوله: «ولو قال: لورثته بطلت؟ أي فمات الموصى وزيد حىيّ, لأنّ 
الموصيى له لابد من وجوده وقت الوصيّة؛ وريما تجدد وارث فلان هتما كنا لو 
تجلّد له ولد. وقال في «التذكرة'» ولو مات الموصى والذي أوصى لورثته أو لعقبه 
حي فللشافعية قولان: أشهرهما عندهم بطلان الوصية لأنّ الانسان لا يرثه 
ولايعتيه أحد وهو حيي, وقال بعضهم: تصممٌ الوصية فى لظ العقب إن كان له أولاد. 
لأنهم بسئون عقب الشخص في حياته. قال؛ ومثل هذا يحتمل في لفظ الورثئة 


١! صن‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الموصي لهج‎ )١( 


الممط#)»») ‏ 9 ابه اهجهجهجهججتدعحددسدعسدسسسسسسسس فيح الكرامة /ج 7 
ولو أوصى للشبو صرف إلى من جاوز الأربعين © 


فعلى هذا توقف إلى أن يموت فنبيّن من يرئه. والأقرب عندى الصمّة, لأ ّالظاهر 
أنَّ مراده من يرثه بعد موته فيصرف اللفظ إليه عرفا انتهى. قلت: لكي الظاهر أرب 
مراده من كان وارثاً لفلان بالفعل موجوداً قبل موت الموصي وربّما تجدّد له وارث 


لي 
بعيدا. 


[في الوصيّة للسشيوح] 

قوله: وولو أوصى للشيوخ صرف إلى.من جاوز الأربعين» كما في 
«مجمع البحرين '» قد حكى ذلك عن أمَي الفومبين :هه وقدال في «التذكرة"» 
واختلفت الشافعية في الشيوخ والفتيان والشبّان فقال بعضهم: الشيوخ هم الذين 
جازوا الأربعين, والفتيان والشبّان الّذين جازوا البلوغ إلى الثلاثين. ويفهم منه أن 
الكهرل بين الثلاثين إلى الأربعين. ثم قال: والمعتمد الرجوع إلى اللغة والرف. 
ولم يتعرّض لمعنى الشييم في «النهاية والصحاح» وكأئّهما أحالاه على العرف, 
وفي «المصباح المئير "» أنّ الكهل من جاوز الثلاثين وخطه الشيب: ثم قال: وقيل؛ 
لان ااه وقيل: إِنّهِ ابن ثلاثئين وفي «القاموس “» أن الشبخ من استبانت فيه 
السنّ وأنّه يصدق على ابن خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر العسمر أو إلى 


.451 مجمع البحرين؛ مادة «شبب» بج ؟ ص‎ )١١( 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية للقرابة ج ؟ ص 4١/8‏ س 55, 
(5) المصباس المثير: مادة «كهل» ج .١‏ ؟ ص 0117 

)0 الفامرس المحيط: مادة ااشيخ 0 جم اس نكن 


كتاب الوصايا / 15 


8 (ش 1 
وللشبّان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلائين وللكهول لمن بلغ الأربعي ل 
وللغلمان والصبيان من لم يبلغ. 


الثمانين. وفي جملة كلامه في الكهل أنّه من جاوز الثلائين أو أربعاً وثلاثين 
إلى إحدى وخمسين. والحاصل أنه إن تعيّن معنى اللفظ لغة وعرفاً فذاك وإن لم 
يتعيّن كذلك ولا علم قصد الموصي انجه البطلان. 

قوله: «وللشبّان إلى من جاوز البلوع إلى الثلاثين4 في «المصباح' 
والمجمع '» أن الشباب قبل الكهولة وفى الأخير أنّ في الحديث أن ابن ثلاثين سئة 
يسمى شابَاً ولا تعرّض لمعناه في «النهاية والصخأيم والقاموس» وكأنئّهم أحالر, 
إلى العرف. 

قوله: «وللكهول لمن بلغ لأرَبَحنَ»:قند .سمعيت ما في «المصباح 
والقامرس» و في «النهاية ' والصحاح ! والمجمع " أنه من جاوز الثلثين؛ وفي 
الثاني: وخطه الشيب. وفي الأوّل والثالث إلى أربعين وفي الأوّل: وقيل: من ثلاث 
وثلاثين إلى تمام الخمسين, 

قوله: «وللغلمان والصبيان من لم يبلغ» قال في «جامع المقاصد'» أن 
الغلمان والصبيان فلا بحث فيهم. 


)1 المصباح المثير: مادة لاتب لاج اى_أص 205”م, 
(1) مجمع البحرين: مادة «كحل» ج ؟ ص 80, 
فو النهاية: مادة « كهل» ج ص 57, 

(1) السسام: مادة «كهل» حي ن ص ١817‏ 

(8) مجمع البحرين؛ ماذة «كهل» ج 6 ص 171 
(5) جامع المقاصد؛ في الموصي له م ٠١‏ ص 177, 


و 


5211 مفتاح الكرامة /ع 7؟ 


ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهّاد والعلماء. 


[في الوصية لأعقل الناس] 

قوله: وولو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء» كما 
في «جامع المقاصد '» ويمكن أن يكون عطف العلماء عطف تفسير كما فى 
«الحواشي '». قلت؛ في الأخبار أنّ العالم الذي إذا نظرت إليه ذكّرك الآخرة 8 
كان على خلاف ذلك فالنظر إليه فتئة, ذكر ذلك مولانا الصادق :1" فى تفسير 
قولهلية: النظر إلى وجه العالم عبادة: إِذ معناه أنّك تراه زاهداً لبس 37 اينات 
المترفين, كما أن النظر إلى داره عبادة, لأنك “راشا كير غالية ولا مزخرفة كما أر" 
النظر إلى وجه الفاطمي عبادة, لأنك ترى حمّه فى .يد غيره فلابدٌ أن يكون العالم 
زاهداً, قال الشاعر: والعلم معناه العف فنعلا والعلم من دون العفاف نفاق. وفى 
«التذكرة أ» أنه يصرف لأجودهم تدبيراً في دينه ودنياه. ويمكن إرجاعه إلى 
ما هنا لأنّه لا ريب أن الزهد وحده لا يكفي من دون العلم, خلافاً للشافعي ' فإِنّه 
اكتفى به وحده وقال؛ إِنّهِ أغقل الناس. فالعالم يعرف محال الزهد. وربّماكان الزهد 
من دونه قاطعاً عن كثير من مقاصد الدين. وفي «الدروس"؟ أنّ الأعقل والأعلم 
والأزهد والأورع والأنقى وغيرها من صفات المبالغة الظاهر حمله على الامام, 
ولو قال لأحمقهم تبع العرف 


,١ 1/9 جامع المقاصد؛ في الموصى له ج داص‎ )١( 

(1) الحاشية النجارية: ص ؟؟١‏ س ١5‏ (من مخطوطات مركز الأبحاث والدراساث الاسلاميّة). 
(5) تنبيه الخواطر: بع ١‏ ص 44 وعوالي اللآلي: جح أ ص ”لا 

(؛) تذكرة الفقهاء: في الوصية للجيران د... ج ' ص 454 س 8؟. 

(6) كفاية الأخبار؛ جم ؟ ص ؟؟. 

(1) الدروس الشرعية؛ في الموصى لدج ؟ ص ١04‏ 


را 


“(دوم 


كتاب الوصايا / خآ 


ولو علم عدم إرادته نزّل على من يغلب على الظَنٌ إنُصافه بذلك وفي كلام 
أمير المؤمنين لله ': إِنّ أعقل الناس هو المقبل على شأئه العارف بأبناء زمائه 
العامل بلسائه وجيئائه وأركائه, 


[في الوصيّة لأحمق الناس] 

قوله: وولو قال لأحمقهم تبع العرف؟ قال في «التذكرة'” إِنّ بعض 
أصحاب الشافعي قال: يصرف إلى عبدة الأوثا»بوقال بعض أصحابه: إلى مسن 
بسبٌ الصحابة. وقال صاحب التثمة من الشاففثة يضراف إلى الامامية المنتظرة 
للقائم اقة. 

وفيه: أن الصحابة قد سب بعضهم بعضا بل قتل بعضهم بعضاً وهو أعظم مسن 
السب بل قد سبٌ عمر رسولالله وقال: إِنّ الرجل ليهجر"؛ وقال: إِنْهِ شجرة تنبت 
في كبا . والسبّ النيل والليل السبّ والقرل فيه بما يكره والشتم السبٌ. ويسردد 
صاحب التتمة بأنّ الحمق والجهل إن كان لاعتقادهم الامامة والمصمة فتد دل 
العقل والنقل عليهماء وإن كان بسبب اعتقادهم طول عمره ففيه أن ذلك أمر ممكن 
واقع. الخضر باق إلى الأن. وعاش آدمتسعمائة سنةوثلاثون سنة, وكذلك شيث 


المطلب الثاني: في الأحكام المعنويّة 


)١١‏ لم نعثر على هذا الكلام كأمير المؤمئين لي حسبما نفحصناه لكن نقله المحقّق الكركي في 
جامع المقاصد: في المرصى ج ٠١‏ ص ١74‏ 

0 تذكرة الفقهاء: في الوصية للجيران يج * ص 134 س 55. 

(؟) كشف الغمة؛ ج ؟ ص وبحارالانوار: ب اص 078 

(4) الفائق في غريب الحديث: ج ص 8" .١1‏ 


6 منتاح الكرامة / جح ؟ 


عاش تسع ماثة سنة واثنتي عشرة سنة, وعاش نوح ألف سلة وثلاث مائة سئة, 
وفي رواية أخرى ألفين وثلاث مائة؛ بل ينبغي أن يصرف هذه الكلمة إلى من جوز 
رؤية الله سبحانه وتعالى وجوّز أن يكون ببن أيدينا جبال شاهقة من الأرض إلى 
السماء وهي امشرقة بألوان مختلفة ولا حاجب ببننا وبينها ونور الشمس قد سطم 
وأشرقت به وصاحب الحاسّة السليمة لا يشاهدها ويينها وبيئه أقلّ من شبرء وأن 
يسمع الأصمٌ الذي ام يسمع شيئاً من أُوّل عمره وهو على طرف قطر المشرق أدلى 
مشاورة بين اثنين لا يسمع ثالث عندهما وهما .على طرف قطر المغرب, وأن 
يشاهد الأعمى على طرف قطر المشرق نملة بقدر رَأْسَ الأبرة أغشى على صخرة 
سوداء في طرف قطر المغرب. وقال في «جامع-التقاصد '» لا أرى لهذه الوصيّة 
مصرفاً أقرب من القائل بأنّ معاوية مأبموَنَ عل قفرت أمي ل المؤمنين لل وعلى 
سبّه إِيّاه وإهائة أهل البيت 2ك وإيذائهم فإنٌ هؤلاء كادوا يكونون أَشبٌ من عبدة 
الأوثان. 


[في أحكام الوصيّة المعنوية] 
قوله: «المطلب الثاني: في الأحكاء المعنوية» قد تقدّم' لنافي 
المطلب الأول بيان الوجه في هذا العنوان فإِنّه قد جعل عنوان الأوّل في الأحكام 
الراجعة إلى الألفاظ؛ لاشتماله على كثير منها كالحقيقة والمجاز والاشسترالا 
والتواطئ وهذا بخلافه. أنه قد تضمّن صحّة الوصيّة بالمنافع من الثلث كالأعيان 


)١(‏ جامع المقاصد: في المرصى له ب ٠‏ ص ملا 
(؟) تقدم في ص 11غ. 


كدان ال طنانا ا متخ آ آ#آآ ا 


لو أوصى بخدمة عبده أراجرة قارة أو ثمرة بستاله صم من الثلث 
أبن 89 


سواء عدّث مالا أم لا. وعساك تقول إن لابدٌ من ملاحظة اللفظ (في المعاني خ) 
في المقامين, قلنا: هو كذلك لكنٌ هناك فرقاً وهو أن البحث عن الحامل مثلاً من 
الأحكام اللفظية بمعنى أن البحث مقصور على ما وضع له اللفظ في الحامل لغة 
وعرفاً. وهو لا يتناول الحمل, وأمّا البحث عن الخدمة فليس من حيث وضع 
الخدمة للمنفعة المخصوصة بل من حيث انها كالأعيان تنفذ من الثلث, 

وأا صحّة الوصيّة بها فقد طفحت بهااغبازاتهمكتي تعريفها وفي أحكام 
الموصى به وانعقدت عليها إجماعاتهم ولوبخَك:الخلاف إلا عن ابن ابي لسلى 
والشافميّة فى أحد قوليها, لأنّها معدو ة كَمَآ هلم :1لت كله والغرض من هذا 
المطلب بيان صحتها من الثلك. 


[في الوصيّة بخدمة العبد] 
قوله: ولو أوصى بخدمة عبده وأجرة داره أو ثمرة بستاله ب 
من الثلث أيضأه أي كما نصمٌ الأعيان من الثلث كما في «المبسوط ١‏ ) وغيره ؟, 
قال في «التذكرة © إِنّ الوصايا بأسرها إِنْما تخرج من ثلث المال وأنّها متى زادت 
على الثلث اعتبر اجازة الورثة. ولا فرق في ذلك بين الأعسيان والممناقع, فسإذا 
أوصى بالمنفعة اعتتبر خروجها من ثلث المال عند علمائنا أجمع, وقد يظهر أو 


.11 المبسوط؛ فيما لو أوصى بخدمة عبده جج لص‎ )١( 
.178 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ج‎ 


(5) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 605 س ١7‏ و؟. 


؟ء 


وهي تمليك لا 20 


مفتاح الكرامة /ج رذن 


يلوح دعوى الااجماع من «المبسوط» ثم حكى في «التذكرة» الخلاف عن 
مألك, قال؛ إذا لم تخرج من الثلث فللورثة الخيار بين تسليم خدمة العبد سنة وبين 
تسليم ثلث المال؛ وعن أصحاب الرأي وأبي ثور قالوا؛ إذا أوصى بخدمة سنة فإنٌ 
العبد يخدم الموصى له يوم وللورثة يومين حتّى يستكمل العرصى له سنة, فاذا 
أراد الورثة بيع العيد ببع على هذا انتهى. (وفد نقل) الاجماع منّا قبل ذلك على 
صحّة الوصيّة بالمنافع؛ قال: نص الوصيّة بالمنافع كخدمة عبده وغلة داره 
وسكناها وثمرة بستاله التى استحدث سواء أوض ذلك فى مدّة معلومة أو بجميع 
الثمرة والمنفعة في الزمان كله عدد علمائا أَجللم؛ وهواقول عامّة أهل العلم. كما 
تقدّم ' بيان ذلك كلّه. 

ثم إن في عد ثمرة البستان من المنافع في «الكتاب والتذكرة '» وكذا «الخلاف" 
والمبسوط ؟ والتحرير*» وغيرها' مم أنه عين نوعا من التساميح؛ وكان الأولى أن 
تقول وغير ذلك من المنافع كما في «التحرير» ليكون أشمل ولا فرق في ذلك ببن 
أن تكون الثمرة والمنفعة موجودة او لا كما فى «التحرير» ابضا. وقد سمعث 
إجماع «التذكرة» آنفا. ْ 

قوله: هوهي تمليك لا عارية» بإجماع الإماميّة كما في «الإيضاح'» 


(1) تقدم في ص 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 000 س ؟. 
(5) الخلاف: في الوصية بخدمة عبده بم 4 ص .١117‏ 

(1) المبسوط: فيما لو أوصى بخدمة عبده بج 4 ص .١4‏ 
6 تحرير الأحكام: في الموصى بدج لض 117 

(5) جامع المفاصد: في أحكام الوصية ج ١٠٠ص‏ 1/8 ,١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ب ؟ ص ؟81, 


كثاب الوصايا / آأآتت لخ 


فلو مات الموصى له ورث عنه وتصمٌ إعارته وإجارته ولا يضمن 
العبد إذا تلف في ,بده بغير تفريط. 

وجميع علمائنا كما في «جامع المقاصد '» وظاهر «التذكرة» كما ستسمع. وقد 
نص في «المبسوط '» على أنّها تمليك. وعن أبي حنيفة ' أنّها إنْما هي عارية 
لازمة لاملك فيها فلا تورث عنه وليس له الاجارة. 

هذا إذا أطلق الوصيّة أو قيّدها بالتأبيد. والمراد بالتأبيد اسنيعاب الوصيّة منفعة 
العبد مدّة حياته بإجماع الاماميّة كما في «الإايضاح '» وقد فرّع عليه أَنّهِ يورث 
وأنّ له إجارتها وإعارتها. وكذا إذا أوصى اها تبيعيّئة. وحكي عن بسعض 
الشافعئة ” أنها لا تنتقل إلى الموصى له إل عند الإطلا. هذا ولا فرق عندنا في 
ذلك بين كون الوصيّة بالمنفعة مؤيدة أو“مطلتة موقب ةكم هلافضيّة كلامهم. وعليه 
نص في «جامع المقاصد"» وقد سمعت ما في «التذكرة» آنفا. 

قوله: «فلو ماث الموصى له ورث عنه وتصمٌ إعارته وإجارته 
ولا يضمن العبد إذا تلف فى يده بغير تفريطه قد نضئن كلامه هذا 
أحكاماً أربع ظاهر «التذكرة'» الاجماع عليها أجمع. قال: فلو ماث الموصى له 
كانت المنافع موروثة عنه كسائر حقوقه وأمواله وله إجارة الأعيان والاعارة لها 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الوصية جح ؟ ص ؟05, 

(؟) المبسوط: فيما لو أرصى بخدمة عبده ج ]ص 18. 

(؟) نقله عنه العلامة في التذكرة؛ ج ؟ ص 0١6‏ س ١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: فيما لو أرصى بخدمه عبده ج ؟ ص ؟857, 
(0) روضة الطالبين؛ في الوصية ج فص ١ال١.‏ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوصية بم ٠١‏ ص .١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: فيما لو أوصى بالمنافع ج ؟ ص 0١05‏ س .٠١‏ 


0 منتاح الكرامة /ج ١”‏ 


وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العيد من الاصطياد 
والاحتطاب والااحتشاش. 6 


والوصيّة بها. ولو مات العبد في يده لم يضمنه كما لا يضمن المستأجر عند 
علمائنا. ويه قال الشافعي. وليس عليه مؤلة الرد انتهى. وفد سمعت ما فسي 
«الإيضاح» ومعقد هذا اللإجماع مقطوع به وإن قل المصرح به حتّى أن الشيخ في 
المبسوط لم يصرّح به لكنه معلوم من كلامه وتفاريعه كما ستعرف. وهذا ستفرّع 
على القول بأنّها تمليك, وعلى القول بأنّها عاربة فلا إرث ولا تصحٌ الاجارة ولا 
الإعارة؛ ولو تلف بغير تفريط وقلنا: إن العإزية مضمونة يكون ضامناً. 

قوله: «وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من 
الاصطياد والاحتطاب والاحتشائق#ازكة ا اجر: القنئعة والخدمة. وأما 
الثلاثة الأوّل فلأنُ الحيازة حقّ للموصى له فيثبت له الملك بموجبها, وأا الأخير 
فلأنها بدل منافعه. وهذا ممّا لا ريب فيه كما في «جامع المقاصد '» قلت: 
ولاخلاف فيه من أحد في الاكتساب بالشائعة المعتادة, وأمًا الاكتساب بالنادرة 
كالملتقط والموهوب ونحوهما فللشافعيّة ' فيه وجهان: أحدهما الدخول لدخوله 
تحت عموم الاكتساب, والثاني؛ المنع. لأنها لا تقصد بالوصيّة لسدورهاء وليس 
بشيء لأنّ العام الذي هو معقد الاجماع يتئاول الأفراد النادرة فلا يقتصد جريائه 
بالفعل بل بالقوّة. 


١1 ص٠ جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج‎ )١( 


كثاب رايا ا ساسا ممم بيب ف 


فإن أعتق فإشكال © 


[فيما لو أعتق العبد الموصى بخدمته] 

قوله: «فإن أعتتق فإشكال4 أقواه أنّ منفعته باقية للموصى له وتسبقى 
الزعكة بخالياكنا لو أعتق العبد المستأجر كما في «جامع المقاصد '» وبه جزم في 
«المبسوط ؟ والتذكرة" والتحرير » لأنّه ملك جميع منافعه بالوصيّة وملكه مستمٌ 
إلى ما بعد العتق, لأنّه قد ثبت استحقاقه جميع المنافع التي من جملتها رق 
المتنازع فيه والأصل بقاؤه والعتق إِنّما اقتضى فك الرقبة دون المنافع. ولأنّه لو 
لم يبق بحاله لزم تبديل الوصيّة بالعتق وهواناظل. وي «الإيضاح * أن الأقوى 
العدم, لأنّ تملك المباحات تابع للنيّة خصوص ا علن:القوّل بالافتقار فى تملّكها إلى 
الببّة كما هو الأقوى؛ فإذا حازها بنية التعلّك'ف ع خترتيته ونب أن يشبت الملك 
وعلى القول بالتملّك بمجوّد الحيازة فثبرث الملك له أظهر. ثم إن يبعد أن يكون 
الح مستحة” المنفعة أبد الدهر. وفي «الحواشي'» أنه المنقول: وفيه أنه غير بعيد 
عدم تأثير نيّنه إذا لم يكن له ذلك والاستبعاد ليس محل اعتماد إذا لم يعضده 
الدليل فحصل الفرق بين الاستبعاد بن. 


1175 ص٠١ جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج‎ )١( 
.١8 المبسوط: فيما لو أوصى بالمنافع ج 4 ص‎ )1( 
,2١0 (؟) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمناقع سم ؟ ص‎ 
"107 تحرير الأحكام: في الموصى به ج لاعس‎ 8) 
075١ إيضام الفوائد: في احكام الوصية م ؟ ص‎ )8( 
لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.‎ )1( 


كمع 


مفتاح الكرامة / ج +6 
عويب 00-0 0 الوصيئة 


0-7 بخد متها] 

قوله: ووفي تملّك ولد الجارية وعقرها إشكال بنشأ من بطلان 
الوصيّة بمنفعة البضع وكون الولد جزءاً من الأُم يتبعها في الأحكاء!ت) 
ومن كون ذلك كله من المنافع» أراد بالوجه الأرّل أنه من المعلوم أنّ منافع 
البضع لا تصمٌ الوصية بهاء إذ ليست كسائر المنافع تملك بكلّ سبب صالم لنقل 
المنفعة وإِنّما تملك بالعقد أو بملك الرقبة أولأباحة المإلك فلا تندرج في الوصية 
بجميع المنافع فلا يستحقّ بدلها بالوصيّة. والولد إما-جراء من الأمْ أو بمنزلة الجزء 
منها فلا تتعدى الوصيّة بالمنافع إليه. وف جام :المقاصد!» أنه الأصمٌ فسيهما. 
وجزم في «التحرير ' والتلخيص”"؛ بعدم ملكه الولد وأنّه لمالك الرقبة وقرّبه فى 
العقر في «التحرير » وبه جزم في «المبسوط *» وكذ! «التلخيص '» ولا ترجيح فيه 
في «الإيضاح”». وسيأ تي * للمصنّف إعادة الإشكال في العقر عند قوله: ولو وطدت 
للشبهة ... إلى آخر 


.ا١الث جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج ماص‎ )١( 
"19 (؟) تحرير الأحكام: في الموصى به اص‎ 

(؟) تلخيص المرام في أحكام الوصية ص 104. 

(1) تجرد بر الأحسكام: في المرصى به ب اص 1315 
(8)المبسوط: ؛ فيما لو أوصى أرجل بخدمة أمته ج أدص 11. 
(1) تلخيص المرام: في أحكام الوصية ص .١85‏ 

(! إيضاح النوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص 0575 

ذا بأتي في ص ١8‏ هق 


كتاب الوصايا / 
ومن كون ذلك كلّه من المنافع 3 


بام 


والعقر ما وجب بوطئها أو بعقد النكاح علبها كالمهر إذا زوجت أو مهر المثل 
أو العشر أو نصفه إذا وطئت وطباً موجباً لمهر, 

وقوى في «المبسوط '» أن تكون رقبة الولد لورثة الموصى كأمّه والسنفعة 
الموصى له كأمّه وفي «التذكرة ؟» نه أولى. وقد فهم الشارحان' ذلك من قوله في 
الكتاب: وكون الولد جزءاً من الم يتبعها في الأحكام, بأن يكون مراده أن رقبة 
الولد لورثة الموصي ومنفعته للموصى له, فيكو ن,أشار في هذا الوجه إلى أن العقر 
المرصي وفضّل في الولد. وقد يفهم ذلك من غبارة #التحرير '» وقد قال فسي 
«الإيضاح * إن هذه الكلمة, وهي كون الولدجرم ان الم يتبعها في الأحكاء, 
قول الفقهاء. 

قوله: «ومن كون ذلك كله من المنافع» هذاالمنشاً الثاني من الاشكال, 
لأنّ كلا من العقر والولد معدود من المنافع فيندرج في عمومها. وفي «الإيضاح'» 
في الولد أنه اصطلاح الفقهاء, قال: اصطلام الفتهاء على أنّ الولد كسب والده 
ولهذا كان للمكاتب الاستسعاء به عند إشرافه على العجز ولأنّه قد روي" أن 
النبي يي سمّى ولد الرجل كسباً لأبيه. وفيه: إن اسم المنفعة لا يقع على الولد إل 


.1١5 المبسوط: فيما لو أوصى بخدمة أمثه بج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع سم ؟ ص 0٠١7‏ س 8. 

(5) إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 4229, وجامع المقاصد: ع ٠١‏ ص .١1/8‏ 
(4) تحر بر الأسكام: الموصى به ج “اص 544 

(0) إيضاح الفوائد: في أحمكام الوصية ج ؟ص ؟605. 

(1) إيضاح النوائد: في أحكام الوصية مم . ص ؟ 85 

ا عوالي اللالي: ج دعن ١5‏ ومسئد أحمد: ج ؟' ص 15 


0 مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


مجازاً. وأا العفر ففيه: إِنّك قد عرفت امتناع الوصيّة بالبضع فلا يتناوله 
العموم؛ لكن في «الحواشي '» أنه المنقول, ولا ترجيح في «الايضاح». 

وقد تحضّل أن فى الولد ثلاثة احتمالات: أحدها أنه للموصى, الثاني: أنه 
للموصي له الثالث؛ أن الرقبة لورثة الموصى والمنفعة للموصى له, لكنّه لم يذكر فى 
«المبسوط ' إل الأخيرين ولم يذكر الأول كما أنه على ما فهموه من الكتاب 
لم بذكره أيضاً. نعم قد ذكرت الثلائة في «التسذكرة '» وأنّ في العقر احتمالين 
ولم يذكره بالكلية في «المبسوط». 

وليعلم أن الولد مملوك على كل حال | سوانت :امن زوج أو مملوك إجماعاً 
كما في «التذكرة 4. 

قوله: ؤوهل يملك الوطء؟ الأقرب المنم» وفي «الإيضاح أنه 
الأصمٌ وكان الأولى. بهما الجزم بالمنع كما جزم به فى «المبسوط١‏ والتذكرة" 
والتحرير* وجامع المقاصد "» لأنّ الوطء لا يحل ِلآ بالطرق الثلائة وهي منتفية 
هناء وهو فرع على ملك المهر, وأمّا إذا قلنا بأنّه لا يملك المهر فإنّه لم يملك الوطء 


1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدين. 

(1) المبسوط: فيما أوصى بمنافع أمته ج 4 ص .١5‏ 

(') تذكرة الفقهاء: في ألوصية بالمنافع ح ؟ ص 0١!‏ س 1, 
(؟) تذكرة الفقهاء ء؛ في ألوصية بالمنافع ج ع ؟ صن لاداس ,١‏ 
(0) إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص *85. 

(1) المبسوط: فيما لو أوصى بخدمة أمته ج 4 ص 15. 

() تذكرة الننهاء ء: في الوصية بالمنافع ج م اص لاس ١5؟,‏ 
() تحرير الأحكام: في الموصى بدج *صى 48" 

(1) جامع المقاصد ؛ في أححكام الوصية به ج ٠١‏ ص 118 


كتاب الوصايا / 
وبملع أيضاً الو أرث 65 


كم 


قطعاًكما في «الإيضاح '» ووجه غير الأقرب أنه من جملة المنافع. وإذا ملك 
الوطء بالتحليل فبالتمليك أولى. وقال في «الحواشي " إِنّه يشكل لو أوصى 
بتحليل جاريته أو ترويجها انتهى فتأمّل. 

قوله: «وبمنع أيضاً الوارث مله » كما جزم به في «المبسوط ' والتذكرة /» 
وكذا «جامع المقاصد"» واستشكل في «التحرير'» في جواز وطئه لها وإن كسان 
مالكاً لها, أنه فيه تفويتاً لبعض المنافع ونعريضاً للهلاك بالطلق ونقصان المنفعة 
بالحبل. 

ولو كانت ممّن لا تحبل فوجهان أصحّهما العدم, لأ نّالأصل في ذلك أنّ الملك 
غير تام وليس لكل منهما تزويجها عَيْلنَ الانفراد عبلى الأصح. وتأمل في 
«التحرير» في جوازه للمالك. 

ولو اثفقا عليه جاز ووليها مالك رقبتها. وقال بعض العامة ؟: إِنّها لو طلبته 
الجارية وجب تزويجهاء لأنّ حقّها مقدّم عليهما كما لو طلبته من سيّدها مالك 
رقبتها فإنّه يجبر عليه وليس ذلك مذهباً لأحد منًا. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ١‏ ص ؟00. 

(1) الحاشية النجارية: في الوصية بخدمة الأمة ص ١١"‏ س ؟ (من مخطوطات مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(5) المبسوط: فيما لو أوصي بخدمة أمنه بع كص 15 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 601 س 0 

(8) جامع المفاصد؛ في أحكام الوصية  ٠١‏ ص 1,8 

(1) تحرير الأحكام: في الموصى به ج اص 744 

(9) كما في تذكرة: في الوصية بالمنافع ج ؟ص لاعس ؟؟, 


5 منتام الكرامة /ج وف 


فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه. وتتصير أم ولد لو 
حملت من الوارث لا من الموصى له. إذ) 


قوله: وفإن وطئٌ أحدهما فيو شبية لا حدٌ عليه أما الوارث فظاهر 
لأنّه مالك الرقبة ولا تأمّل فيه. وأمّا مالك المنفعة فكذلك إذا كان جاهلاً أو ظاناً 
الحل, وبه صرّح في «المبسوط ' والتحرير" وجامع المقاصد'» وهو فضيّة كلام 
«التذكرة '» بل أطلق في الأوّلِين كالكتاب بحيث يتناول العالم ويأتي في أواخر 
إطلاق مثل (ويأتي له إطلاق آخر نسخه) ولعلّه لقيام الشبهة, لأنّ المسألة موضع 
تردّد بل صرّح في «المبسوط “2 بأنّه إذا وطنها وكالفٍ الشرع فلا حدّ ولا مهر, 
لأنّ المهر له والولد لا حق به ويثبت به السب ويكون حرا وتكون أم ولد عندنا. نم 
قال: وعند قوم لا تكون م ولد انتهى. وَفيٌ «التذكرة!ببإن وظبها مع علمه بالتحريم 
حدٌ كالمستأجر والشريك. وفي «جامع المقاصد" أنّهِ أقرب. وإذا وطثها الأجنبي 
لشبهة فحكمه واضح. 

قوله: «وتصير أَمّ ولد لو حملت من الوارث لا من الموصى له 
كما صرّح بالأوّل في «المبسوط* والتحرير؟ وجامع المقاصد"'؛ لأنّه مالك 


.11 المبسوط: فيما أوصى بخدمة أمته ج 4 ص‎ )١( 

3 تحرير الاحكام؛ في الموصى بد ؟'صض 15 

(5) جامع المقاصد: في أكام الرصية م ٠١‏ ص .١/8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمئافم ج " ص /ا١‏ 6 س ١‏ 

(0) المبسوط: فيما أوصى بخدمة أمته ج ؛ ص 15. 

(1) نذكرة الفقهاء: في الوصية بالمثافع ج ؟ ص 20 س ؟١.‏ 

(7) جامع المقاصد: في أحكام الرصية ب ٠١‏ ص .١0,88‏ 

(4) المبسوط: فيما لو أوصى بخدمة أمته ج 4 ص .١١‏ 

(1) نسخة التحرير القديمة والجديدة عنا مختلفة نفى القديمة (ج ١‏ ص )١155‏ جالث العبارة 


كتاب الوصايا / 
وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه © 


1 


للرقبة؛ وبالثاني في «التحرير ' '». وهو ظاهر «جامع المقاصد'١»‏ وصرّح في 
«المبسوط "2 بأنّْها تصير أ ولد إذا حملت من الموصى له. وظاهره الاجسماع 
عليه كما سمعت, وهو الأشبه للشبهة. 

قوله: «وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه» 
كما جزم به في «التلخيص *'» وفي «الإيضاع*'» أنه الصحيح وفي «جامع 
المقاصد' '» أنه الأصم. ومراده إنا إذا قلنا أن الولد المتجدّد ليس ملكا للموصى له 
فالأقرب سقوط الخدمة عنه بمعلى أنه لا يكون موص بمنافعه, لأنّ منافعه غير 
داخلة في منافعهاء لأنه ليس جزءاً منها والاتتشسملةةاسسمها فيكون حكمه حكمها 
ولا من منافعها فيكون من جملة الموص ىبد هلا!مقتضى الإلخاق, فينتفى وجه غير 


ه تصير أم ولد وهي وان ن جمالك بحرف لا إلا أنه شطب عليه في الطبع وفي النسخة الجديدة 
المطبوعة (ج "ص 515؟) جائث العبارة لا تصيرام ولد. هذا والشارح وان نقل عنه تصير إلا 
ان ظاهر العبارة في التحرير ثقوي ان يكون هو الثائي لألّه قد حكم فيما أنت بولد من الشبهة 
بعدم جواز الوارث وطثها لشبهة وعدم كولها أ ولد بهذا الولد فلابدٌ ان يكون حكمه فيما إذا 
وطئها مالك الرقبة تشبهة كذلك ولأجل ذلك ذهب الشيخ في المبسوط إلى الها تصيرام ولد 
لأجل الشبهة تمسّكا بان الشبهة من أحد الأمور المجوزة للوطي الموجبة لإستساب الولد 
المنولد منها فتأمّل فعليه نسبة الشارح إليه أنه حكم بصيروتها أمّ رلد لبس مطابقاً للواقع. 

,١الؤ جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج لاص‎ )٠١( 

5114 تحرير الأحكام: في المو صى به ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام ب اص ١99‏ 

.15 المبسوط؛ فيما أوصى بخدمة أمته ج 4 ص‎ )١17( 

(11) تلخيص المرام: في أحكام الوصية ص 151. 

07# إيضاح النوائد: ؛ في أحكام الوصية ج * ص‎ )١6( 

,١ 4 س٠ جامع المقاصد: في احكام الوصية م‎ )١11( 


7غ 


وت قحي لذ 

ا 
ولو وطنت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال؛ فإن 
آنت بولد فهو حرٌ وعلى الواطئ قيمته. فإن قلنا: الموصى له يملك 
الولد فالقيمة له وإلا فللوارث. «) 


من الأمٌ يتبعها في الأحكام, لا ينافي ما قرّبه هناء لأنّهِ إنْما ذكره في أحد منشأي 
الإشكال وذلك لا يقضي باختياره له. 

قوله: «ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على 
إشكال4 قد تقدّمت' هذه المسألة واستشكاله فبهفى قوله: وفى تملّك ولد 
الجارية وعقرها إشكال, فلو قال على الأشكال معدّفاًله باللام لكان أولى؛ وقد 
قلنا هناك: إِنهِ في «المبسوط» جزم سآن لمكن الشوصى: 4 وأنّ فى «السحرير 
والتلخيص وجامع المقاصده أنه الورثة وأن لا تترجسيح في «الإيضاح» وأنّ 
الإشكال ينشأ من أن منفعة البضع لا تملك بالوصيّة ومن أن العقر بدل بعض منافعها 
وقد ملك الموصى له جميعها. 

قوله: «وفإن أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته. فإن قلنا: 
الموصى له يملك الولد فالقيمة له وإلا فللوارث» يريد أن القيمة تابعة 
«المبسوط '» وإلآفلافيكون لمالك الرقبةكماهو خيرة«التحرير 'والتلخيص وجامع 


(1) تقدامت في ص 805 برقم 1-17 

(؟)المبسرط: فيما لو أوصىي بشد مه أمته مج اص .١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في الموصى به بج اص 744 
(5) تلخيص المرام: في أحكام الوصية ص 105. 


كتاب الوصايا / 1 


ولو ولدت من الموصى له فهو حرٌ وعليه القيمة؛ وفي المستحقٌ ما 
تقدّم. أرح) 


المقاصد '» كما تقدم. وقد تقدّم تفصيل «المبسوط والتذكرة» هناك فلا تغفل, 
ولاريب أن إطلاقه القول بحرّية الولد مقّد بثبوت الشبهة وحدّية الواطئ. 
قوله: «وولو ولدت من الموصى له فهو حرٌ وعليه القيمة. وفي 
المستحق مأ تقدّم» حكمه بحرّية الولد من دون تفصيل بين علمه بالحرمة وظبّه 
الحلّ يوافق إطلاقه سابقاً وإطلاق «المبسوط والتحرير» كما سمعت أثقاً. وقد 
أورد " على قوله: وعليه الفيمة وفي المستجق ذا تقق6 أن فيه تساهلاً إذ الحكم 
بأنها عليه يستلزم الجزم بأنها لورثة الموصيوقوله:'وفي المستحق ما نقدم, 
يستلزم التردّد بأنّها له أو لورثة الموصي» وَالجممءتينالجزمٌ:والشك تناقضء فلو 
قال فهر حرّ وعليه القيمة للورثة أو لا شىء عليه زال التسامح. هذا هو المستفاد 
من «الإيضاح' والحواشي 00,4 
وين المسامحة في «جاع | المقاصد الا راي مستحقٌّ الولد مع 
أغار في مه هو الس ها يد والجزم والترة: متشا فيا 3 5-5 
القيمة عليه نما يتحدّق إذا كان المستح غيرء, إذ لا يعقل الوجرب عليه ننغسه 
انتهى. وهما متقاربان متلازمان. 
7 جامع العقامية| في أحكام الوصية ج من ا 
() أورده المحمّق الأعرجي في كثزالفوائد: في أحكام الوصايا ج ؟ ص 191, 
(؟) إيضام الفوائد؛ في أحكام الوصية بع ؟ ص 811 


(1) لم تعئر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
(6) جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية ج ٠١‏ ص 086 


145 مفتاح الكرامة /ج م 


وأجاب في «الايضاح أ» بأو فى العبارة المذكورة فوابد: الأولى: ؛ إن الولد 
لايخلو إِما أن يكون للموصي د للموسن له وعلى التقدير الثاني فائتقاله إليه من 
الموصى؛ وعلى كل نقدير فالأصل ملك الموصى والموصي له طارٍ عليه فلا ترجّح 
هنا أصالة البراءة, لأنّها متفرّعة على خلاف الأصل: فإذا تكافأت الأمارتان حكم 
عليه بالقيمة وإيقافها حتّى يتبيّن المستحق للولد عنده بمرجّح لاحدى الأمارئين 
وحاصله على طوله أن الفيمة تابعة للولد المتلقى م 
وفضيّة ذلك وجوبها على الواطئ حنّى يتييّن المستحق عند المجتهد فأرسل الْأُوّل 
بناء على الأصل. الثائي: أنه لو مات الواطئ لمبنيتمكّن الورئة من التصرّف في 
مقدار القيمة إلى أن يتبيّن المستحق. وحيثلافلوبكان مدلا لم يفسشم قدر القيمة بين 
الغرماء لذلك, 

وفي «الحواشي ' وجامع المقاصد '» أنفِيما دك ره تدا ظاهراًقلت: بل هو غير 
مستقيم لأنّ التردد في المستحق بقضي بالثردّد في وجوب القيمة على الموصى له 
كما هو واضح. وما ذكره من عدم تمكين الورثة والغرماء من قدر القسيمة إلى 
الترجيح لا يستلزم الوجوب على الموصى له بل يكفي فيه التردد كما لابخفى. 

واحتمل في «الحواشي » أن الضمير في «عليه» يعود إلى الولد وتكون 
«على» بمعنى الباء كما في قولهم ضربه على ظلمه أي بظلمه. فيصير معنى الكلام؛ 
والقيمة تجب بسبب الولد انتهى فتأمل. 


,574 إيضاح الفوائد؛ في أحكام الوصية سج ؟ ص‎ )١( 
و ا‎ 

(5) جامع المقاصد ؛ في أحكام الوصية ج ٠‏ اص أثرا, 
(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


كتاب الوصايا / 6 


وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك. وليس 
للعبد التزويج إلا برضاهما '+) 


قوله: «ووهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته الأقرب ذلك» 
كما في «التذكرة' وجامع المقاصد '». وفي «الإيضاح "'» أنه صم وقرّبه في 
«التحرير » على إشكال بنشأ من أَنّه لو منع لانتقص انتفاعه وتبمض عليه. لأ من 
جملة منافعه الاستمتاع به والانتفاع منه فى السفر, فلو منع مله لم يكن مستجمعا 
للجميع. ولا فرق في ذلك بين أن يكون منافعه موصى بها على التأبيد أو التوقيث, 
ومن تعريضه للثلف وإبعاده عن مالكه فلا بجؤز السَقُرريه كما لا يجوز ازوج الأمة 
السفر بهاء وربّما انتهث المدة الموقتة في السفر في بعْضل الصور. ويضمّف الأَوّل 
بعدم ضرر احثمال الضرر, لأنّه ينتق ص َبَما صرح ببالسفوالحضر فإنّه يستحّه 
بصريح اللفظ فكذا بعمومه, والثاني بِأنّ المنفعة هناك للسيّد فلذلك يستفلٌ بالسفر 
بها ومالك الرقبة هنا لا يسئقل كزوجها هناك. 

قوله: «وليس للعبد التزويج إل برضاهما» كما في «جامع المقاصد ”» 
والوجه في مالك الرقبة ظاهر, وأمًا الموصى له فلتفويت بعض المنافع عليه 
لاشتغاله بالزوجة والولد ولا سيّما إذاكان مشغوفا بهماء فصحّة اللكام قاضية غالبا 
بتفويت بعض المنافع, 


.108 تذكرة النقهاء: في الوصية بالمنافع ج ]ص اناس‎ )١( 
جامع المقاصد؛ في احكام الوصية ج لاعس أثرا,‎ )1( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية بع ؟ ص 416. 

(1) تحرير الأحكام: في الموصى بج ص 588 

(8) جامع المقاصد: في أحكام الرصية بم ٠١‏ ص .18١‏ 


2 


مفتاح الكرامة /ج 8؟ 
وإذا قتل الموصى بخدمته أبد ووجب الفصاص بطلت الوصية 
وكان المطالب بالقصاص الواركؤلو كان القتل موجباً للقيمة 


[فيما إذأ قتل الموصى بخدمته] 

قوله: «وإذا قتل الموصى بخدمته أبدأ ووجب القصاص بطلت 
الوصيّة وكان المطالب بالقصاص الوارث؟ كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد "4 لانقطاع الوصية قطعاً وانتفائها بانتهاء العمر كما لو مات. وليس هناك 
ما يوجب البدل ليحتمل نعلّق الوصيّة به. بل لوصأل المالك على مال لم يكن 
للموصى له فيه شيء؛ لأنّ الواجب في العلد كاده التفروض أصالة إنّما هو 
القتصاص ولا حظ فيه لغير مالك الر قبة» “َلآ بكو بلة[010) ومنه بعلم أنه ليس 
للموصى له مئعه من القتصاص. 

قوله: ولو كان القئل موجباً للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث 
لانتهاء الوصيّة بانتهاء العمر» قد اختلف العامّة في المسألة على أربعة ' أقوال 
ذكر المصئف ثلاثة منهاء واقتصر في «المبسوط ؛ والتحرير” والثلخيص'» على 
ذكر قولين؛ وهما الأول والثاني في عبارة الكتاب. وقد ججسعل المسألة في 


,58 س‎ 6١7 تدكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع جم ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج ٠١‏ ص ؟8١.‏ 

1 الروطة الطالبين؛ في الوصايا جج 6 عصى 985 ,١‏ والوجيز في فقه الشافعي: في الوصايا 
ص ١١١‏ 

(6) تحرير الأحكام: في الموصى به بج *ص 500 

(3) تلخيص المرام: في أحكام الوصية بج *ص 76٠‏ 


كتاب الوصايا / اكع 


«الإيضاح '» مبنيّة على أن المقتول لو لم يقتل لماش قطعاً أم لا؟ ثم قال: إِنّ 
الموصى له لا عوض له على الله سبحائه وتعالى على الأوّل لتناول الوصيّة وقث 
الحياة انتهى فتأمّل على أنه ليس بناء واضحاًكما في «جامع المقاصد'» لأنّ 
استحقاق الموصى له إِنْما هو للسمنافع الموجودة بالفعل دون المسنافع التي لو 
لاالعارض لكانت موجودة. وكيف كان فالقول الأوّل هو أن جمبع القيمة تصرف 
إلى الوارث ولا حق للموصى له فيها لأَنّ حقّه هو المنافع مدّة حياة العبد فتنتهي 
الوصيّة بانتهاء عمره, فعند الموت لا يكون للموصى له حقّ لأنّ حمّه إنما هو 
المنافع ولم يتلفها القاتل إِنّما ثلف العين الني هئ ,متعلّقها والعين حقّ للوارث 
فيكون بدلها له. 

وقال في «جامع المقاصد» بعد أله أفربالجتميعلقائل أن يفول إِنّ الوارث 
يستحق العين مسلوبة المنافع وحين الْفَكل” نكون فعا با فالزائد من القيمة 
لاحق للوارث فيه فيكون للموصى له. وقد يجاب بأنّ الموصى له إِنّما استحق 
المنافع مدّة حياة العبد. فلذلك استحقّ الوارث العين مسلوبة المنافع: أمَا عند 
الموت فقد انقطع حقّ الموصى له وانحصر الحقّ في الوارث, كالعين المستأجرة إذا 
أتلفها متلف. فإنّ المستأجر لا حق له في البدل بل يرجع إلى مقابل الفائئت من 
المنفعة من الأجرة. بخلاف ما لواستوفى المنفعة غاصب. ويمكن المناقشة فيه بأ" 
حق الموصى له إِنْما ينقطع من العين إذا حرجت عن الانتفاع بها وذلك بعد الموت؛ 
وعند تقويمها هي منتفع بها فيكون حقّ الموصى له متعلقاًبها, كما لو افق الموصى 
له والوارث على بيع العين فإنّ مقابل كوئها منتفعاً بها حقّ للموصى له. ولو أوصي 


.558 إيضاح الفوائد: في أسكام الوصية ج ؟ ص‎ )١( 
.188 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج‎ 


ياغ 


وشراء عبد حكمه ذلك |6) 


بالمنافع مؤيّدة لزيد وبالرقبة مسلوبة المنافع لعمرو. فعرض القتل فإنّ الفول 
باستحقاق عمرو جميع القيمة المقابلة للعين المنتفع بها بعيد عن الصواب. وأيضاً 
فإنّ العين إِنّما قرّمت على القول بتقويمها عليه بالقيمة الدنيا فكيف يستحق القيمة 
العليا. وقد يجاب عن الأوّل أن العين تخرج عن الاننفاع بها لصيرورتها مشرفة 
على الموت مقطوعاً بموتها. فينقطع حقٌ الموصى له حيئئذ ويغرم القاتل للوارث 
فتأمّل. وعن الثاني أن العين قد تقوم بقيمة دنيا لكونها فى معرضص تلف أو نقص 
منفعة ثم يزول ذلك فلا يرجع على من قرّمت عليه بالوائد كالعبد المريض والّذي 
في طريق خطر هو مظنّة التلف إذا احتيج إلى نقويتها.في تلك الحالة فقَرّمث 
بالقيمة الدنيا وانفصل الأمر ثم ال العارَضنَ:بعنالتفظةجرهناكذاك, لأ الموصى به 
في وقث الموت كانت قيمته قليلة بسبب استحقاق الموصى له لمنافعه مدّة حياته, 
ومدّة الحياة غير معلومة فجاز أن تكون طويلة وأن يموت موتاً فلذلك قلّت قيمته: 
فإذا انفقث قلّة حياته وماث قثلاً لم يتغيّر الحكم! 

قوله: «وشراء عبد حكمه ذلك» هذا هو القول الثاني وقد قربه فسي 


مفتاح الكرامة / بج *؟؟ 


«التذكرة أ» وهو خيرة أبي حشيفة, وهو أن تصرف القيمة إلى شراء عبد حكمه ذُلك, 
وذلك لأنّ القيمة بدل الرقبة ومنافعها فتقوم مقامها, ولأنٌ كل حق تعلق بالعين تعلّق 
ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاق العين. وفرق بيئها وبين الأمة المزوّجة إذا فتلت 
إن لا حقّ للزوج في القيمة ولا للمستأجر في العين المستأجرة إذا تسلفت, لأنّ 
سبب الاستحقاق يبطل بتلفها. ويجاب عن الأوّل بأنّ الوصيّة إِنْما هي بمنافع العين 


."8 تذكرة النقهاء: فى الوصية بالمنافم م ؟ ص .0 س‎ )١( 
في فج كص‎ 


كتاب الوصايا / ا 


وتفسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤيّدة والعين المسلوبة المنفعة 
وتقسّط علبهما 6 


دون البدل, وكون القيمة بد لأعن العين لا يقنضي تعلق الوصيّة بهاكماكانت متعلقة 
بالعين وعن الثاني بأنّ سبب الاستحقاق يبطل بتلفهاء لأنّه بالموت تبطل حو 
الموصى له كما بِينّاه مرارً. فلا فارق بينها وبين الأمة المروّجة. 

قوله: «وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤْيّدة والعين 
المسلوبة المنفعة وتقسٌط عليهما» وبيانه أن تقوم الرقبة بمنافعها وتقوّم بلا 
منفعة؛ لأنّه لابدٌ أن يكون لها حينئزٍ قيمة لا'فى عَتَهِ من الثواب وطلب الولاء 
وجرّه. فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة, مما حو حضّة الراقبة فهو للوارث وما هو 
حصّة المنفعة فهو للموصى له. ومأخذ هد الوكيته والوج )الأول واحد. وإنّما 


يفترقان في أن القيمة تصرف إلى عبد آخر هناك ونقسّم بحالها هنا. ووجهه أنه 
بالجناية تلف حقّ كل منهما والواجب وهو قيمة العين منتفعا بها في مقابل حقّ كل 
منهما. ويردٌ عليه أنه بالموث انقطع حقّ الموصى له, لأنّ الوصيّة إِنّما تعلّقت 
بخصوص المنافع وذلك في حال الحياة خاصّة, وأنّ الثالف بالموث هو العين دون 
المنافع: إذ ليست موجودة غاية ما في الباب أنّ كوئها منتفعا بها ملحوظ؛ وحيٌ 
الموصى له إِنْما هو استيفاء نفس المنفعة, ولهذا لم يثبت للمستأجر مطالبة الجاني 
بعوض المنفعة المملوكة بالاجارة, ولم يثبت لمالك العين أكثر من فيمتها ولا يثبت 
له عوض المنفعة. 

وذكر في «التذكرة '» رابعاً وهو أنها للموصى له خاصّة, لأنها بدون المنافم 


1 س‎ 0١7 تدكرة الفقهاء؛ في الوصية بالمنافع سم ؟ ص‎ )١( 


فد مفتاح الكرامة /ج ؟ 


ولو قطع طرفه احتمل في أرشه التقسيط واختصاص الوارث. 


لاقيمة لها. وفى «جامع المقاصد ' أنه أبعدها. 
قيمته لو فئل ويأخد من أرشه بقدره. وفى «جامع المقاصد '» أن الثانى أقرب. وبه 
قطع بعض الشافعيّة واتفقوا جميعاً في ترجبيحه أي ظَنّاً وقطعا لذن العبد يبقى 
منتفعاً به ومقادير المنفعة لا تنضبط؛ لأنّها تختلف بالمرض والكبر وغيرهماء فكان 
حقّ الموصى له باقياً بحاله, حكى ذلك فى «الشلقق"» وقال فيها: إنّ الأقرب أن 
بشتري به عبدا تكون رقبته للوارث ومنفعثه للموضى] لها 

والوجه في كل من الوجوه الثلاثة يعلم ميا تقدم. 

ويجيء هنا الاحتمال الرابع إذا كان المقتول موصى بخدمته على الأبد لا فيما 
إذا كان إِلى أمد كسئة ونحوهاء لبقاء العين حينئل بعد الوصيّة منقرّمة. ولابدٌ من أن 
يلحظ في احتمال التقسيط فيما إذا كان موقّتاً تقويمه منتفعاً به وتقويمه موصى 
بمنفعته إلى ذلك الأمد وصرف التفاوت إلى الموصى له والبافي إلى الوارث. 
فالتقيبد بالأبد كما فى الكتاب أولى من عدمه كما فى «التذكرة». 

ولوفتل قبل زمان الخدمة جاءت الأوجه الثلائة أيضاً. ولو كان القاتل الوارث 
أو الموصى له فلا شيء على من تصرف إليه القيمة في صورة ما إذا قتله أجنبي. 


1844 ص٠ جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج‎ ١ 

(؟) إيضاح النوائد: في أحكام الرصية ج اص 050 

0 جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية ج ٠٠ص‏ 188 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافم جم " ص 6٠١‏ س 0"؟. 


كتاب الوصايا / الع 


ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث. ولو جنى العبد قدّم 
حقٌ المجني عليه على الموصى له فإن بيع بطل حقّه وإن فداه 
الوارث استمرٌ حقّه. وكذا إن فداه الموصى له. ١ج)‏ 


قوله: «ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث» وجهه واضح. 
عكس مثاله لأنّ الأنملة ما تنقص بها المنفعة قطعاً وربّما نفرت المترفين كذا من 
استخدامه خصوصاً في المحافل؛ فلو مثل بالجرح اليسير ونحوه لكان أولى. 
والأمر سهل. 


[نيما لو جنى العبد الموصى.بخد مته ] 

قوله: «ولو جنى العبد قدّم حلت تحلية على الموصى له 
فإن بيع بطل حقه. وإن فداه الوارث استمٌ حقّه. وكذا إن فداه 
الموصى له لو جنى هذا العبد الموصى بخدمته بما يوجب القصاص واقتصٌ منه 
فقد ضاح حقّ المالك والموصى له جميعاً: وإن أوجب المال تعلّق برقبته مقدما 
على حق الموصى له. لأنّ حقّ المجني عليه مقدّم على المالك؛ فإن فداه بأجمعه 
أحدهما فلا بحث. وإن امتنعا من تنالدي في الجئاية وبطل حقّهماء فإن كان بعضه 
يفي بالأرش بيع البعض وكان البعض مع منفعته للمشتري وربقى البعض الآخر من 
رقبته للوارث ومنفعته للموصى له, ولو لم يمكن إلا بيع الجميع وزاد الثمن على 
الأرش احثمل فيه الخلاف السابق. ولو افتديا معا استمث الحثّان. وكذا لو فداه 
مالك الرقبة إلا أن يفتدي حصّته وهي الرقبة فقط. ويلزم من هذا أن يباع نصيب 
الآخر. وفيه: أن بيع المنفعة وحيدها لا يعقل وإن فدى الموصى له حصّته فقط يبعث 
الرقبة منفردة على قول كما سياني. 


ا متاح الكرامية اج تن 


و ا ا ب ا 
الجناياة,كذا المرتهن 27م 


قوله: ووهل يجبر المجنيّ عليه على القبول إشكال ينشأ من 
تعلق حقٌ الموصى له بالعين ومن كونه أجنبيّاً عن الرقبة لني هي 
متعلق الجناية» إذا كان المفتدى له الوارث فلا كلام فى وجوب القبول على 
المجني عليه لأنّ الخيار فى جئاية الخطأ إلى المولى, وأمًا إن فداه الموصى له فهل 
يجب على المجنيٌ عليه القبول ويجبره الحاكم علي ة إن امتلع منه إشكال بنشأ من 
تعلّق حقّ الموصى له بالعبد ولا ينم إلا بالفذاء:فيجب ويجبر كما هو الأصمٌ كما في 
«الإيضاح '» وفيه: أنه لا بلزم من ثبو د يلو كوو اضو صب هابالعين وجوب قبول 
الفداء على المجني عليه وثبوت ذلك بالنسبة إلى الموصى بالنصٌ فيقتصر على 
مورده. ومن كون الموصى له أُجنياً عن الرقبة التى هى محل الجناية, إذ لا ملك له 
فيها فلا يجب عليه ذلك ولا يجبر عليه, وهو الأقرى كما في «جامع المقاصد'» 
ولاترجيح في «التذكرة '» كالكتاب. ولابدٌ أن يحمل كلامه فيه على كون الجناية 
خطأ ليطابق أَوُلهِ آخرء: لأنّ آخره؛ لابدّ وأن يحمل على الخطأ ويكون ترك ذكر 
العمد لوضوح الحال فيه. 

قوله: «وكذا المرتهن؟ أي إذا جنى العبد المرهون خطأ فأراد المرتهن فداه 
ونصح الوصيّة بالمنفعة مؤيّدة ومقيّدة ومطلقة فالأقرب تخيير 


.0750 إيضاح الفوائد؛ في أحكام الوصية ج ص‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ب لص لاارا.‎ 
,1١ س‎ 0١7 (؟) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالمنافع سج ؟ ص‎ 


تسيية” 


كتاب الوصايا / 


الوارث, 0 


الف 


ففي إجبار المجنيّ عليه عليه الإشكال السابق. وقوى فى «الايضاح '" أنّ له 
اللف وإن لم يكن مالككاً تلزقبة ولا المتفية سسا بين الشئين وكذلك اليد 
المستأجر إذا جنى فأراد المستأجر فداه. 


[في الوصيّة بالخدمة موْبّدة وموّفة ومطلقة] 

قوله: «ووتصحٌ الوصيّة بالخدمة موبّدة وموقتة ومطلقة4 لاا شك فى 
صحّة الوصيّة بالملفعة على كل واحدة من الخالات البلاث مويّدة وموقّنة وكذا 
مطلقة كما فى «جامع المقاصد'» إذ لا مانع هق الضكّة: وهو مما لا خلاف فيه 
لأحد غير ابن أبي ليلى كما تقدّم, وإِنْمَا آنمدلنوَآقيماةبيرّلةالاطلاق عليه كما 
م يو 

قوله: «فالاقرب تخيير الوارث؟ لمّا حكم بصكّتها مطلقة قال؛ فالأقرب 
تخيير الوارث أي في المطلقة مفرّعاً بالفاء ليشعر بانّصاله بالمطلقة فكانت أحسن 
من الوأو. والظاهر أن مراده أنّه يتخيّر فى تعبين القدر والزمان مما يصدق عليه 
الإطلاق ولو لحظة واحدة لصلاحيّة اللفظ لكل فرد وعدم معيّن أخر مع عدم 
الدليل على الزائد, فيكون الاطلاق محمولاً عنده على أقلّ ما تصدق عليه المنفعة 
ولو لحظة واحدة كما عرفت, وبه صرّح فى «التذكرة” وجامع المقاصد 46. 


.558 إيضاح الفوائد؛ في أحكام الوصية س ؟ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوصية بع ٠١‏ ص 187. 
(5) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 500 س 1. 
(1) جامع المقاصد؛ في أحخام الوصية ج ٠ص‏ لاأمرا, 


3 مفتاح الكرامة /ج ؟ 


ولو قيّدها بالعامٌ المقبل فمرض بطلت 


وقال الشافعي أ إن يحمل على التأبيد. وهو ليس ببعيد, لأنّه المتبادر المفهوم 
من الافظ وكأ نه هو الظاهر من «الإإيضاح '» لأنّه ذكر في بيان غير الأقرب أنه أي 
الإطلاق ‏ يئرّل على ما يملكه من المنافع وأنّها لو تعدّدت ونباينث فبالقرعة لأنّه 
المتيقن؛ فيكون فهم من التخيير في العبارة التخيبر فى نوع المنفعة, فيكون المراد 
أن العبد لو كان ذا منافع وقال أوصيت لزيد بمنفعة هذا العبد كان الاطلاق متناو لا 
لكل واحدة منها على البدل ويتخيّر الوارث في تعيين النوخ فينحصر بالكتابة مثلاً, 
ويكون المراد أنّ ذلك على التأبيد. لأنّه المتباؤز فِتبَّر لأنّ كلام الكتاب مسوق 
للوصيّة بجميع المنافع مؤبدة ومطلقة كما يظهر ذلك بملاحظة قوله فيما تقدّم: وإذا 
أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبّد. 

فوله: «ولو قيّدها بالعامٌ المقبل فمرض بطلت4» أي مرض العبد في 
جميعه فإنْها تبطل كما هو واضح. وقد نبْه عليه في «التذكرة '» وصرّح به فسي 
«جامع المقاصد 5 ويجو ز أن يجعل ثمرة سستائه هذا العام فإن لم يثمر فلا شيء له؛ 
فإن قال: فإن لم يثمر فالعام المقبل صحّت. وكذا خدمة العبد العام فإن مرض 
فخدمته العام الآني. ويصحٌ أن يوصي له بخدمة عبده مدّة حياة العبد و مدّة حياة 
المالك ومدّة حياة المخدوم. 


,8 س‎ 65١5 نقل عله العلامة في التذكرة: سم ؟ ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص 055 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصية المنافع ج ؟ ص نس 7 
(4) جامع المقاصد: في احكام الوصية جح ٠١‏ ص .١88‏ 


كتاب الوصايا / 


3 
جميع قيمته في الحالين فيخرج التفاوت من الثلث, لأنّه لا يتعيّن له 
سنة حثى تعتبر منفعتها. (59) 


قوله: وولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السئين تخيّر الوارث» 
كما فى «التذكرة١‏ رجاهم المقاصد '» والمراد أن الوارث يتخيّر فمى تعيين ذلك 
المتيّد. وقوله من السئين يقضى بأنّه لم يرد الفور والابتداء بأوّل السئين وأنّه أراد 
أن للوارث الخيرة في التعيين فلا يرد عليه أنّ الوصيّة واجبة على الفور فلا يجوز 
تأخيرها عن أل وقت الامكان. 
الثلث, لآنه لا بتعيّن له سدة حت نكتبز, منفعتها 4 أي يعتبر فى كيفيّة 
إخراج هذه الوصيّة الموقّتة التي تخيّر فيها الوارث من الثلث جميع قيمة العبد في 
حالة الوصيّة وعدمها,؛ فتقرم العين منتفعاً بها ما عدا المدّة الموصى بها وهو المراد 
بحالة الوصيّة ونقوّم منتفعاً بها دائماً وهو حالة عدمها. فتخرج النفاوت بين 
القيمتين كما يأتى ' بيان ذلك كله فى كلام المصنّف. وكأنّه أراد التنبيه على أنه 
لاتجري في الموقتة الوجوه الثلاثة الجارية في الموّدة كما بالق وإِنّما يعجحري 
فيها هذا الوجه لا غير. وقد كان في غنية عن ذلك بما يأتي له فيما بعد كما أنّه 
لايص أن يكون المعذّل بهذا التعليل ‏ أعني قوله: لأنّه لا يتعيّن له سئة إلى آخره 
- قوله: ويعتبر جميع قيمته في الحالين؛ فينعيّن أن يكون تعليلاً لفوله؛ تخيّر 


(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ج ٠١‏ ص 188. 


2 بأتي في ص 418 


“لاغ _ ليس لل لل ههفتاح الككرامة /ج *؟ 


ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤيدة أو مهد 9 


الوارث؛ وما بينهما معترض؛ فيصير المعنى أَنّه ليس هناك سئة معيّلة موصى 
بها لتعبّن منفعتها للموصى له وإِنّما نسبتها إلى سائر السئين على حدّ سواء, فتكون 
من قبيل الوصيّة بالمتواطئ. 

قوله: ؤولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤْبدة أو مجهولة» في 
«المبسوط '" أن جواز البيع أقوى. وبه جسزم في «التذكرة' والتحرير؟ 
والتلخيص » وفي «الكفاية ”2 لعلّه أقرب. وفي «جامع المقاصد' أنه قوىّ منين. 
ووجه المنع أنه لا منفعة فيه, لأنّ حقّ الغير“قلاستمّفها فكان كالحشار. ووجه 
الجواز أن الملك فيه كامل. قولك: أنه لا منفعة فيد لمتوع, لأنّه يتقيّب إلى الله 
تعالى بإعتاقه. وهو من أعظم المنافع» سوق تجتيةولاءالأولاد إلبه ويتوثّم 
استعقاى الأرش بالجناية عليه أو الحّصة منه على اختلاف الوجهين. وقد يقضي 
ذلك بالفرق يبن الرقيق والبهيمة ونحوها كالجمادات فيجوز في الأول دون الثاني 
لامتناع العتق فيه. وهو أحد وجوه الشافعية '. وكيف كان فجواز الببع أشسبه بأصول 
المذهب ولا نخرج المنافع بالبيع عن استحقاق الموصى له بل يكون حقه بافيا 
ثابتاً. 


.١8 المبسوط: في الوصية بمنافع العبد ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الرصية بالمنافع سج ؟ ص 0١0‏ س .١‏ 
١‏ تحرير الأحكام: في الموصى به ج اص ١15‏ 

(4) تلخيص المرام: في أحكام الوصية ص ,١018‏ 

(0) كفاية الأحكام؛ في الوصية بخدمة العبد بج 1 ص 017 
(1) جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية ج ٠١‏ ص 181. 
(/) مغني المحتاج: في الوصايا ج ص 11. 


كتاب الوصايا / ابا 


. يذ" 
ولو كالت موقتة جاز بيعه. وهل يجوز في المؤْبّدة بيعه مسن 
الموصى له فيه نظأ بملك عتقه مطلقًكم) 


وأمّا عدم ملكه بيع إذا كانت مجهولة فلجهالة وقت الانتفاع المقتضي لتجهّل 
المببع كما هو الظاهر. 

قوله: «ولو كانث موقّتة جاز بيعه» إجماء ا كما في «التذكرة'» وقد 
يلوح منها أنه من الخاصّة والعامّة كما يصممٌ بيع المستأجر, لأنّ المنفعة فيهما معيئة 
بمدة مضبرطة فلا جهالة. 

قوله؛ «وهل يجوز في المؤبّدة ببعهامن“الموصى له فيه نظر» هذا 
الغ بوجو الفنافتة ١‏ رجن أله جين بعد له لاله يجتمع له الرقبة والمنفعة وينتفع 
بذلك بخلاف غيره. وحينئل فوجه الصَكَة أن المنفعة بالنسبة/إليه ثابتة لأنّه يستند 
بذلك جواز بيعه وعتقه ويرتفع عله نوقّع ضمان الرقبة لو تعدّى فيها أو فرط وغبر 
ذلك. ووجه المنع أن العين مسلوبة المنافع لا قيمة لها وما لا قيمة له لا يصمٌ ببعه. 
وفي «جامع المقاصد " أنه لاريب في شدّة ضعفه. 

قوله: «ويملك عتقه مطلقأ» أي يملك الوارث عتفه سواء كانث المنفعة 
موْبّدة أو موقّنة مجهولة أو معلومة. وبه جزم في «المبسوط ؟ والتذكرة” والتحرير١‏ 


)١(‏ تدكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع جع ؟ ص 0١6‏ س كر 

(1) نقل عنهم العلامة في التذكرة؛ في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 005 س 06 
() جامع المقاصد: في احكام الوصية ج ماص +15 

(4) المبسرط: في جواز عتق الموصى بمنافعه ب ؛ ص .١6‏ 

(8) تدكرة الفقهاء: في الرصية بالمنافع س ؟ صن 0٠01‏ س 1٠١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الموصى يدج اص 715 


ةلل سي ب يس سس هفتح الككرامة / 71 


والتلخيص ' وجامع المقاصد '» وكذا «الارشاد” والروض ؛» بل لا خلاف فيه 
إلا ماحكاه بعض ؛ العامة عن بعض. وهو حكاية مجهول عن مجهول, لأنّ رقبته 
خالصة له فلا مالع مئه, والعمومات تتناول صحته. 

قوله: وولا يخرج استحقاق الموصى لهه وبه صرّح في «المبسوط١‏ 
والتذكرة! والتحرير” والتلخيص '» ومعناه أن الوصيّة باقية بحالها كما كانت من 
قبل؛ لأنّ حقّ الوارث هو الرقبة لا غير فلا يملك إسقاط حو المرصى له من 
المنافع. وقالوا؛ ليس للعتيق الرجوع على الاارتثبهنا بشيء. وهذه الكلمة 
للعامّة ' '. وقالوا: بخلاف ما لو آجر عبده لَدَهَاثَة أعتقه فإنّ العبد يرجع على معتقه 
ببدل المنفعة؛ لأنّ المعتق أخذ عرض" الؤفعة,م: المستاجر غْأّتلف عليه منفعته بعد 
العتق بفعل قبله فضمنهاء وليس كذلك هنا فإنّه لم تحصل المنفعة للورثة. لأنهم 
ملكوها مسلوبة المنفعة ولم تملك من جهتهم. وهو فرق جيّد غير أَنّا مجمعون على 


.١81 تلخيص المرام: في أحكام الوصية ص‎ )١( 

7 جاسر المقاصده في احكام الوسية ع لاض موقم 

(إرشاد الأذهان: في الموصى به جح أ ص 115 

(!) لا يوجد لدينا الرورض لككن يسثفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ضمن غاية المراد: ج ١‏ 
ص 4586 

() روطة الطالبين: في الوصاياس 6 ص ١15‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 0١5‏ س "5 

(4) تحرير الأحكام: في الموصى به بج “اص 714 

(1) تلخيص المرام: في أحكام الوصية ص .١81‏ 

)٠١(‏ روطة الطالبين: ج ' ص 8 والمغني لابن قدامة: ب " ص 4ش 


كتات الرضايا / ا أت سس راع 
وفي الاجزاء عن الكفارة إشكال لا 


أنّ العبد لا يرجع بالعوض في الاجارة كما هو ظاهر «التذكرة'» وعن بعض 
الشافعيّة ' أن الوصيّة بالمنفعة تبطل بالاعتاق؛ إذ يبعد أن يكون الحرّ ممستحق 
المنفعة أبد الدهر: وليس بشىء. 

قوله: ووفي الإجزاء عن الكقّارة إشكال» وكذا لا ترجيح في 
«التذكرة" والايضاح '» وفي «جامع المقاصد "» عدم الاجزاء أقرب إلى سقين 
البراءة وهو أْصحٌ وجهي الشافعيّة". قلت: لأنّه عاجز عن الكسب لنفسه فأشبه 
المقعد الزمن, ولأنّ فائدة العتق تسلط العتيق على ماف وقطع سلطان الغير عنه 
في وقث ما ولم يحصل ذلك هنا فيكون كألرقّ بعد العتق, ولأنّ صحّة عتق هذا مع 
الإجماع الذي حكاه جماعة ' على مَتَهَحَئقَ)التهد:وئسرطا الخدمة دائياً عسن 
الكفارة ممّا لا يجتمعان, لأنّ الواجب إِمّا إعناق عين العبد من غير اعتبار غيرها 
أو إعتاق عبد كامل بمنافعه. فإن كان الأوّل انتفى الثائي, وإن كان الشائي انتفى 
الأوّل والثائي ثابت إجماعاً فينتفي الأوّل. والوجه في ذلك أنّ المعهود من الرقٌ 
والمتبادر منه عند الإطلاق هو العتق الذي يقتضي فك الرقبة والمنافع, ولذلك انعقد 


54 تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 0:05 س‎ )١( 

(5) روطة الطالبين: في الوصايا ج مص 9/9 ,١‏ 

() تذكرا الفقهاء: في الوصية بالمنافع م ؟ ص 0١7‏ س 14". 

(4) إيضاح النوائد؛ في أحكام الوصية ج ؟ ص 317. 

(0) جامع المقاصد: في أحكام الوصية ب ٠١‏ ص .١15١‏ 

1/1 روضة الطالبين: في الوصايا ج فس‎ ١ 

١‏ كما في إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية ج ؟ ص 057, وثهاية المرام: في الوصاياج ؟ ص 
١ 05‏ 


.مغذطللللبي لبس همفتأسج الككرامة /ج 77 


وفى صحّة كتابته إشكال ينشأ من س0 الأكشاب:عاية لتنقية 
ومن إمكان أخذ المال من الصدقات“ وليس له الوصيّة بمنفعته 


ولاإجارته وله أن يوصي برقبته ارد 


الاجماع على ما سمعت. ووجه الاجزاء أَنّه ملك له فأشبه المريض العاجز, 
والواجب في الكفارة إِنّما هو إعتاق الرقبة؛ وهو حاصل هنا. 

قوله: «وفي حصّة كتابته إشكال ينشأ من امتناع الاكتساب عليه 
لنفسه ومن إمكان أخذ المال من الصدقات؟ وكذا لا ترجيح في 
«التذكرة '» وفي «الإيضاح ' وجامع المقاصد"؟» أن أَلأْصِمٌ الصحّة, إذ الوجه الأوّل 
لا .ينهض مخصّصاً لعموم الكتاب والسنّة وأكأ تمل اثيكا!) فى جواز تدبيره. 

قوله: «وليس له الوصية بمتفعته.ولا إجسازته وله أن بسوصي 
برقبته» الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الوارث. لأنّ جميع ما تقدّم من قوله: 
ولايملك الوارث بيعه إلى هنا متعلّق بالوارث. ثم إِنّه تجوز الوصيّة بمنفعته 
للموصى له وله إجارته وليس له أن يوصي له برقبته, لأنّه لا حقّ له فيها وهذه 
الثلاثة تشهد على أَنّ المراد الوارث, لأنْ كلا منهما على عكس الآخر لكنّه يكون 
من بيان الواضحات خصوصاً في الأوّلين, لأنّه لاحقّ له في المنفعة قطعاً فلا يملك 
نقلها في حال من الأحوال بخلاف الرقبة, لأنْ الأكثر على أنّهِ ليس له بيعها فتصم 
الوصيّة بها. 


(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوصية بج ؟ ص 1؟1, 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية بع ٠١‏ ص ,.١5١‏ 


كتاب الوصايا / امع 


موروثة بل يملكها الوارث لو ) 


هذا وقد يقال ' إِنّهِ لبس للموصى له أن يوجر العين لأنّه ملكها بغير عرض 
لالض له اج يؤاجرها كالعين المستعارة. وفيه: إِنّهِ قباس مع الفارق؛ لأنّ المنافع 
ليست مملوكة للمستعير إجماعاً. 

قوله: «وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعاً. لأنها تنقص 
قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون ,مخ الميّافع المتجدّدة بعد الموت 
ولااتقع موروثة بل يملكها الوارث4 هذ الإجماع محكيٌ أيضاً في « التذكرة ' 
والإيضاح ' وجامع المقاصد أ» وغير ها أ وَقَطبيّة,غدم.قض ا الديون من المنافع 
المتجدّدة وعدم حسبائها من التركة أن لا تكون محسوبة من الثلث, لأنّه لايحسب 
مله إلا ما كان من عنسلة التركة, واما ثيادها فهر للراريك: وتعريرة أن التسسوت 
من الثلث ليس هو نفس المنافع المتجددة وَإِنْما هو التفاوت بين القيمتين للعين 
منتفعاً بها ومسلوبة المنافع أو مجموع قيمة العين منتفعاًبها على ما سيأتي, وكلاهما 
مملوك للموصي معدود من الثركة قطعاً. ولكن يبقى الكلام في مختار الشيخ كما 
ستعر ف, 


(١)كما‏ في تذكرة الققهاء: في الوصية بالمنافع بع ؟ ص 008 س ؛ (نقلاً عن العامّة). 
(") تذكرة الفقهاء؛ في الوصيّة بالمئافع ج ؟ ص ٠س‏ ث8 1. 

() إيطاح الفوائد: في أسكام الرصية ج ؟ ص 1797ن. 

(1) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ع ٠١‏ ص ؟159, 

(8) الحدائق الناضرة:؛ فى الوصية بالمنافم م ١؟‏ ص 1886. 


5؛دلللللبد سسسب فقتاح الكرامة /بم #؟ 


فإن كانت مؤيّدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الذلث 
بسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة والحيلولة مؤبّدة فكأئها 
الفائتة, إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا فيمة لها غالبا 
وتقويم الرقبة على الورئة والمنفعة على الموصى له فيقوّم العسبد 
بمنفعة فإذا قيل مائة قرّم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة علم أن 
قيمة المنفعة تسعون, 


قوله: وفإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من 
التلث بسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة-المتتفعة. والحيلولة مؤئّدة 
فكأئها الفائتة, إذ عبد لا منفعة له اوشجرة لا أثمرة لها لا قيمة لها 
غالباء وتقويم الرقبة على الورثة والمتفعة.على الموصى له. فيقوم 
العبد بمنفعة فإذا قيل مائة قوم مسلوب المنفعة فإذا قبل عشرة علم 
«الارشاد' والإيضاح '» من دون ترجيم فيهما. وزيد ثالث في «المبسوط' 
والتذكرة! وغاية المراد* والروض ١"‏ والككفاية'» وهو أن تفوّم المنفعة على 


(١)إرشاد‏ الأذهان: في الوصية المبهمة ج أاص 135-15١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في احكام الوصية ج ؟ ص 70 ة. 

(5) المبسوط: في الوصايا بم 4 ص .١5‏ 

(1) نذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالمنافع سم ١‏ ص 005 س 58. 
(8) غاية المراد؛ في الوصية المبهمة ج ؟ ص 154 118. 
(1] لا يوججد كتايه لد ينا. 

(0) كفاية الأحكام: في الوصية ولواحقها ج ؟ ص 07. 


كتاب الرصايا / 1 


الموصى له ولا تقوّم العين على الورثة كما يأتى ' بيانه إن شاء الله. وقد قوّاه فى 
«الميسرط أي وفي ررغاية المراد» أنه لملّه أقرب '. وفي «جامع المقاصد» أن الثاني 
أعدل وأصمٌ أ.وقدجزءبهفى «التلخيص 'واللمعتين'والدروس'»وفى«الكفاية )أنه 
أوجه. وفي «الروض"» عن شيخه أن عليه العمل ولا" ترجسيح في «التذكر:١٠١‏ 
والمختلف ' ١‏ والمفاتيع ''» لشىء منها. 

وكيف كان ففرضهم بيان طريق تقويم المنافع المؤبيّدة فالاحتمال الأوّل خيرة 
«جامع الشرائع "4 وهو أحد قولى الشافعى ؟'؛ وهو تقويم العين ومنافعها معاً 
وإخراج مجموع قبمتها من الثلث, كما هو الشأن.فيما إذا باعه بثمن مؤْجّل فإِنٌ 
قيمته تعتبر من الثلث. ووجهه ما أشار إليه الحم ضمي أنه حال دائماً بين العين 
والوارث والحيلولة كالائلاف. ولهذا ضمرالقاسدج بسببها. وأ فوائد الرقبة 


)١(‏ سيأئي في ص ؟؟؟ من اللسخة الرحلية. 

(1)المبسوط: في الوصايا م امن 15. 

(*) غاية المراد في الوصية أحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 141. 
(4) جامع المقاصد: الوصية في أحكام المعنوية بج ٠١‏ ص 197. 


(0) تلخيص المرام: في الوصية ص .١81‏ 
[1) اللمعة الدمشقية: في منعلّق الوصية ص ري والروضة البهية؛ في متعلّق الوصية ج كُ 
ص 4١-14١‏ 


(/!) الدروس الشرعية: في الموصى به بج ؟ ص 50١‏ 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الرصية ولواحقها ج ؟ ص 01. 

(5) لا بو جد كنايه لدينا. 

,8؟-؟١ س‎ 0١06 تذكرة الفقهاء: في الوصبة بالمئافع م ؟ ص‎ )٠١( 
701-505 مختلف الشيعة: في الوصاباج "ص‎ )١١( 

(17) مفاتيح الشرائع؛ في صِحًه الوصية بالمنافع ج مس ا 3 
(؟١)‏ الجامع للشرائع: في الوصية ص ,60٠‏ 

.11 كما في مغني المحتاح؛ في الوصايا ج '' ص‎ )١4( 


4خدللللبببد ل لل مقت الككرامة /ج 7 
ومنافعها قد خرجت عن الوارث فكأنّه فوّث الرقبة بالكليّة. وأنها لشاكانت 
مسلوبة المنافع بالكلية بالوصيّة ففد خرجت عن التقويم أصلاً ففات على الورثة 
جميع القيمة؛ فكان العين هي الفائتة, إذ العبد الذي لا منفعة فيه لا قيمة له غالبا, 
وكذلك الشجرة التي لا ثمرة لها. فوجب أن تقوّم الرقبة بمنفعتها جميعاً وتخرج من 
الثلث. وقد رجّحه جماعة من الشافعيّة بأنّ المنفعة أبداً هى التى أوصى بها والمنفعة 
الدلاا ينكن تقزينها: لأ" البراد بها مطعة ةل السر ومئة العبر قر ميلوية 
ومالا يعلم ولا بضبط لا يمكن تقويمه؛ وإذا نعذّر تفويم المنافع تعيّن تقويم 
الرقبة ' التهى. وهذا يقضي بامتناع الوجهين الآخرين. ومن لحظ كلام «الايضاح» 
ظهر له أو لا حينئز أنه غير ملتثم الأطراف فليلخظ ويتأئل. 

وأورد عليه بأنّ ذلك كلّه لا يخرج العيجتعوالتقويم أصلاً والفاصب ماخذ 
باليد العادية ولذلك أغرم للحيلولة والحيلوََة تنا تق" لِيدّك بعدوان. فكانت 
كالحيلولة في العين المستأجرة. 

الثاني اعثبار تفاوث قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع. ووجهه أن الرقبة 
باقية للورثة يقدر على إعتاقها وبيعها من الموصى له أو مطلقاً وهبتها والوصيّة بها. 
وكذلك الحال فى البستان فإنّ الوارث يستحقّ حطبه وخشبه بالكسار غصن أو 
جذع فلا وجه لاحتسابها على الموصى له. فحينئد يقوّم العبد بمنفعته فإذا قيل 
قيمته مائة قوّم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة علم أنّ قيمة المنفعة نسعون. فحينثرلٍ 
يعتبر أن يبقى مع الورثة بقدر التسعين مرّنين ومن جملة البافي للورثة الرقبة 
بعشرة. نعم لو لم يكن للموصى به نفع أصلاً قوّمت العين أجمع على الموصى له كما 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 008 س 4؟. 


كاب الوضايا / سس سس ا 


في «الدروس' وجامع المقاصد؟». 

٠‏ والوجه فيما قأله الشيخ أن قيمة الرقبة لا تحتسب على الوارث ولا الموصى 
له. أمَا الأوّل فللحيلولة بينه وبينها وسلب قيمتها لسلب منافعها وكأئّها تالفة. وأمًا 
الثاني فلأنها ليست له؛ ووجّهه في «غاية المراد» بأنّه إذا كان العسبد بغير منفعة 
لاقيمة له. فالقيمة إِنْما هي للمنفعة, فلا حاجة إلى تقويم العين على السوصى له 
وعبلى الورتة". 

وقال في «السرائر » إذا أوصى بِغلّة ضيعة له أو بستان أو ثمرة نخلة لانسان 
على التأبيد فإنٌّ ارتفاح الضيعة ‏ أعني الثمرة ْلَه إن كان موجوداً في وقث 
موته ولم يخلف غير الضيعة المعيّئة فإنّ الصيِةائقوَم وبعطى الموصى له بالغلّة 
والثمرة بقدر ثلث جميع ما قوّم. فإن كاك الثمرة بقدر الثلث فقد استوفى ما أوصى 
له به, فإن نقصت عن الثلث استوفى في المستقبل من الثمرة تمام الثلث ويعود ملك 
الأصول إلى الورثة بعد استيفاء ثلث ما كان في ملك الميّت الذي ذكرنا أنه يقوم 
بعد الموت. وأا خدمة العبد فإنّ العبد أيضا يفوم وقت الموت ويستخدمه الموصى 
له بخدمة مدة تكون إجارتها مقدار الثلث؛ فإذا استوفى الثلث عادث رقبة العبد 
إلى الورثة. هذا إذا لم يخلف الميّت ثلثين كل ثلث بقدر قيمة الغلة أو الثمرة أو قيمة 
العبد. فإن كانت الثمرة أو الغلّة معدومة فإِنّ الجميع يقوم ويأخذ فى المستقبل 
الموصى له بقدر الثلث مما يخرج من البستان أو النخلة إلى أن يستوفي قدر الثلث 
ويرجعان إلى الورثة بعد ذلك. ثم قال: إِنْه غامض رقيق. وقد فرض المسألة في 


(١)الدروس‏ الشرعية؛ في الموصى به ج ؟ ص "١0١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية بج ٠١‏ ص ؟15. 
(©) غاية المراد؛ في الوصية المبهمة بع ؟ ص 140 

4 الشرائ» قيما سد من الرسية وما لا ردجأ 1خ 


105 لاسي لس هفتا الكرامة /رج 5 


ولو اكالث موقتة قوامتث مع المنفعة تلك المذة وبدوئها : فينظ كم 


العنوان في التأبيد وكلامه في بيان ذلك نصّ في التوقيت فليلحظ جيّداً 
وليتأمّل فيه. 

قوله: «ولو كانت موقتة قوّمت مع المنفعة تلك المدّة وبدولها 
فينظر كم قيمتهأ» كما في «جامع الشرائع ' والتذكرة' والتحرير” والتلخيص؟ 
والإرشاد* والمختلف' والدروس” وجامع المقاصد" والروض؛ والروضة ٠١‏ 
والكفاية' '» وهو المراد من كلام «المبسوظ''» جرَكأ. ولعلّه ينزّل عليه كلام 
«السرائر ”'» ولهذا قال في «جامع المقاصد)إننةتذهب الأصحاب مؤذناً 
بدعوى الإجماع عليه بل لا خلاف إلااماحكق كن أبِي خلي, قال: فإن لم يكن 


0 الجامع للشرائع: في الوصية ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج "' ص 68١8‏ س .5١‏ 

١‏ تحر بر الأحكام: في الموصى به ج اص لان 

(4) تلخيص المرام: في الوصية ص ال 

(0) إرشاد الأذهان: في الوصية المبهمة ج ١‏ ص .117-11١‏ 
(1) مختلف الشيعة: في الوصايا ج "ص 80" 

١‏ ؟) الدررس الشرعية: في الموصى به ج ؟ ع لق 

(/) جامع المقاصد: الوصية فى الأحكام المعنوية م ٠١‏ ص 151. 
(4) لا يوجد كتايد لد ينا. 

.4١ 1١ الروضة البهية: في متعلّق الوصية ج 0 ص‎ )٠١١ 

.67 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أحكام الوصية ولواحتها ج‎ )١١( 
.15 المبسوط: في الوصاياج 4 ص‎ )١١( 

/48 تقدم في ص 017 رقم‎ )١5( 

.1414 ص٠ جامع المقاصد؛ الوصية في الأحكام المعنوية ج‎ )١( 


كتات الوضايا/ سما 


للميّت غير ذلك العبد وكانت الوصيّة بخدمته سئة خدم الورثة يومين والموصى له 
يومأ حتّى يستكمل الموصى له سئة '. قال الشيخ ': تقوم المنفعة وتقوّم الرقبة على 
الورئة وتقوّم المنفعة في المدّة وتحسب من الثلث, لأنٌّ المنفعة يمكن تقويمها 
والعين مسلوبة المنفعة, لأنّ بعد القضاء المدّة تعود المنفعة التهى ومرادهم جميعا أن 
تقوّم العين منتفعاً بها دائماً ومنتفعاً بها ما عدا المدّة الموصى بها فيخرج التفاوت 
بين القيمنين. فإذا قيل قيمة العبد مثلاً بجميع منافعه مائة وخمسون وقد كان أوصى 
بملفعته سلة؛ وقيل إِنْ قيمئه مسلوب المنافع خمسون فالتفاوث خمسون تخرج من 
الثلث بمعنى أنّه يعتبر أن يكون في يد الوارث نائة فصاعداً منها قيمة رقبة العبد 
مسلوبة المنفعة. ولا يتأتى الأوّل والثالث فل لويد لبقاء العين هنا منتفعاً بها بعد 
الوصية. ْ 

وللشافعيّة ' طرق: أحدها: أن الحكم نهنا كما في آلوَصيّةَ المؤيّدة. الثاني: إن 
اعتبرئا التفاوث ما بين القيمتين هناك فهئا أولى. قلت: وجه الأولويّة واضح. لأنّ 
العين هنا ليست كالتالفة. الثالث: إِنّ المعتبر من قيمته منفعته وهى أججرة المثل. 
واستبعده بعضهم, لأنّ المناقع تحدث بعد المرت فليس الموصى منوّتاً لها من 
ملكه. وقد يقال ؟ عليه: إذا لم تكن ملكا له كيف نصح الوصيّة بها؟ ويجاب بأنّها لئنا 
أشيفت إلى العين واحتاج الناس إلى ذلك رخص الشارع ذلك وجوّزها. 

وهذا -أعنى قول بعض العامة أن المنافع تحدث بعد الموت إلى آخره قد 
استدل به في «الإيضاح» على ترجيح مذهب الأصحاب. قال وإِنّما رجح المصنّف 


788 الحاكي هو العلامة في مخثلف الشيعة؛ في الوصايا سج ”ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الوصاياج 4 ص .١8‏ 

(؟) روطة الطالبين: في الوصاياج 0 ص ١1؟,‏ ونفله العلامة في التذكرة؛ ج ؟ ص 0068 س 8", 
(؟) لم تعثر عليه. 


+اعدعطلهغسسليهطدس سس سهفتاح الكرامة /ج 8# 


ةك ل ولو اشتمل على منفعتين كالفزل والنساجة وأوصى بإحداهما 
وأمكن هنا التقويم 


الأول -وعنى ما ذكره في المتن _لوجهين: الأوّل: إِنّ هذه الوصيّة تنقص قيمة 
العين قطعاً وما نقص بالوصيّة من العين الّنى نعلّقت بها الوصيّة فإنّه محسوب على 
الموصى له وإن لم يحصل له بخلاف نقص أحد مصراعي الباب إذا أوصى له 
بالآخر مع أنه لا يخلو من شك الثاني: إن تلك المنافع متجددة بعد الموت إلى 
أخر ما مرّ. ثمٌ قال: وهذا على قول من يبطل الاجارة بموث المؤجر, وأمًا على 
قول من يقول إِنّ العيين بعد الموت على حكدمال]إلميّت ولوازم ملكه لاحقة بها 
قال بالثاني وأراد به ما ذكره بعض العامة من أنَّ قيمة ملفعتها أجرة المثل إن لم 
يعتبر نقص العين ' انتهى. وقد تقدم ' قوتتابة أنّ:اليعروف نين المتأخّرين عدم 
بطلان الاإجارة بموت المؤجر ومنهم المصنّف في الكتاب وغيره. ووجه البناء أن 
المنافع إذا لم تكن ملكا للمرصي كانت إجارته فيما بعد الموث باطلة إن لم يجز 
الوارث. ولعلّه أراد بالعين في قوله إنّ العين بعد الموت على حكم مال الميّت العين 
المؤجرة على تأمّل في ذلك. إذ القائلون بالبطلان يستندون إلى الأخسبار" وإلى 
وجوه أخر من اعتبار. عم إذا كان عليه ديون أو كان أوصى يوصايا كانت أعيان 
التركة على حكم ماله إلى أن تنفذ الوصايا وتقضى الديون لا مطلقا فتأمل جيّداً. 


[فيما لو أوصى بإحدى المنفعتين] 


.018-657/ ص‎ ١ إيضام النوائد: الوصية في أحكام المعنوية ج‎ )١( 
(؟) تقدم في ج لاض الاي الى‎ 
.534 538 ص‎ ١١ رذيله ج‎ ١ من أبواب الاجارة ح‎ ١0 (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 


| 
كتاب اال ل 
والأقرب البناء على العادة فى اسشقاء إحدى المنفعتين 


قوله: ؤولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى 
بإحداهما وأمكن هنا التقوبلم# بل يتعيّن هنا التقويم ولا يجيء هنا غيره من 
الاحتمالات السابقة: فتقّم العين بمنافعها كلها وتقوّم مسلوبة المنفعة النى أوصى 
بها خاطة ويعتبر التفاوت بين القيمثين وَحَيَا واعنا كنا فى ««جامع المقاصد'» 
لبقائها منتفعا بها بدونها. 

قوله: «والأقرب البناء على العادة فى استيفاء إحدى 5-5 
وفي «الإيضاح' وجامع المقاصد "» أنه الأصحة أن ,الألفاط إنْما تحمل على 
المعهود عرفا, لأنّ اللفنظ ظاهر فى ذلك والظاهر راجح وغيره مرجوح لا يجوز 
الحمل عليه. ومعناه إِنّا إذا اردنا تمي ربق الموصى .له عن حقٌ الوارث رجعنا إلى 
العادة المستمرّة لذلك العبد في المنفعتين إذا كان له عادة مستمرّة بأن يصرف الليل 
لاحداهما والنهار للأخرى, كما لو كان وقاداً وخّاطاً يوقد للحمام ليلا وبخيط 
نهاراً وأوصى له بمنفعة الخيّاطة مثلاً فإنّه يمر بالخياطة له نهار لا ليلا أو يصرف 
أسبوعاً لاحداهما والآخر للأخرى أو بعض اليوم لاحداهما والبعض الآخر 
للأخرى. وكذلك لو كان هناك عادة مستمٌة عرفا كما فى المثال. وإن اختلفت 
عادته وعادة العرف قدّمث عادة العبد إذا كان هاما بعادة الذي لأنّه الظاهر حينئذ 
من قصد الموصى. ويبقى الاشكال فيما عدا ذلك. 

والمراد بغير الأفرب العمل على القرعة؛ لأنّه مع وجود العادة لا إشكال مع 


.154 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ الوصية في الأحكام المعنوية بم‎ )١( 
.058 إيضام النوائد: الوصية في الأحكام المعنوية سم ؟ ص‎ )1( 
.1551١48 ص‎ ٠١ ف جامع المقاصد؛ الوصية في أسكام المعنوية ب‎ 


اع سس سس هقتاح الكرامة /ج 79 


ولو انئفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال. ,الي ) 


احتمال خروج الزمان حينئذ أي حين العمل على القرعة كلّه لاحداهما وهو 
خلاف الفرض إذا لم يقصد استيعاب المنفعة الموصى بها للزمان كلّه. 

قوله: وولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات 
فأشكل» أي لو التفت العادة والحال أن الموصى بالوصيّة الدوام ولم يتصد 
بالوصية بالمنفعة المذكورة يومأ ولا شهراً وقد قصد عدم استيعاب الزمان ففي 
الحكم إشكال لأنّه يحتمل أن يكون العمل على القرعة, لأنّها لكل أمر مشكل وأن 
بفزع إلى الصلح بعدم تميبز الحقّين وأن يقبت الزمايٌ”نصفين على المنفعتين؛ لأنّ 
لكل واحدة منهما حظأ من الزمان ولا مرجع فيستويان وإن تخيّر الوارث فى 
تعيين الزمان: لأنٌ الوصيّة مطلقة بالإضافة:]لى)إلأوقات ولي هناك ما يدل على 
التعيّن فيكون التعيين فيها إلى الوارث كما في كل مطلق, فلمًا قامت هذه 
الاحثمالات ولكل وجه مكافىء للآخر عند المصنّف جاء الاشكال. 

وفي «الإيضاح» أن الأصمٌ القرعة '. وفي «جامع المقاصد» أنه أضعنهاء لأنها 
إِنْما هى فى المتميّر بنفسه المبهم عندنا ولا طريق إلى تعيّله '. قلت: قد أجراها 
الأسعاب ف كل مشتبه كما بيّنأه غير مة: فما ضعف به ضمّف جِداً. وقال؛ إن 
الأقرب قسمة الزمان؛ ويضمف احتمال الصلح بأنْه إِنّما يكون مع التراضي وإنّما 
الكلام مع عدمه. ويضعُف التخيبر بأنٌّ استواء النسبة إلى الزمان وعدم المرجّح 
بقضيان بالتسوية وقسمة الزمان عليهما بالسوية, والتخبير نما يكون مع استفاء 


,518 إيضاح الفوائد: الوصية في الأحكام المعنوية بج ' ص‎ )١( 
.154150 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ح‎ 


كات الوهايا / سسسسلمسسسست !ا 
ولو أوضى باللبن دون الصوف كوامت خاصة لبقاء العين منتفعأبها 


ما بقتضي التعيين '. وقد عرفت أن النسوية قد عيّنت القسمة بالسوية. 

واحترز بقصد الدوام عمًا لو وقت باليوم ونحوه فإنّه يجب صرف ذلك الزمان 
كلّه لها على الظاهر لأنّه المتبادر. وبعدم قصد استيعاب الزمان عمًا لو قصده فار 
العين تصير بذلك مسلوبة المنافع ويندفع الاشكال. 

قوله: ؤولو أوصى باللبن دون الصوف قوّمت خاصّة لبقاء العين 
منتفعا بها > كما صرّح به في «التذكرة ' والتحرير " وجامع المقاصد »كما هو الشأن 
فيما إذا أوصى بثمرة الشجرة. وهو نوع أجل« المِتّقمة غير مذكور فيما سلف, 
وهو في نفسه عين لكنّهم يعدّونه منفعة لجربان اعرف على ذلك, والفرض أن 
الوصيّة به دائماً لا تقضى بكون العينَكَلوْبَةلمُتافةروَأْئَةإنّما تقوم السنفعة 
الموصي بها خاصّة, لِأَنّه لم يوص بجميع منفعتها. وكذا لو أوصى به وبالصوف معاً 
دائماً كما صرّع به أيضاً فى الكتب * الثلاثة, ولاكلام لهم في صحّة الوصيّة بثمرة 
الشجرة وفبما إذا ببست الشجرة وكان الموصى به ثمرتها فإنّه لا يدخل حطبها 
وكان للوارث: وإِنّما الكلام فيما إذا كان أوصى بمنفعتها فهل يدخل اليابس من 
سعفها وغصنها؟ إشكال, 


)١(‏ جاممع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية بج اص 156اكل 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصيذ بالمناقع ج ؟ ص 0١8‏ س 6. 

(] تخرير الأحكام: في المرصى به ج ص ذل ؟ 

(1) جامع المقاصد: الوصية في الاحكام المعئوية ج ٠١‏ ص 195. ' 

(0) تذكر؛ الفقهاء: في الوصية بالمنافع جم ؟ ص 008 س 1؛ وثحر ير الاحكام: في الموصي به ج 
لاص 4,8"؛ وجامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 155. 


1 ل سطس _ للب هفتا الككرامة /ج 9؟ 


وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الوارث من التركة؟ 
فيه إشكال ينشأ من الحيلولة المؤبّدة. لين ) 


قوله: ووهل يحسب مأ يبقى من القيمة للرقبة على الورثئة من 
التركة؟ فيه إشكال ينشأ من الحيلولة المؤيّدة» هذا هو الاحتمال الثالث 
الذي حكيناه عن «المبسوط '» في طريق احتساب الموصى بمنفعته مؤيّداً فإن 
المصئف لم يذكر فيما تقدام إلا الاحتمالين وكان حله أن يذكرء هناك, لأثّه ميله 
فلمًا أفرده هنا جعله مسألة برأسها وذكر إشكالة. 

وحاصل ما هنا أنه بناء على عدم احتتاب الْرّقبة على الموصى له وإنّما 
يحسب عليه تفاوت ما بين القيمئين هل تحسب الرقبة على الوارث بحيث تكون 
قيمتها من جملة الثلئين الذين يجب بَنَْاوْهمَا لليوارث بِغْدٍ إخراج الوصيّة أم 
لايحسب على واحد منهما؟ فإنّ احتمال احتسابها على الموصى له قد سبق فيه 
إشكال ينشأ من الحيلولة المؤبّدة الجارية مجرى الاتلاف, ولذلك وجبت بها 
القيمة على الغاصب ومن بقاء الرقبة لهم وتمكّنهم من استيفاء المنافع المتعلّقة بها 
خاضة كالعتق ولحوه. وقد ذكرنا الدئيل من الجانبين وبيان احتسابها على الوارث 
وضعف مقابله فلا حاجة إلى إعادته كما ذكر كله في «جامع المقاصد'» فلا حاجة 
إلى بيانه بعباراث آخر. وقد يوجد فى بعض النسم: للتوفية على الوارث؛ ولا بأس 
به لكنّ الممنى ضعيف دا يحتاج إلى كثلة. 


.114 المبسوط؛ في الوصايا ج كحصن‎ )١( 
.199 157 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد؛ الوصية في الأحكام المعنوية بع‎ 


كثات الورضايا / سا ١ل‏ 


ونفقة_إلعبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في 
الموقتة في المؤبّدة إشكال63) 


في نفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته] 
قوله: «ونفقة العبد والحيوان للموصى بخدمته وقفطرته على 
الوارث في الموقتة» بلا خلاف في الحيوان والعبد في نفقته وفطرته كما في 
(رجامع المقاصد ياو إجماعاً في نفقتهما كمأ في «التذكرة '» وظاهره الاجماع اس 
في الفطرة, لأَنّه مالك الرقبة فكان كما لو آجر عبده, ولم يخرج بالوصيّة عن كونه 
منتفعاً به. ودعوي هذا الاجماع لمكان النِظم يالحَكَ/الحاصل من القواعد 
والضوابط وممّا يأتي في الموبّد وإلا فالمصرّح هتليل جداً. 
قوله: «وفي الموّبد إشكال؟ وكذال" ترجيح في 7العبسوط "2 وإِنّما ذكر 
فيه الأوجه الثلاثة الني هي أقوال للعامّة كما ستسمع من دون ترجيح. وجزم في 
«التحرير» بأنّها على الوارث. وهو ققضيّة إطلاق «الإرشاد؛ والتلخيص* 
والروض '» وفي «التذكرة» أنه الوجه ', وفى «جامع المقاصده أنه الأصمٌ” وبنى 
في «الإيضاح» الحكم فى المسألة عليه في نفقة الأجير الخاصٌ *, والمشهور هناك 
)١(‏ جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ب ٠ص‏ 151 9ؤا, 
(؟) تذكرة الففهاء: في الوصية بالمنافع جج ؟ ص 805 س ,١7‏ 
(؟) المبسوط: في الوصاياج ؛ ص .١5‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في الوصية المبهمة ج ١‏ ص 155 


(8) تلخيص المرام: في الوصية عس 185و104١.‏ 

(5) لا" يوججد كتابه لدينا. 

() تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمناقع ج ؟عس 805 س ثرا. 
لكا جامع المقاصد؛ الرصية مي الأ حكام المعنرية مج لوص 507أ. 
(9) إيضام الفوائد: الوصية في الأحاكم المعنوية جم ' ص 055. 


1 سي وح و ا حت قتا الكرافة رع 1 


أنها' على المستأجر لمكان رواية سليمان بن سالم' المنجبر ضعنها 
بالشهرة. 

وكيف كان فالاشكال بنشأ من فيام احتمالات ثلاثة: 

الأوّل: كونها على الموصى له, لأنّه مالك للمنفعة مدا كالزوج فكائت النفقة 
عليه كالزوج: ولأنّ تفعه له فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعاً؛ لأنّ يجاب 
النفقة على من لانفع له مجرّد ضرر, فيصير معنى الوصيّة أوصيت لك بنصف عبدي 
وأبقيت ضرره على الورثة, وإن أوصى بنفعه لانسان وبرقبته لآخر كان معناء 
أوصيت لك بنفعه ولهذا بضرره. والشارع يثفيه بقوله: «لا ضرر ولا ضرار» ' وجعله 
الخراج بالضمان ليكون ضرره على من لبثفعة بِخَلدُفٍ المستأجر فإِنّ نئعه في 
الحقيقة للمؤجر. 

الثاني: أنّها على المالك, لأنّه - كما دم آي“ لمكت امالك الرقبة وهسي 
مناط النفقة والفطرة؛ لعموم * النصوص الواردة بوجوب الانفاق على العبد 
والحيوان ولا مخصّص. فكالت النفقة عليه كالعبد المستأجر, والضرر لا اعتبار به 
في نظر الشرع كمن يملك عبد عاجزاً عن الحركة والخدمة, على أنه يندفع بعئقه 
فكان متمكّاً في كل آن من إزالته. والالحاق بالزوج قياس مع الفارق فإِنٌ الزوجة 
غير مملوكة والنفقه في مقابلة التمكين من الاستمتاع فدامث بدوامه لا في مقابلة 
باقي المنافع, والنفقة في المملوك تابعة للمالك فتدوم بدوامه وهذا هو الأصح. 


)١(‏ تقدّم في ج /اص 115 من اللسخة الرحلية. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الاجارة س ١س ١٠‏ ص 28١‏ 

(؛) تقدّم في ص 514 من النسخة الرحلية. 

(0] وسائل الشيعة: ب ١ر١‏ من أبواب النففات ج اص ١11١ 5١1١‏ 


كان الرهنانا سح نع سيآ 1 1 


الثالث: أَنّها فى كسب العبد فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال, لأنٌ الوارث 
لا نفع له به والموصى له المنتفع به غير مالك حبّى بلزمه إحيائه. فلم يسبق إلا أن 
يكون في كسبه. وهذا راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة؛ لأنّ كسبه من منافعه 
فإذا صرف في نفقته فقد صرف المنفعة الموصى بها إلى النفقة كما إذا صرف إليه 
شيئاً من ماله سواه. ولملع عدم انتفاع الوارث به فإنٌّ إعتاقه نفع عظيم لاشستماله 
على الثواب الكثير. 

هذا وعلف الداية كنفقة العمد. وأمًا عهازة الذارالموصى بمنافعها وسقي 
البستان الموصى بثمرته فلا تجب على واحدةتنهما:تخلاف الحيوان لحرمته. 

قوله: «وبعد العتق على العبد يذ ال عتفرةدات:الكتاب. ومراده أنه لو 
كان الموصى بخدمته عبداً ثم أعتقه الوارث فنفقئه على نفسه. لأنّه صار حرأ وثفقة 
الحرّ على نفسه كسائر الأحرار. ويتصوّر ذلك بأن يحدث له مال من إرث أو هبة أو 
ذر أو نحو ذلك مما ليس من كسبه ومنافعه. وذلك لا ينافي كون جميع منافعه 
ادرها وغالبها للموصى له. وهذا الحكم متّجه على القول بكون الثفقة حالة الرفية 
على الوارث كما هو ظاهر. وما على القولين الآخرين فلا ينّجه ذلك كما هو 
مقتضى أدلتهماء إذ مقتضاها أنّها كذلك مطلقاً فلتلحظ. 


[فيما لو أسقط الموصى له الخدمة] 
قوله: «ولو أسقط الخدمة مطلقاً أو موقّتة فللوارث» كما في 
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مفتاح الكرامة /رج ؟ 
«التذكرة! والتحرير ' وجامع المقاصد"» والمراد أنه لو أسقط الموصى له حقّه من 
الخدمة الموصى بها مؤيّدة أو موقّتة أو مطلقة حال رقيّة العبد سقط لأنّه حل" 
واجب بسقط بالإسقاط والعفو وليس بعين. قال في «التحريره لو وهب صاحب 
المنفعة منافع العبد وأسقطها عنه كان للورثة الانتفاع به ونحوه ما في «التذكرة» 
وظاهرهما أو صريحهما أنّ ذلك حال رقيّئه, لكله قال فى «التحرير» وهل تلرزم 
هذه الهبة؟ فيه نظر. وكأنّه نظر إلى المعروف من معنى الهبة وأنّ المشافع ليست 
أعياناً مع أنّها تتجدّد شيئاً فشيئاء وقد أطبفواء على أنه لا نصح هبة السعدوم 
كالتمرة المتجددة, لامتتاع تملياك ما ليس بمماع لي وفيه: أَنّ الابراء والاسقاط فرد 

من أفراد د الهبة. وقد قالوا' إن هبة ما في الدِمََمِنَ مو عليه إبراء. ومناط منافع 
العبد فيما نحن فيه إِنّما هو الذمّة وإن تعلقتبالرَقبَة كتهو الشأن فيما لو استأجره 
على وجه خاصٌ ثم أبرء ذئته أو أسلفه في حفط بقترَط“كوتها من حنطة بلد ثم 
أبرء ذمته, ولهذا قال في «جامع المقاصد» ينبغي الجزم بالصحّة '. 

ويحتمل أن يكون المراد من العبارة أَنّه لو أسقطها بعد المثق فللوارث. ووجهه 

أن العتق لم يوؤثّر في المنافع وإِنْما أَثّر في الرقبة وبقيت المنافع مستثناة مملوكة, 


,28 س‎ 2١1 تدكرة الفقهاء في الوصيد بالمنافم ع اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحمكام: في الموصى به ج ص 711 

(؟) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج ١٠ص‏ ؤرؤا. 

(14) منهم العلامة في تحرير الأحكام: في الهبة وماهيتها جع "ص 7/7؟, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : في ألهبة و, .ص 1510 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الهبة ج 1١‏ ص .١18‏ 

(0) منهم العلامة في تحرير الأحكام: في الهبة رماهيتها جح ؟ ص ابابا ؛ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في ألهبة ج ؟؟ ص ٠1/705‏ والمحفّق الثاني في جامع المقاصد: في الهبة ج ١‏ 
ص 5؟١,‏ 

(1) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية سم ٠١‏ ص /15. 


كات الرصايا/ ا ف 
| ولو أوصى لأحدهما بحبٌ زرعه ولآخر بتبنه صم والنفقة عليهما © 
ربل فإن امتنع احدهما احتمل إجباره إذ في تركه ضرر واضاعة المال 
3 وعدمه إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره 


فإذا أسقط حقّه منها رجعت إلى الوارث لكونها متلّقاة عن مورّثه للموصى له. 
فإذا بطل حقه منها عادث إلى الوارث. 

ويحتمل ثبوتها للمعتق, لأنّها مملوكة للموصى له فإذا أبرء ذمّة المعتق ئها 
كان ذلك هبة له فيكون هو المالك لها دون الوارث. 

م إن قوله مطلقاً. يمكن أن يكون أراد يهنا ذكرئاه في نفسير العبارة فتكون 
شاملة للأقسام الثلاثة؛ ويمكن أن يكون أراد اشقاط الجّدمة بأقسامها إيمَا مطلقاً 
أي بحيث لم يدّع له فيها حا أو موقتة أن أسقطها إلى أجل كما لو أسقط عنه خدمة 
سنة أو شهر إلا أن تقول لو أراد ذلك لكان حمّه أن يقول مطلقاً أو موقّياً. 


[فيما لو أوصى لإثنين كانت النفقة عليهما] 
عليهما» كمانصٌ عليه في«التذكرة' والتحرير" وجامعالمقاصد '»وفي الأخير أله 
لاخفاء فيه كلّه. قلت:فالشأن فى صحّةذلك كما هوالشأن فى صحّة الوصيّة بأحدهما. 
وأمّا أن النفقة عليهما فلأنّ لكل واحد منهما تعلق بالزرع فهما بمنزلة الشريكين. 
قوله: «فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره. إِدذْ فى تركه ضرر 
)١(‏ تدكرة الفقهاء؛ في الوصية بالمنافع م ؟ ص 0١8‏ س .١‏ 


(1) تحرير الأحكام: في الموصى به ج :ص سن 
(؟) جامع المقاصد؛ الوصية في الأحكام المعلوية بج ٠١‏ ص 5٠١‏ 
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بس سس سس متاح الكرامة /رج #ا؟ 
وإضاعة للمال, و عدمه إذ لا يجبر على الاثفاق على مال نفسه 
ولاهال غيره4"ثما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة'» من دون ترجيح ونحوه ما في 
«التحرير» حيث قال: فإن امتنع أحدهما أجبر على إشكال '. وحاصل الاشكال 
والنظر تعارض الاجماع والخبر فإنّهم ' أجمعوا على عدم الاجبار على الانفاق 
على المالين. وقال يل: لا ضرر ولا ضرا ؛ . وفي «جامع المقاصده أنّ الذي 
بقنضيه النظر أن يخيّره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والإثفاق ونحوهما, 
فإن امتنع من الجميع فعلى ما هو الأغبط له دفعا للضرر, فإن ضاق الوقت عن ذلك 
وخشي هلاك الزرع أجبره على الانفاق أو أنفق.عليه, وعدم الاجبار على الإنفاق 
على مال نفسه ولا على مال غيره مع عدء الْتْسرِيك لا يفتضي العدم معه أي 
الشريك؛ على أنه إذا ترك فقد أخل بواجب وَأَقدَمْعَلىَ محرم ويجب على الحاكم 

وغيره ملعه من ذلك *, 
قلت: بل الذي يقتضيه النظر أنه إذااكان غرضه من الامتناع إضرار شر يكه من 
دون دفع ضرر عنه ولا جلب نفع له أصلاً كأن بكون الثبن حاصلاً له على كلّ حال 
فيمتئع هو من سقيه ويملع الشريك منه فإِنّه لا ريب حيئئدٍ في حرمته ويجبر على 
نفقته سواء كان ضرر شربكه يسيراً أو كثيرا. وبه يخصّص إجماعهم على أن 
الإنسان لا يجبر على الإثفاق على مال نفسه ولا مال غسيره على أني لا أرى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمئافع جح ؟ ص 4١08‏ س ؟. 

(1) تحرير الأحكام؛ في الموصى به ج ع لاض "8٠‏ 

(؟) منهم العلامة في تذكرة النقهاء ه؛ في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 0١8‏ س ,١١‏ والشهيد في 
السسالك: ؛ في أحكام الوصية ج “ص ١41‏ ؛ والمحمّق الثاني في جامع المقاصد: الوصية في 
الأحكام المعنوية ج اص 50١‏ 

ار بواب إحياء المواث بح ؟ وج ١7‏ ص 51١‏ 

(8) جامم المقاصد؛ الوصية في الأحكام المعنوية بج عن +:5, 


كتاب الوصايا/ سس 


ولو أوصى لأحدهما بفصٌ خاتم ولآخر به فليس لأحدهما الانتفاع 
بدون صأحبه. 8 


تخصيص الإجماح بخبر الضرر والإضرار, لأنّه ورد في مقام آخر مع 
فولهي#: الناس مسلطون على أموالهم' إل أن يصل إلى ححدٌ السفه والعبث فيجبر 
ويمنع من الامتناع فليتأمل. وأمّا إذا كان له نفع في الامتناع واكوريكة شرن بسر 
فإنّه يجوز له الامتناع. وأمّا إذا كان ضرر الشريك كثيراً لا يتحمّل عادة فإنّه غير 
جائز قطعأ. وعليه بنوا ' حرمة الاحتكار. وأمّا إذا كان ضرره يسيراً وضرر شريكه 
أو جاره كثيراً فالأولى له أن لا يفعله. وعليه”بنوا كَرَاهِيّة الولابة من قبل الجائر 
لضرر يسير بلحقه في ماله بتركها. وامًا إذا كان ضري ةكثيرا لا يتحمّل عادة وضرر 
جاره كذلك فإِنّه يجوز له دفع ضرره وَإِنََتَضَرْرَشتزيكه أواجاره. وعليه؟ بنوا 
جواز الولاية من قبل الجائر إذا خاف الضرر على نفسه وماله الذي يضبٌ بحاله. 

قوله: «ولو أوصى لأحدهما بفصٌ خاتم ولآخر به فليس 
لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه» كما في «التحرير * وجامع المقاصد'» بل 
في الثاني أن الحكم ظاهر, لأ لا يجوز لأحدهما التصرّف في مال الآخر, 


44 عوالي اللالي: ج ١ص 1515م‎ )١( 

(؟) كما في النهاية؛ باب الاإحتكار والنلقى ص 571 غنية النزرم ص 556 السرائر؛ج ؟ 
تس 2 أ 

(؟) كما في تحبر الأحكام: فيما بكره الدكسّب به ع ؟ ص ١1؟,‏ ومسالك الأفهام: فيما يكتسب 
به جٍ !ص 5ل 

(1) كما في تحرير الأحكام: فيما يكره التكسب به ج ؟ ص ١ل!؟,‏ ومسالك الأفهام: في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7ص .١١١‏ 

(0) تحرير الاحكام: في الموصى به ج اس أ 

(1) جامع المقاصد: الوصية فى الاحكام المعنوية ج هص 5أءك, 


لد مفتاح الكرامة /ج ؟ 
1 ل 1 
الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم 


ولاريب أن انتفاع كل منهما بماله يقتضي التصرّف بمال الآخر. 

والضمير فى «به» في قوله: ولآخر به. يعود إلى الخاتم. 

قوله: «ولو طلب صاحب الفصٌ قلعه أجبر عليه» وقال في 
«التحرير» وأبّهما طلب قلع الفصٌّ أجبر الآخر الممتئع عليه '. والأحسن مسنه أن 
يقال وأيّهما طلب تخليص ماله المتميّز أجثبز الآبكر عليه. إذ لا شركة هنا 
ولاعدوان من أحدهما. فلا فرق بين أن بكتين_ دبأ ذلك صاحب الفصّ أو 
صاحب الخاتم. ولو لم يمكن تخليص )مال ظاليةءإلامبع الإضرار بمال الآخر بني 
الحال فيه على ما تقدّم ' في بيان أحكام الضرر. 

قوله: «ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي والدار 
الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع» لاريب في 
أنّهما إذا تراضيا على السفي أو تبرّع به أحدهما ولا ضرر فلا بحث وليس للآخر 
منعه كما في «التذكرة'» وبالثاني صرّح في «المبسوط ©» غير أنه لم يقيّد الأمرين 
في «التذكرة» ولا الثاني في «المبسوط» بعدم الضرر كما قيّدناه. ولملّه مراد له 
فيهما في التذكرة نسخه أو في الثاني لهما في «التذكرة» وفي «التتحرير» لو أراد 


(1) تحربر الأحكام: في الموصى بد ج 7اص 78٠‏ 

(1) تقدم في ص 01١‏ من النسغة الرحلية. ج /اص 5١‏ 5 أيضا من النسشة الرحلية. 
(©) تذكرة النقهاء: في الوصية بالمنافع جح ؟ ص 2١08‏ س 7" 

(؛) المبسرط؛ في الوصاياج أ ص 10. 


كان شا سل يب | نت الله 


أحدهما السقي على وجه لا يضر الآخر لم يكن له منعه '. ولا ريب في أنه لو أراد 
المالك عمارة الدار على وجه لا يضرٌ بالموصى له في أنه ليس له منعه ولو أراد 
الموصى له العمارة مع عدم الضرر فوجهان: وفي «جامع المقاصد» أنه ليس ببعيد 
كوت ذلك لف" 

ويبقى الكلام فيما إذا احبتاجتا إلى السقي والعمارة وتنازعا فكل يقول للآخر 
عليك السقي والعمارة فإنّه لا يجبر أحدهما على أحدهماء كما في الكتب الثلاثة " 
و«جامع المقاصد أ» أمّا المالك فلأنّهما حينثزٍ لمصلحة الموصى له محضاً فلا يجبر 
المالك على أحدهماء إذ المرصى له لا يستحقٌ عليه ذلك. وأما الموصى له فلار" 
ذلك ليس ملكا له. ولا يجبر الإنسان على في نَخلّغيره ولا على عمارة دار 
غيره؛ على أنه لا دليل يدل على ذلك هنا ءالا .شيوكة ولا إضرار. والمفروض أنه 
لا ضرر عليه. فليس فيه إضاعة للمال,'وّلآ كَدلْكَ' نيما إذا أواصى لأحدهما بحب 
زرعه وللآخر بتبنه فإنّه يفوم احتمال الإجبار لمكان الشريك والاضرار وإضاعة 
المال كما تقدّم *, فتدر لأنّه قد يكون غرض أحدهما الاضرار بالآخر ولا ضرر 
عليه أصلاً. فتذكّر ما مر وتأمل جيّداً. 

وضمير «أحدهما» في العبارة يعود إلى الوارث والموصى له لمكان السياق. 

بقى هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما: الأرّل؛ لو الهدمث الدار الموصى بمنافعها 


7148 تحرير الأحكام: في الموصى به ج اص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية سس ٠١‏ ص ؟١؟.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمئافع ج ؟ ص 407 السطر الأخير. رص 808 السطر الأُوّل, 
والمبسوط: في الوصايا جم 1 ص ٠‏ ونحرير الأحكام: في الموصى به ج اص 14 

(1) الوصية في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 5١١‏ 5:7 

(0) تقدم في ص 85١‏ من النسخة الرحلية. 


د منتاح الكرامة /ج *؟ 


ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قوّمت الرقبة على 
الأول والمنفعة على الثانيارلة) 


فأعادها الوارث ب آلتها فهل يعود حقّ الموصى له؟ للشافعيّة ' وجهان وفى 
«التذكرة» أن الوجه العود. الثاني: لو أراد الموصى له إعادتها بألنها فهل له ذلك؟ 
للشافعيّة وجهان أيضاً وفي «التذكرة» أن الوجه أنه له ذلك ؟. 

قوله: ؤولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة للآخر قوّمت الرقبة 
على الأوّل والمنفعة على الثاني4 كما ذكر كلّه في «المبسوط "» وقد ذكر فيه 
هذا الفرع وفي «التذكرة ©» في فروع الاختلاك فيكقويم العين الموصى بمنفعنها 
على التأبيد فحمّه كما في «جامع المقاصد ».أن بذكرتهناك في عقبها. 

وتحرير المقام أن يقال؛ إذا أوصىئبَالَقبَةيخِاضة لوا حك وبمنافعها كلها لآخر 
أو بعضها لآخر, فإمًا أن تكون الوصيّة موبّدة أو موقّتة. 

فإن كانت مؤّيّدة في جميع المنافع بني ذلك على الأقوال الفلاثة: فالأول: 
تقويم العين بمنافعها وخروج مجموع القيمة عن الثلث؛ فبناء عليه ينظر فيما نحن 
فيه فيما سواها من التركة؛ فإن وفى الثلث بالوصيّتين خرجنا منه وأعطينا للموصى 
له بالرقبة الرقبة وبالمنفعة المنفعة. وإلا يف بهما أعطيناهما من كل منهما على قدر 
الثلث. والثاني: تقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له. وأمّا هنا بناء 
عليه فإنّا نحسب أيضأ كمال القيمة عليهما فتقوّم الرقبة على السوصى له بها 
)١(‏ روضة الطالبين: في الوصايا ج 6 ص 515. 
(') تذكرة الفقهاء: فى الوصية بالمنافع بم ؟ ص لان س ؟, 
(5) المبسوط: في الوصاياج اص .١18‏ 


(4) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ' ص 0 * 6 سس 1١‏ آل 
(0) جامع المقاصد؛ الوصية في الأحكام المعنوية م ٠١‏ ص 5١5‏ 


25 داره بدينار وغلّتها ديناران صحٌ. فإن أراد 
الوارث ببع نصفها وترك النصف الذي أجرته دينار كان له منعه 
لجواز تفص الأجرة عن الدينار ولو لم يسخرج الدار من الشلث 
فللورثة بيع الزائد وعليهم ترك الثلث. فإن كانت غلّته ديناراً أو أقلّ 
فهي للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة 


والمنفعة على الموصى لدبها. وإطلاق المصنّف الحكم بتقويم الرقبة على الموصى 
له بها إِنْما يصمٌ على هذا الوجه وقد اختاره ' في غير الكتاب. وأمّا فيه فلم يرجم 
واحدا من الأقوال. والثالث: قول الشيخ إِنَِلا تست الرقبة على أحد. وبناء عليه 
لا نحسبهاأ هنا على الموصى له بها ونصحّحها من دون اغتبار الدلث. وعليه لا يتم 
اللإطلاق المذكور في الكتاب كما عرفت: 

وإن كانت الوصيّة موقتة, فإن كانت الوصيّة بكلّ المنافع تلك المدّة فسالرقبة 
محسوبة من الثلث على المرصى له بهاء والمحسوب من الثلث على الموصى له 
بالمنفعة هو التفاوت أعني المنفعة تلك المدّة. وكذلك الحال فيما إذا كانت الوصية 
ببعض المنافع ثلك المدة, 


[فيما لو أوصى من غْلَّةَ داره بديئار] 


قوله: «ولو أوصى له من غلّة داره بديئار وغلتها ديناران صم 
فإن أراد الوارث 1 نصفها وترك النصفي الذي أجرته ديئار كان له 
ملعة لجواء + نقص الأجرة عن الدينار, ولو لم يخرج الدار من الثلث 


8 ص 808 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج‎ )١( 


م مفتاح الكرامة اج إذذنا 


فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث. فإن كانت غلّته ديناراً أو أفلّ 
فهي للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة» كما صرّح 
بذلك كلّه في «التحرير '» حتّى في المسامحة في قوله: وعليهم ترك الثلث وفسي 
قوله؛ ولو لم تخرج الدار وفي قوله: فإن كانت غلته كما ستعرف. 

وقد أوضح ذلك في «التذكرة» وفيّده بما لابدٌ منه, قال؛ لو اوصى ارجل بديئار 
كل شهر من غلّة داره أو كسب عبده وجعله بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين, 
والغلّة والكسب عشرة مثلاً. فاعتبار هذه الوصية من الشلث كاعتبار الوصية 
بالمنافع مدّة معلومة لبقاء المنافع لمالك الرقبة, فيكون الظاهر فيهما أن المعتبر قدر 
التفاوت بين القيمتين. ثم ننظر إن خرجت الوّضية من»الئلث فال بعضهم:؛ لبس 
للورثة أن يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما يحض لمعنه ديار لأ الأجرة تتفاوت وقد 
تراجع وتعود إلى دينار أو أقل و حينئل فيَكوان الجمليع:للمواطى له ؟. قلت: هناك 
مائع آخر, وهو أن متعلّق الوصيّة هو مجموع الدار كما أنَّ متعلّق إحدى المنفعتين 
الموصى بها جميع العبد, فلم يكن لهم إبطال تعلق حقّ الموصى له بالبعض لما فيه 
من تبديل الوصيّة. وقال في «التذكرة» وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون 
الغلة للمشتري, فامًا بيع مجرّد الرقبة فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث 
الموصى بمنفعته. وإن لم تخرج من الثلث فما زاد على الثلث من الرقبة والغلة 
للوارث ,يتصرف فيه كيف يشاء ' انتهى. 

فقد أردف ذلك _أعنى فرض المسألة وصورتها ‏ بجعله بعده لوارثه أو للفقراء 
حبّى تصير الوصية بهذه المنفعة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث, وأثسار إلى أله 


)١١‏ تحر بر الأحكام: في المرصى به ج سس م 
)١‏ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالمنافع ج ؟ ص 0١1‏ س ” 


كتاب الوصايا / 8 


ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدين, فإن فضل من التركة 
مأ يسع للئه قيمة العبد عتق وإلا عتق ما يحتمله وبسعى في الباقي 


لاتعتبر من الثلث جميع المنافع لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة. وصرّح فبها بما 
أشار إليه في الكتاب باعتبار خروج الوصيّة من الثلث, والمصّف أشار إلى ذلك 
بفوله بعد ذلك: ولو لم يخرج ... إلى آخره؛ لكنّه قال في «التذكرة»موضع ذلك ما إذا 
أرادوا ببع البعض على أن تكون الغلة للمشتري, وأمًا ببع مجرّد الرقبة فعلى ما سبق 
من الخلاف. وفيه: أنّه ينبغي الجزم بالصحّة هنا. لأنّ المانع من الصحّة هناك لو نج 
وهو كون الرقبة مساوبة المنافع فلا قيمة لهااوهذ! كتف هنا. وقد سلم في 
«التذكرة» من التسامح الذي في العبارة حيث-فال:فإن لم تخرج الدار والمراد إذا 
لم تخرج الوصية من الثلث نوسعاً واعَمَدآة1ْعَاقَ ظَهونَ الحأل كتوله: وعليهم ترك 
الثلث؛ فإنّ فيه تسامحا ايضا, إِذ الثلث المعتبر هو تفاوت ما بين القيمتين 
والمتروك هو متعلّقه من الدار. والضمير في قوله: فإن كانت غلَّنه. يعود إلى الثلث 
المذكور تورنعاً, وحقّه أن يعود إلى المتروك من الدار وهو متعدّق الثلث. ولا شال 
أن غلته إن كانت ديناراً أو أل فهي للموصى له وإن زادت فله دينار والباقي 
للورثة. وهذا كلّه بخلاف ما إذا كانت الوصيّة بعشر الغلّة كل سنة فإنٌ السعة 
الأعشار الباقية تخلص للوارث يتصرّف فيه كيف شاءء والفرق ظاهر. 


[فيما أوصى بعتق مملوكة وعليه دين] 
قوله: «ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدين. فإن فضل 
من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق وإلا عتق ما يحتمله ويسعى 
فى الباقى4 هذا مذهب ابن بابويه في «ارسالته» والشيخ فى «مبسوطه» حكاء 


5 مفتاح الكرامة رج ”77 


عنهما أبن إدريس في باب عتق «السرائر '» واختاره هو فيه ' وفى باب الوصايا 
مع تأمّل له فيه في باب الوصايا كما ستسمع '. وقد بلوح ذلك من «المقنع أ وهو 
الذي استقد عليه رأيه فى «الشرائع *» وهو خيرة «التذكرة؟ والتحرير" والتلخيص* 
والإرشاد ؤالمختلف " [الإيضاح' اللمعة ' (غايئلمراد ' والمهدٌبالبارع ؟ (التتقيع ٠5‏ 
وإيسضاع النافع وجامع السقاصد'' والمسالك١'‏ والروض"! والروضة؟! 
والمفاتيم ' '» وهو الظاهر من «كشف الرموز'' والشيصرة' أ» وقد عبر في 


(١)السرائر:‏ ذ ؛ في أحكام العتق ج 7ص 0. 

(1) السرائر؛ ؛ في أحكام العثق بج ص 8 والرصية 1 
(؟) سيأتي في ص 050 من النسخة الرحلية. 

(4) المقنع: في الوصايا ص 1/66. 

(4) شرائع الازسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ضن81؟, 

(1) تذكرة النفهاء: الوصية بالعئق والحيم ع ".ص 41١‏ س 4. 
(1] تحرير الأحمكام: في الموصى له ج م اس /5, 

(4) تلخيص المرام؛ في الوصية ص 00 

(1) إرشاد الأذهان: في الموصى له ج ١‏ ص 488, 

15 مختلف الشيعة؛ الي الوصايا ج ”ص‎ )٠١( 

.57٠١ إيضاح الفوائد: : الوصية في الأحكام المعنوية ج ؟ ص‎ )١١( 
.178 اللمعة الدمشقية: ؛ في متعلّق الوصية ص‎ )١؟(‎ 

1 شابة المراد: في الموصى لهج ؟ ص ؟لا. 

140 ) المهذّب البارع ؛ في الموصى لهج 7ص ,٠١7‏ 

(19) التتفيح الرائع؛ في الموصى له ج ؟ ص /الا؟. 

(1) جامع المقاصد: الوصية في الاحكام المعنوية م 6ض أ 
(10) مسالك الأفهام: في شرائط الموصى له بع "ص 151. 
)١18(‏ لا يود كتابه لد ينا. 

(15) الروضة البهية؛ في متعلق الرصية ج ه ص .1١‏ 

)2١(‏ مفاتيح الشرائع؛ في ححكم الوصية بالعتق ج '' ص 8؟1؟, 
(١1)كشف‏ الرموز: في الموصي لهج ؟ ص 07١‏ 


كتاب الوصايا / يويك 


«التلخيص؟' والمختلف ؟' والتنقيح*'» بما لو أعتق بدل أوصى بناء على عده 
الفرق في ذلك بين التنجيز والوصيّة كما صرّح به جماعة. وهو الظاهر من آخرين 
كما ستسمع' '. وفي «المسالك» أن المنجز كالوصيّة عند الأكثر '", وفي «الرياض» 
انه المشهرر 8؟, 

وقد جزم بالحكم المذكور في أكثر هذه الكتب. وفي القليل منها أنه أفوى كما 
في «غاية المراو*؟ والروضة"”» وأولى كما في «الاييضاء ١؟‏ والبسالك'', 
وأصحٌ كما في «جامع المقاصد”"). 

وفى «المسالك ؟؟ والكدفاية*" أن أكثر المستأخّرين ردُوا الروايسة يعني 
صحيحة عبد الرحمن "١‏ قلت: وهوكذ لك كماعرفين”وأئكر في «الرياض" '» وجود 


362" | تبصرة المتعلّمين: في الوصايا ص 1؟1. 
(؟؟) تلخيص المرام: في الوصية ص .١05‏ 
() مختلف الفط في الوصايا ‏ ع كص ال الال 
() التق الرائ: في الموصى لد ج ؟ضس 6لا 
(11) سيأتي في ص 010 من النسخة الرحلية. 
(17) مسالك الأفهام: في شرالط الموصى لهج 7 ص 551. 
(8؟) رياض المسائل: في الوصية للملوك جح ة ص 157 
(19)غاية المراد؛ في الموصى لهج " ص 408 
(*) الروضة البهية: في متعلق الوصية ج 0 ص 45 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ؛ الوصية في الأحكام المعنوية ع ؟ ص .05١‏ 
(1؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموصى لهج ع كص 158؟. 
(51) جامع المقاصد: ألوصية في الأحكام المعنوية بج ١٠ص‏ 106 
عسويو ب نواننا 
(55) كفاية الأحكام: في الموصى له ج ؟ ص .0١‏ 
(5؟) وسائل الشيعة: ب 00 أححكام الوصابا م وج لقص 135 
إبسم رياض المسائل؛ في الوصية للملوك ج قص 115 


رمق مفتاح الكرامة /ج 77 


الشهرة وأنكر على «المسالك» ذلك وقال: إِنّه نسب الحكم إلى أكثر المتأخّرين مع 
أنه لم يحك الشهرة غيره, فقد ستّى ذلك شهرة؛ وقد عرفت أنّه حكى ذلك فسي 
«الكفاية» على أن في الوجدان والعيان ما يغني عن الحكاية. 

وما حكاه في «السرائر» عن «المبسوط» لم نجده في وصاياه. وإِنْما الموجود 
في وصاياه في موضعين '؛ وإن كان الدين يحيط بنصف التركة فإنّه يباع نصف 
العبد في الدين, والنصف الباقي يعتق منه ثلله. والثلثان يكونان للورئة يحصل في 
العبد لصاحب الدين نصفه رقيقاً وللورثة ثلثه رفيقاً ويعئق منه السدس انتهى. وهذا 
يخالف جميع الأصحاب فإنّه لم يحكم بِأنّه يستسعى كما هو ظاهر, وليس فيه 
تعرض لواحد من القولين أصلاً. 

هذا وقد حكى «كاشف الرموز'» عن «الشرائع* خلاف ما استقر رظأيه عليه 
فيها كما أنّه تناقض كلام «السرائر» فيبَآبَالؤضاباة:قالة'فإن عمل عامل بهذه 
الرواية - وأشار إلى رواية عبدالرحمن وما كان نحوها وستسمعها إن شاء الله 
- يلزمه أن يستسعى العبد سواء كانت قيمنه ضعفي الدين أو أقل من ذلك, لأنّه متى 
كانت فيمئه أكثر من الددين بأيّ شيء كان فإنٌ المبّت الموصي قد استحق في الذي 
فضل عن الدين ثلثه فتمضي وصيّنه في ذلك الثلث ويعتق العبد ويستسعى في د بن 
الغرماء وما فضل عن ثلث الباقي للورثة, ولي فيه نظر انتهى ”. وأنت إذا تأمّلت 
كلامه وجدته يقول إِنّ من يعمل بالرواية بلزمه أن يعدل عن الرواية إلى الأصل 
الذي ذكره. 

وتحرير البحث أنّ هناك أصولاً محرّرة وقواعد مسلمة مقرّرة؛ وهو أنّ الدين 


)١(‏ المبسوط: في الوصاياج اص ؟؟و؟1!. 
(؟) كشف الرموز: في الوصاياج ص 8 لا 
(7) السرائر: فيما يصح من الوصية وما لا بيصم ع ص 1155 


كتاب الوصايا /, 2 


يقدم الأ ثه تير الرضية من تلت ما ببق من المال بعد الدين, وأن الوسج: 
عط عو ساو ب 
خروجها من الثلث عند جد غفير. فإذا سلمت هذه الأصول والقراعد قلنا؛ لاريب 
أنّ العتق من جملة المتبعات, وقضيّة هذه الأصول أَنّهِ إذا أوصى بعتق مملوكه 
تبرّعاً أو أعتقه منجراً وعليه دين أَنّهِ إن كان الدين يحيط بالتركة بطل المتق 
وألوصيّة به. وإن فضل منها عنه شيء وإن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا 
فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي فيمته سواء كانت قيمته 
بقدر الدين مرّتين أو أقل؛ لأنّ العتق تبرّع يخبيون اكلت. والمعتبر من الثلث 
ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقد +كفيرة كن المتبتعات. وقد لحظث 
هذه الأأصول في هذه الكتب وعملوا فيها بها ل عن الروايات المتضافرة 
إذ قد وردت روايات صحيحة في المتبرّع #العتقتخالن> ذلا 'بقطع الفقيه المحدّث 
المتنع العارف المضطلع بصدورها عن المعصوم. ٠‏ 

فمنها صحيحة عبد الرحمن ‏ ونحن ننفلها على طولها على التمام لنقطع بأنّها 
صادرة عن الإمام نة وقد رواها الشيخ ' وثقة الإسلام ' بأربعة طرق ثلاثة صحاح 
وحسن - بإبراهيم قال سألني أبو عبدالله#ة هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ 
فقلت:؛ بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديأ كثيراً وترك مماليك 
بحيط دينه بأتمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك؟ فقال ابن شبرمة؛ أرى 
أن يستسعهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١‏ في العتق وأحكامه ح لاج صل 7 11, له 1ب ما في ل تسببة 
الانسان لعيده ... حم #*ضص 5١#‏ وال ستبتسار: ب 5 في الرجل يعيق عبوه عند الموث ... ح 4 
جح ع ص ثث/, 

5 الكافي: في الرصايا م ١ج‏ لاص 11 
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ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنّه ليس له أن يعتفهم عند موثه 
وعليه دين يحيط بهم. وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير 
فلا يجبرون عتقه فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلى 
متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافى. فقال أبو عبدالله .لي فمن رأى 
أيهم صدر؟ فقلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم 
وقضى ديله. فقال؛ فمع أيهم من قبلكم؟ قلث: له مع ابن شبرمة؛ وقد رجع ابن أبي 
ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك. فقال: أمَا والله إن الحقّ لفي الذي قال ابن أبي 
أيلى وإن كان قد رجع عنه. فقلت له: هذا ينكر عبيدهم في القياس فقال؛ هات 
فايسني فقلت: أنا أقاايسك, فقال؛ لتقولن بأشدما يكل فيه من القياس فقلت له 


درهم فأعتقه عند الموت كيف بصنع ؟ قال يناي البدآفتأَعكُ الغرماء خمسمائة 
درهم ويأخذ الورثة ماثة درهم. فقلت: أليس فد بقى من قيمة العبد مائة درهم عن 
دينه؟ فقال: بلى. قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال؛ بلى. قلت: أليس 
قد أوصى العبد بالثلث من المائة حين أعنقه؟ فقال: إن العبد لا وصيّة له إنّما ماله 
لمواليه. قلث: فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربع ماثة؟ فقال؛ كذلك 
يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد 
شىء. قلت: فإن كانت قيمة العيد ستماثة درهم ودينه ثلاثمالة درهم؟ فضحك 
فقال: من هاهنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا أن السنّة إذا 
استوى مال الغرماء ومال الورثة لو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يِنّهِمِ 
الرجل على وصيّته وأجيزث وصيئه على وجهها. فالآن يوقف هذا فيكون نصفه 
للغرماء ويكون ثلثه للورئة ويكون له السدس. 

ومثلها صحيحة ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالهكة رواها 


كتاب الوصايا / لك 


الصدوق ' في رجل أعتق مملوكه عند مونه وعليه دين: فقال؛ إن كان قيمته مثل 
اْذي عليه ومثله فقد جاز عتقه و إلا لم يجز. وهو صريح في ما تضئنه صحيح عبد 
الرحمن. وروى ' مثلها بإسناده عن جميل ورواه الكليني ' عن على بن إبراهيم, 
ورواه الشيخ * بإسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنّه قال؛ عن جميل عن زرارة, 
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير, وفي الموئّق سمعت أبا 
الحسن نل يقول فى رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته 
ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم بترك شيئاً غيره. قال؛ يعتق منه 
سدسهء لأنّه إنّما له ثلاتمأة درهم وله السدس من الجميع ”. وفي «الصحيح» عن 
أبي عبدالله ل قال:إذا ملك المملوك سدييءه اصتسمي وأجيز'. ومثله حسئة 
زرارة '. 

وحاصل مفاد هذه الأخبار كما سيت كيكلا المعئف وغير ١‏ أنه يعب 
اعتبار قيمة العبد الذي أعنقه, فإن كانت بقدر الدين مرّنين أعتق العبد وسعى في 
خمسة أسداس قيمته, أن نصفه حيلئزٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق, وهو 
ثلاثة أسداس ويبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد وفاء 
الدين وللورثة سدسان وهما ثلثاهاء وإن كانت قيمة العبد أقلّ مسن قدر الدين 


)١(‏ من لابحضره الفقيه :في من أوصى وعليه دين بح 0018 ج سن لننق! 

اس لا يخطير الفقيه؛ في العتق ا ع لض 118. 

() تهذيب الأحكاء: ار لح اج أ سس ك١‏ ؟؛ والاستيصار؛ بة 
في الرجل يعتق عبده , ناس ذاس 1 عن /. 

(8) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب أحكام الوصايانح ذأ لالص 155, 

() رسائل الشيعة: :ب 5 من أبواب أحكام الوصايا نح اج ١١‏ سن 5 

(/ا) وسائل الشيعة: :ب 9 من أبواب في أحكام الوصاياع ١‏ ج اص 472 
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مرّتين بطل العتق فيه أجمع, وقد دل على الحكم الأأخير ما عدا الموئّق وما ذكر 


نيعل له 


وهذا المستفاد من هذه الأخبار خيرة «المقنعة» في الوصيّة والعتق؛ قال في 
الوصية: وإذا أوصى لإنسان بعتق مملوك له وكان عليه دين, فإن كانت قيمة العبد 
ضعفي الدين استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم للديّان وسهمان 
للورثة وسهم له؛ وإن كانت فيمته أل من ذلك بطلت الوصيّة كذا في بعض نسيئ ‏ 
«المقنعة» وفي بعض آخر: وإذا كان على الانسان دين ولم يخلف إل عبداً أو عبيداً 
فأعثقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العببد وما عليه من الدين؛ فإن كان أكثر 
من قيمة العبد بطل العتق وبيع العبد وتحاض /الغُرمام بثمنهم. وكذلك إن استوت 
القيمة والدين؛ فإن كانت قيمة العبد أكثر م7 التي 7التتدس أو الثلث ونحو ذلك 
ببع العبد وبطل العتق, وإن كانت قيمة العبك صفق الاتد كان الخرماء النصف 
وللورثة الئلث وعتق منهم السدس, لأنّ لصاحبهم الثلث من تركنه يصنع به ما شاء. 
فوصيّينه نافذة في ثلث ما يملكه وهو السدس, بهذا جاء الأثر عن آل محقد يي '. 
ونحو ذلك ما في باب العثق ' منها فتارة جعل مورد النصّ الوصيّة وأخرى العتق. 
وكذا صنع الشيخ في «النهاية '» فعبر في الوصية بأوصى وفي العستق بأعتق. 
ومثلهما «المهذّب *» حيث عبرٌ في «الباب بأوصى, ومثلها» الشيخ في «التهذيب١‏ 


)١(‏ لم نعثر على العبارة الأولى بعد النفحص الدقيق حنّى من الكاميثور. 

(1) المقئعة؛ في رصيّة اللإنسان لعبده وعتقه ص 19, 

(') المقنعة: في العتق والتدبير رالمكاتبة ص .48٠‏ 

(4) النهاية: في الوصايا ص ,1٠١‏ رفي العتق ص 6810. 

(8) المهذب: فيما يصمح من الوصايا وما لا يصمٌ بج ؟ ص .٠١/8‏ 

5 تهذ يب الأحكام: ب ١18‏ في وصية الارنسان لعبدة وعتقه ... جم اص .5١1‏ 


كتاب الوصايا / كن 


والاستبصار '» حيث جمع فيهما بين الأخبار فاهماً منها الوصيّة. وكذلك المحدّق 
في «نكلث النهاية '» فى باب العتق. وقد مال إليه بلفظ الوصيّة فى «الدروس '» وفى 
«الكفاية ث أنه متّجه,. ْ 1 

والحاصل أن هؤلاء لم يفرّقوا هنا ببن الوصيّة والتنجيز. وكذلك ابن إدريس ” 
جعل كلام الشيخ فى «النهاية» : في الوصيّة الوارد بأوستن والعق الوارد بأعتق من 
سني واحد حيث نقل كلامه في البايين ولم يفرّق بينهما. والمحقّق في وصايا 
«نككث النهاية؟ والنافع " والشرائع ”4 والمصنّف في «التبصرة*» وأبو العباس في 
«المهدّب البارع *' والمقتصر' '» وافقوا الشيخين والقاضى في خصوص المنجرٌ 
أعني ما إذا أعتق في مرض الموت لاما إِذاأْوَضَ'َ'فَنهم وافقوا فيه أبن إدريس. 
وإليه مال في «اللمعة؟١‏ والدروس ١‏ والحواشي + وإتضاح النافع» وكلّ ما شرط 
فيه لصمّة العتق كون قيمته ضعف الدين مسد ]للق الوا لني هي الأصل 


(١)الاستصار:‏ : ب 0 في الرجل بعثق عبده عند الموث وعليه دين ج ؛ ص / 
(؟) النهاية ونكتها: في العتق وأحكامه ج ”ص .١8‏ 

(؟) الدروس الشرعية؛ فيما يعنبر في الموصى له ج ع ؟ا ص 11 

(4) كفاية الأسسكام: في الموصى لهج ؟ ص .2١-0٠‏ 

(8) السرائر؛ فيما يصح من الوصايا وما لا يصم بم ”اص 159, 

(1) النهاية رنكتها: فيما يصم من الوصايا وما لا يصحٌ ع 7ص ,١185١ ١14‏ 
(/) المختصر الثافع: في الموصى له ص .١114‏ 

(4) شرائع الاإسلام: في الموصى له ج ؟ا ص ١81585‏ 

(1) تبصرة المتعلمين: في الوصايا ص 16؟١,‏ 

.1١8-1١97 المهدّب البارع؛ في الوصاياج اص‎ )٠١( 

(١١)المقتصر؛‏ ؛ في الوصايا ص ١١؟.‏ 

(؟1)اللمعة الدمشقية: في متعلق الوصية ص .١18‏ 

(1) الدروس الشرعية: فيما يعثبر في الموصى له بع ؟ ص 6.9 

)١1(‏ لم تعثر عليه. 
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في الباب وهي واردة فيمن أعتق وهو يقنضي التنجيز. وفي «كشف الرموز'» أن 
ابن إدريس توهّم أن الرواية وردت بلفظ الوصيّة ونحوه ما فى «نكت النهاية '» فى 
باب الوصايا لا العئق. ش ش 

قلت؛ قد أطلق لفظ الوصيّة في صحيحة عبد الرحمن على الاعتاق أربع مرّات 
في كلام المعصوم والراوي مقرّرا له بل الظاهر منها اتحاد حكم الوصيّة والمنجرٌ بل 
كادت تكون نصّة في ذلك؛ فيحتمل حمل الاعتاق فيها على الأعمٌ من المنجرٌ 
والمعلّق وعلى الأخصٌّ. وهو الوصية كما فهمه منها اسن إدريس في عثق 
«السرائر '» ووصاياها. ولو فهم منها التنجيز لوجبب عليه أن يحكم بمضي العتق 
في الحال, لأنّ المنجرّات عنده من الأص ل كما صرح يبهو في وصايا «السرائر ؟» 
بعد كلامه على الشيخ من دون فاصلة أصلا. 

وهو أي الحمل -على الوصيّة هو الك ع[ابةالطلهورنّن وصايا «المقئعة ؛ 
والنهاية" والمهّب"» وعتق «التهزيب* والاستبصار » حيث جمع فيهما بين 
صحيحة الحلبي الّنى هي نص في الوصيّة كما ستسمع وبين صحيحة عبد الرحمن, 
فلا تصغ إلى قوله فى «الرياض» إِنّ الطائفة متّفقة قديماً وحديثاً موافقاً ومخالنا 


,/4 كشف الرموز: في الوصايااج 7ص‎ )١( 

(") النهابة ونكتها: فيما يصحّ منها وما لاايصمٌ ع ٠‏ ص ا 

(؟) السرائر؛ في احكام العتق سم اص ١5‏ وفي الوصايا ص 154, 

(4) السرائر: في احمكام العتق جم ص 4, وفي الوصايا ص 1595. 

07 المنقعة: في وصية الإنسان لعبره وعتقه له قبل موته ص 195 

(1) النهاية؛ في الوصايا ص 16 

() المهذب: فيما يسم من الوصايا وما لا يصم م ١‏ ص .٠١8‏ 

(8) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في العتق وأحكامه ذيل م لاج مص 587 

(5) الاستبصار: ب 6 في الرجل يعتق عبده عند الموث ... ذيل حم اج وص 1. 


كتاب الوصايا / 4 


على عدم احتمالهم لهذا الاحتمال فيها أي الصحيحة وإن اختلفوا فى فهم 
المعنى الحقيقي منها كما يفهم من الشهيد الثاني والأعمَّ منه ومن الوصيّة كما هو 
ظاهر جماعة انتهى '. وأنت قد عرفت الحال من دون شبهة ولا إشكال, لأنّ كلام 


ابن إدريس كأنّه نص صريح في ذلك. 

وكيف كان فإن جرينا في الرواية على ما فهمه منها الشيخان والقاضي وابن 
إدريس تكون نصّأ في الوصيّة, وأنًا المنجز فالفائل بأنّه من الأصل يقول لا دلالة 
فيها عليه كابن إدريس والقائل بأنّه كالوصيّة بلحقه بها لاتُحاد الطريق والمناط 
المنفّح له الإجماع من القائلين بأنّه من الثلث بل والعقل. وإن فهمنا منها ما فهمه 
منه المحقق في «الشرائع» حيث فصّل وكذا7الناقم» على ما فهم منه جماعة من 
أنها واردة في المنجرّ قلنا؛ شمولها للوصيّة أبالأولوية انه إذا بطل العتق المنجرٌ مع 
قصور قيمة العبد عن ضعف الدين مع قوّْالملجركفن:وجهب: الأوّل: نه تصردف 
صادر من صاحب المال في ماله. والثائي: إن الاجماعات محكيّة على نفوذه من 
الأصل كما بِينّا ' في باب الحجر: فسبالأولى أن يبطل في الوصيّة التي هي 
الأضعف. وتلك الأصول يجب تخصيصها بالأخبار القطعئة الصدور التي قد عمل 
بها قدماء الأصحاب في تلك الأعصار وأودعوه فسي كتب الفستاوى والأخبار 
قائلين بذلك جاء الأثر عن آل محمّد بك كما سمعته " عن «المقئعة» إلى زمن ابن 
إدريس فردها بئاء على أصله الفاسد. وتبعه أكثر المتأخّرين مستندين إلى تلك 
الأصول وإلى صحيحة الحلبي المحمولة على التقيّة, أن مذهب العامة في تلك 


.151 رياض المسائل؛ في الوصية للمملوك سم ة ص‎ )١( 
,1517 (؟) تقدم في ج 6 ص‎ 
م تقدام في ص 55 فامش ل‎ 
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الأزمنة كما ذكره العلامة المجلسي ' وأفصحت به صحيحة عبدالرحمن؛ على أنّ 
الشيخ في «التهذيبين» وجماعة تأوّلوها بما سنسمع إن شاء الله. على أنّها مضمرة 
في «التهذيبين» نعم هي مسئدة في «الفقيه '» رواها عن حمّاد عن الحلبي عن أبي 
عبدالله 9 لكن طريقه إلى حمّاد عن الحلبي مجهول وإن كان طريقه إلى الحمّادين 
صحيحاً؛ إذ يقال مثل ذلك في المقام فتأمل. 
ومتن الخبر أنه قال في الرجل يقول: إن مثّ فعبدي حر وعلى الرجل دين, 
فقال: إن توفى وعليه دين قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه 
وهو حرٌ به إذا أوفاء, كذا في «الفقيه» في نسخة عتيقة معرّبة محشّاة مصحّحة. وفى 
«التهذيبين "» بعد قوله قد أحاط بثمن العبد ايج لقيةوإن لم يكن أاط يثمن العبد 
استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حبٌ] ذا أوفاة: وقد تأوّله الشيخ والجماعة ! 
بحمله على كون الدرين نصف القيمة ليوافق الْأُخبَارالَحَيضَة :“ومع ذلك لم يتعردض 
فيه لحقّ الورثة مع أنّ لهم من قيمته إذا زادت عن الدين حدًَّ. وفد وسمعها فسي 
((جامع المقاصد ”» بأنها حسلة. وهى صحيحة في «التهذ يبين» ايها يز أنها 
فبهما غير مسندة وقد رواها على وجه ليس في «الفقيه والتهذيبين» ولعلّه ظفر بها 
فى باب آخر من أحد الككتب الثلاثة. 
ْ فهذه الرواية لا تعارض تلك الأخبار وإن اعستضدت بالأصول والشهرة 


.411 ثقله عله في رياض المسائل: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: في العدق واحكابه م 7105اج اص 119., 

(؟) نهذيب الأحكام: ب ١8‏ في وصية الإنسان لعيده ... ح لاج 4 ص 8١؟,‏ والاستبصار: ب ة 
في الرجل يعئق عبده ... ح هج أصضل 34 

(؛) ملهم صاحب الرياض المسائل؛ في الوصية المملوك ج ؟قصضس 115-- 41514 رالشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: في شرائط الموصى له بج 7 ص 58؟, 

(0) جامع المقاصد: في الأحكام المعلوية ج ع 7017086 


كتاب الوصايا / يك 


قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة, وإن كانت اقل بطلت. وكذا لو 


المتأشّرة, لأنا ندّعي أن تلك الأخبار مجمع عليها قبل ابن إدريس. وكم من 
قاعدة خصّصناها بمثل هذه الأخبار أو بما هو دونها في القوّة ولا صائع من أن 
يكون العتق مستثنى من تلك القواعد كما هو الشأن فيماإذا أوصى بعتق عبيده 
وليس له سواهم, فإنّْهم حكموا' بأنّه يعتق ثلثهم بالقرعة, مع أن قواعد الوصصايا 
أنّها إذا وقعث دفعة قسّط عليها الثلث بالسويّة وأئَكَئَاِرٍ تلك ليست بأقوى مسن 
أخبار المسألة. ولعله لذلك قال في «النافع '».فيه وجا أأخر ضعيف بأن يكون أراد 
بالوجه الآخر ماذهب إليه المصنف هنا وَالحمَاغَهم :أنه بينتسعى فيما زاد مطلقاً 
كما هو الظاهر. ويحتمل أن يكون أراد به أن المنجرّات تخرج من الأصل في 
الحال. وقد كنا في باب الحجر" قوّينا أن المنجرّات تخرج من الأصل. وسقوى 
عندي الآن من هذه الأخبار وفتاوى اللأصحاب أنّها من الثلث كالوصية عدا أمور 
آخر ذكرناها هناك. 
٠‏ قوله. ووقيل: ! ن كأنت قيمته ضعف الديسن عتق وسعى في 
خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديّان وسهمان للورثة؛ وإن كانت قل 
بطلت, وكذا لو نجز عتقه في مرض المودت؟ قد تقدم ؛ الكلام مسبغا 


)١(‏ كما في شرائع الاسلام: في أحكام الرصية ج ١‏ ص ؟18,. 
(1) المختصر النافع: في الموصى له ص .١44‏ 
(؟) تنام في ج عن 19ل .م 


14 منتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو أوصى , بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفرداً ومشتركاً فيعتق 
النصيب ويقوّم عليه من الثلث على إشكال 


مشبعاً وقال جماعة: لاخلاف من القائلين بأنّ المنجرّات كالوصيّة من الثلث في 
أنه يستسعي إذا كانت فيمته ضعف الدين؛ وإِنّما الخلاف فيما إذا كانت أفلّ من 
الضعف, خناس على أن الرصيّة تبطل؛ وناس أنّها لا نبطل ويستسعى, وفصّل 
آخرون فقالوا: إن كان العتق منجّزاً وكانت قيمته أقلّ بطلت, وإن كان وصية 
استسعي فيما زاد كائاً ما كان بمعنى وإن كانت قيمته أقلّ من الضعف كما تقدء ١‏ 
١ "1‏ 

قوله: وولو أوصى بعتق مماليكه دخل مأ يهلكه منفرداً ومشتركاً 
فيعتق النصيب ويقوّم عليه الباقيٌتمي الث على إشكال» وكذا 
رهما فى «التمحرير" والإيضاح' والكفاية » وما زاد في «النافع* 
رفاتظيس لضان قرلده دعل سود العدن لون كتين نضا مقر لوقتال 
الشيخ في «النهاية» أعتق من كان في ملكه وقرّم من كان في الشركة وأعطي حلّه 
إن كان ثلئه يحتمل؛ فإن لم يحتمل أعنق منه بقدر ما يحتمله ". ونبعه الفاضي على 


)١(‏ تقدم في ص 217 7؟0, 

(1) تحرير الأحكام: في تصرّفات المريض ج ص 54١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد : في الموصى به ع ؟ ص .05١‏ 

(1) كفاية الأمكام: ارد ؟صضس 7 

(0) المختصر النافع؛ في الموصي له ص 154. 

(5) تلخيص المراء: 0 

(0) الئهاية: في الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج ص 117-115 


كتاب الوصايا / 018 


ما حكي '. ولعلّه في غير «المهذّب» وابن سعيد في «الجامع '» والمصنّف فى 
«المختلف "» وهو الظاهر من المحمّد ين الثلاثة في «كتب الأخبار» كما 5050 
ومال إليه أو فال به في «غاية المراد ء» وفي عتق «الدروس» أنه أنسب لسبق 
السبب على الموت * لأنّه أوجد سبب العتق بالوصيّة فكان معتقاًء ومن ثم كان له 
ولاؤه إل أن تقول: هذا سبب ناقص والسبب التامٌ للسراية العتق مع اليسار واليسار 
هنا منتف, أو نقول: السبب العتق لا الوصيّة به. 

وقد استدل عليه في «الاإيضاع١‏ وجامع المقاصد'» بعموم فو له يله : من أعتق 
شقصاً من عبد عتق عليه كلّه 8 كذا رواه فى «الإيسضاح» و رواه فى «جامع 
المقاصد» سرى عليه التق في باقيه ؟, لكن للا أجد فيا إلمتن بطر فيه فيما حضرني 
من أخبار الباب. نعم هناك 50 آخر إلضئنة. 1 

والأولى الاستد لال عليه بما رواء المقنابّخ:الثلاثة:: بطق صحيحة إلى أحمد 
ابن زياد وقد قال الأستاذ: إِنْهُم قالوا إِنّه ثقة فاضل: قال؛ وذكره الصدوق كذلك 


781 حكاه عنه العلامة في المختلف: في الوصايا ب * ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: في الوصية ص 155. 

(5) مختلف الشيعة: في الوصاباج لص 1أارا, 

(1) غاية المراد: في الوصاياج "١‏ ص 184. 

(5) إيضاح الفوائد: في الوصاياج ؟ ص .07١‏ 

(/!) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ع ٠١‏ ص 5097. 

(را) عوالى اللآلي؛ في العتق ج ص للك ا 

(5) عوالي اللالي: في العتق ج ؟ ص 98ح ؟ و" 

)٠١‏ الكافي: في من أرصى بعثق أو صدقة أو حج ح ٠7‏ ج لاص ,1١‏ رمن ل" يحضر: النقيه؛ في 
الوصية بالعثق حم 0117 ع أ ص 31١‏ 5, رتهد يب الاحكام: في وصية الإنسان لعبده ح ؟؟ 
ج اس ١17‏ 


علس سس هفتح الكرامة /ج 1 
في كمال الدين زائداً عليه رحمة الله عليه. وقال أيضاً: قد أكثر هو من الرواية عله. 
ومرٌ في إبراهيم بن رجاء ذكره مترضيّاً عليه عن الشيخ في «الفهرست '». فلا تصغ 
إلى تضعيفه في «التذكرة '» وغيرها ' أن الشيخ قال؛ بأنّه واقفي مع أَنّ الرواية هنا 
يحتمل أن تكون عن الرضالية؛: ومن البعيد جد أن بقف عليه ويروي عله على 
أنه قد روى عنه هنا من لا بروي إِل عن ثقذ كأحمد بن أبي نصر وأحمد بن عيسى. 
وإن قلنا بمقالة بعض ؛ متأخرى المتأخرين بأنّه يكفي تقدّم صاحب إجماع ارتفع 
الإشكال والنزاع لكنّها مقالة رديئة جداً لم نجد لها أثراً في كلام العلماء كما نهنا 
على ذلك مراراً في مواضع وهذا منها ‏ عن أبي,الحسنللة فال؛ سألته عن رجل 
تحضره الوفاة وله المماليك لخاطة نفسه ولة.هماليك:فيٌُ شركة رجل آخر فيوصي 
في وصيّئه مماليكي أحرار, ما حال مماليكة الفبَيَخ” فى" الشركة؟ فكتب: يقوّمون 
عليه إن كأن ماله يحتمله فهم أحرار لضن أنه كتابة وليس فيها إل 
احتمال الثقيّة, وهي مخالئة للشافعي '. فكان الواجب أن يِتَقِيه أنه قائل بمقالة 
«المبسوط '» ولم يتعرّض للفرع من العامة أحد غيره. وما في «التنقيح'» غير 
منقّم ولا صحيح من احتمال انصراف العتق إلى ما يخصّه لأنّه إذا لم يحتمل الثلث 
جميع عبيده لم يعتق إلا قدر الثلث. إذ السؤال فيها عن حال مماليكه الْذين في 


.8١ منهج المقال: ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة ؛ النقهاء: في ألوصية بالعتق ج ؟ ص 4417 س .1١‏ 

الي و ا عو 0 0 ع 
ص 41١‏ 

(8) المغني لابن قدامة؛ في العتق ح 5 ص 1085 رالمجمرع؛ م اص لا 

(1) المبسوط: في الوصاياح 1 ص 11 

(/9) التنقيح الرائع: في سراية العتق وأسبابها بج “مص 401-14 


كتاب الرصايا ١‏ سس ل 


الشركة. فقال: يقوّمون عليه. ومثله احتمال ورودها فى العتق المنجز حال الحياة, 
لا نه رده قوله: فيوصي فى وصيته مماليكى أحرار. 1 

وفي «المبسوط ' والسرائر' أنه لا ْم عليه نصيب شريكه بل يعتق منهم 
وإن كان غنيا لأنّ ملكه زال عين ملكه بالموت إِلَأ القدر الذي استثناه. وهو خيرة 
«الشرائع" والتذكرة؛ والإارشاد* والتنقيح” وإيضاح النافع والمسالك" 
والروض”** لأنّ إعتاق بعض الرفيق إِنْما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالك 
للباقي أو كان مؤسراً وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله, بخلاف ما لو أعتق 
البعض وهو حيّ مريض وقوله4#: من أعئق شقصا.ء لا يتناول المسّت أو لا يعد 
معتقاً وإن أسند الإعتاق عليه ولم يجيبوا عن ثُبوسمالولاء والخبر الصحيح على 
الظاهر الصريح المعمول به يأتي على ذلك كله َفِقَ7اتجامع المقاصد» أن في قول 
الشيخ قرّة '. قلت: وينبغي أن يكون مُأهي افيه بق طاؤؤس ١'‏ في «الحسرى 
والبشرى» لأنّه يذهب فيها إلى بطلان السراية بالكلّية وإن كان المعتق حيّأ هيا 
اضعف أخبارها عنده؛ وقد حكى الإجماع على خلافه. 


()السوط:ة الوصاياع ؛ ص 115. 

(؟) السرائر: في أحكام العثق عم اص 19. 

(7) شرائع الاإسلام: في السراية جح ؟ ص ,١١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الوصية في العتق ج ؟ ص 87 س 8. 

(5) إرشاد الآذهان: في السراية جم ؟ ص 18. 

(1) التنقيح الرائع؛ في سراية العئق وأسبابها ج 7 ص 40١‏ 

10-774 ص٠١‎  قثعلا مسالك الأفهام؛ في سراية‎ 7/١ 

(8) لا يود لديا الروض بل بسدفاد من حاشية الارشاد (ضمن غايه المراد): في الوصايا 
ضس 4/64 

(5) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية بج ٠١‏ ص 7١8‏ 

)٠١(‏ لا بوجد لديئا كتابه, وذكره عله الشهيد في الدروس: في شروط السراية جم ؟ ص اق, 


01 مفتاح الكرامة /ج تخا 


ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلئهم بالقرعة 


وأا دخول المخنصٌ والمشترك في ذلك فلا كلام فيه كما في «إيضاح النافع» 
وفي «المسالك '» أنه واضح؛ وفي «الرياض '» لا خلاف فيه. وقد حكى فيه عن 
بعض الأجلاء والظاهر أنه صاحب «الحدائق "* ١‏ إِنّه قال: إِنّ الحلّى والمتأخّرين 
كافّة على مخالفة الشيخ وأنّهم اختاروا عدم السراية لمخالفتها الأصل, وقد 
سمعت * إن ابن سعيد والشهيد قد وافقا الشيخ وأنّ جماعة لم يرِجّحوا ون جماعة 
لم يتعرّضوا له مع أنّهِم شارحون لكلام من تعرّض له «ككاشف الرموز» وفسخر 
الإسلام على «الإرشاد» وأبي العباس في كتانيه وَغَيرَهِم. وما زال هذا الشسيخ 
الأخباري يستلف ويجازف فيما هو أعظم من هذا.مع أن الأمر في هذا أيضاً لبس 
بسهل. 


[فيما لو أوصى بعتق مماليكه ولا تركة غيرهم] 


قوله: وولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثالهم 
بالقرعة4 كما في «المراسم * والمبسوط" وجامع الشرائع" والشرائع؟ والنافه ؟ 


)01 مسالك الأفهام: في سراية العتق بج ٠١‏ ص 571. 

(؟) رياض المسائل: فيما يعنبر في متعلق الوصية بع 4 ص 017. 
(©) الحدائق الناضرة: في الوصاياج "؟ ص 185 

(؛) تقدّم في ص 018 هامش ١4‏ و/١.‏ 

(4) المراسم: في أحكام الوصية ص .5١1‏ 

)١(‏ المبسوط؛ في الوصاياج ؛ ص ؟؟. 

(7) الجامع للشرائع؛ في الوصية ص 457. 

() شرائع الاإسلام: في احسكام الوصية بم ؟ ص ؟18. 

() المختسر النافع: في أحكام الوصية ص 119. 


كات الرمايا / سلس ببق 


والتذكرة' والتحرير' والإرشاد؟ والتلخيص! والتبصرة*' وجامع المقاصدا 
والمسالك؟ والروض* والكفاية؟ والمفاتيح '' والروض» وفبه: إِنّه لا خلاف 
فيه '', وكألّه لم يظفر بكلام المحثّق في «نكث النهاية» فإنّه ذهب إلى استحباب 
القرعة كما ستلسمع ' '. وفي «الكفاية» أنه المعروف بينهم ١‏ 

ولاريب أنّ ذلك إذا لم يجز الوارث كما صرّح بذلك في أكثر هذه. وقد خلى 
بعضها عن التقيبد بعدم تركة غيرهم كالمراسم ولا ريب أيضاً في أنْه مراد لهم كما 
أنه لاريب في أن القرعة إِنّما هي بعد تعد يلهم أثلاثاً بالقيمة (أو العدد ش) ولو 
توقّف 0 جز دده أدخل كما ستعرف. 

وفلذ كرفي« المقنع ' و المقنعة ' والنهاية' َالبسرائر” واللمعة *والروضة؟ بدلهذه 


)١(‏ تدذكرة الفقهاء : في الوصية بالعثق سّ " على ا ان تام 

(؟) تحرير الأحكام: في الموصي 00 

(؟) إرشاد الأذهان: في المبهمة من الوصايا ج ١‏ ص 457 

(1) تلخيص المرام: في الوصية ص .١86‏ 

(6) تبعرة المتعلمين؛ ؛ في الوصايا ص 4؟1. 

(") جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 508 

(/) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج ”ص آل 

(4) لا بوجد لدينا الروض لكن بسنفاد من ظاهر حاشية على الارشاد (ضمن غاية المراد)؛ في 
الوصايا ص 448. 

(1) كفاية الأحكام: في أحكام اللواحق الوصية ج ؟ ص .1١‏ 

٠١‏ مفاتيح الشرائع: في حكم الوصية بالعتق بع “اص 8؟5,. 

.06١ رياض المسائل: في مسائل الوصية بالعتق ج 4 ص‎ )1١( 

(؟1) سيأتي في ص 01١‏ هامش .١‏ 

1١ كفاية الأحكام: في الأحاكم اللواحق من الوصية ج ص‎ )١( 

(11) المقنع: في الوصايا ص .48١‏ 

(16) الملقعة: في وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته ص 9 

18 النهاية: في الوصايا ص‎ )١1( 


د الست ل سس ل سب هفاسم الكرامة /ج م 


مسألة أخرى, وهي ما إذا أوصى بعتق ثلث عبيده فِإنّهم قالوا ستخرج الشدلث 
بالفرعة؛ قالوا: لأنّه كما لو قال أعتقتكم أو أوصيت بعتقكم بل في «التذكرة» أنه لو 
كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة ولاشيء له غيرهم فأعتق في مرض الموث ثلث 
كل واحد منهم فقال أثلاث هؤلاء أحرار أو للث كل واحد حر فَإنّ الأصمٌ مسن 
وجهي الشافعية أنّهِ يقرع ببنهم لتجتمع الحرّبة في واحد. فإنّ عنق المالك لا يتجرّأ 
وإعتاقه بعض مملوكه كاعتاقه كلّه, فكأنّه قال؛ أعتقت هؤلاء, ولو قال ذلك أقرعنا 
بينهم بسهم حرٌ وسهمي رق '؟ انتهى. والغرض بيان أن لافرق بين أن يوصي بعتق 
عبيده أو بعتقهم في مرض موته ولا تركة غيرهو.وبين أن يوصي بعتق ثلث عبيده 
أو بعتقه في مرض موته بل ولا بين أن يوط بِمَتق”بلَتٍ كل واحد منهم ولا تركة 
غيرهم؛ فيكون الصدوق و المفيد والشيخ في #النهاية# وابن إدريس والشهيدان 
في «اللمعة والروضة» موافقين على الفرَعة في يتان الجميع من سنح 
واحد. وفي عتق «الكفاية» إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة. والظاهر 
نه موضع وفاق. وندل عليه رواية محمّد بن مروان ''. ولا يختصٌ الحكم بالثلك 
بل يجري في كل جزء مشاح. وفي حكمه ما لو أوصى بعتق ثلث عبيده أو أوصى 
بعتق الجميع ولم يكن سواهم"' انتهى. ' 

والحاصل أنه إذا أوصى بعتقهم جميعا أو أعتقهم جميعا ولا تركة سواهم عتق 
ثلثهم بالقرعة وإن خالف قواعد الوصايا. وكذلك الحال لو قال: ثلث كل واحسد 
)١7(‏ السرائر: في الوصية بالعئق ج ص 1" 
(1) اللمعة الدمشقية: في متعلق الوصية ص .١7/8‏ 
(15) الروطة البهية: في الوصاياج 0 ص 47. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوصية بالعثئق ج ؟ ص 1/7 س 14. 


)1١(‏ وسائل الشيعة: في أحكام الوصايا ح اج هن ا 
(؟1) كفاية الأحكام: في بعض الأحكام المتعلقة بالمئق بج ؟ ص 45]. 


كتاب الوهايا / يك 


منكم حرٌ أو أثلائكم أحرار ولم يكن له مال سواهم, وأنّه إذا أعتق ثلثهم أو أوصى 
بعتقه عتق ثلثهم بالقرعة سواء كان له مال سواهم أم لا. والوجه في الْأوّل أنّ عتق 
بعض كل واحد يوجب الإضرار بالوارث حيث يوجب سعي كل واحد في بافيه 
فيلزم عتق جميعهم وأنّ الفرض من الإعتاق نخليص الشخص من الرقّ ليكمل 
حاله. وهذا الغرض لا يحصل مع التبعيض لبقاء أحكام الرق. وقد روى العامة ١‏ 
عن عمرو بن أبي حصين: أنَّ رجلا أعتق سنّهُ مماليك مملوكين له عند موته لم يكن 
له مال غيرهم؛ فدعى بهم رسول اله يل فجرّأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين 
وأرقّ أربعة. ولعلّه يلوح منه عدم وجوب التعديل, إذ من البعيد اثفاق السنّة في 
القيمة. وفي صحيحة محمد بن مسلم قال؛ أل أب جَمَفِربلة عن الرجل يكون له 
المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال؛ كان علي بسهم يبنهم ' وروى محمّد بن 
مروان عن أبي عبدالل نلة قال؛ إن أبي سين مُملوكا فأفرعت بمنهم فأخرجت 
عشرين فأعتقتهم ', فالظاهر أنه أوصى بعتق ثلثهم ولمّا كان عتقهم كلهم حيث 
لا مال غيرهم يرجع إلى عتق ثلثهم وقد جاءث الأخبار في حال ذلك كأنٌّ الحكم 
في المسألتين واحدا والدليل واحد مع انعقاد الإجماع من المسلمين على ذلك 
بمعلى عدم انقسيط الثلث علبهم بالسويّة كما هو الشأن في الوصايا إذا وقعت دفعة 
والمعظم كما عرفت على القرعة. 

وقال المحمّق في «نكت النهاية» الوجه عندي في القرعة الاستحباب, لأنّ 
للوارث أن يعيّن للعتق الثلث كما كان للمالك؛ والروايتان حكاية حال لا تفضيان 


)١(‏ سئن البيهقي؛ في الوصايا ج ” ص جره 
1 وسائل الشيعة؛ ب 0 من ابواب العنق م أ 5 سس 16 


كلقن 


مفتاح الكرامة / سج 8؟ 


العموم ولا الوجوب'. قلت؛ الصحيحة وقعت في جواب سؤال فتقتضي العموم وإن 
كانت حكاية حال مع مخالفته للإجماع المعلوم والمحكى عن ظاهر «الكفاية» كما 
سمعت '. وقد ذكر الشهيد في «الدروس» أن المرويّ عن النبي يليهُ وعن علي 9 
والصادق 98 تجزئتهم: ثلاثة أجزاء. فحينئز يفرع بكتابة أسماء العبيد فإن خسرج 
على الحرّية كفت الواحدة وإلآ أخرج الرقعنين". قلت: وبذاك صرّح في «نكت 
النهاية ©». 

وذلك بِأنّ نفرض أن العبيد سنّة وقيمة كل منهم مأئة درهم؛ فتكتب ثلاث 
رقعات في كل رقعة اسم ائنين ونشوّشهاء ونقول:لشخص أخر أخرج رقعة باسم 
المعتقين؛ فكل رفعة خرجت كان فيها من المكتونِينَ/معتقا ويبقى أربعة مملوكين. 
أو نقول له: أخرج على المملوكين فيخرج رَقعَينَ: ويجوز كتابة الحرّية في رقعة 
والرقيّة في رفعتين وتخرج على أسمائهم. وَهَذَا حك الَتَلَتَ وفي الربع مثلاً نظيره 
فأن تجرّأ العبيد أربعة أجزاء ويخرج نحو ما ذكر, أو تكتب الحرّية في واحدة 
والرقيّة في ثلاثة وتخرج على أسمائهم ولا يخفى أن جمع اثنين على حكم واحد 
يمئع من افتراقهما في الرقيّة والحرّية؛ ومن الممكن خروج أحدهما رقا والآخر 
حيرّأ. 

وهناك وجه ثالث وهو أن يكتب ست رقاع في الفرض المذكور بأسماء السئّة 
وتخرج واحدة واحدة بالحرية والرقيّة إلى أن يستوفى المطلوب, أو يكتب في 


ير كر 


اثنتين حرّية وفي اربع رقيّة ثم 'تخرج على واحد واحد إلى ان يسستوفيه؛ لكان 


)١(‏ النهابة رنكتها: في العئق رأحكامه ب اص ل 
(1) تقدم في ص 870 رقم .١7/‏ 
(4) النهاية رنكتها؛ في العئق واحكامه ج ١‏ ص ل 


كتاب الوصايا / 


المشهور بين الأصحاب كما في «الكفاية» هو ما سبق لوروده و في الرواية'. 

ويمكن الجمع بين هذا الوجه أي الثالث وما في الرواية بأن يقرع أَوَلا في 
استخراج صورة الجمع من الصور المختلفة الممكنة ثم يقرع على الوجه المذكور 
في الرواية. ولعلّه أحوط. ثمّ إن تساوت الأثلاث عدداً وقيمة مع إمكان التعديل 
أثلاثاً فالأمر واضم, سواء لنساوت قيمة الجميع أو اختلفت كسنّة قيمة ثلاثة منهم 
ستماثة كل واحد ماثتان وثلاثة ثلاثمائة كلّ واحد مائة فيضمٌ الأعلى إلى الأدنى 
ويجعلان + ثلثاً. ولو اختلف التعديل قيمة وعدا مع إمكان الأمرين ففي ترجصيح 
اعتبار القيمة أو العدد وجهان. وقد رجّم المحقق في «نككلت النهاية» القيمة, لأنّ 
المال المشئرك إذا لم يمكن قسمته عدّلناه«القيمة كَاللنا والثباب, وهنا للحدية 
نصيب وللرقيّة نصيب متشيّث بالأجزاء, فبعدّلفن قسمته إلى القيمة تفصيّاً من 
بي اعد الى '. قلت؛ ولأنٌ المقصوك الذاتي م اميد الماليّة وفي «الكفاية» 
أن بعضهم رجح اعتبار العدد موافقة للمرويّ مسن فعل النبئّ ل والامام لله 
لاستبعاد نساوي السنّة قيمة. ولا يبعد اعنبار العدد فيما لو أعتق الثلث واعستبار 
القيمة فيما لو أوصى بعتق الجميع ولم يكن له مال سواهم"' فتأمل. هذا وقد تقدء ؛ 
نا أنّ القرعة إِمَا كاشفة عمّا هو معيّن في نفس الأمر واشتبه أو مرجّحة, وهي 
هنا مرجّحة. 


بان 


,1417 كفاية الأحكام: : في بعض الأحكام المتعلقة بالعدق ج "اص‎ )١( 
0 النهاية رنكتها: ؛ في العتق وأحكامه ج "ص‎ )؟١‎ 

() كفاية الأحكام: في بعض الأحكام المتعلّقة بالعئق ج ؟ص 4ك 
(4) تقدم في ص تلظ 


يلد مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


ولو رتب بدأ بالأّل فالأول حبّى يستوفى الثلث )١(‏ 


[فيما لو أوصى بأمور متعدّدة ] 
قوله؛ ؤولو رتب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث4 كما في 
«النهاية ' والمبسوط ' والسرائر" وجامع الشرائع ؟ الشرائع * والنافع' والتذكرة" 
والتحرير* والإرشاد؟ والتلخيص ' والتيصرة ١١‏ وجامع المقاصد'' والروض"١‏ 
والمسالك ؟! والمفاتيع*' والرياض"'» مع النصريح بأنّه ببطل في الزائد. وفي 
«الرياض» أنه لا خلاف فيه. وقد طفحت عباراتهم بأنّه إذا أوصى بأمور متعدّدة 
ولم يكن فيها واجب بدأ بالأوّل فالأوّل حئو يستوقىئ,الثلث ويبطل البساقي إن 


.1١8 النهاية: في الوصايا ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الوصاياج 4 ص 18, 

(؟) السرائر: في الوصية بالعتق بج 7ص ١1؟.‏ 

(4) الجامع للشرائع: في الوصية ص 145. 

(8) شرائع الاإسلام؛ في الوصية المسهمة ج "ص ؟ن1. 

.١1117 المختصر النافع: في أحكام الوصية ص‎ )1١( 

(1) نذكرة الفقهاء: في الوصية بالعتق ج ' ص 1817 س 58. 

(ثرا تحر بر الأحكام؛ في الموصى به جج “٠ص‏ 87" 

)4 إرشاد الاذهان: في المبهمة من الوصايا ج أ ص 11١5‏ 

08 تلخيص المرام؛ في الوصية ص‎ )٠١( 

.١؟9 تبصرة المتعلمين؛ في الرصايا ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج لص 4١5؟.‏ 

(؟١)لا‏ يوجد لديئا الروض: لكن يستفاد من ظاهر حاشينه على الاإرشاد (ضمن غاية المراد): في 
الوحايا عى 8ة1. 

.؟١٠١ مسالك الأفهام؛ في أسكام الوصية ج 6 ص‎ )١4( 

(15) مفاتيح الشرائع في حكم الوصية بالعتق سج 7 ص 17/8 

(13) رياض المسائل؛ في مسائل الوصية بالعئق ج 4 ص ,51٠‏ 


م 


"1 


كتاب الرصايا / 07 


ولو أوصى , بعتق عدد معيّن من عبيده ولم يعينهم استخرج العدد 
بالقرعة الى أن يستوفى الثلث. 


لم يجز الوارث؛ وهو يشمل ما نحن فيه. والمراد بالأوّل ما قدّمه في الذكر ولم 
يعقبّه بما ينافيه سواء عطفه بأحد حروف العطف أم قطعه كأن قال أعتقوا سالماً 
أعتقوا غائماً. ولا فرق فيما نحن فيه بين أن يقع المرئّب متّصلاً في وقت واحد 
عرفيٌ أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشيّة وإن فرّق بعضهم في غيره للأصل 
ومارواه المشايخ الثلاثة في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن 
حمران عن أبي جعفرنظة في رجل أوصى علد اموت فقال أعثق فلاناً وفلاناً حتّى 
ذكر خمسة؛ فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه أئعات قيمةةالمطاليك الخمسة الْدْين أمر 
بعتقهم: فقال: يقوّموا وينظروا إلى ثلمه فييتق بهم ون من مّى نسم الساني ئم 
الثالث ثمٌ الرابع ثم الخامس, فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سئئاهم أخيراً 
لأنه أعتق بعد مبلغ ما لا يملك فلا يجوز له ذلك ', كذا في «المهدّب' » والمرجود 
في كتب الاستدلال " فقال: ينظر إلى الّذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلى 
ثلثه فيعتق منهأوّل شي ذكره ثم الثاني والثالث ثمٌ الرابع والخامس» فإن عجز الثلث 
كان في الذين سمّى أخيراً لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك. 

قوله: ؤولو أوصى بعتق عدد معيّن من عبيده ولم يعيّنهم 
ويحتمل تخير الورثة. 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ؛ ب 56 في أحكام الوصايا سم ١‏ بع ١‏ ص 187. 
(1) المهذب البارع: في الوصايا ج ؟ ص ,١1١7‏ رالموجود فيه مثلما في الكتب الاستد لاليّة, 
(5) منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في مسائل الوصية بالعتق ج 4 ص .05٠‏ والشهيد 


الثاني في مسالك الافهام: ؛ في متعالق الوصية بم "ص ك5 والبحراني في الحدائق ق الناضرة: 
في الوصايا ج ؟* ص ١5‏ ]وص 1719 


ا 
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7 
لام ستيه اسل الكرامة /م ؟؟ 
ل دا 


استخرج العدد بالفرعة إلى أن يستوفى الثلث؟ كما فسي «النهاية 
والسرائر' والتلخيص "2 وفي «الإيضاح ©» أنّْها صم وفي «المسالك *» أنّها أعدل 
وفي «جامع المقاصد'» أنّها أحوط. ووجهها أن العتق حقّ للمعئق ولا ترجيح فيه 
لبعضهم فوجب التوصّل إلبه بالقرعة؛ أن أمر مشكل. 

فوله: «ويحتمل تخيّر 8 القرعة على الاستحباب كما هو خيرة 
«الشرائع' والتحرير" والارشاد؟ والروض"'؛ وفي «جامع المقاصد'! 
والمسالك ' '» أنه أقرى. وفي «الروضة' '» أنه قويّ» وفي «الكفاية؟' أنه غير 
بعيد, لأنّ المتبادر من اللفظ لأن كان متواطنا لتحي والاكتفاء بأىّ عدد كان من 
ولو أعتق ثلث عبده منجرّاً عند الوقاة عَتَق أجمع إن خرجت قيمنه 


(١)النهاية:‏ في الوصايا ص .1١١‏ 

(1) السرائر؛ في الوصية بالعثق جج اص ؟١5,‏ 

(؟) تلخيص المرام: في الوصية ص .١80‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في الوصايا ج قصل 057, 

[4) مسالك الافهام: في أحكام الوصية ج ”ص 51 

(1) جامع المقاصد؛ في الاحكام المعلوية ع ٠١‏ ص 4١؟,‏ 

١‏ شرائع الإإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ سس ”07؟, 

(4) تحرير الأحكام: في الموصى به ج ”ص ؟0 ,١‏ 

(4)إرشاد الأذهان: ؛ في المبهمة من الوصايا ج ١‏ ص 137. 

٠١‏ يرجد لديئا الروض. لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الاإرشاد (ضمن غاية المراد ج ؟) 
في الوصايا ص 188. 

1) جامع المقاصد. في الأحكام المعنوية ج ٠‏ صن 4١آ.‏ 

5١١ مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ب 1س‎ )1١( 

(1)الروضة المهية :في الوصاياج وس ”1-17 

.1١ كفاية الأحكام: في الأسكام واللواحق من الوصية ج كص‎ )١4( 


0 


1 


كتاب الوصايا / ضك 


من الثلث وإلا المحتمل. ولو أعتقه أجمع ولا شيء له سواه عثق 
ثلث ة؛ثوالو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب. (2) 


الجميع. قلت؛ لأنّه لم يرد عدداً لا بعينه, لأنّه لم يقل به أحد كما فى 
«الإيضام '» ولاعدداً في نفس الموصي لأنّه تكليف ما لا يطاق, فلابد أن 9 
أراد ما يعيّئه الرارث وهو المطلوب وِلأنّه قائم مقامه. وفي «الروضة» أن في 
الفرق بينه وبين ما إذا أوصى بعتق ثلث عبيده نظراً؟. قلت: لعلّ وجه عدم الفرق 4 
الابهام مشترك فيهما والمعئق يملك حقّ عتقه هنا أيضاً والجرأ الشائع مستواطئ 
كالعدد. ووجه الفرق أن" الثلث يحتاج إلى تعديل وتقويم ولا كذلك الثلاثة وبقي 
شيء وهو أنّ المحقّق ' قال: وقيل يتخيّر, ولم نجده لأحطٍ قبله وجداناً ولا حكاية. 

قوله: «ولو أعتق ثلث عبد منجرٌا عند الوفاق عتق أجمع إن 
خرجت قيمته من الثلث وإلا المحتمل. ولو أعتقه أجمع ولا شيء له 
سوأه عتق ثلئه» هذا كله مبني على أن المنجّز كالوصيّة في اعتباره من الثلث إذا 
وقع في مرض الموت, وقد أسبغنا فيه الكلام ؟ أكمل إسباغ في باب الحجر. 

قوله: «ولو أوصي بعتق رقبة مؤملة وجب»ه أي تحصيلها بحسب 
اللإمكان بلا ريب كما في «المسالك *» وبلاخلاف فيما أجد عملاً بالوصيّة الواجب 
إنفاذها والمحرّم تبديلها. 


فإن تعذّر قيل أعتق من لايعرف بنصب 


(١)إيضاح‏ النوائد: في الموصى به جع ؟ ص ؟08. 
(؟) الروضة البهية: في الوصايا بع 0 ص "47. 

(؟) شرائع الازسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ ص ؟15. 
(4) تقدّم في كتاب الحجر ج ل كنا 
(8) مسالك الافهام: في احكام الوصية ج "١‏ ص 51 


عاق مفتاح الكرامة رج ”7 


قوله: وفإن تعزّر فيل أعتق من لا يعرف بنصب» كما هو خيرة 
«النهاية ونككتها' وجامع الشرائع ' والشرائع؟ والنافع ؛ والتحرير* والارشاوا 
وشرحه '» لولده و «التلخيص*؛ و«اللمعة '» وهو ظاهر القاضي كما ستعرف بل هو 
ظاهر «الفقيه ' أ» حيث روى فيه خبري على بن حمزة و«الكليني ' '» حيث روى 
أحدهما. وقد يلوح ذلك من الشروح والحواشي حيث سكتوا «ككشف الرموز؟١‏ 
وغاية المراد ١"‏ وكتابي بي العباس ١1‏ وإيضاح النافع والتنقيع*'» بل نسب فسي 
«الرياض» إلى ظاهر الأخير أنه لا خلاف فيه.قال: بل ظاهر «التنقيح» وصريح 
غيره عدم الخلاف فيه" ', مع أنه لم يتعرّضن ديقي «التنقيح» أصلاً وما تعيدض 


0112 النهايبة ونكتها: في الوصايا جع "ص‎ )١( 

لد لضا في الوصية ص 411 

(1) شرائع الإسلام : في أحمكام الوصية مسائل ج ؟ ص ؟19. 

(؛) المختصر النافع: في أحكام الوصية ص 1 

(0) تحبرير الأححكام: في العوصي به ج ص 505 

)5 إرشاد الأذهان: في المبهمة من الوصايا ج اص 115-115 

(0) شرع الاإرشاد للنيلي ؛ في المبهمة من الوصايا ص ٠‏ لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 110/1), 

(8) تلخيس المرام: بي الوصية ص 198. 

(4) اللمعة الدمشقية: ١‏ فى م2 متعلق الوصية ص لا١,‏ 

(١٠)هن‏ لا'يحضر: الفقيه: في الوصية بالعتق سم ١‏ 0ج اص .1١1‏ 

)1١(‏ الكافي: في الوصاياح ٠١‏ ج لاص 4لى!. 

(1١)كثف‏ الرموز:ة في أحكام الوصاياج ؟ ص 3 

(1) غاية المراد: في الوصايا جم ؟ ص 155-1958 

(14) المهذب البارع: : في الوصايااج ع "اص 155: والمقتصر: في الوصايا ص ١؟؟.‏ 

.40١ 17١ التسقيح الرائع؛ في أحكام الوصية ي ؟ ص‎ )١4( 

(11)رياض المسائل: مسائل في الوصية بالعئق ج 4 ص .84١‏ 


كتاب الوصايا / فد 


لذكر الناصبي, ولم نجد بعد فضل التتبّع مرّة بعد أخرى أحداً ادّعى الإجماع عليه 
وكيف يكون ذلك؟ وستعرف كثرة المخالف, نعم قال في «الروضة '» انه المشهور, 
وقال في «الرياض» إِنْ الشهرة محكيّة في «الروضة» وغيرها ', ولم نجدها في 
غيرها؛ على أن التّع يقضي بالتأئل في تحقّق الشهرة ِل إذا لحظت ما استنهضناء 
على ذلك, لأنّك قد عرفت المصرّح به. 

والقول بعدم الإجمزاء وتوقع المكنة خيرة «المسراشر”؛ بافظ الأظهر 
و«الايضاح “» جازما به و«التذكرة *» بلفظ جيّد و«المختلف'» بلفظ أقرب و«جامع 
المقاصد'”» بلفظ الأصم و«المسالك* والروضة ‏ والكفاية ''» بلفظ الأقوى., 
زا 3 


: َهأحواط) وفي «الروض "'» ينبغي 
توقم المكئة وظاهر «الكتاب والتحرير ؟'» النَوَقتَ حيث قال فيهما: قيل حجة 
الشيخ ما رواه الكليئي والصدوق في الصّحيمَ عن علي بْنَ حمزة الذي قل الشيخ 


وكأنّه ظاهر «الدروس''» وعن القاضى 


.44 الروضة البهية: في الوصاياجج ة ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: مسائل في الوصية بالعثق بع 4 ص .04١‏ 
(؟) السرائر؛ في الوصية بالعتق ع “اص .5١*‏ 

(14) إيضام الفوائد: في الموصي به ب ” ص 677 

(0) تذكرة الفتهاء: في الوصية ج ؟ ص 117١‏ س 15, 

(5) مختلف الشيعة: في الوصايا جح "ص 80" 

(/!) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية سج ٠١‏ ص .5٠١‏ 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الرصية بج 7 ص ؟١؟.‏ 
(5)الروضة البهية: في الوصايا جه ص 44. 

١ كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الوصية ب ؟ ص‎ )٠١( 
٠١ الشرعية: في الوصية بم ؟ ص‎ سرردلا)١١(‎ 
في مختلف الشيعة: في الوصايا م 1 ص نا‎ امك]١؟(‎ 
لا يوجد لديئا الروض.‎ )١9( 

"875 تحرير الأحكام: في الموصي به ج اص‎ )١6( 


04 منتاح الكرامة اج ذف 


ولو أعتق بظنٌ الإإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموضراتا 


في «العدّة'» الاجماع على قبول روايته؛ قال: سألت أبا الحسن ني عن رجل 
أوصى بثلائين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال؛ يشتري 
من النأس فيعتق. وقال في «الففيه» وروى علي بن حمزة عله أيضاً أنه قال: 
فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصرياً'. فيقيّد الأولى بذلك بل عدم النصب 
مستفاد من خارج, لأنّ الناصب كافر لا يجوز عتق الكافر إجماعاً. وقال ملا مراد 
في «شرحه "» التعبير بالناس عن المخالفين شائع. وحكى في «الوسائل ؟» عن 
«الفقيه» أنّه روى أنه يشترى من أفناء الناس'فيعتقكوما حكينا هو المرجود فيه, 
والأمر سهل والكل بمعنى. وقد أسبغنا “ الكلام في كتاب الطهارة في معنى الناصبي 
وحكية 
قوله: وولو أعتق بظنٌّ الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي» 
قد انفقت على ذلك الكتب المذكورة' في المسألة ما وافق «النهاية» وما خالفها. 
وما توقف فيه عدا «الكفاية '» فكأنّه متأمّل في ذلك. وقد قال في «الرياض© إِنّه 


98١ ص‎ ١ عدة الأصول: في التعادل والتراجيح جج‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: الوصبة بالعتق و... م 00١١‏ و00:17 ج 4 ص 5١4‏ و60١1‏ والكافي: 
في الوصية بالعتق ج لاص 1ح 4 

() لا يوجد كتابه لد يئا. 

(؛] وسائل الشيعة: ب ”لا من أبواب أحكام الوصايا ذيل بم ١ج‏ * ص 119 إل أنه حكى 
العبارة عن الشيمغ لا عن الفقيه. 

(0) تقدم في ج ؟ ص .108-1١‏ 

(1) تقدم في ص 077 هامش 71١-75‏ رص 877 هامش ,55-١‏ 

(0) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الرصية ب ؛ ص 1١‏ 

() رياض المسائل؛ في مسائل الوصية بالعتق ج 1 ص 647 


كثاب الوصايا / آ ص بلص صصص افق 


ولو أوصى بعتق رقبة بئمن فتعدّر لم يجب الشراء بأزيد. ولو وجد 
بأدون اجزا عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي 6 


لا خلاف فيه. وهو كذلك وإن لم يقف على ما وقفنا عليه من الكتب. ويدل عليه 
مارواه المشايم الثلاثة ' في الحسن الذي هو كالصحيح عن عمّار بن مروان 
- والظاهر أنه الكليني _قال: قلت لأبي عبدالله لل إن أبى حضره الموت ... إلى أن 
قال: وأوصى بنسمة مؤاملة عارفة, فلمًا أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده, فقال؛ قد 
أجزأت عنه. وزاد فى «الفقيه» أنّه قال: إِنّما مئل ذلك مثل رجل اشترى أضحية 
بالظاهر لا بما في نفس الأمر, إذ لا يطلع إعليه إلا الله لبحائه وتعالى فقد امتثل 
الأمر وهو يقتضي الإجزاء. وظنّه إبمائها:قد يكون حصل له من ظاهر حال العبد أو 
من السؤال أو ممّن يعددٌ بخبره أو نحو ذلك. 


[فيما لو أوصى بعتق رقبة بثمن] 
قوله: «ولو أوصى بعتق رقبة بثئمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد. 
ولو وجد بادون أجزا عند الضرورة فيعئق ويعطى الباقي» قد ذكر ذلك 
كلّه إلا التقبييد بالضرورة في «السرائر "0 رواية ساكتاً عليه وبه كلّه إلا القيد المذكور 


0007 الكافي: في الوصاياح اج لاص 125 ومن لايحضره الفقيه: في لوادر الوصايا م‎ )١( 
.5١؟ (؟) كما في مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج ”ص‎ 
.؟1١؟ (؟) السرائر؛ في الوصية بالعتق جح ص‎ 


7 بي ل ملح الكرابنة ع" 


حكم فى «جامع الشرائع ' والشرائع ' والنافع " والتحرير ؛ والارشاد؟ والتلخيص١‏ 
والتبصرة! والروض* والكفاية*» وفيها وفي «المسالك '' والروضة'' أنه 
المشهور بل في الأخير ربّما قيل إِنّه إجماع لكنّى بعد تصفّم كتب الأصحاب 
جميعها لم أجد من حكاه إلا أن يكون أشار إلى ما في «المبسوط» كما ستسمع. 
وقتدبالضرورةكالكنابغفي«الدروس'أو اللمعة ''وجامعالمقاصد 'والروضة*؟١‏ 
والمسالك' '» وقال في الأخير؛ إِنّ الأصحاب نزلُوا الرواية على تعذّر الشراء 
بالثمن المعيّن, فيكون كلام الكل مئرّلاً على القبد المذكور أعني التعذّر والضرورة. 
وقال في «المبسوط» قد روى أصحابنا أنه إذا أوْصي بعنق عبد بثمن معلوم فوجد 


.147 الجامع الشرائع: في الوصية ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص ؟81؟, 

(7) المختصر الناقع؛ في أحكام الوصية ص 1117, 

1 تحرير الأحكام: ؛ في الوصايا المبهمة جج "اعس "07" 

(6) إرشاد الأذهان: في المبهمة من الوصايا ج ١‏ ص "1. 

(1) تلخيص المرام: ؛ في الوصية ص 180., 

(0) تبصرة المتعلمين: في الوصايا ص 4؟١.‏ 

(خا لا يوجد الدينا الروض, لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الارشاد اغاية المراد ج ؟): في 
الوصايا ص 44,8. 

(1) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الوصية سم ؟ ص .1١‏ 

1 مسالك الافهام: في أحكام ألوصية ج 1 ص‎ )٠١( 

(1١)الروضة‏ البهية: في الرصايا جج ة ص َه 

(؟١)الدررس‏ الشرعية: في الوصية ج ؟ ص لذن 

.178 اللمعة الد مشقية: : في متعلق الوصية ص‎ )١( 

,5١٠١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ب‎ )١4( 

(10) الروضة البهية: في الوصايا ج 6 ص , 

(11) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية بج "ص .7١4‏ 


بالا 


كتاب الوصايا / 


بأقل منه أعطي البقيّة ئمّ أعتق ويجزئ صغيرها وكبيرها شيخها وشائها بلاخلاف '. 
وحكى في «التذكرة» عن أبي حنيفة أنه إذا تعر شراؤه بالئمن المعيّن بطلت 
الوضية وتقى هنه ابأس؟. . 

هذا كلام الأصحاب على سبيل الاجمال, ولهم احتمالات وتفاصيل وتنازيل 
ستسمعها إن شاء الله 

وفد فرضت المسألة في كلام الأكثر فيما إذا أوصى بشراء عبد بثمن معيّن وفي 
كلام بعضهم «كالتذكرة" والتحرير '» فيما إذا أوصى بشراء عبد زيد بثمن سعيّن 
وتعذّر شرأؤه إِما لامتناع سيّده من ببعه أو من يبه بذلك القدر أو لمونه أو لقصور 
الثلث عن القدر, والغرض أَنّه لا فرق بين الفرضين. 

وأمًا أنه يجب الشراء بالكمن المعيّن إذآ وج وَأمكن كما صرّح به جسماعة ؛ 
واقتضاه كلام الكتاب وغيره فواضح كما تقَدمَ متلهُ ألفا. 

وأمّا إذا تعذّر لا يجب الشراء بالاؤيد فواضح كما فى «جامع المقاصد'؛ 
والمسالك'» بل لا يجوز لحرمة نبديل الوصيّة. وبه صدحت بعض*الرواياث 


)١(‏ المبسوط: في الوصاياج ص ؟5, 

(؟) نذكرة الفقهاء: فيما أوصى بالحصٌ والعتق سم ١‏ ص 14١‏ س "7؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما أوصى بالحجم والعتق بم " ص 5س 135. 

(4) تحربر الأحكام؛ في الموصى لهج 'ص 514 

(8) منهم الشهيد في اللمعة:؛ ص 4 والشهيد الثاني في الروضة البهية: في الرصاياج ه 
ص السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: مسائل في الوصية بالعتق سم 4 ص 017 
؟1 والحقّق في شرائع الإسلام: في أحكام الوصية ج ؟ ص ؟8؟. 

(1) جامع المقاصد؛ في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 

(/1) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج 7 ص ,1١١‏ 

(8 وسائل الشيعة: ب "في احكام الوصاياح 5١‏ 5ج ١7‏ ص 1١١‏ 


لدلركن 


مفتاح الكرامة /ج رف 


أيضاً. وقد صرح في «جامع الشرائع ' والشرائع ' والنافع ” والتلخيص؟ والارشاد؛ 
والتبصرة' والروض '» وغيرها” بأنّه يتوقم المكنة, وهو واضيم أيضاً. 

وأما أنه إن وجدها بأقل اشتراها وأعتفها ودفع إليها الفاضل من الثمن المعيّن 
نهر الذي حكيت عليه الشهرات وادّعي عليه حكاية الإججسماح: ونسب في 
«المبسوط *» وكذا «السرائر ' '» إلى رواية أصحابنا. 

والأصل فيه ما رواه المشايخ الثلاثة '' رضى الله تعالى عنهم بطرق صحيحة 
إلى سماعة الذي لم يثبت وقفه عند جماعة, وإلا فهو موتّق, وهو حجّة عند 
كالصحيح: قال: سألت أبا عبد اللهلظة عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من 'ثلثه 
بخمسماثة درهم, فاشترى الوصي بأقل منَ'احْمْسَحَانَة/درهم وفضلت فضلة فما 
ترى في الفضلة؟ فقال؛ تدفع إلى اللسمة من فبَلَ أنتعتق ثم تعتق عن الميّت. ولعل 
الوجه في الدفع قبل العنق أنّه بصير كأنّه ستل العطجتموح /تحمسمائة درهم فإذا 
أعتق تبعته الدراهم, وإلا فمن المعلوم أنه لا يملك إلا بعد العتق. والأمر فيه سهل. 


.4417 الجامع للشرائع؛ في الوصية ص‎ )١( 

1 شرائع الإسلام: في احكام الرصية م ؟ ص 07 ؟, 

["؟) المختصر النافع: في أحكام الوصية ص .١517‏ 

(4) تلخيص المرام : في ألوصية ص 6 

(0) إرشاد الأذهان: في الوصايا المبهمة ج ١‏ ص ؟11. 

[1) تبصرة المتعلمين: اساي 3 

() لا يوسد لديئا الرورض. ٠‏ لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الاإرشاد (غاية المراد بج ؟): في 
الوصايا ص 44/8. 

(ثا كرياض المسائل: في مسائل الوصية بالعثق ج اص 0175 

(5) تقدّم في الهامش .١!‏ 

)٠١(‏ تقدم في ص “ان هامش فا 

)١١(‏ الكافي؛ في من أرصى بعتق م ١‏ ج لاص 15, ومن لايحضره الففيه: في الوصية بالعئق 
ح ن ١ن‏ نج 4ص 0١؟:‏ وثهذ يب الأحكام؛ ب ١8‏ في وصية الانسان لعبده ح اج اص ١؟5.‏ 


كتاب الوصايا / م 


وظاهره من ترك الاستفصال كظاهر الأكثر أنه يصمٌ ذلك وإن لم يتعذّر الشراء 
بالثمن المعيّن. وقد سمعت ما في «المسالك» من تنزيل الأصحاب لها على ذلك. 
ولعله لأصالة حمل أفعال المسلمين على الصمّة والجري على الوصيّة وعدم 
تبديلهاء مضافاً إلى إمكان موافقته للاعتبار, إِذ الشراء والعئق أرب إلى الوصية 
ومراد الموصي فيتيّع: لنااورة مصيرا بين أذ الشويون 7 سقط باورا 


وقولدنية: واتو منه ما استطعتم '. 
وله بظهر الجواب عن وجه البطلان من أن الموصى به تعذر ولا دليل على 
وجوب غيره. 


وأمّا دفع الفاضل إليها فلما روي" من' أن إذا أوتمبى في أبواب البر معينة 
فنسي الوصي باب منها صرف في وجوه الب لخخوّوج ”ذلك القدر بالوصيّة عن ملك 
الورثة؛ وقد تعذّر صرفه فيما أوصى به فِِصفيَبالبرٌ> فكدًا هنا يصرف في هذا 
النوع: لأنّه نوع برّ إلا أن تقول إِنّ هذا لا يوجب الدفع إلى الرقبة بل غايته الجواز, 
وهو أعجٌ من الوجوب الذي هو ظاهر جماعة وصريح آخرين. ويمكن أن يجاب 
بأنّ الدفع إليها أقرب إلى الوصيّة ومراد الموصي فتأمّل. 

وعلى هذا يكفي التعذّر في الحال ولا يشترط اليأس من التمكّن من ثشسراء 
الموصى بها بالتمن المعينّ كما أطلقه الجماعة. ونفى في «المسالك ته البأس عن 
اشتراط اليأس مع التعذّر تبعاً «لجامع المقاصد '» فيوافق الرواية القواعد وتكون 


.؟٠0 عوالي اللآلي:ج اعس 08م‎ )١( 

(؟) سن الببهقي: ج ؛ ص 72؛ عوالي اللالي: ج ؛ ص 08 م 1١6‏ 
(] وسائل انشيعة ب ١‏ في أحكام الوصاياح اع لالص 408 
(؛) مسالك الأفهام: في أحكام الوصية ج 1 ص .1١4‏ 

(0) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية بع ٠١‏ ص ١١؟.‏ 


01 منتاح الكرامة /ج 7١‏ 


ولو أوصى بجزء من ماله فالسُبع. وقيل: العُشر. والسهم الشمن 
والشيء السدس 


وفي «الروضة» ما يفهم منه أنه إن ينس من الشراء بالأقلٌ والمساوي أن 
هناك احتمالات ثلاثة قال: فإن لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة. فإن يدس مسن 


أخد الأمور ‏ يعني الشراء بالأقلّ والمساوي ‏ ففي وجوب شراء بعض رقبة فان 
تعذّر صرف في وجوه البٌ وبطلان الوصيّة ابتداء, أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه 
أوجهها الأوّل '. وأراد بالأّل أنّ الوصيّة لوانظل كلقا بل يجب شراء الشفص, 
فإن تعذّر صرف في وجوه البرٌ. وهذا اختارةةفي «جتامع المقاصد», وبالثاني أنّها 
تبطل مطلقا. وبالثالث أنّها تبطل مع تعد رََالقلقضّ:ؤلا:تبطلٌمع إمكانه ولم يذكر 
الصرف إلى البرٌ ابتداء. وفى «المسالك» خلاف ذلك, قال: لا يجب الشراء بالأزيد 
فيتوقع المكئة, فإن يئس منه ففي بطلان الوصيّة أو صرفه إلى البرٌ أو شراء شقص 
بهء فإن تعذّر فأحد الأمرين يعني البطلان والصرف في وجوه البرّ - أوجه 
أجودها الأخير. وقد تبعه على ذلك كله في «الكفاية '» وقضيتهما أن ذلك إن ئس 
بالشراء بالمساوي فقط إذ لم يتعوّضا لليأس من الأقلّ مع مخالفات أخر لما في 
«الروضة» فليتأمّل جيّداً. 


[فيما لو أوصى يجزء من ماله] 
قوله: «ولو أوصى بجزء من ماله فالسُبع وقيل العُشْر. والسهم 


7)الروضة البهية؛ في الوصياج 8 ص وى 
(؟) كفاية الأحكام؛ في الأحكام واللواحق من الوصية ج ؟ ص 1١‏ 


كتاب الوصايا / ١غ‏ 


الثم والشيء السُّدس» كما صرّح بذلك كله أعني الثلائة ‏ في «المقنعة ١‏ 
والمراسم ؟ والنهاية" والوسيلة!؟ والجامع* والتمذكرة' والتحرير” والارشادة 
والتلخيص ؟ والتبصرة'! والروض ١‏ والتنقيح؟' والمسالك؟» على الظاهر من 
الآخرين؛ على أنه قد حكى الإجماع على أن الشيء السدس في «الخلاف ١4‏ 
وألغنية؟' والمسالك'' والمفاتيح"'» وظاهر «التذكرة؟' وإيضاح النافع» حيث 
نسب في الأوّل إلى علمائنا وفي الثاني إلى قول الأصحاب. وقد نفى عنه الخلاف 
في «السرائر ١"‏ والمهذّب البارع' '» وكذا «الروضة''» وكأنهم لم يظفروا بما في 


١١‏ المقلعة في الوصية المبهمة ص لإ 

(؟) المراسم: في احكام الوصية ص .5١4‏ 

(؟) النهاية؛ في الوصايا ص ,1١7‏ 

(4) الوسيلة: في أحكام الوصية ص 598 

(6) الجامم للشرائع: فى الوصية ص 110. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 4147 س سس 

7 تخرير الاحكام: في الوصايا المبهمة ج ؟صس ”767 

(8) إرشاد الأذهان: في المبهمة من الوصايا ج ١‏ ص 45١‏ 

(4) تلخيص المرام: في الوصية ص .١68‏ 

.١؟8 تبصرة المتعلمين: في الوصايا على ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لا يوجد لديئا الروض لكن يستفاد من ظاهر حاشينه على الإرشاد (غاية المراد بج ؟): في 
الوصايا ص 485. 

(؟١)‏ التنقيح الرائع؛ في المبهمة من الوصاياج ؟ ص ره 1١:5‏ 

)١(‏ مالك الأفهام؛ في الوصية المبهمة ج "ص غلك ا 

)١14(‏ الخلاف: في الوصاياج 1 ص ١4١ ١79‏ مساله /او1. 

)١6(‏ غنية النروغ: في الوصية ص كن 

.18٠١ مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج ”ص‎ )١17( 

)١١(‏ مفاتيح الشرائع؛ في حكم الوصايا المبهمة ح ٠‏ ص 1؟1. 

,19 تذكرة الفقهاء؛ في الوصية المبهمة ج ؟ ص 145 س‎ )١ 

(19) السرائر: في أحكام الوصية جح “اص 1810. 


01 مفتاح الكرامة /ج *؟ 


«المقنع"'» من أَنْه واحد من عشرة أو لم يعبئوا به لندرئه, 
وأما الأولا,. أعني أ نّ الجزء السُبع والسهم الثُمن ‏ ففيهما خلاف. ومئّن 

صرح أن الجزء الشبع زيادة على الكتب الأربعة عشر التي منها الكتاب كما 
سمعت الشيخ في «الخلاف"'» وأبو المكارم فسي «الغسنية ؛ '» والمفيد في 
«إرشاده*" والعياشي» فى «تفسيره' '» لأنّهما رويا ذلك وأبو علي والقاضي فيما 
حكي عنهم ''. وكذا «كشف الرموز**» وإن استحسن جمع الشسيخ. وفي 
«الخلاف؟؟ والغنية ' '» الإجماع على ذلك وفي «كشف الرموز» أنه لأظهر بين 
الأصحاب. ثم إِنّه نسبه إلى الشيخين والأتباع وسلار وابن إدريس وغيرهم'؟ 
وفي «السرائر» أنه الأظهر فى الأقرال والأضها 7 وفى «السالك””/ أنه 
مذهب الأكثر. وفي «المفاتيح ؟؟, أنّه أشهراء والمخالت القائل بأ الجزء هو العشّر 


(١)المهدب‏ البارع: في الوصايا ج اص 198 ٠‏ 

١١2)الروضة‏ البهية: ؛ في متعلّق الوصية بع ة ص إن 
لد ؛ في الوصايا ص 17/8. ' 

8 الخلاف: في الوصايا ج 4 ص ١9‏ مسألة ,1 

(11) غنية النروع: في الوصية ص ٠8‏ 

(8؟)إرشاد المفيد: ص .1١١8‏ 

(11) تفسير العياة شياج اص 111-715ح 1١-5١‏ 

9 الحاكي العلامة في مختلف الشيعة: في الوصايا ج 7ص 148 

(4؟) كشف الرموز: في في الوصاياج ؟ ص 86 

(5؟! الخلاف: في الوصاياح 4 ص ١179‏ مسالة 7 

,!"١8 غنية النزرع: في الوصية ص‎ )١( 

.84 كشف الرموز: في الوصاياج " ص‎ )1١( 

(؟؟) السرائر؛ في أحكام الوصية ج ص لاخرا , 

(1) مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج م لص لاا 
15" مفائيح الشرائع في حكم الوصابا المبهمة ب "ص +95 


كتاب الوصايا / 
الصدوفاء ١‏ فيما حكي عن رسالة علي والشيخ في «التهذيبين '» والمحقّق في 
«النافع '» وظاهر «الشرائع » والمصئّف فى «المختلف *» وولده فى «الإيضاح'» 
والشهيدان في «الدروس" واللمعة* والروضة*» والمحمّق الفاني في «جامع 
المقاصد ' '» وصاحب «إيضاح النافع» وظاهره أنه إجماع حيث قال قطعاً. وقد 


ون 


نفى عينه البعد في «الكفاية ' ' وفي «الشسراشيع''» أنه أشسهر الروا يتين وفى 
«المختلف "2 أنّ الأخبار به كثيرة؛ وأخباره أيضاً مرويّة في معاني الأخبار ؟١‏ 
والفسقه الرضوي"! وتفسير السياشي على ما حكي'. ولا نرجيح فسي 


)١(‏ المقنع: في الوصايا ص 478. والحا كي عن علي هوَالعلانة"قي مختلف الشيعة: في الوصايا 
“ص 741-544 

(؟) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في الوصية المبهمة ذيل م ءاج أ ص ١٠؟,‏ والاسشصار ب فلا 
في مَن أوصى بجزء من ماله ذيل بع 8ج 4 ص 157 

(؟) المختصر النافع: في الوصية المبهمة ص 151. 

(؛) شرائع الاإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟' ص 18؟, 

(4) مختلف الشيعة: في الوصابا م 7ص 15-1718" 

(5) إيضاح النوائد: في الموصي به ج ؟ ص 817. 

() الدررس الشرعية: في الوصية بالمجهول ج ؟ ص ١١‏ 

(4] اللمعة الدمشقية: : في متعلق الوصية ص /19. 

(4)الروطة البهية: : في متعلق الوصية ج 0 ص 55 

.؟١١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج‎ )٠١( 

215 كفابة الأحكام في الأحكام واللواحق " من الوصية ج ؟عس‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 118. 

"0٠ مخئلف الشيعة: في الوصايا ج ”ص‎ )١5( 

.؟١9؟ معائي الأخبار؛ في معنى الشيء رالجزء من المال ص‎ )١1( 

.114 الفقه الرضوي؛ في الوصية للميت ص‎ )١0( 

)15 الساكي الطباطبائي في رياض المسائثل: في الوصايا المبهمة ج 1ص 0150. 


1 لس سس شي لس سس سسسسفقتاح الكرامة /ج ذف 


«المبسوط '» ولا في «المهذّب البارع' والمقتصر" والمفاتيح » قال فى 
«المبسوط» قال أصحابنا: الجزء جزء من سبعة, وقالوا: إن جزء من عشرة. وفي 
«الخلاف» إجماع الفرقة على القولين على أَنّه جزء من سبعة وجزء من عشرا 
قاله في مقابلة قول الشافعي ليس فيه شيء مقدّر . هذا تمام كلامهم في الجزء. 
وأما السهم فممّا قيل فيه إن امن زيادة على الكتب الأربعة عشر «التهديبان١‏ 
والسرائر “والشرائع "و النافع والمختلف ' 'والدروس ' أواللمعة ' وإيضاحالنافع جامع 
المقاصد ٠"‏ والروضة؟! والكفاية“'» وقد حكاه أبو العباس ١١‏ عن السيّد ولم 


.8 المبسوط: في الوصايا جم ؛ ص‎ )١( 

ذ؟) النيدت البارع ؛ في الوصاياج 7ص 7525/1578 

(؟) المقتصر: في الوصايا ص .1١9‏ 

(4) مفاتيم الشرائع: : في حكم الوصايا المبهمة ج ؟' ص يفف 

(8) الخلاف: في الوصاياج 4 ص 114 مسألة 7 

() تهذيب الأحكام: ب 11 في الوصية المبهمة ح 5 ١٠ج‏ ذأ ص ١٠١‏ والاستبصار: ب ١٠م‏ 
فيما أوصى بهم من ماله ح ١‏ ؟ مج 4 ص +15 

.187 السرائر: في أحكام الوصية بع اص‎ ١ 

(8) شرائع الإسلام؛ في الوصية المبهمة ج " ص ,١118‏ 

(4) المختصر النافع: في الوصية المبهمة ص .١15‏ 

٠ ١‏ مختلف الشيعة: في الوصايا ج "ص ين 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في الوصية المجهولة ج ؟ ص "١7‏ 

19/8 اللمعة الدمشقية: ؛ في متعلّق الوصية ص‎ )١7( 

.5١7 ص٠ جاع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج‎ )١( 

. الروضة البهية: : في متعلق الوصية ج 0 ص‎ )١1( 

,01 كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق ج ؟ ص‎ )١0( 

(117لم نجده في كتابيه (المهذّب رالمقتصر) اقراء جع المهذّب البارع: بج *اص ,170١‏ والمقتصر: في 
الوصايا ص ,51١5‏ 


ناتك 


كتاب الوصايا / 


نجده له ولا حكاه غيره. وفي «التذكرة ' والمختلف ' وجامع المقاصد ")أنه مذهب 
الأكثر, وفي «المسالك ؟ وملاذ الأخيار ” والكفاية؟» أنه المشهور. وفى «الرياض ”» 
0 عليه عامة من ناحر وظاهر «إيضاح النافع» اللإجماع عليه في (السرائر ” 
أنه المسمول عليه. وفي «النهاية*» أنه أكثر في الرواية. و«المخالف» القائل بأنّه 
واحد من سنّة فهو المحكى ' ' عن «الفسقه» المنسوب إلى مولانا الرضائكة ووالد 
الصدوق وخيرة الصدوق في «المقنع ' '» والشيخ في «المبسرط ١‏ والخلاف"'» 
وأبو المكارم في «الغنية ؟'» وفي الأخرين الإجماع عليد. ولا ترجيح هنا في 
«كشف الرموز*'». وجمع الشيغ١١‏ بين أخبار.المسألة فحمل أخبار العشّر على 
الوجوب وأخبار الشبع على استحباب إخيرا. ذالك/للورثة, وقد استحسئه 


.56 تذكرة الففهاء: ؛ في ألوصية المبهمة ج ؟ ص 155 س‎ )١( 
من١ (؟) مختلف الشيعة: في الوصاياج *ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج خض ١‏ 1, 
(1) مسالك الأقهام؛ ؛ في الوصية المبهمة ج 5 ص ,١75‏ 

(6) ملاذ الأخيار: في الوصية المبهمة ج ١8‏ ص .١١8‏ 

(5) كفاية الأحكام: : في الأحكام واللواحق ج ؟ ص 01, 
() رياض المسائل: في الوصابا المبهمة ج ١‏ ص 6851. 
(ا السرائر: في أحكام الوصية ج *ص 189 

(5) النهاية: في الرصية المبهمة ر... ص 1١‏ 

053 كاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل؛ في الوصايا المبهمة ج ص‎ )٠١( 
.41/8 المقلع: في الوصايا ص‎ )١١( 

(؟1) المبسوط؛ في الوصاياج أصض ةا , 

.4 مسالة‎ ١1١ الخلاف: في الوصاياج ؛ ص‎ )١( 

.5٠8 غنية النزوع: في الوصية ص‎ )١4( 

(0١)كشف‏ الرموز: في الوصاياج ؟ ص 80. 

(15) الاستبصار؛ جح 4 ص 8؟١.‏ والتهذديب:م أ ص .5٠١‏ 


15 منتاح الكرامة اج وف 


«صاحب الرموز والمسالك '» وقال الشيخ: نه قد قبل إن أي السهم العشر ؟. 
وقد حكاه جماعة ' أيضاً استناداً إلى رواية قد قيل '؛ نه لم يعمل بها أحد. وقد 
حملها الشيخ * على وهم الراوي سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه فسي تسفسير 
السهم. واعترف جماعة ' بعدم معرفة قائله. والظاهر أنّ الشيخ الحاكى لهذا القول 
أراد بقائله الصدوق. فما في «الروض "» من أنه لم يثقله إل صاحب الروضة/ 
لبس في محلّه. وفي «الفقيه؟ وفقه الراوندي ' '» أنّ من أوصى بسهم من سهام 
الزكاة فهو واحد من ثمانية, ومن أوصى بسهم من سهام المواريث فهو واحد من 
سنّة, وقد حاولنا بذلك الجمع بين الأخبار. 

وقبل الخوض في الاستد لال لابدٌ م نيان أمورالأوّل: إِنّ الوصيّة لابدَ فيها 
من القصد وهذه الأمور غير مقصودة, والرصيّة لابدفتها من القصد, فكيف حكم 
فيها بلروم هذه المقادير؟ والظاهر أنهم أرَادوَا أن التوضى أوصى بذلك ولا قرينة 
ولاعرفة يدلا عل تراه ل يعم روح مشل ذلك إن حك السرم :كاله عا 


3 مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج " ص‎ )١( 

00 00 ا 00 

(4) لم ثعثر على قائله ال اي ده معت 0 
ع لص ,1١١”‏ 

(0) تهذيب الاحكام: :ب 11 في الوصية المبهمة ذيل ح ١١ج‏ 5 ص .1١١‏ 

)0 منهم صاحب رياض المسائل؛ في الوصايا السبهمة ج عن 1؟2, ٠‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في الوصايا المبهمة بع ص .18١‏ 

(الأارياض المسائل؛: في الوصايا المبهمة ج كمس 2451١‏ 

(8) الروضة البهية: في الوصايا س ه ص 1؟. 

(4) من لايحضره الفقيه: فيما أرصى بالشيء ٠‏ من المال ذيل بح 8/ا84 ج 4؛ ص 5١8‏ 

)٠ :.‏ فقه القرآن: في الوصية باب الزيادات ج ؟ ص ؟؟7. 


كتاب الوصايا / 0 


وصيّته على عرف الشرع فلم يعبّن شيئاً غير ما يعيّنه الشسرع. الثداني؛ إِنَّ هذا 
الخلاف إِنْما هو في الوصيّة, وأمنا في الإقرار فالتفسير إلى المقرٌ والوارث. الثالث: 
إن الجزء لو أضيف إلى أيّ شيء كان حكمه كما ذكر كما إذا قال جزء ثلثي أو جزء 
هده لد ان: 

حجّة القائلين بأنّ الجزء هو السبع الأخبار المستفيضة؛ وفيها الصحيح وغيره, 
وهي مرويّة في «الكتب الأربعة '» وغيرها «كتفسيرالعياشي وإرشاد المفيد» فيما 
حكي ' عنهما و«الفقه الراوندي '» ففي صحيحة البزنطي قال: سألث أبا الحسن لله 
عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال؛ واحد م ن.سبعة إن الله سبحانه يقول: ذلها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» اارتخوم © غَيرِه. 

وحجّة القائل بأنّه العشر الأخبار المستتفتضف ابتضا المرويّة فى «الكتب 
الأربعة'» وغيرها أيضاً «كتفسير العياشي” ومعانئ الأخبار* زافقه لوي" 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: : فيما أوصى بالشيء من المال والجزه والكثير ح 011/9 ج 4 ص 8 ؛ ا 

وتهذيب الأحكام: ب ١١‏ في الوصية المبهمة ح 0 دمج أص 1١5‏ والاستبصار: ب ذلالي 
مَن أرصى بجزء من ماله ع 80ج 4 ص 17 11 أمَا الكافي فلم نجد فيه. 

(؟) تقدام فى ص 376 هامش 7١‏ 

() فقه الفران: في الوصية المبهمة ج, "ص 71١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب أحكام الوصاياع ١١ج‏ ؟١‏ ص 410. 

(8] وسائل الشيعة: ب 014 في أحكام من أرصى بجزء من ماله ح ١‏ ج 1١‏ ص /18. 

55 ) الكاني: في من أوصى بجزء من ماله ح -١‏ اج 0 ١-4‏ 1ك ربمن لايحضره الفقيه: في 
من أوصى بالشيء وح 01ج اص ة "٠‏ ولهذ يب الأحكام :ب ١1‏ في الوصية المبهمة م ١‏ 
اج كص ١5 ١١8‏ ؟؛ رالاستيصار: ب 4/افي من أوصى بجزء من ماله م ١‏ اج أص 
شن ين 

(/) تفسير العياشي: ج ١ص‏ 114١ح‏ 1714. 

(4) معائي الأخبار: في مغنى الجزء من المال , باح لاص 139 

(5) فقه الر ضائئكة : في الوصية الميّث ص 564؟. 


ليك 


والفقه الراوندي '» والاقتصار فيما خالف الأصل على المتّفق رواية وفتوى, لأر" 
الأصحاب متُفقون على أنه فدر معيّن شرعاً لا يعدو أحد هذين وإن لم يكن متعيناً 
لغة وعرفا وإِنّما اختلفوا ذ في أحد هذين. فمن الأخبار الدالّة عليه صحيح عبداله 
بن بضان قن «الأتعضان» جيك رراء عن عيذ اله بن سنان عن أبي عبدالله للا 
ورواه في «التهذيب» عن عبدالله بن سئان عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبسي 
عبدالله ليْة؛ وقد وصفه جماعة كالمصئّف ' والشهيد " بالصحة إما لا: لهم إِنّما لحظوا 
«الاستيصار» أو لأنّ عبدالر حمن بن سيابة ثفة, وقد ذكر الأسئاذ "قلس ألله روه 
في «حاشيته» أشياء كثيرة ندل على وثاقته وقبول روايته. فالحديث إِمَا حسن أو 
صحيح. قال؛ عبدالرحمن أو عبدالله: إِنّ امزأة أوْصتكإلِيَ وفالت: ثلثي تقضى به 
ديني وجزء مله لفلالة, فسألت ابن أبي ليلى؟ الالشدارى نها شيئاً ما أدري 
ما الجزء؛ فسألت؛ أبا عبدالله لله عن ذلك؟ فقال:قدتجابن أبن “ليلى لها عشر الثلث, 
إن الله تعالى أمر إبراهيم وقال: واجعل على كلّ جبل منهن جزء» إذ كانت الجبال 
يومئذ عشرة؛ فالجزء هو العشر من الشيء”. وفي معناء رواية معاوية بن عمّار'. 
ومثله حسنة' أبان ورواية ا بصير*. 

ويبقى الكلام في تساوي أجراء المقسوم لجواز أن يجعل متفاوتاً على الجبال 


7١١ فقه الراوئدي: في الوصية المبهمة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج "ص 144 

(*) الدروس الشرعية: في الوصية بالمجهول ج " ص ؟١١.‏ 

(4) منهج المقال؛ 1157 

(0) وسائل الشيعة: اب 04 من أبواب أحمكا م الوصايا سم *ج ١71‏ ص 487. 
(1) رسائل الشيعة :اب 08 من أ بواب أحكام الوصايا ح ؟اع لال صن 115 
(!) وسائل الشيعة: ب 04 من أبواب أحكام الوصايا ح اج اس 1193 
(8ا وسائل الشبعة: :ب 04 من أبواب أحكام الوصايا سم ١1م‏ 1 ص 447. 


كتاب الرصايا 7 بججبتببت او ل 7 11 


العشرة. ولعلهم 8ف إِنّما ذكروا ذلك تقريبا. 

وقد روى الحسين بن خالد عن أبي الحسنلىة قال: سألته عن رجل أوصى 
بجزء من ماله؟ فقال: أسبع ثلثه '. وهذه أشار إليها المحقّق في كتابيه '. وقد رموها؟ 
بالضعف بالحسين والشذوذ وعدم العامل بها. وقال الأستاذه ؟: إنّ الحسين بن 
خالد يظهر فضله من روابته* فى التوحيد لكنّه خالف الأمر حيث أمره 
الكاظم نل ! بعدم الخروج فخرج وأخذ كلّ شيء كان معه, وأعلّه لم يكن للوجوب 
كما هو الشأن في حمّاد وكيف كان فالأقوى القول بالسُبع لصحة أخباره 
واعتضادها بالإجماعات والشهرات. وقد سمعبتك؟ جمع الشيخ. وقد اعستمده 
صاحب «الفقه الراوندي"» وقال في «الففيهيكان أصّجاب الأموال فيما مضى 
يجرِّوْن أموالهم, فمنهم من يجعل أجزاء ماله عَتَتَة ومتهم من يجعلها سبعة. فعلى 
حسب رسم الرجل في ماله نعضى وسيووك يض به إل من يعلم الغة 
ويفهم عله. فأمًا جمهور الئاس فلا تقع لهم الوصايا إلا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى 


.147 ص‎ ١٠١ ب‎ ١6 وسائل الشيعة: ب 04 من أبواب أحكام الوصايا م‎ )١١( 
شرائع الااسلام: في الوصية المبهمة جح ؟ ص 18؟. رمختصر النافع؛ في الوصية المبهمة‎ )1( 


ص .١1١1‏ 
(5) كما في مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج 5ص ,١4‏ ورياض المسائل: في الوصية 
البهمة ج ص 0151. 


(4) منهج المقال: ص .١86‏ 

(0) عيون أخبار الرضائاقة: ج اص ١١‏ ,رج اص ولايخفى أن خبر المخالفة رروه في 
المصادر عن الرضاطية لا عن الكاظم فراجع. 

)5 عبيون أخبار الرضاكيةا ج اص ,1١9‏ وج أ ص 70", ولايشفى أن خبر المشالئة ررده في 
المصادر عن الر ضاءقة لا عن الكاظم فراجم. 

(/0) تقدم في عن 453 بهامش 4؟. 

(8) فقه القرآن: فى الوصية المبهمة ج ؟ ص 7١+‏ 


0 منتاح الكرامة / ج ٠‏ 


تفسير مبلغه '. وهو كما ترى. وقال مولانا مراد ' الظاهر أنّها دعوى من دون دليل 
يدل عليها. 

وحمّة القائل بأنّ السهم الثمن الأصل والأخبار المعتبرة وفيها الصحيح 
وغيره معنضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة والإجماعات الظاهرة من جماعة ”. 
ويس للقائل أنه السدس إلا ما رواه العامة ؛ عن أبن مسعود إن رجلا أوصى 
لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي ييه السدس. وما فيل ” إن كذلك فى لغسة 
العرب. ويوهن إجماعي' «الخلاف والغنية» مخائنة جماعة مئن تقدّم عايهما 
كالمفيد ' وأبي يعلى " وأكثر ' من تأَخُر عنهما. 

ويدل على أن الشيء هو السدس من 'الْأُحَبار قل علي بن الحسين نة في 
موائقة أبان وفي خبره الشيء في كناب علي 195 وَاحندمن سنّد ' '. وقد استدل علبه 
في «المقنعة» بقوله تعالى؛ «ولفد خلقنا الانْسَانَ موستلالة من طين ... الآية» ١١‏ 
فخلق الانسان من سئّة أشياء .٠"‏ 


5١8 من لا يحضره الفقيه: في الوصية بالشيء من المال ذيل ح 011 ج ص‎ )١( 
لم نعثر على قول ملا مراد فيما بايديئا من الكتب فراجع لعلك تجده.‎ )1( 
.6157 (؟) نقدم في ص‎ 

(4) المجموع: في الوصايا سم ١١‏ ص 475. 

(0) بدائع الصنايع: في الوصايا جح لاص 805 

(3) تقدام في ص 0175 هامش 51-70. 

(/) المقئعة؛ في الوصية المبهمة ص 1714, 

() المراسم؛ في أحكام الوصية ص غ١؟.‏ 

(4) تقدم في ص 8176. 

.1 8١ عى‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 21 في أحكام الوصاياح‎ )٠١( 
.١؟‎ :نردمؤملا)١11(‎ 

(؟1) المقنعة: في الوصية المبهمة ص 1714. 


كتاب الروصايا / 


وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وإن قل 


كن 


[في الرجوع إلى الوارث في تعيين مقدأر موصى به] 

قوله: ووما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وإن قله إذا 
لم بعلم من الموصى إرادة قدر معيّن وكان الوارث من أهل التعيبن وهو مما لا أجد 
فيه خلافاً ولا تردّداً وإن قل من تعرّض له كالشيخ في «المبسوط '» وابن حمزة في 
«الوسيلة '» والمحقق في «الشرائع © والمصنّف : فى «التحرير؟ والارشاد" 
والتلخيص '» والشهيدين ' بل في «التحريره أَنَّهِلِا خلاف في ذلك. وذلك لأن 
الحظ والنصيب والقسط والفليل والجزيل «البصير تتقدر ل شرعاً ولا لغة 
ولا عرفا فيرجع فيها إلى ما يختاره الوارث لأن كل م يقع عليه أسم واحد من 
هذه فهو صالح لأن يكون متعلّق الوصيّة :]ةا لمت إرََدة الموصي فلا ريب 

في إتباعهاء كما أنه إذا لم بعيّن الوارث أو لم يكن من أهل الاختيار حمل على أفل 
نا سدق عليه الانب. 


(١)الميسرط؛‏ الوصايا ج ص ”. 

(؟) الوسيلة: في ححا الرعية 00 

(؟) شرائع الاإسلام! في ألوصية المبهمة ج ]ص 119 

)ع تحر ير الأحكام: ؛ في الوصايا السهمة ج "ص 014 

(6) إرشاد الأذهان ن؛ في المبهمة من الوصايا ح ١‏ ص .15١‏ 

(1) تلخيص المرام: في الوصية ص .١85-١08‏ 

() الدروس الشرعية؛ في الوصية بالمجهول ج "١‏ ص 7" ومسالك الافهام؛ فى ألوصية المبهمة 
عاص ثرا 


11 مفتاح الكرامة /ج 1١‏ 
كقوله: أعطوه حظأ من مالي أو نصيباً أو قسطأ أو فليلاً أو جزيلاً 


أو يسيرا أو عظيماً أو جليلاً أء خطيا. 


قوله: «كقوله أعطوه حظأً من مالي أو نصيباً أو فسطأ أو قليلاً أو 
جزيلاً أو بسيرا أ أو عظيماً أو جليلاً أو خطيرا» إذ لا فرق بين كلها في 
صلاحيّتها لأن تكون متعلّق الوصيّة لأنّه كما عرفث لم يثبث فيها حدّ يرجع إليه. 
وبعض الئاس يستعظم القليل وبعض لا يستعظم الكثير؛ وبه يندفع ' الاعتراض 
بن لا يطابق العرف. وقد نقدّم ' في باب الإقرار ما له نفع تام في المقام فليلحظ. 
ولكن هل يشترط في قبول عيبن الوارث كؤان ما يُمَيهِ ممًا يتموّل؟ الظاهر ذلك: 
أنه هو المتبادر لعدم فائدة غيره إلا في فرض ناد رمع عدم احتماله في بعضها 
كالعظيم والجليل والمال. وفي «جامم الْمقاصّيد» أن لم نجية؛ في كلام الأصحاب 
تصريحا بنفي ولا إثبات. وهو محتمل في نحو فسطأ ونصيباً ما في نحو مالا 
ريما ننده القبول أوجه اثنهى ". قلت: قد وجهوأ ذلك في باب الإقرار بأنّه 
بحتمل أن يراد بالعظيم عظيم خطره بكفر مستحلّه ووزر غاصبه والخائن فيه وبهذا 
نص في أنه ممّا يتموّل. ولو فال أعطوا زيداً قسطأ عظيماً وعمراً قسطاً يسيراً ففي 
اشتراط 0 التعيبن في الأوّل فيجب القبول اححتمال 
ا اب إلا أن تقول بأنّه يلزم معله عند الانفراد, لظهور الفرق عرفا 
بين قوله يسيراً 59 وقوله عظيماً وجليلاً فتأمّل. ولو قال عظيم جدٌا كان كقوله 
عظيم كما صرّح به في الاإقرار جم غفير ولم بئردّد فيه غير المحفق. 


,57١ تقلام في ص‎ )1١ 
.1١1 ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الأحكام المعنوية ب‎ )!( 


كتاب الوصايا / مخ 


ولو اذعى الموصي له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع 
ا 10 فلا يمير ؤلو قال: أعطوه كثيراً فكذلك, 


قوله: ولو اذعى الموصى له تعيين الموصي فالفول قول الوارث 
مع يميله إن أذُعى علمه» كما في «الشرائع ' والتذكرة ' والتحرير" والارشاه؛ 
وجامع المقاصد* والمسالك' والروض '» فيحلف على نفي العلم. 

قوله: «وإلا فلا يمين» لأنّ الاختلاف في فعل الغير فلا يحلف عليه. وبه 
صرّح في «الشرائع؟ وجامع المقاصد' والمسالك ' 'ه. 

قوله: «ولو فال: أعطوه كثيرا فكلالك؟ مان الكثير برجع إلى تعيين 
الوار شكغير ممّائقدٌ مهوخيرة«السرائر ' والجامم والتذكرة؟ زالتلخيص ؛ والارشاد؟١‏ 


15 ص‎ ١ شرائع الإسلام؛ في الوصية المبهمة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفتهاء: في بيان أحكام الوصايا المتفرقة م ١‏ ص 114 س ؟4. 
(5) تححربر الأحكام: في الوصايا المبهمة ج “ص 81 

(]) إرشاد الأذهان: في الوصية المبهمة بع ١‏ ص 41 

(6) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ١٠ص‏ 1١5؟,‏ 

(1) مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج "ص 184. 

() لايوجد كتابه لد ينار لكن يستفاد من ظاهرحاشية(غايةالمراد):في الوصيةالمبهمة ص 181. 
)ف شرائع الاإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ ص ١15‏ 

(4) جامع المقاصد: في أحكام المعلوية جج ١٠ص 5١14‏ 

.184 مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ب 7 ص‎ )٠١( 

.18 السرائر: في أحكام الوصية ح ص‎ )١١( 

(؟1) الجامع الشرائع: في الوصية ص 1586 

4١ تذكرة الفقهاء: في الوصية المبهمة ج ؟" ص 117 س‎ )١5( 

,١85-168 تلخيس المرام: في الوصية ص‎ )١1( 

21١١ إرشاد الاذهان؛ في الوصية المبهمة ج اس‎ )١86( 


0 مفتاح الكرامة /ع ”77 


والإيضاح' وجامع المقاصد؟ والمسالك '» واستحسله في «الدروس » 
ونفي عنه البعد في «الكفاية *» ونسسبه في «الإيضاح'» إلى والده في كتبه. 
وستسمع ما في «التحربر» ولم يتعرّض له في «التبصرة» فال في «السرائر» وهو 
ول من خالف القدماء ‏ برجع فيه إلى الموصى والورثة وإلى العرف كما في كثبر 
الجراد فيمن قتله وهو محرم وكثير الشعر/. وممًا صرّم فيه بأنّه يكون ثمانين 
«المقنع و الفقيه '»بعنوأ زالفتو ىو«الخلاف " وفقالراوندي ' لوالوسيلة ' والتحرير ؟', 
وفي «الكفاية ؟'» أنه المشهور فتأمّل. ولا ترجيح في «الشرائع *'» وقد استدل 
عليه في «الخلاف" 2١‏ بما رواه أصحابنا في حدبالكثير وأشار إلى أن دليله إجماع 
الفرقة أيضاً. وقد حكينا'' القول بأنّه تماتزن:في باب الإفرار عن «الخلاف 


17 إيضاع الفوائد: في الموصي به ج "ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: ؛ في الأحكام المعنوية ج ٠‏ عس ,7١0‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في الوصبة المبهمة ج 5 ص .١8/8‏ 

(4) الدروس الشرعية؛ ؛ في الوصية بالمجهول ج " ص 5١1‏ 
(0) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق ج ؟ ص 88 
(5) إيضاح الفوائد ؛ في الموصى به ج ؟ هس 01# 014 
(/) السرائر: : في أحكام الوصية بج "ص 188. 

() المقنم؛ في الوصايا ص 1//8. 

(5) من ل" يضر الفقيه: ؛ في الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء والكثير ج ص 6ا١ء5,‏ 
(١٠)الخلاف:‏ في الرصايا ج اص ١1١8‏ مسألة 2 
()فقه القران: في الوصية المبهمة ج ؟ ص ؟١7‏ 
(1١]الوسيلة:‏ في أحكام الوصية ص 5/8 

"01 تحر ير الأحكام ؛ في الوصايا المبهمة ج "ص‎ 1١ 
.00 (114)كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق ج ؟ ص‎ 
.114 شرالع الاإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ ص‎ )١5( 
8 ()الخلاف: ؛ في والوصاياج ع اصن مسألة‎ 

(1) تقدم في ص ,11/٠١‏ 


كتاب الوسايا / 
وقيل: يحمل على ادر 


والمبسوط والغنية» وأبي علي والكيدري والقاضي وحكينا عن «الخلاف 
والغنية» الاستدلال عليه بإجماع الفرقة وعن الأولين أعنى «الخلاف والمبسوط» 
الاستدلال عليه بالرواية التي تضنت أن الوصيّة بالمال الكثير وصية بعمانين. 
وهو الذي حكاه ابن إدريس والمصئّف في «التذكرة» في باب الوصايا عن إقرار 
الخلاف ولم يلحظا وصاياء, وحكينا هناك عن نسعة كتب أنه يرجع في تفسيره 
إلى المقرٌ. 

قوله: «وقيل يحمل على النذر» هذا اتام ابن إدريس على الشسيخ, 
قال: قول شيخنا على الرواية التي تضما أن الوطييّة بالمال الكمثير يكون 
بثمائين؛ فيه تسامح وتجاوزء وإنّما الرواتة وروت فيمن نذرئأن يتصدق بمال كثير, 
وما وردث بالوصيّة ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا ... إلى آخر ما قال '؛ 
وقد تبعه المحقّق ' والمصنّف " وولده؟ والشهيدان ' والمحقّق الثاني ' في نسبة ذلك 
إلى الشبيخ أعني حمل الوصايا على النذر. 

وفبه: إن الشيخ في الكتابين في البابين لم يذكر شيئاً مما ادعوه عليه؛ وقد 


ولو قال: أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السُبع أو عشّر العشّر 


0 


.188 السرائر: في أحكام الوصية ج ص‎ )١( 

(1) شرائع الاسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 44؟. 

)١(‏ مختلف الشيعة: في الوصايا جج ا رانين 

(؛) إيضاع النوائد: في الموصى به ج ص 871 

(0) الدروس الشرعية؛ في الوصية بالمجهول ج 5عس ,5١١‏ ومسالك الافهام؛ في الوصية المبهمة 
جخص 47 ار 

(5) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 7١8‏ 


0 


ا الكرامة مج وف 
وما يعيّنه الواردث 


سمعث ' كلامه فيهما لا تكرار فيهماء ورواية ' النذر مرسلة وردت فى لذر المتوكل 
وجواب مولانا الجوادظة له. والشيخ ما ألم بها إل أن يكون أثمار إليها فى كلامه 
فى «الخلاف» وقد سمعته. وقفال في «التذكرة» إن هذا جهل من ابن 5 فَإِن 
الشيخ اعرف بالروايات وليس إذا لم يجدها مسطورة في «تهذيبه وإستبصاره» 
تكون غير منقولة اننهى ' والتحقيق أن يقال؛ إِنٌّ ما بحكيه الشبخ كالّذي يرويه؛ وقد 
رواها الشيخ ثلاث ؟ ميّاث أفصاه أنّها مرسلة, وقد عضدتها الاجماعات المنفولة 
في البابين وعمل جماعة كثيرون بها فيهما فلا ناس بالعمل بها. 

قوله: وولو قال: أعطوه جزء جوزءمن-تالي احتمل سُبع السَبع 
وعشّر العشر وما يعيّنه الوارث» الأنفِهوثالأضمّ كنا ني «الإيسضاح *» 
والأقرى كما في «جامع المقاصد'» لاثنفاء ما يقئضي التعيين وصلاحيّة اللفظ 
للقليل والكثير من دون نفاوت فيقبل تعيبن الوارث ما يقع عليه الاسم. وأنا 
الاحتمالان الأجّلان فقد اقتصر عليهما في «التنقيح '» وظاهره انتفاء الشالث. 
ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئاً منها صرف فسطه في وجوه 


)1 تقدم في ج أصس يي درنس 878 من اليابب. 
(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب النذر والعهد ح ١ج ١7‏ ص 181. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 155 س "1. 
تس ١‏ 
(6) إيضام الفوائد: في الموصى به ب ؟ صل 851 
(5) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص ,1١5‏ 
(/) التنقيح الرائع: في الوصية المبهمة ج ' ص 105-11097, 


كات لق هادا تمشح يي تم نوو زب ه7773 سس أل 6 3 


بو © 


وظاهر إطلاق «المسالك» أنه لاإشكال في ذلك. قال: ولا إشكال في حمل الجزء 
على معناه من العشر أو الشبع لأيّ شيء نسب فإن نسب إلى المال فهو عشّره أو 
سبعة, أو إلى الثلث أو النصف أو غيرهما فهو العشّر أو السبّع مسن ذلك الجزء 
المنسوب إليه انتهى '. ووجه الأوّل يعرف من أدلة القول بأنّ الجزء هو السُبع 
والثاني من أدلة القول بأَنّه العشّر. وفي «جامع المقاصد» أنّ فيهما ضعفاً, لأنّ ذلك 
غير مورد النسّ؟. ولعله أراد أنّ مورده جزء من ماله وجرء من ثلنه. وكأنه 
لم يلحظ جميع أخبار الباب, فقد قال أبو ؤدالله.ةة كي آخر صحيحة عبدالله بن 
سنان أو حسلنة عبد الرحمن: فالجزء هو العشرمن”الشيء ". وهو يتئاول جزء 
الجزء. وقال الباقر وال ضاءي9 في خبري أبن“ هليبن أشسبَاط: الجزء واحد من 
عشرة: لكنّ ذلك إِنّما هو في العشر خاصّة؛ فليتأمل. 

قوله: ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئاً منها صرف قسطه 
في وجوه الْبرّْه كما في «المقئع ' والمقنعة' والنهاية ' وجامع الشرائع* والشرائع ١‏ 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة بج 5 ص ا 

(؟) جامع المقاصد؛ في الأحكام المعلوية ب ٠١‏ ص .5١5‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب 86 في حكم من أوصى بجزء من ماله مم ؟ بم ١‏ ص ؟41, 

(4) وسائل الشيعة: ب 04 في حكم من أوصى بجزءمن مالدح اج اص 15 1.رح ١٠ص‏ 11. 
(8) المقنع؛ في الوصايا ص 4856. 

(5) المقنعة: في الوصية المبهمة ص 171. 

(9) النهاية: في الوصية المبهمة ر... ص .1١‏ 

() الجامع الشرائع؛ في الوصية ص 55-1948]. 

)4 شرائع الإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟" ص 718؟. 


يلد مفتاح الكرامة /ج ؟ 


والنافع والارشاد أوالتبصرة والتلخيص (المختلف ثرالايضاح أوالدروس إالمقتصره 
وجامع المقاصد؛ وإيضاح النافع والرياض'١‏ والمفاتيح''» وفى «التذكرة؟'» 
لابأس به. وفي «الكفاية "2 لعلّه أقرب. وهو المحكي ؟١‏ عن القاضي. والظاهر أنه 
مذهب الصدوق في «الفقيه ؟» لأنّه رواه بل والكليني؟ لأنّه رواء أيضاً والشيخ 
في «التهزيب"!». وهو الأشهر كما في «الدروس5» ومذهب الأكثر كما في 


.١11 المسختصر النافع: في الوصية المبهمة ص‎ )١( 

(؟)إرشاد الأذهان ؛ في الوصية المبهمة ج اص 45١6‏ 

(؟) لم جد في التبصرة ما يدل على حكمه بصرف ,الذتلت في جه الب بل الموجود فيد ما يظهر 
منه خلافه قال في التبصرة ؛ في الوصايا ص 2717/8 أوَنتنالوصي وجهاً مرجع ميراثاً أننهى 
دهذ بج لهره خلاف ما نسبه إيه يها ول روفي >ية ما يدل على خلاف 
ذلك فراجع 

الح ل ل ا 

(0) مختلف الشيعة؛ في الوصاياج 7 ص 4/". 

(1) إيضاح الفوائد: في الموصى به ج ؟ ص 8171. 

() الدررس الشرعية: في الوصية بالمجهول ج ؟ ص ١1‏ 

(8) المقتصر؛ في الوصايا ص المدا 

(4) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ب ٠١‏ ص .5١‏ 

657 )رياض المائل: في الوصايا المبهمة ع وص‎ ٠١ 

)١(‏ مفائيح الشرائع ؛ في عمكم ما لو نسى الوصي بعض عم ”ص رف 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية المبهمة ج ١‏ ص 447 س ؟. 

(1) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق ج " ض 88 

50/4 نقله عنه العلامة في مخئلف الشيعة: في الوصايا جح 1 ص‎ )١8( 

(18) من لا يحضر: الفقيه: ؛ في الرجل يوصي بوصية فيئساها ... ع 0011 ج اص 1١8‏ 

.088 الكافي: في النوادر من الوصاياح /اج لاص‎ )١( 

"١1 في الوصية المبها م ١ج أص‎ ١١ تهديب الاكام: ب‎ )١1( 

(18) الدروس الشرعية:؛ في الوصية بالمجهول م ؟ ص 7١‏ 


كتاب الوصايا /, بك 


«الكفاية أ والمشهور كما في «إيضاح النافع والمسالك؟ والمفاتيح '» وعليه 
الفتوى كما في «التنقيح “» وبلاخلاف إل من الحلّي تبعا للطوسي في بعض فتاويه 
كما في «الرياض "» وكأنّه لم يظفر بما سيأتي لرواية محمّد بن الرريّان, قال: كتبت 
إلى أبي الحسن 46 أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصي إلا باباً واحداً 
كيف يصنع بالباقي؟ فوقع ن8ة: الأبواب الباقبة اجعلها في البرّ. وهو منجبر بالشهرة 
معلومة ومنقولة معتضد بما يظهر من «التنقيج'» من أنه إجماع متأيّد بالأشباه 
والنظائر. فقد ورد في المئذور للكعبة أنه بصرف إلى زوّارها"؛ وفي من أوصى أن 
بحيجٌ عله بمال لا يفي به أنّه يصرف في البرٌ ويتصدّق به , وكذلك في الوقف إذا 
جهل الموقوف عليه '', ولحو'' ذلك, ولأ آلمآل كد فرج عن الوارث بالوصيّة 
النافذة أَبلة, لاه المفروض؛ فعوده إلى ملك الوَاَتَ يحتاج إلى دليل؛ وجهالة 
مصرفه تصيّره بمنزلة المال المجهول الْمَسَتَحَنَّ فيصرف في وجوه البرّ ولألّه لو 
رجع إلى الوارث بالإرث لزم تبديل الوصيّة المنهيّ عنه. بخلاف الب لأنّه عمل 
بمقتضاها؛ ومن ثم أخرج عن الوارث غايته جهالة المصرف فيصرف فيما يصرف 


.08 كفاية الأحكام: : في الأحكام واللواحق ج ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام؛ في الوصية المبهمة بج * ص درا 

(؟) مفاتيح الشرائع: في ححكم ما لو : نسي الوصي ... جع 7 ص 7170, 

(4) التنقيم الرائع: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 1٠١‏ 

(8)رياض المسائل: في الوصابا المبهمة ج ؟ ص 617. 

(5) وسائل الشيعة ؛ب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح اس اص 101 
(/ التتفيح الرائع؛ في الوصية المبهمة ع ؟" ص 1٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب مقدّمات الطواف م ١ج‏ ؤ ص 08” 
(5) وسائل الشيعة؛: ب 77 من أبواب الوصايا ح ؟ بج ١١‏ ص .1١15‏ 

7.0” وسائل الشيعة؛ ب 1 من أوباب الوقوف رالصدفات ح ١ج لاص‎ )٠ ١ 
1١035 الشيعة: ب امن أبواب الوصايا م *ج اع‎ لئاسو)١١(‎ 


6 


منثاح الكرامية اج ذا 


3ك 


فيه الملل المجهول, ولأنّ الموصي ربّما أراد بوصيّته القربة المخصوصة: فإذا 
فات الخصوص بالنسيان بفي العموم فيكون أقرب إلى مراد الموصى. وأخصيّة 
الأخيرة من المدعى لعدم ثماميتها إلا فيما إذا ظهر من الموصى قصد القربة لا 
مطلقاً غير ضائر مع تأيّدها بالأشباه والنظائر وبما تقدّم. ل اقداتقزل كسا فى 
«التنقيح '2 إن الغالب قصد القربة. 

ولا فرق عندهم بين لسيان الباب والأبواب كما تبه عليه فى «الدروس'» 
ونسيان الأبواب هو المفروض في المحكي "عن البَكَائْرات وقال القناضي في 
«المهذّب أ إذا نسي جميع أبو اب الو صر ل 1 

قوله: «وقيل: يصير ميرا ث4 هِل! التوّلَ سو الظاهنامن ابن إدريس في 
«السرائر» حيث قال؛ الأولى أن تعود ميراثاً”. وقد نسبوا١‏ ذلك إليه على البثٌ. 
وحكاه فيها عن الشيخ في «الحائريات». وفي «كشف الرموز”" أنه أشبه لضعف 
الرواية وبطلان الوصيّة بامتناع القيام بها. وقد منعوا* عليهم الملازمة؛ لأنّه لا يلزم 


وقيل: .بصير ميرأ 


.1٠١ التنفيح الرائع: في الوصية المبهمة جم ' ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في الوصية بالمجهول سم ؟ ص 51 

(؟) حكاه عنه العجلي في السرائر: في الوصية المبهمة بج ٠ص‏ 508 

(1) المهدّب: في الاإيصاء للحاضر والغائب بم ؟ ص .1١6‏ 

(0) السرائر؛ في الوصية المبهمة ج اص .5١05‏ 

ا 0 1ص 774 والسيوري في التنقيح الرائع: في 
الوصية المبهمة جم ؟ ص 1١٠١‏ ؛ والسبزواري في كفاية الأحكام؛ في الأحكام واللواحق ج ؟ 
عن 08 

(/) كشف الرموز: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 86. 

(4) منهم العلامة في مختلف الشيعة؛ في الوصايا بم * ص والمحنّق الثاني في جامع 


كتاب الوصايا / 1 


ولو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجّفن إن كان في غمده على 
إشكال لي) 


من أمتئاخ القيام بها بخصوصها البطلان ولَمٍ لا تصرف في الأقرب إلى مراد 
الموصي. لأنّ الحقيقة إذا تعذّرت وجب المصير إلى أقرب المجازات خصوصا 
وقد انقطع حق الوارث في ذلك القدر. وقالوا: إِنه اجتهاد في مقابلة النصٌ. 
ولاترجيح في «التحرير ' وغاية المراد' والمهذّب البارع"» لكن الشالث غسير 
موضوع على الترجيح. 


[فيما لو أوصى إسسيف معيّن] 
قوله: وولو أوصى بسيف معيّنٌ كانت النخَليَة'وَالجَفن إن كان في 
غمده على إشكال» الوصف بالتعيين إِنْما وجد في «الشسرائع ؛ والكستاب 
والكفاية '» وهو مراد الباقين بل كاد يكون صريح «النهاية؟» الني هي أَوّل ما 
تعرّض له فيه وغيرها" حبث قبل فيها أي النهاية _كما في الرواية بسيف وكان 


ه المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص ١؟.‏ وفخرالاسلام في إيضاح الفوائد: في 
المرصى ندج "اس 251, 

)١(‏ تحرير الأحكام: في الوصايا المبهمة ج ٠ص‏ كن 

1 غاية المراد؛ في الوصاياج "ص 44 ب أرم؛. 

(5) المهذب البارع: في الوصايا ج ؟ ص ا 

(4) شرائع الإسلام؛ في الوصية المبهمة ج ١‏ ص 18؟. 

(5) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق ج ١‏ ص 08. 

(1) النهاية: في الوصية المبهمة ص .1١7‏ 

() كالعجلي في السرائر؛ في الوصية حم ص 05١؟.‏ 


0 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


في جَفْنِ وعليه حلية. ونحوها غيرها وهو تعيين أو فى معناه. وفي «الإيضاع '» 
أن البحث إِنّما هو في المشار إليه. 

والرجه في ذلك أنه لو أطلق وقال أعطوه سيفاً أو صندوقاً أو سفيئة فإِنّه 
لايتناول إلا الظرف عملا بمدلول أخبار الباب ؟ حيث وردت في المعيّن في الثلاثة 
ولدلالة العرف عليه. وهو بت في غير السيف, أَما فيه بالنسبة إلى الجفن خاصّة بل 
والحلية فإنّه لا يتمٌ. ومن الغريب أَنَّهِم وصفوا السيف بالمعيّن الذي لا تم فيه 
وأطلقوا في الصندوق والسفيئة فليلحظ. 

وكيف كان فما صرّح فيه بدخول الحلية والجَفن فى السيف «النهاية ' والسرائر ؛ 
والجامع “ونكت النهاية' والشرائع 'والنافع 'وكشنف الرمّوز 'والتذكرة' 'والتحرير ١١‏ 


810 إيضام الفوائد: في الموصي به بج 7 ص‎ )١( 

(1) في ا تعقيد وأجمال فأن مراد الشارح هو أله لو أوصى بسيف أو صندوق أو سفيئة معيّبة 
مشخصة بشار إليهأ على حسبه تعب الإيضاح فوشمل هذه الوصية ما علي السيف وما 
السفيئة والصند وق بخلاف ما لوأوصى بأحد هذه الاشياء بنحو الاطلاق من غير ان يكون معئنا 
في الخارج فإه ل تشمل ما على السيف وم في السفيئة وما فيها في المين هو مدلول اخبار 
الباب أي باب 61 وباب 08 وباب 9 من أسكام الوصايا في الوسائل؛ ج ١‏ ص 10١‏ - 
7 حيث أن موردها الا ه التي هي فرضت معينتاً في الخارج فلابد أن يحكم في هذه 
الأخبار بشمولها لما علبها وما فيها واما فيما إذا اطلق فلا تشمل الأخبار المذكوره ما عليه وما 
فيهما وذلك ولا لو رودها في الممعين لأنْه مقنتضى الاطلاق 'ثمٌ ان الشارح أو رد علي الفول 
بالشمول في مورد الاطلاق بالتفصيل في السيف فنشمل ما عليه رفي الصندوق والسفينة فا 
تشمل ما فيهما وذلك لدلالة العرف واستفادة هده الأمور من عبارة الشارح لعلّه يحتاج إلى 
نوع من التأمل. 

() النهاية؛ في الوصية المبهمة و... ص 1١‏ 

(؛) السراثر؛ في الوصية ب اص 504 

(5) الجامع للشرائع: في الوصية بع ص .5١04‏ 

0 النهاية رنكتها ؛ في ألوصية المبهمة و... ج "ص ,١86‏ 

(/1) شرائع الإسلام؛ في الوصية المبهمة ج ؟ ص 118. 


كثات الوضايا / ا لق 


والدروس " وإيضاح لنافيوجامعلمقاصد" 'والروضة؟ والكفاية * والمفاتيح' )وهو 
المحكيّ ١"‏ عن أبي علي واللازم للمفيد والنقي كما ستعرف*'. وفي «المسالك؟', 
أنه قوئ, وفي «الكفاية ' '» أنّه أشهرء وفى «جامع المقاصد' ' أنه مذهب الأكثر, 
وفي «النافع'' وكشف الرموز؟" والتتقيع '' وإيضاح النافع» أنه المشهور؛ وفي 
«كشف الرموز*'» أيضاً ما رأيت أحداً أقدم على منعها أي الرواية الواردة في 
الست وفي «التحرير» نسبته إلى فتوى الأصحاب" ؟. وفي «المهزّب البارجه كل 
الأصحاب مطبقون على العمل بها" وفى «المقتصر» أَنّ عليها عمل الأصحاب*؟. 


(6) المختصر النافع: في الوصية المبهمة ص .١11‏ 
(ة) كشف الرموز: في الرصايا م ؟ ص 20. 
)٠١(‏ تذكرة 5 الفقهاء: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 1721517 1 
(11) تحر ير الأسكام: في الوصية المبهمة م*؟ قن فاط 
0 الدروس الشرعية: : في الوصية بالمجهول ج ؟ص 517١‏ 
(؟١)‏ جامع المقاصد ؛ في الأحكام المعنوية ج لاص ,1١8‏ 
'(15) الروضة البهية :في الوصاياج 0 ص 47. 
(8١)كفاية‏ الاحيكام: في الاحكام واللراحق ج ؟ ص 808. 
)١(‏ مفائيح الشرائع: في حكم الوصايا المبهمة ج ' ص ؟, 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوصايا ب كص ”ار 
(18) سبأتي في ص 04١‏ هامش 50 رلا؟. 
(15) مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة م "ص .١8١‏ 
)٠(‏ كفاية الأسكام؛ في الأحكام واللراحق ع ؟ ص 00. 
(١؟)‏ جامع المقاصد: في الاحكام المعلوية بج ٠١‏ ص .1١8‏ 
220 0 النافع: في الوصية المبهمة ص .١11‏ 
(9؟) كشف الرموز ل 
لل الداع ؛ في الوصية المبهمة ج ص ؟١4.‏ 
(8؟) كشف الرموز؛ في الوصية المبهمة ج ؟ ص 87. 
5 تحرير الأحكام: في الوصايا المبهمة ع "ص 71١‏ 
51 المهذّب البارع؛ ؛ في الوصايا ج لاض 17"4., 


2-1 مفتاح الكرامة /ج نذا 


وفي «إيضاح النافع» عمل القوم. وستسمع ما في «التذكرة» فيما بأتي". وفني 
«النافع '' وإيضاحه والتنقيع ' "2 أنّ الشهرة تجبر ضعف الخبر. وما 505 
على دخول الحلية «الوسيلة؟"؟ والارشاد' '» وعلى دخول الجفن «التلخيص؛” 
واللمعة*', وقد خالف المصنّف في «المختلف' "2 وولده في «الإيضاح""» وأبو 
العباس في «المقتصر*"» فإنّهِم قالوا بعدم دخول شيء منهما. وحكاه فى 
«المقتصر" عن ابن إدريس: والمرجود في «السرائرء ما أستمتاكه” 3 

وقال في «النهاية» هذا إذا كان عدلاً مأمونا. وإن لم يكن عدلا وكان مئّهماً 
لم تنفذ الوصيّة في أكثر من ثلنه ' “. وفي «المهدّب البارع» بعد حكاية اشتراط 
العدالة عن النهاية أن" بافى الأصحاب على.ظدم اتيرّاطِها ,١"‏ وهو كذلك. وفى 


م1 المقتصر: في الوصايا ص 1 
3 5") سياتي في هامش ؟", 

(0) المختصر النافع: في الوصية المهبمة ص .١11‏ 
1١‏ التنقيح الرائع: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 1١١‏ 
(1؟) الوسيلة؛ في أحكام الوصية ص /59/1. 
() إرشاد الأذهان: في الوصية المبهمة ع ١‏ ص .11١‏ 
(4؟) تلخيص العرام: في الوصية ص .١05‏ 
(0) اللمعة الدمشقية: في متعلق الوصية ص 1!8. 
(1؟) مختلف الشيعة؛ في الوصابا ج كس 5خ 
(57) إيضام الفوائد: في الموصي به بع ١‏ ص 6876. 
(54) المقتصر: في الوصايا ص 5١9‏ 
(59) المقتصر: في الوصايا ص خا 
() تقدام في ص 01١‏ هامش .5١‏ 
(11) النهاية؛ في الوصية المبهمة ص 114 

0 (47) المهذب البارع: في الوصايا جج ؟ ص 174. 


كتاب الوصايا / 6 


«الدروس '» كأنّه يراه إقراراً. قلت: إِنّما يعتبرها بعضهم فيه على بعض الوجره 
على ما فيه. ولعلّه إليه أشار فى «الشرائع '» بقوله: وفيه قول آخر بعيد إن لم يخصّه 
بالآخر. ش 

والأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة ' كل بإسئاده عن البزنطي عن أبي 
جميلة عن الرضائظة قال: سألئه عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جَفن 
وعليه حلية: فقال له الورثة: إنْما لك النصل وليس لك السيف؟ فقال: لا بل له. 
السيف بما فيه له. وروى الصدوق ؟ بإسئاده عن محمّد بن يحبى عن محمّد بن 
الحسين عن البزنطي عن أبي جميلة المفضّل بين صالح قال؛ كتبت إلى أبي 
الحسن 98 أسأله عن رجل أوصى لرجل بشي فا لالورئة؛ إِنّما لك الحصديد 
وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد؟ فكتتجدا اتسيف له وحليته. ورواه 
الكليني ' عن محمّد بن يحبى ولم بتنبه أكثرالأضحَانَة له الاختلاف في الرواية 
من أنه تارة قال: سألت وأخرى قال: كتبت. مضافاً إلى اخنلاف آخر, ثم إِنّ 
العرف يشهد بذلك. 

ثم عد إلى العبارة فقوله؛ على إشكال يحتمل أن يكون مراده فيحتمل على 
إشكال في دخولهما أو ذ في دخول الجفن أو في |: شتراط كون السيف في غمده أو 
في دخول الحلية؛ لكنّ هذا بعيد عن العبارة لكنٌ المكاتبة تشهد له فتأمل؛ والرواية 


(١)الدروس‏ الشرعية: في الوصية بالمجهول ج كص ١‏ 

(؟) شرا لع الارسالام: ؛ في ألوصية المبهمة ج 1ص 18" 

1 الكافي: : في الوصايا م عاص 4غ رمن ل'يحضر: الفقيه: في الرجل يوصي بسيف ام 
جح اص ١١‏ ؟, وتهذيب الأسكام: ب 15 في الوصية المبهمة ح 4ج أ ص ,1١١‏ 

(4) لم نعثر عليه في كتب الصدرق فراجع وسائل الشيعة؛ ب اث من أبو 5 م الوصايا م ؟ 
ج اص 185 

(5) الكافي: في الوصاياح اج لاص 44., 


قن 


ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف 


الأولى تشهد للأوّل وهو المتبادر ومنشوه من عدم د خولهما فى مسمّى السيف لغة 
وأنّ مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل قطعي أو ما جرى مجراه ولا يكفي فيه الظنْ 
كطهارة الثوب ونحوها, ومن قضاء العرف والرواية. 

وهل يلحق الخنجر والسكّين ذات القراب والحلية بالسيف؟ احتمالان 
أظهرهما اللحوق للعرف واطراد العلّة. 


[فيما لو أوصى بسفية أ وضند وق أو جراب] 
قوله: «ولو أوصى له بسفيئة أو توق أو جراب قبل: دل 
المظروف» القائل بدخول المظروف فيلغلاثة المَفيدآفي#المقنعة '» والشيخ في 
«النهاية '» والتقى في «الكافي '» وابن إدريس في «السرائر » وسبطه فى 
«الجامع *» والمحقّق في «الشر ائع' و التكث '» و المصّف في «التذكر زو التلخيص ؟ 
والتحرير*' '؛وهوقضيّةأبي علي ١‏ 'والقاضي ' 'وابن حمزةفي«الوسيلة "'»وزادالمفيد 


.174 المقنعة؛ في الوصية المبهمة ص‎ )١( 

(؟) النهابة: في الوصية المبهمة ص .1١4‏ 

() الكافي في الفقه: في الرصية ص 550 

(4) السرائر؛ في الوصية المبهمة ع اس ,٠١5‏ 

() الجامع للشرائع؛ في الوصية صس 141 

(1) شرائع الإسلام: في الوصية المبهمة ج ؟ ص 118. 

(0) النهاية ونكتها؛ في الوصية المبهمة م " ص .١80‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في الوصية المبهمة ع "ص 14417 س ؟؟. 
(4) تلخيص المرام: في الوصية ص 1 

51١ تحرير الأحمكام: في الوصايا المبهمة ع ”ص‎ )٠١( 


كتاب الوصايا / باتع 


الوعاء والنقي والمصنّف في «التذكرة والتحرير» الكبس. وعبّر في «الشرائع» تارة 
بالجراب وأخرى بالوعاء. وقيّد المفيد' وأبو الصلاح ١*‏ الصددوق بكونه مقَقّلاً 
والجراب بكوئه مشدوداً. وقيّد الأول الوعاء بكونه مختوماً والثانى الكيس بذلك. 
وظاهر جماعة١ ١‏ وصريح آخرين"" أنه لا فرق بين المقثّل 59 وكذا الحال 
في غيره. 

وممّا اقتصر فيه على الدخول في السفيئة والصئدوق «المقنع واللمعة؟ '» 
وممّا اقتصر فيه على الدخول في الصندوق «النافع '' وإيضاحه والدروس'', 
وفي «المساللده في شرح عبارة «الشرائع» أن القول بدخول جميع ما ذكر مشهور 
بين المتقدّمين والمتأخّرين ''. وقد عرفت ذكر في«الشرائع» وفي «المهدّب 


(911؟1) حكى عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الوصاياج 7ص 785 
(19١)الوسيلة:‏ في أحكام الوصية ص يفظا 
)١11(‏ المقئعة؛ ؛ في الوصية المبهمة ص 171. 

(16) الكاني في الفقه: في الوصية ص 560 

)١1(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠ص 5١9‏ وانظر التنقيح 
الرائع: في الوصية المبهمة جم ؟ ص 41١1-11١١‏ وكفاية الأحكام ولواحق الرصية ج ١‏ من 
68 

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج "ص 187, والطباطبائي في 
رياض المسائل: في الوصية المبهمة ج ص +0 والبحراني في الحدائق الناضرة: في 
الوصابا ج 7؟ ص ١1غ.‏ 

(18) المقئع: في الوصايا ص 181 

(16)اللمعة الدمشقية: في متعلق الوصية ص ,١95‏ 

١11 المختصر الناقع: في الوصية المبهمة ص‎ )٠١( 

(١2)الدررس‏ الشرعية: في الوصية بالمجهول بم " ص 7١١‏ 

(؟؟) مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة ج 5 ص ؟18. 


خكة 


مفتاحم الكراهة /جٍ افا 


البارع ' والكفاية "2 أن الدخو ل في الجميع هو المشهور. ونحوه «المفاتيح '» وفي 
«المقتصر '» أن عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة. ونحوه «التنقيح '» ونسب 
في «التذكرة'» إلى علمائنا الدخول في الصندوق والسفيئة والجراب والكيس. 
ونسبه في «الروضة "2 في الصندوق والسفيئة إلى الأكثر. 

وما قيل فيه بعدم الدخول فى الجميع «المختلف* والإيضاح؟ والمقتصر ١'‏ 
والروض '' والمفاتيح''» وممّا اختير فيه عدم الدخول فسي السفينة خاصّة 
«الدروس " وجامؤلمقاصد ' والكفاية *'»وهوظاهر«النافع ' وتنقيحه " وإيضاحه؛ومن 


174 المهذب |البارع؛ في الوصايا ج ؟'ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في الأحكام وللواحق من الوأصيقال ؟ صل 88, 

() مفاتيح الشرائع: في حكم الوصايا المبهمة م 9127 

(4) المقتصر: في الوصايا ص ١؟١.‏ 

(6) التنقيح الرائع: في الوصية المبهمة ج ؟ ص ؟١1.,‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في الوصية المبهمة ج ١‏ ص 497 س 17. 

() الروضة البهية: في الوصاياج 0 ص 4 107 

(8) مختلف الشيعة: في الوصايا جم 7ص 87 

(5)إيضاح النوائد: في الموصى به م ؟ ص 258, 

)٠ :‏ المقتصر: في الوصايا عس 5١‏ ؟. 

)١١1(‏ لا يوجيد لدينا كتابه ولكن يستفاد من ظاهر حاشية على الإرشاد (غاية المراد ج ؟): في 
الوصايا ص ,45١‏ 

,١1 ١7 مفائيح الشرائع؛ في حكم الوصايا المبهمة س *ص‎ )١1( 

(17) الدروس الشرعية: في الوصية بالمجهول ع ؟ ص 5١١‏ 

,؟١؟ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج‎ )١4( 

)١3 8‏ الموجود في الكفاي في المقام مختلف مع هذا لذي نسيه إليهالشارح فإن عبارته فيا 
كد لل الى ارسي يسيك مين مغل القت واد فق ارضية كل ١‏ ته كرا مياد 
العرف ويؤيّده رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف ولو أوصى بصندوق وفيه 
ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فأن الوعاء وما فيه داخل في الوصية على 
المشهور ويدل على كم الصدوق رواية اليزنطي في الصحيم عن أبي جميلة الضعيف رعلى 


كتاب الوصايا / 054 


يي لتر الغريب أنه قال في «الكفا لم هنا؛ إن عدم الدخول في الجميع هو المشهور. وقال 
. السفينة: إِّه الأشهر مع كثرة المخالف هنا وقلّته هناك. وقد اثسترط الشيخ في 
«النهاية 24 والقاضي *؟المدالة هنا أيضاً. 
وقد استدل المحقق فى الكت النهاية» بالعرف على الدخول في السفيئة 
والصندوق والجراب, وقال: إِنّ العرف قاض بِأنّ الإنسان يعبر عن الصندوق 
ومافيه بالصندوق وكذلك السفينة, ولهذا يقال: صندوق مال وسفيئة غلّة وجراب 
زعفران انتهى'!", فتأمل. 


: السفينه رراية عقبة بن خالد وفي المسائل اشكال لاختلاف العرف والقرائن في ذلك 
والوجه الرجوع إليها اثتهى, الكفاية: ج من 0-00 
وعبارته كما تراها أرّلاً صريحة في أن دفول المظروف وهو الثياب والمتاع والقماش 

داخل في الظرف ونسبه أيضاً إلى المشهور مع أن الشارح نسب عدم الدخول إليه فيها إلى 
المشهور. وثائياً ان ع الإشكال المحكي عنه فيها الما هو باللسبة إلى جميع الأحكام المذكوره 
أي حكمه بدخول الجَفن والحلية رحكمه بدخول الثياب والمتاع والفماش في المذكورات. 
وثالنا أله أدعى الأشهرية في دخول الجَفن والحلبة ومع ان الشارح أدعى الأشهرية فيها على 
السفيئة خاصة ر مع ذلك أسنشهد في الكفاية على عدم الدخول بشهادة العرف مع أنه 
أستشكل في هذه المسألة وما بعدها بأختلاف العرف في الموارد المذكورة. ثم أن صاحهب 
الكفابة أستدل بخبري أبي جميلة وعقبة على الدخول مع استشكاله فيها بأختلاف العرف أو 
بحكمه فبها بخلافه وهذا بخلافه وهذا لعله أجنهاد في مقابلة النصٌ وكيف كان فالاختلاف 
الفناحش بين المحكي عنه وما في كفايته. ومع ذلك وود التهافت في عبارة الكفاية نفسها غير 
خفي على الناظر. 

101 المختصر النافع: في الوصية المبهمة ص‎ )١5( 

-ل00١)‏ السفيح الرائع؛ في الوصية المبهمة جح ؟ ص ؟١؛.‏ 

(108) النهاية؛ في الوصية المبهمة و... ص .1١8‏ 

(44) ححكى عنه في المهذّب البارع؛ في الوصايا ع ص 17, 

, 01 النهاية رنكتها: في الوصية المبهمة ج "ص‎ ١ 


بان مفتاح الكرامة بج ارخا 


وَيُدَل على الدخول في الصندوق ما رواه الكليني ' والشيخ ' بإسئادهما عن 
علي بن عقبة عن أببه قال: سألت أبا عبدالله4ة عن رجل أوصى لرجل بصندوق 
وكان في الصندوق مال, فقال: الورثة إِنْما لك الصددوق وليس لك ما فيه؟ فقال: 
الصندوق بما فيه له وقد روى الشيخ ' والصدوق ؛ عن أبي جميلة عن الرضاءظة. 

ويدل على الدخول في السفينة ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن عبداله 
ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل قال هذه السفيئة 
لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام, أيعطيها الرجل وما فبها؟ قال: هي للدي أوصى 
له يها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها كما فل /«الفقيه * إلا أن يكون صاحبها 
مهما كما في «التهذيب”'» وقد اتفقا معأ علئ الله ولبسل للورثة شيء. وقد جمع 
الجميع في «الكافي» إِذ فيه؛ قال: هي للذى أوصي له بها إلا أنه قال: إلا أن يكون 
صاحبها مهمأ ويس للورثئة شيء" وأنَّ فبه دلالة وآضحة على ما نحن فيه على 
روايتي النقيه والكليني, لأنّ قولهية: إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها يقضي 
أن الضمير المنفصل في قوله: هي للذي أوصى له بها راجع إلى السفيئة وما فيها 
كما هو واضح. ووجه الدلالة على رواية «التهذيب» أنه لو لم يكن راجعا إلى 
السفينة وما فيها لكان الجراب غير مطابق للسؤال إلا أن تقول أراد بإرجاعه إلى 
السفيئة خاضّة التنبيه على انحصار الموصى به فيها على أبلغ وجه فكأنّه قال: 


..8 الكافي: في الوصاياح اج لاص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في الوصية المبهمة م ٠7‏ ج ؤس ؟1151. 

(؟) تهذديب الأحكام: ب ١1١‏ في الوصية المبهمة م م فص .15١‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: في الرجل يوصي لرجل بسيف م جح اص ,1١7‏ 
(0) من لايحضره الفقيه: في الرجل يوسي ... حم 0ج اص 7 .1١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ فى الوصية المبهمة م 6١ج‏ ذأ ص ؟١؟.‏ 

() الكافي: في الوصايا ح ؟ جم لاص 44. 


كتاب الوصايا / ابام 


ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصمٌ 


لا يعطى مافيها. فتأمّل. وكان المحقّق في «النافع '» وشرّاحه 'إنّمالحظواالتهذيب 
فقط, قال فى «النافع» استناداً إلى فحوى رواية. 


[فيما لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة] 

قوله: «ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصمّ» كما 
عليه اللأكثر كما في «الكفاية '» وفى «الايضاح. أن المشهور البطلان ثم إِنَّه نسبه 
أيضاً إلى الأصحاب ؛, وفي «المختلف ", أن المتهو ,أنه لا تنفذ وصيّنه. وفى 
«المسالك» أن" الأكثر أنه يقع باطلاً'. وفي 7المقتضن أن الذي عليه الأصحاب ( 
لا يجوز إخراج الولد من الارث وإن أَوَصسَىَ”” رفسي تضاح النافع» أن ذلك 
لايجوز جزما وهو فى معنى الاإجماع. وفي «المهدّب البارع» نه المشهور بين 
علمائنا” وان قاله الشيخ في «النهاية» والموجود في «النهاية' والسرائر * ' أنه لو 


.١15 المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص‎ )١( 

(؟) منهم أبي العباس في المهذّب البارع: في الوصايا ب ص 10 والمقتصر: في الوصايا 
ص ,1١5‏ والتنقيح الرائع: في الوصية المبهمة ج ؟ ص ٠ 4١5‏ والأبي في كشف الرموز؛ في 
الوصايا ج " ص 87: والطباطبائي في رياض المسائل: في الوصايا المبهمة ج ؤقص 1ش 

(؟) كفاية الاسكام: : في الأحكام راللواحق من الوصية ج ؟ ص 61. 

(4) إيضاح الفوائد؛ في الموصى به ج " ص 550 

(5) مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج 5 ص 50/0 

(1) مسالك الأفهام :في الوصية المبهمة جح "ص .١184‏ 

(/) المقتصر؛ في الوصايا ص ا 

(6) المهذّب البارع: :في الوصاياج “اص 7١؟1١,‏ 

(4) النهاية؛ : في الوصية وما يصع منها وما لا يصح ص .1١١‏ 


؟ بام 


منتام الكرامية / رقا 


أوصى بإخراج بعض ورثته لم يلنفت إلى وصيّنه وقوله ونحوه ما في «الإرشاد''» 
من التعبير بالورثة بدل الولد. وفي «غاية المراده أنّ الأصحاب فرضوا المسألة في 
الوارث ولو كان الفرض في الولد لكان حسسناً"'. وقد وجدثا الأكثر على التعيير 
بالولد منهم الصدوقان" وغيرهم ؟! عدا من عرفت ممّن عبّر بالورثة وهم ثلاثة. 

واختلف عباراتهم في التعبير عن الحكم «فالكتاب والشرائع ١‏ والتحرير ١١‏ 
والتبصرة"' »على التعبيربلميصح وفي«الإرشاد"'والإيضاح' والرياض ' 'موغيرها١'‏ 
التعبير بالبطلان وفي «النافع " ' وشرحه» التعبير بأنّه لا يجوز إخراج الولد مسن 
الإرث"'. وقد سمعت ما في «النهاية والسرائر»:من أنه لا بلنفت إليه. وسمعث 


١‏ ) السرائر ؛ فيما يصح من الوصية وما لا يصمح ج م قب" 
00 :في الوصية ج ١‏ ص 15١‏ 
(7١]غاية‏ المراد في الوصية المبهمة ج ؟ص 115 000 
(1) لم نعثر على نفل التعبير بالولد عن غير الصدوق في الكتب التي بأيدينا من كتب الأخبار 
والاسند لال وهو مع ذلك إِنّما استدل على عدم صحّة أخراج الولد بخبر وصي علي بن السرىي 
الذي رواه في الفقيه: ج اص 66؟اح 2010, وفي الوسائل: ع نس الاج ؟؛ قرأجم 
جامع المقاصد: ج ٠١‏ ص 7١-114‏ والمختلف:ج ص 6/, والمهذّب البارع: بم ٠ص‏ 
7 وغاية المراد؛ ج ؟ ص 455-451١‏ والرياض: ج ؤ ص 07١‏ وغيرها. 
كالمحلق في المختصر النافم: ؛ في الوصية المبهمة ص ,١11‏ 
(86١)شرا؛‏ تع السلام: في الوصية المبهمة ج م ؟5ص 6 1؟. 
(11) تحرير الأحكام؛ ني الوصيا المبهمةج لض 541 
() تبصرة المتعلمين: 0 
(ىا) إرشاد الأذهان ؛ في الوصية المبهمة ج ١‏ ص ,.15١‏ 
(14) إيضاح الفوائد: في الموصي به ج ؟ ص +8. 
(1) رياض المسائل: في الحيف من الوصية ج 4 ص ,87١‏ 
(١؟)‏ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الأحكام المعئوية ج ٠١‏ ص .57١‏ 
(؟ ؟) المختصر النافع: في الوصية المبهمة ص 1371. 
(5؟) المهذّب البارع ؛ في الوصايا ج "اص 151. 


كتاب الروصايا / باق 


الشهرات المحكيّة على نلك العبارات وما بظهر من الاجماعات. وكيف كان 
فالبطلان بمعنى عدم صمّة إخراج الولد والوارث من الارث وعدم نفوذها كذلك 
وعدم جوازها ممّا تسالم عليه المتأخّرون وام يختلفوا فيه حنّى المصنّف في 
«المختلف», ولا حلاف إلامن الصدوقين والشيخ في «التهذ ببين» ففي «الفقيه '» 
بعد إيراد خبر وصيّ علي بن السري؛ متى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث 
ولم يحدث هذا الحديث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك. ومفهومه أنه لو 
أحدثه جاز. وأمًا والده ففد قال في «ألدروس» فال الصدوق إن كان الولد المخرج 
قد أصاب أَمْ ولد أبيه صحٌ إخراجه لواقعة علي. :لسري وولده جعفر". وقال 
الشيخ في كتابيه ': هذا الحكم مقصور عليل هفوه«القضية لا يتمدى بها إلى غيرها. 
وأمّا البطلان بمعنى إلغاء اللفظ وبطلان الوصية مأ س فالمخالف فيه المصنّف في 
«المختلف » أيضاً كالصدوقين والشيخ وَإنَّ اختلفوا فيما خالفوا فيه كما ستعرف. 

وكيف كان فالوجه في البطلان بالمعنى الأوّل أنّها وصيّة مخالفة للكتاب 
والسنّة. وفي الصحيح عن رجل كان له ابن يدّعيه ثم أخرجه عن الميراث وأنا 
وصيّه فكيف أصنع؟ فقال.ة؛ لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن 
شيء قد علمه * فتأمّل. وفي الخبر أن الحيف في الوصيّة من الكبائر'؛ وفي الخبر 


1 من لايحضره الفقيه: في إخراج الرجل أبنه من الميراشح 0818 ج ء ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في شرالط الموصي ج ؟ 0 ان 

(]) تهذيب الأسسكام: ب ٠‏ في الزيادات ذيل م ٠١‏ ع خض 150 والاسشصار: ب 1 في أن 
من كان له ولد ذيل م أج أص ا 

(1) مخنلف الشيعة: في الوصايا ب عن 11 

(4) وسائل الشيعة: ب 4١‏ في أحكام الوصاياع ١١ ١‏ ص 191 

(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب جهاد النفس نم 78ج ١١‏ ص 508. 


عام 


مفتاح الكرامة / ج "؟ 


وهل يكون وصيّئه لباقي الورثة بالجميع أو بلغو لفظه؟ إشكا 


ما أبالي أضررت بورثتي أو سرفتهم بالفاء لا بالقاف كما في «السرائر '» لكن 
الموجود في النسخ ' القاف. ويأتي إن شاءالله الوجه في البطلان بالمعنى الثاني. 

وحجّة الصدوقين والشيخ في الكتايين خبر وصيّ على بن السري وإيصاؤه 

بإخراج ولده جعفر من الارث. لأنّه وقع على أمّ ولد له والخبر في محل الإشكال 
والراوي له مجهول الاسم والحال. 

قوله: «ووهل يكون وصيّته لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه؟ 
إشكال» ونحوه ما في «التحرير'» من عده التْرَجِيم”وقد جزم فى «الدروس؛» 
أنه يلغواء وفي «الشرائع *, أنه الوجه وَفسَيَ«الإيتضاع١‏ 57 المقاصد" 
والمسالك"” أنه اللأقو ى١‏ وفي «التنقيخ»أَّهَالْأوَلئوَعَوَ قطَليّة كلام البافين: لأن 
إخراجه أعمٌ من الوصيّة لباقى الورّاث والعامٌ غير مستلزم للخاصٌء ولأ القصد 
معتبر في الوصيّة وهنا لا مصد'. وقال في «المختلفم إن المعثمد أن الكلث يكون 
لغيره من الوراث, لأنّ إخراجه من تركته يستلزم تخصيص بافي الورثة بها 


,1817 السرائر؛ في الوصاياج ؟ ص‎ )١( 

؟) رسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب أحسكام الوصايا جح ١1‏ ص 01؟س .١‏ 
(*) تحر ير الأحسكام: في الوصابا المهمة بع اص 3.١‏ 

(4)الدرورس الشرعية: في شرائط الموصى ج ؟ ص ٠‏ 
يت 

(1) إيضام الفوائد: في الموصي , به حم ؟ا ص 070. 

جام المقاميد : في الأحكام المعنوية ج لاص 15١-5١5‏ 
(4) مسالك الأفهام: في الوصية المبهمة بج * ص ١86‏ 

(1) التنقيح الرائع: في الوصية المبهمة ج ؟ ص .4١6‏ 


7 00011010000000005550500000000222 أ 


فيمضي من الدلث ' انتهى. ومعناه أنه يحرم من الثلث ويشارك في الباقي إن كان 
هناك مساوله ويختصٌ به إن لم يكن له مساو. وعلى هذا لو أجاز نفذت في الجميع. 
وهذا القرل قد استظهره في «الكفاية'» في تفصيل ذكره. وهذا أوّل من نبّه عليه 
المحمّق في «الشرائع'» حيث احتمله. وضمف ؛ بأنّ الحمل على الوصيّة خلاف 
مدلول اللفظ؛ لأنّ إخراجه من الاارث لا يقتضي كونه أوصى بنصيبه لباقي الور ثة 
وإن لزم منه رجوع الحصّة إليهم بالأخرة, لأنّ ذلك ليس بالوصيّة بل لاستحقافهم 
التركة حيث لا وارث: وربّما لم يكن حال الوصية عالما بالوارث كما لو لم يكن له 
إلا ذلك الولد ولا يعلم مّن يرئه ولم يخطر على ثاله. فالحكم بذلك عدول باللفظ 
إلى ما لا يدل عليه ولو بالالتزام, أن نفوذاالوصبية وَإِخَاجٍ الولد لا يستلزم بنفسه 
أنه أوصى بنصيبه لباقي الورثة بل بضميمة شيء آخر, ومن المعلوم أن شرط دلالة 
الالتزام النزوم البيّن بحيث يلزم من تصورٌ الملزوم “تصوّر اللارم أو مع الوسط, 
وهو منتف؛ إذ قد لا يكون غرطه إلا الاننقام من الولد ولم بخطر بباله الوارث 
أصلاًكما عرفت, ولا ترجيع في «غاية المراد *. 

ومعنى الاشكال أن الحكم هنا مشكل, لأنّه يحتمل الحمل على كوله وصية 
لباقي الورثة بجميع التركة لما ذكره في «المختلف'» من الاستلزام ولأنّه يحثمل 
إلغاؤه من رأس أي إبطال الوصيّة لما عرفت من منع النلازم. 


7/5 مختلف الشيعة؛ في الوصاياج “ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الوصبة ج ؟ ص 1ش 
(؟) شرائع الاإسلام؛ في الوصية المبهمة ج ؟ ص 518 115. 

0 مسالك الافهام: في الوصية المبهمة ج أص 1خما. 

(6) غاية المراد: في الوصاياج ١‏ ص .197-14١‏ 

(5) مختلف الشيعة؛ في الوصايا ج 1س اا 


آله مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


ولو قال حجُّوا عنّى بألف وأجرة المثل أقلّ فالزيادة وصيّة 
للنائب فإن 5 إن كان مطلق اب تالو امئنع المعيّن في 


الندب احتمل البطلان. 1 


[فيما لو قال حجّوا عنّى بقدر معيّن] 

قوله: «ولو قال حجّوا عنّى بألف وأجرة المثل أقلّ فالزيادة 
وصيّة للنائب. فإن كان معيّناً صم وكذا إذا كان مطلقأ» إذا قال حمّوا 
عنّى حجّة واحدة بقدر معيّن وكان فيه زيادة على أجرة المثل كان الزائد للنائب. 
فإن كان قد عيّن النائب صرف إليه وإلا تخبلا الؤار أق,الوصي في دفع ذلك القدر 
المعيّن إلى من شاء. فالمطلق كالمعيّن في الصَحّة .ودفسم الزبادة إليه. فالعبارة 
لاتخلو عن طول فالأولى أن بقول سنواء كارا :تهتنا أو-لا.تؤلا فرق في ذلك بين 
كون الحجّة المرصى بها واجبة أو مستحية, ففرضه المسألة في «جامع المقاصد '» 
في الح الواجب مما يوهم خلاف المراد. 

قوله: «ولو أمتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان» لاريب في أنه 
إذا امتنع المعيّن في الواجب أنه يسقط التعيين ويستئاب غيره بأقلّ ما يكون 
ويصرف الباقي إلى الورثة. وأمًا إذا امتنع في النطوخ فقد احتمل المصنّف هنا وفي 
«التذكرة '» البطلان: لأن الموصى له قد تعذّر وغيره لم تتعلّق به الوصيّة واستئجار 
غيره لأنّه فد أوصى بأمرين: الحجج وكونه من المعيّن؛ ولا يلزم من امتناع المعيّن 
تعذّر الموصى به, وبطلان المركّب لا يستلزم بطلان جزء بعينه ولا يسقط الميسور 


.,78١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد؛ في الأحكام المعنوية بج‎ )١( 


باباق 


كتاب الوصايا / 


ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدّقوا بها فوجدوا عشرة 
أجود أنواعها بئمانين فالعشرون للورثة لا للبائع. 


بالمعسورء ثمٌإنّه أقر ب إلى مراد الموصي. وفي «جامع المقاصد '» أن فيه قوة وفي 


لي 


«الإيضاح '» أن أصح. وقال في «التحرير» في بطلان الوصيّة نظر أحوطه إقامة 
بال غير المعين ". 

وحكي عن الشهيد أنه فصّل بما حاصله إِنّه إِمَا أن يعلم قصد الحجٌ بالذّات 
وكونه من المعيّن بالعرض أو بالعكس أو قصدهما معا أو يسخفى. فسفى الْأَيّل 
والأخير يستأجر غيره تحصيلاً للمقصود بالذاك قطماأو ظنّا غالباً, وفي الشاني 
تبطل الوصية. وفي الثالث الوجهان. وأنستعلم .أنه نأعلم إنما أراد الحيد ممن 
المعيّن ينبغي الجزم بالبطلان و لا أثر للدت وَلَأَللعرضنَ سما إن لم يعلم ذلك فقد 
نعلّق غرضه بأمرين الحيجٌ وكونه من المعيّن فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك 
الأوّل وحيئئظٍ فالمتّجه أَنّه مع عدم قبوله أن يستأجر غيره؛ لأنّ تعذّر مثل هذه 
الوصيّة لا يقتضي البطلان واستئجار غيره أقرب إلى مراد الموصى. ولا فرق بين 
أن يوصي بالحجٌ وإيقاع زيد إِيّاه ويين أن يوصي بأن يحيجٌ زيد عله. 


[فيما لو قال اشتروا عشرة أفقرة بماثة] 
فوله؛ «ولو قال: اشتروا عشرة أففزة بمائة وتصدّقوا بها فوجد 
عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورئة لا للبائع» هذا مما 
)١(‏ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية بع ٠١‏ ص ؟؟7. 


شي إيضاح الثوائد: في الموصى به ج ص 21197 
(5) تحرير الأحكام: في الموصي به سم ٠ص‏ 7484 


مام مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


لاريب فيه إذا علم من قصده الصدقة بقدر المعيّن لحصول الفرض حيئئدٍ مسن 
الوصيّة. فيكون الزائد حقّاً للوارث. وكذلك الحال إذا علم أنه نما قصد بالتعليق 
بالثمن المعيّن جودة الطعام. وأما إذا علم من قصده نفع البائع بالثمن الزائد لعلمه 
وعمله كما إذا كان البائع معيّناً فإنَ الزائد يكون له إذ لا بحث مع العلم بالقصد, 
وإنّما الاشكال فيما إذا جهل الحال, فعن ' الشهيد أنه قال: فيه وجهان. 

وفى «جامع المقاصد» أنه يحتمل التصدّق بالزائد لصير ورته متعلّق الوصية 
فلا يعود إلى الوارث؛ لأنّ ذلك القدر الزائد من المال في حكم الموصى به 
بالصدقة؛ لأنّه عوضه فلا يعود إلى الورثة بحال: ووجوب توق شراء القدر المميّن 
بالئمن المعين بانتظار إرتفاع السوق, لأنّ فهة-ننفيةةللوصيّة, ولأنه بعد ارتفاع 
قييته اع وحودا كد ارتفاق الفقراء به.أكتن.-قلك:الكنٌ فيه تأخيراً للإخراج 
إذا وجب التعجيل للشرط أو قلنا بأنّ الاظلاق :فعضي وتقرايرأً بالمال وتعريضه 
الضياع؛ ويحتمل أنه إن كان قد عيّن البائع أنّه يجب الشراء منه بذلك القدر وإن 
لم يبلغه قيمة السوق لاحتمال إرادة نفعه بالزائد خصوصاً إذا كان ذا مزيّة من علم 
وصلاح: ويحتمل البطلان وفي «جامع المقاصد» أنه أبعدها. وقال: ليس القول 
بالتصدّق بالزائد أو توقّع الشراء بالقدر المعيّن بذلك البعيد. ولو كان البائع معيناً 
وهو ممّن وقع الحثٌ على الصدقة عليه, فوجوب الشراء بجميع الثمن مئه قريب ". 


158-1١١١ ص‎ ٠١ حكى عله المحقّق في جامع المقاصد: في الأحكام المعئوية ج‎ )١( 
79 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج‎ 
519 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية بج‎ 


كتاب الوصايا / لام 


ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفبءقة جاز صرف كل ما في 
بلد إلى فقرائه. ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره 
أجزأ وبدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتيّع الغائب (> 


[فيما لو أوصى بثلث أمواله للفقراء] 
قوله: ؤولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة جاز صرف كل 
ما في بلد إلى فقرائه. ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو 
قير جنا ويدفع إلى الموجودين في اليد ولا يجب تتيّع الغائب» 
قد نقدم ا ا ا 
أوصى لغير المنحصر كالعلوبين. وقد أسبنلا كلتجتى ألك أكمل إسباغ في باب 
الوقف * عند قوله: ولو وقف على قبيلة عَظيَئَه. 


وقد صرّح بجواز الأمرين ‏ أعني جواز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه 
وجواز صرف الجميع في فقراء بلد الموصي ‏ في «الشرائع " واللمعة؛ وجامع 
المفاصد* والمسالك١‏ والروضة" والكفاية” أمّا الأول فواضح فإنّه فيه سلامة 
من خطر النقل مع أنه الأفضل. وفي حكمه احتسابه على غائب مع قبض وكيله. 


,445 تقلام في ص‎ )١( 

ب تقدم في ص 3 

[؟) شرائع اللإسلام: في اللواحق من الأوصياء ج ؟ ص ,١84‏ 

(]) اللمعة الدمشقية: في أحكام الوصية ص 1784. 

(8) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية بج ٠١‏ ص 7؟؟,. 

)3 مسالك الأفهام: في مسائل الوصية ج +00 المشراكن 

(/) الروطة البهية؛ في الوصايا بج ه ص 1١.5١‏ 

(4) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الوصية بج ؟ ص 1#. 


ارخ 


منتاح الكرامة /ج رثا 


وأا الثاني فلحصول الغرض من الوصيّة وهو صرفه إلى الفقراء. 

وعن الشهيد' أنه استشكل جواز ذلك في بعض الصور فقال؛ إن نقل المال من 
البلاد المنفرّقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغريراً في المال وتأخيراً للإخراج: وإن 
أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصيّة, إذ مقتضاها الاشاعة, 
هذا محصل كلامه. ونظر في الأخير في «جامع المقاصد» بِأنّ مقتضاه وجوب 
الإخراج من جميع التركة حنّى لا يجوز الأخذ من بعضها بقدر الثلث. وإذا لم يجز, 
لم يجزئ, لأنّه غير متعلّق الوصيّة. بخلاف مالو تعدّى بالنقل ثم أخرج الوصيّة. ثم 
قال؛ والظاهر أنه لا يتعيّن الاخراج من جميع أعيان التركة إِلَآ أن يتعلّق عرض 
الموصي بذلك أو تتفاوت به مصلحة الفقراة ولوانقل ألبال إلى بلد آخر لغسرض 
صحيح ككثرة الصلحاء وشذة الفقراء ووجود مرجع إليه في أمور الديسن 
فالظاهر أنه لا حرج ؟. قلت: لكنّه لا يسقط عه الْضَمَانَكمًا هو الشأن في نقل 
الأخماس والزكوات. ثم إن تأخير إخراج الوصيّة مع القدرة عليه غير جائز إلا أن 
يفرض عدم وجوبه إِمّا لعدم المستحقّ في ذلك الوقت أو نحو ذلك؛ نعم يسنبغي 
جوازه لغرض صحيم كما ذكر, واعلّه غرضه أنّ بعض أفراد النقل لا تغرير فيه فلا 
ضمان فليتأمل. وقد تقدّم' أنه لا يعطى أقلّ من ثلاثة وأنّه إن لم يوجد في البلد 
ثلائة وجب في غيره مراعاة للفظ الجمع, وهو يقضي بأنّ الحكم لبيان المصرف 
وإلا لاكتفى بواحد كالزكاة فيكون لبيان الاشتراك, لكنّه برد عليه أنّه يحب عليه 
تع من غاب وما قالوا به بل حكى الاجماع على عدمه إلا أن تقول عدم وجوبه 
تخفيف ورخصة: لكن لا يجب هنا أن يكون المدفوع إليه في كل بلد ئلاثة بل 


3# كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الوصية ج ]ص‎ )١١ 
ص 1-777؟2,‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: في الااحكام المعنوية م‎ 
.411 تقدم في ص‎ 2 


كتاب الوصايا / كمة 


ولو قال: أعتقوا رقاباً وجب ثلاثة إلا أن يقصر الشلث فيعتق من 
يحتمله ولو كان واعدا. 6 


بجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة. 
وليعلم نه لا فرق بين بلد الموصي وغبره وإن قل من صرّح به كصاحب 


«الروضة '». 


[فيما لو قال أعتقوا رقاباً] 

قوله: «ولو قال: أعتقوا رقاباً وجي ئلاته إلا أن يقصر الدلث 
فيعتق من ,يحتمله ولو كان واحدأ كمَائ غلى ذلك كله في «جامع 
المقاصد' والمسالك'» وقد نفى عن عق الوَاحد البعد في «الكفاية “» وهو قضيّة 
كلام «الشرائع» حيث اقتصر على قوله: إل أن بقصر الثلث ". ونصٌ فى «المبسرط» 
على وجوب عتق الثلاثة'؛ وفي «المسالك» أن لا إشكال فيه مراعاة لصيفة 
الجمع. وأمًا أنه إذا قصر عن الثلاثة اقتصر على ما يسعه الثلث فلأنه لا يسقط 
الميسور بالمعسور". 

ا ب ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد 


(١)الروضة‏ البهية: في الوصايا ج 0 ص اا 

(؟) جامع المقاصد: في الأحكام المعلوية ج ٠١‏ ص 4؟؟. 

() مسالك الأفهام: في مسائل الوصية بج "ص 197. 

(؛) كفاية الأحكام: في الأحكام واللواحق من الوصية ج ؟ ص 14. 
(1) المبسوط: فيما إذا أوصى بثلث ماله في عتق الرقاب ج 4 ص ؟؟, 
(/) مسالك الأفهام: في مسائل الوصية جج كص 11514 


؟ل#الستنس_ للللبلسسس سس فقتاح الكرامة رج "؟ 


وفي (اجامع المقاصد ' والمسالك '» ما حاصله: أنه لا برد أن الموصى به 
مستى الجمع وقد تعذّر فيلبغي أن تبطل الوصيّة أو يتوقع تنفيذها إن رجى ذلك, 
لأنّ معنى الجمع واحد وواحد وواحد وإِنّما اختصروه بلفظ الجمع فلا يسقط 
البعض بالعجز عن البعض كما لو أوصى بعتق الثلاثة مفضّلاً بهذا اللفظ. فلو قصر 
الثلث إلا عن واحد ولم يجز الوارث أعتق الواحد. فليتأئل جيّداً. 

قوله: وؤلو قصر فالأفرب عتق شقص إن وجده ولم يجز كما في 
«الإيضاح " والمسالك 6». وفي «جامع المقاصد» أنه قريب, لأنّ وجوب عثق 
الجزء الثابت كوجوب عتق الكل؛ لأله يبثنلزمه لتقدّم/الجزء في المسوجودين 
الذهني والخارجي فلا يكون متوقفاً على الكلإة1 تعذّر الثاني لم يسفط الأوّل, 
ولأ الحقيقة إعتاق الكل ومع تعذر الحقيقة بضَار إلى أقَرْبُ المجازات إليها', 
ولعموم؛ «إذا أمر نكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ؟ ووجه العدم أن افظ الرقبة لاتدل 
على البعض إلا تضمّناً. والدلالة التضمّئيّة تابعة للمطابقة, وإذا فات المتبوع انتفى 
التابع. وأجيب بن عتق الرقبة لما لم يتحقّق إلا بعئق جميع أجزائها. فكلّ جزء 
مقصود عتقه ومأمور به بالذات لا بالتبعيّة فيبجب حيث يمكن. و فى «الكفاية» أنّ 
وإلا صرف إلى الورثة أو يتصق به على إشكال 


554 س٠١ جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج‎ )١( 
.591 (؟) مسالك الأفهام: في مسائل الوصية بج "ص‎ 
8197 فد إيضاح الفوائد: في الموصى به ج "اس‎ 

(4) مسالك الافهام: في مسائل الوصية ج 7ص 191. 
(8) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية بج ٠١‏ ص 0؟1. 
(1) جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 150 
() عوالي اللالي؛ ج ؛ عس ذه ح ١١1‏ 


كتاب الرضايا  /‏ م لمفئشسسس ار 


في وجوب إعتاق الشقص نظرأً'. 

قوله: ووإلا صرف إلى الورثة أو يتصدّق به على إشكال» أي ول 
بوجد بمعلى أنّه كان اروس ده عادة ففي تعيين أحد الأمرين إشكال من تعذر 
المصرف وهو العتق وغيره تبديل؛ وحرمان الورثة من القدر المذكور إنّما كان 
للصرف في الوجه المعيّن. فإذا تعذر بطل أصل حرمائهم ووجب استحقاقهم ذلك 
بالارث؛ ولعل هذه الملازمة في محل المنع: وفي «الايضاح '» أنه صم ومن أن 
أقرب شيء إلى مراد الموصى صرفه في وجوه الْْرّرٍلأنّ المعلوم من قصده التقردب 
بالعتق وأقرب المجازات منعيّن عند إرادةالحفيقة “تمن عوده إلى الورثئة بعد 
الحكم بخروجه عنهم يحتاج إلى دليل. كانه َال إل أو قال به في «جامع 
المقاصد أ“ وفي «المسالك أ أن أقوى عَلَى تقد بر إمتكان الأعثاق ولا وان عوده 
إلى الورثة أقوى إن تعذّر العتق أَوَلاً مع احتمال صرفه في الب مطلقاً. ولا ترجيح 
في «الكفاية ©». 

وليعلم أنه لو رجا حصول الموصى به انْجه وجوب الصبر إلى حصوله. 


.14 كفاية الأحكاء: في الأحكام واللواحق من الوصية ع ؟ ص‎ )١( 
.558 (؟) إيضاح الفوائد: في الموصى بج ؟ ص‎ 

() جامع المقاصد: في الأحكام المعنوية ج ٠١‏ ص 1-578؟5. 
(4) مسالك الأفهام: في مسائل الوصية ج 1 ص 4 1ك 

(6) كناية الأحكام: فيما لو قال اعتقوا رقاباًج ؟ ص 14 


كمه سسب _ لس ففتاح الكرامة /ج يف 


وكدا الأشكال لو اوضنئ بشىء في وعدا فتعذّر صرفه فيه./نو 
أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صمٌ. (2) 


قوله: وفكذا الإشكال لو أوصى بشيء فتعذّر صرفه فيه» من تعذّر 
الوصيّة والمحذور من تبديلها لازم. ومن أنه أخرجه عن الورثة وجهل مستحئّه 
فيصرف في البرٌ. وفي «الإيضاح»: أن الأصح البطلان '. وينبغي أن يقال: إذا كانث 
الوصيّة لمحض جهة القربة فيلبغي عدم البطلان بتعذّر المصرف, لانقطاع حقّ 
الورئة عنهاء وإن لم يكن الغرض من الوصيّة القربة بطل, لتعذّر المصرف وانتفاء 
همأ دشيهه. 


[فيما لو أوصى لأحد بَعَبَلَوالآخربتمامالثلث ] 


قوله: وولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح» أي الوصيّنان 
كما صرّح به في «المبسوط ؟ والشرائع ' والتذكرة؟ والتلخيص ؛ والدروس' وجامع 
المقاصد؟ والمسالك* والكفاية '» لوجود المقنضي وانتفاء المائع, والمراد أنّها 
تعتبر فيمة العبد وتضمٌ إلى الثلث قال في «التذكرة»؛ لو أوصى لزيد بعبده ولعمرو 


.08١8 إيضاح الفوائد: فيما لو قال؛ اعتقوا رقاباًسم ؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ فيما أرصى أرجل بعبد له بعينه بع ؛ ص 7؟. 

فوا شرائع اللإسلام: في لواحق الوصية ج ؟]ص 51١‏ 

(4) نذكرة الفقهاء: فيما لو أوصى لزيد بعبده ع ؟ ص 0١"‏ س .١١‏ 
(6) تلخيص المرام: فيما لو أرصى بعبد ص ,١88‏ 

(8) الدروس الشرعية: فيما أرصى له بعبد ج كص 14١1م‏ 

[0] جاعة المقاصد: قيما لو ارصى ارين بعد ج مس 177-751 
() مسالك الافهام؛ فيما لو أرصى لواحد بعبد ج لص 550 

(9) كفابة الأحكام: فيما لو أرصى لواحد بعيد بج ١ص‏ 14 


د اي 


العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع 
قيمة العبد صحيحاً إد 


بما بقى من ثلث ماله قوم العبد يوم موت الموصى, لأنّه حال نفوذ الوصية, 
ونظر إلى المال في تلك الحال؛ فإن خرج العبد من الثلث دفع إلى زيد؛ فإن بقى من 
الثلث شيء دفع إلى عمروء وإن لم يبق شيء بطلت الوصيّة لعمرو, إذ لا متعلّق لها 

1١ 


' : 4 


قوله: «ولو ذهب من المال شيء.فالنقى على الثاني» كما ني 
«جامع المقاصد" والمسالك'» ومعناه أنه إذا فَرْض إحلاوث نقص فى التركة قبل 
قبض الوارث فالنقص على الموصى لذ الثانئ, .لأنّ الوصيةبله بتكملة الثلث بعد 
الوصيّة الأولى, فلابد من اعتبار إخراج الأولى أوَلاً فبدخل على الثاني. 

قوله؛ وولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه الى الموصى له 
فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا» كما في «المبسوط ؛ 
والشرائع * والتلخيصض١‏ وجامع المقاصد" والكفاية*: وكذا «الدررس'», وفي 


.٠١ تذكرة الفتهاء؛ فيما لو أوصى لزيد بعبده ج ' ص 007 س‎ )١( 
ص 7؟1.,‎ ٠١ جامع المقاصد: فيما لو أوصى لزيد بعبد م‎ )1( 
مسالك الأفهام: فيما لو أرصى لواحد بعبد ع * ص 48؟.‎ )( 
المبسوط؛ فيما لو أوصى لرجل بعبد له بعيله بج ؛ ص 7؟.‎ )1( 
.؟1١ شرالع الارسلام: في لواحق الوصية ج ؟ ص‎ )0( 

(1) تلخيص المرام: فيما لو أوصى بعبد ص .١88‏ 

(/!) جامع المقاصد؛ فيما لو أرصى لزيد بعبد ج ٠١‏ ص /9إ؟1, 
(4) كفاية الأحكام: فيما لو أرصى لواحد بعبد بج ؟ ص 14. 

(1) الدروس الشرعية؛ فيما لو أوصى له بعبد ج ؟ ص 7١4‏ 


كخرخ لس بابب يس اسم الكرامية اج نذا 


«الكفاية» أنه الأشهر, ولعله أشار إلى ما في «المسالك» كما يأتي وإِلّ فلا مخالف, 
لكنّ المصنّف قيّد حدوث العيب في العبد قبل تسليمه. وبه صرّح في «الشرائع» 
ونبّه عليه في «المبسوط» وستعرف الوجه فيه. 

وقد وجّهوا الحكم في أصل المسألة بأنّ الموصي قصد عطيّة التكملة والعبد 
صحيح؛ فإذا تجدّد العيب كان ذلك نفصاً فى العين, فلابدٌ من اعتبار الناقص مع 
الباقي فلو فرض أن قيمة العبد صحيحا مائة وباقي التركة خمسماثة, فأصل الثلث 
مائتان والوصيّة للثائي بماثة؛ فإذا تجدّد نقص العبد خمسين مثلاً رجعت الدركة 
إلى خمسمائة وخمسين, و ئلتها مائة وثلاثة وتملنون وثلث: فإذا وضعت مثه قيمة 
العبد صحيحاً بسقي شلاثة وثمانون وثابث موص له. واستشكل ذلك في 
«المسالك»: بأنّ مقتضى الوصيّة الثانية أن ج#يكية الورئة ضعف ما بيد المورصى 
له الثاني بعد إسقاط الأوّل؛ وهنا ليس كذّلك: أن البآقيمْنَ المال بعد قيمة العبد 
خمسماثة؛ فيجب أن يكون نقص العبد محسوباً من التركة بالنسبة إلى الأرّل فهو 
كالباقي. فالمتّجه أن يكون للثاني ماثة. والواصل إلى الورثة الشلثان وزيادة١‏ 
انتهى. وفيه: أن الجماعة قد عملوا بالوصيّة والقواعد المرعيّة وذلك يقضى بعدم 
الالتفات إلى ما اقتضته الوصية الثانية فتأمّل جيّداً. 1 

وقد عرفت أنّ المصنّف والمحقّق قيّدا حدوث العيب في العبد بكونه قبل 
تسليمه إلى الموصى له, وفى «جامع المقاصد» أنّ هذا القيد لا محصّلء له لأنٌ 
الحكم المذكور ثابت سواء كان قبل التسليم أو بعده فإن قيل: نما قد به باعتبار 
النقص برخص السوق. فإنْه لو حصل بعد تسليم العبد إلى الموصى له لكان المعتبر 
قيمته عند التسليم ولم بلتفت إلى ما يتجدّد بعد ذلك. قلنا؛ فالواجب حيئئةٍ أن يقيّد 


,591 مسالك الأفهام: فيما لو أرصى لواحد بعبد ج "ص‎ )١( 


كثات الوضايا/ ااا ا 


بكون ذلك قبل موت الموصي. إذ لو كان بعده لم يؤر لأنّ القبول كاشف عن 
دخوله في ملك الموصى له حين الموت. فلا أثر لما يتجدّد من نقص السوق بعد 
الموث' انتهى. ومعناه أنه نقص دخل على ملك الموصى له الأوّل فلا يحتسب 
على غيره. 

وأنت خبير بأنّه يأتي مثله في حدوث العيب على القول بالكشف, فيسقط هذا 
الفرع على هذا القول, مع أَنّه هو الذي اسئقر عليه رأيه في الكتاب. فلابد من 
اعتبار قبليّة التسليم, لأنّه إذا نسلّمه وقبله واستقرٌ ملكه عليه لا معنى لاحتساب 
نقصاله على غيره كما هو واضح, ولا كذلك إذاءشيدث به عيب ونقص بعد الموث 
بيوم؛ مثلاً حيث كانت قيمته مائة. والحال, نال يِتسُلْمم ولم يصل إليه ولم يدخل 
فى ضماله وبقى علد الوصى فى الثركة وأن مِلَكهَبَالقبولَ الكاشف, فإنّه يقال عرفا: 
اويل لالد فمعيدا ل أخذه نأناء فبْشّجَه يئر أحتساب اللقص على 
الموصى له الثاني. فظهر الفرق بين الأمرين وفد عرفت ظهور الْأُوّل. وأمّا الرخص 
فليس كذلك, فإنّه إذا كانت قيمته مائة حين موت الموصي ثم إِنّه رخص بعد يوم 
أو يومين قبل تسليمه إلى الموصى له. فإنّه لا يحتسب نقص السوق على الموصى 
له الثائي: لأنّ العين هنا قائمة بحالها لا نقص فبها. والثلث إِنْما يعتبر عند انتقال 
التركة عن الموصي وهو حالة الوفاة, بخلاف نقص المعيب فإِنّه تقص محسوس له 
حضّة, ولهذا ضمنه الفاصب وثبت أرشه للمشئري على البائع دون رخص السوق 
فما ذكر في السال في جامع المقاصد غير تام في بيان اعتبار النقص بالرخص 
على مذاق المصنّف ومختار, لكن ظاهر «الدروس '» بل صريحه أنه لا فرق بين 


.577 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: فيما لو أوصى لزيد بعبد بج‎ )١( 
.5١4 (؟) الدروس الشرعية: فيما لو أرصى له بعبد ج ؟ ص‎ 


همه سوسس فا الكرامة /ج ”؟ 
له قصد عطيّة التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه. ولو مات 
العبد قبل الموصي بطلت وصيّته وأعطي الآخر ما زاد على قسيمة 
العيد الصحيح (يه) 


الرخص والعيب والموت, ولعلّه كذلك, بل هو الظاهر. 

قوله: «لأنّه قصد عطية التكملة والعبد صحيح» هذا التوجيه قد نقدّم ' 
الكلام فيه. 

قوله: وبخلاف رخصه» أي بخلاف ما لو حدث نقص في قيمة العسبد 
بأعتبار السوق, فلو كان مقدار النقص خميني نكما سَبِقٍ اعثبرت قيمة التركة عند 
الوفاة ولا ينقص بسببه شىء على الثاني بل-يعطى-تمام الثلث حينئذٍ مائة وثلاثة 
وثلاثون كما في «جامع المقاصد ؟ والمْسَتالق'والكفاية »وقد عرفت الفرق عند 
المصئف وعرفت ما في «الدروس». 

فوله: «ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيّته. وأعطي الآخر 
ما زاد على قيمة العبد الصحيح» كما في «المبسرط' والشرائع” والتذكرة» 
والنلخيص* والدروس؟ وجامع المقاصد'! والمسالك ١١‏ والكفاية''» أمّا بطلان 


0140 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المفاصد: فيما لو أرصى لزيد بعبد بج ٠١‏ ص 519 

(1 مسالك الافهام: فيما لو أرصى لو احد بعبد ج 1ص 41؟, 
(4) كفاية الأسكام؛ فيما لو أرصى لواحد بعبد ج ؟ ص 11. 

(0) المبسوط: فيما لو أرصى أرجل بعبده ج 4 ص 9؟. 

(1) شرائع اللإسلام؛ في لواسسق الوصية س ؟ عس ١٠6؟.‏ 

() تذكرة الفقهاء: فيما لو أوصى لزيد بعبده ج ١‏ ص 0١5‏ س ؟1. 
() تلخبص المرام: فيما لو أرصى بعبد ص ١88‏ 

(9) الدروس الشرعية؛ فيما لو أوصى له بعبد ج ؟ ص 5١4‏ 


كتاب الوصايا / 


ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية. 


كك 


الوصيّة فلفوات متعلقها. وأمًا إعطاء الآخر ما زاد على قيمة العبد فلأنّها وصيّة 
أخرى لا بسقط بموت العبد, فله تكملة الثلث. فلو كانت فيمته ماثة و باقى المال 
خمس مائة أعطي الثاني ماثة. وقال في «الدروس»: إِنّه يشكل بأ الشلث الآن 
أنقص من الأوّل ١١‏ انتهى. 

ومتى تعتبر قيمته؟ قال في «التذكرة»: إن جميع أمواله تفوّمٍ حال موته أي 
الموصي - بدون العبد ثم يقوّم العبد لو كان حيّاً وبحطٌ من ثمنها فيمته وتدفع إلى 
الموصى له الثاني ؟'. فظاهره أنه يقوّم العبد.ؤ كاحي وقت الموت, لأنّه وقت 
التقال التركة. فإن قيل: ينبغي أن يقوّم مقدّر الحياة علد أقبض الوارث التركة؛ لان 
المعتبر أقل الأمرين من وقت الموت إل الفيض, .قلنا: إنّالمعنبر أقلّ الأمرين 
لإمكان عروض الثلف أو النقض وذلك متف بالنسبة إلى التالف مع أنّ هذا أيضاً 
ممكن لأصالة براءة ذمّته من إيجاب الزائد, ولامكان حدوث النقص. 

قوله: وولوكانت قيمته بقدر الئلث بطلت الثانية» كمافى «المبسوط ؟١‏ 
والشرائع' ' والتذكرة"' وجامع المقاصد*' والمسالك؟'» لانتفاء متعلّقها. إذ 


)٠١(‏ جامع المقاصد؛ فيما لو أرصى لزيد بعبدج ٠١‏ ص 8؟؟. 
)١١(‏ مسالك الأفهام: فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 7 ص 41؟. 
(؟١)‏ كفاية الأحكام: فيما لو ارصي لواحد بعبد ج ؟عى 11 
لكل )١‏ الدروس الشرعية؛ فيما لو أوصى له بعبد ع ؟ ص 7١4‏ 
)١4( )9(‏ تذكرة الننهاء: فيما لو أوصى أزيد بعبده سج ؟ ص ”00 س 14. 
١لا‏ (16) المبسوط؛ فيما لو أوصى لرجل بعبده ج 4 ص /ا؟. 
17(2) شرائع الاسلام: في لواحق الوصية ج ؟ ص ١1؟.‏ 
189) تذكرة الفقهاء: فيما لو أوصى لزيد بعبد ج ؟” ؟080 س ؟١.‏ 
181) جامع المقاصد: فيما لو أرصى لزيد بعبد ... ج ٠ص‏ 5117 


ا 1 الكرامة /جّ نكا 
ولو قبل المريض الوصيّة بأبيه عتق عليه من أصل المال, لأ نا تعتبر 
من الثلث ما يخرج من ملكه وهنا لم يخرجه. بل بالقبول ملكه 
وانعتق تبعاً لملكه, «ج) 


لأوجود له, 


[فيما لو قبل المريض الوصيّة بأبيه] 

قوله: «ولو قبل المريض الوصيّة بأبيه عتق عليه من أصل المال, 
لأنّا نعتبر من الثلث ما يخرجه من ملاكه, وّئا لم يخرجه بل بالقبول 
ملكه والعتق تق تبعا لملكده عتقه من أصا:السال هو الذي قوّاه في 
«المبسوط * '» ووافقه عليه الجماعة ١‏ ين دآ اميت فيٌ'«التحرير ' '» وفي 
«الشرائع "'» الاجماع عليه. وقد احتجٌ عليه الشيم والمحقّق بما ذكره المصئّف من 
أنّ المعثبر من الثلث إلى آخره. ومعئاه أنه إنْما يعتبر من الثلث ما يخرجه المريض 
عن ملكه باختياره كما لو باشر عتقه. وهنا لم يخرجه المريض كذلك وإنّما أخرجه 
الله سبحاله وتعالى بغير اخثياره فالفوات من قبل الله سبحانه لا من قبله. وفيه؛ أن 
هذا التوجيه يجرى فيما إذا ا: شثراه بعوض حر فا فحرفا. 0 
نه هنا لم بخرج شيئاً عن ملكه بعوض حصل به فوات مال على الورئة, لأ 


,150 مسالك الأقهام: فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 7ص‎ )١1( 

(٠)المبسوط؛‏ فيما لو أوصى لرجل بأبيه ج ؛ ص 57. 

(١؟)‏ منهم المحقق في الشرائع: ج ١‏ عس +56 والكركي في جامع: جم ٠١‏ ص 129؛ والشهيد 
الثاني في مسالك: ج اص 598. 

(؟؟) تحر بر الأحكام: في لصرفات العريض بع * م *. 1 

(17) شرائع الارسلام: في لواحق ق الوصية ع " ص 5 


كثات الرصايا / سس 


وكذا لو ملكه بالإرث. 6 


المعتبر في صمُّة العئق أمران: عدم العوض. وكون العثق قهرياً؛ فمتى النفى 
أحدهما اعتبر من الثلث. وكأنّه لا ترجيح في «التذكرة» إذ قد قال: إن قلنا إن لو 
ورئه أعتق عليه من الثلث فهنا أولى: وإن قلنا في الميراث إِنّهِ يعتق من رأس المال 
فهنا وجهان. وقد قال فيما إذا ملكه بالإرث: إن للشافعيّة فيه وجهين '. ولم برجام. 

قوله: «وكذا لو ملكه بالارث؟ أي عتق عليه من رأس المال, لأنّه 
لم يقصد تملكاً ولا إزالة ملك, ولم يبذل في مقابلته مالا حنّى تتضرّر به الورثة. وبه 
صرّح في «جامع المقاصد؟ والمسالك '» ولا-نرجبح في «التذكرة “» فيما وجدناه 
فيما علدنا من نسخها. وحكى عنها في «المستالك "أنه قال فيها إِنّهِ أقرب. 

ما لو ملكه بالشراء فإنّه بعنق من لعل كاغلئ#الأقو كما قد جزم به في 
«التذكرة'» وفي «الإيضاح' وجامع المقاصد* والمسالك " أنه أَصمٌ, لأنه لقا 
اشترى ما لا يبقى كان مطيّعاً للدمن على الورثة كما إذا اشترى بماله ما يقطع بتلفه 
ووجه غير الأقوى أنه اشترى مالا متقوّما بئمن مثله والعتق أمر قهري. وفيه؛ أنه 
بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته. وفيه من التضيبع ما لا يخفى. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في من يعتق عليه لو ملكه فى مرض موته ج ؟ ص س كرون 
(؟) جامع المقاصد؛ فيما لو قبل المريض الوصية بمن يعتق عليه ع ٠١‏ ص 59؟, 

ف مسالك الأفهام: مسائل في الوصية ج 1ص 5141 

للك مسالك الافهام: مسائل في الوصية م "ص 11 

(5) تذكرة الفقهاء: لو اشترى من يُعتق عليه في مرض موته جم ؟ ص كخااس قر 

زكرا جامع المقاصد: الوصية في الاحكام المعلوية ج ٠‏ حس ,1١ ١‏ 

() مسالك الافهام: مسائل في الوصية ع "١‏ ص ا 


1ن مفتاح الكرامة / ج 8؟ 


أمّا لو ملكه بالشراء فِانّه يعتق من الثلث على الأقوى. والأقرب 
في الاثهاب أنه كالار نه عتق مستحقٌ ولا عوض في مقابلته. 


قوله: «والأقرب في الاتّهاب أنه كالارث» كما في «الإيضاع' 
وجامع المقاصد؟ والمسالك؟» وقرنه في «التذكرة » مع الوصيّة وظاهره عدم 
الترجيح. ومراده كما صرّح به من وافقه أن الاتّهاب مسن دون عوض, لأنّه 
لم يتصرف بشيء من الأموال الّنى تعلق حقّ الورثة بها. 

وقد بين في «الإيضاح» الرجه في جزمه في الوصيّة بأنّه يعتق من الأصل 
وعدمه هنا بل قال الأقربء أنه أراد التنييم هل وحن قال إن الهبة مع الإطلاق 
تستلزم العوض المالي, فإنّ العتق عنده يمضى مين الثلث, قال: والتنبيه على هذا 
القول قال فالأقرب؛ وجزم في الوصيّة بَآ ةلعلا ةإاستلرامها الثواب المذكور * 
التهى. وهو كما ترى لا يكاد يفهم ولا يتم وإِنْما غرضه الردٌ على أبى حنيفة وبعض 
الشافعيّة حيث قالوا: إِنّه من الثلث, كما لو وهبه من لا ينعتق عليه فقبل وأعستقه 
وجعلوا قصده إلى تملّك من يعئق عليه كابتداء العتق في المرض. 

قوله: «لأنّه عتق مستحقٌ ولا عوض في مقابلئه» هذا معنى ما قلناء 
من أنه لم يتصرف بشيء وهذاكلّه على الفول بأنّ ملجّزات المريض من الثلث ١‏ كما 
هو المشهور بين المتأخّرين. 


1 جمامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ج ١٠ص‏ 497؟, 
(*) مسالك الأفهام: مسائل في الوصية ج "ص 191. 
(4) تذكرة الفقهاء: لو بلك من يعدق عليه ج ص 64 س 1 


كثات الوهايا /م ددس لمح فق 
فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب. 9 


قوله: «فحينئذٍ فلو استرى ابنه (أباه خ) وهو يساوي ألفأ 
بخمسماثة فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب؟ أي فيجيء فسيه 
الوجهان في أنه هل يعتبر من الثلث أو الأصل؟ فإن قلنا: إن من الشلث فجميع 
الألف من الثلث, وإن قلنا: إِنّه من الأصل فالخمسمائة من الثلث. 

وبياله: أنه إذا اشترى أبنه (أباه خخ مثلاً بخمسمائة وهو يساوي ألفاً فالزائسد 
على الخمسمائة محاباة فى معنى الهبة؛ لأ ذلك فيكقوّة عقدين بيع وهبة, إذ 
المحاباة في البيع بمعلى الهبة فيكون في أحكم. اليؤتهوب. فلو كانت التركة كلّها 
ستمائة فعلى ما يأتي من مختار المصلفة :ما أن بطلان- البَبّم فى جزء من أحصد 
العرضين وهو الثلاث مائة يقتضي بطلائه في مقابله من العرض الآخر كما هو 
الأصح, لأنّ المجموع في مقابلة المجموع, كنسبة الكل إلى الكل؛ ويمتنع الصحّة 
في أحد العوضين والبطلان في العوض الآخر. وليسث المحاباة هبة حقيقة؛ وإنّما 
هي في معنى الهبةء يبطل في ثلاثة أخماس العبد التي قوبلت بثلاث مائة الْني 
زادت على ثلث التركة؛ والْني هي ثلاثة لجنا التمن مأثة؛ ويصح فى خمسيه 
بماتين؛ فيعتق منه الخمسان:؛ وبكون التصرّف في ثلث الشركة بعني السائتين, 
ويحصل مع الورثة الثلاث مائة التى بطل فيها البيع, ومائة من التركة, وذلك ضعفا 
ما أخرجه من ماله. وعلى قول الشيئم والجماعة من أن البيع إِنّما يبطل في القدر 
الزائد عن الثلث خاصة دون ما قابله. يصمٌ البيع هنا في نصف العبد وخمسه 
خاصّة بمائتين اللتين هما ثلث التركة: أمَا صمّته في النصف, فلأنه في قرّة 
الموهوب, وأمّا صحّته في الخمس بمأتين فلأنّهما ثلا التركة, ولأنّ ما صم الببع 


؛#دة لس لدبب لهفتاح الكرامة /رج 7 
ولو أوصى بالححٌ تطوّعاً هي من الثلث. ولو كان واجباً فهو كالدين 
لا حاجة فيه إلى الوصيّك لكن لو قال: حجّوا عنّى من ثلثي كانت 
فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة, ولا يقدّم الوصايا في الثلث. 23 


فيه فهو تالف بالعتق. فيصم البيع في سبعة أعشار العبد بمأتين من الشسمن, 
وينعتق ذلك ويبطل في ثلاثة أعشار. فيرجع إلى الورثة ثلاث مالة من الثمن. وهي 
مع الماثة الباقية ثلثا التركة, وذلك قدر ما أثلفه المريض مرّتين. 


[فيما لو أوصي,بالحج] 

قوله: وولو أوصى بالحح تطوّعاً فهي من الثلث. ولو كان واجبأً 
فهو كالدين لا حاجة فيه إلى الوَصَيْه»م كماءتقدّم ' يبان ذلك كلّه عند قوله: 
ولو أوصى بواجب وغيره ولعلّه أعاده تمهيداً لمأ ذكره بعده. 

فوله: «لكن لو قال: حجّوا عنْى من ثلثى. كانت فائدته زحمة 
الوصايا بالمضاربة؛ ولا يقدّم على الوصايا في الثلث4 الزحمة ' مصدر 
ازحم زحماً؛ والهاء للتأنيث. ومعناه: أنه لا حاجة في وجوب إخراج الحج 
الواجب إلى الوصيّة به. فالوصيّة بالنسبة إلى ذلك وجودها كعدمها. لكر لها فائدة 
على بعض الوجوه. وهو ما إذا أوصى بوصايا وأوصى معها بكون الحيٌ الواجب 
من ثلثه فإن فائدة هذه الوصيّة زحم الوصايا بالمضاربة. وهى مفاعلة مسن 
الضرب. والمراد بها هنا تفسيط الثلث على الحيجٌ والوصايا بالنسبة. وصرف 
مأ يصيب كل واحد من الثلث إليه. وأنّه لا يقدّم الحج على الوصايا في الثلث. وفي 


1 لقدم في ضس 51١‏ 
1 مجمع البحر ين: جَ اس خلا مادة ازجم). 


كتثاب الرهايا / سلس سس هييف قلي 


«جامع المقاصد»: أنه الذي بقتضيه الدليل؛ لعموم المنع من نبد يل الوصيّة ووجورب 
التقديم فى الحج إِنْما يراد به في أصل المال ' إلى آخر ما قال. ويردٌ ذلك كلّه الخبر 
الصحيح الصريح في ذلك عن معاوية بن عمّار قال ... فدخلة على أبي عبدالله لله 
فقلت له؛ إن امرأة من أهلي مانث وأوصت إلى بثلث مالهاء وأمرت أن يعتق عنها 
ويتصدّق ويحجٌ عنهاء فنظرت فيه فلم يبلغ, فقال: ابدأ بالحجّ فإنّهِ فريضة مسن 
فرائض الله سبحانه وتعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة '. 
فإنه صربح في تقديم الحيجٌ على غيره في الشلث كما هو خيرة «المبسوط" 
والسرائر ؟ والتذكرة' والدروس١‏ وعالة المقاصبد" والمسالك*» وفي «المبسوط 
والسرائر»: أنه الذي تدل عليه روايات أطحابنًا: وَنْحَوُه ما فى «الدروس» حيث 
استدل عليه بالنصٌّ وفتوى الجماعة بل هو دكب إله في «جامع المقاصد» فيما 
نقدّم ؟ كما بِيْنا ذاك كله هناك عند قوله؛ وَلَوََوَصَى بوبحب وغيره بدأ بالواجب إلى 
آخره. وأسبغنا "' الكلام فيه وبا أنه في «جامع المقاصد» لم يظفر بالنصٌّ وأنّ 
فضيّة العلّة التعدّي. 


1# جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المعنوية ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الوصاياح ا 1 ص 108 

(؟) المبسرط :فيما أوصى بحي ووصايا أخرى من ثلثه ج غ ص 4؟. 

(4) السرائر: فيما لو أوصى بوصايا والحبج من ثلنه جم ؟ ص .١81‏ 

(0) تذكرة الفنهاء: في الوصية بالحجٌ الواجب ج ؟ ص 487 س 47. 

004 الدروس الشرعية فيما ر أرصى بالحيع ورصايا أخرى من لدج ؟ ص‎ ١0 
جامع المقاصد ؛ الوصية في الأحكام المعنوية ج ٠٠ص ؟؟1,‎ 7 

(8) مالك الأفهام : في الوصية 0 اص 184. 

(1) تقدم في ص +2 

,54 تقدم فى ص‎ )٠١( 


سس بي يبب هفتا الكرامة /ج "؟ 


م إن لم , بنمٌ الحجٌ بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال 
فيدخلهاالدور, فإذا كانت التركة ثلائين وكل من أجرةالمثل والوصيّة 
عشرة أخرج من الأصل شيء هو تنمة الأجرة ة يبقى ثملاثون إل 
شيئاً فئلتها عشرة إلا ثلث شيء. فللموصى له خمسة إِلّا سدس 
شي ء؛ وكذا الحجّ فإذا ضهٌ إليه الشيء صار للحم خمسة وخمسة 
اسد اين شيء تعدل عشرة, فالشيء سئّة. فللموصى له أربعة. ليك 


قوله: وثمٌ إن لم يتمٌ الحيجٌ بما حصل من المضاربة كمل من رأس 
المال. فيدخلها الدور, فإذا كانت التركة ثلاثين وكلّ من أجرة المئل 
والوصيّة عشرة, أخرج من الأصل لشي هولتمةالأجرة يبقى ثلاثون 
إلا شيئاً ثلثها عشرة إلا ثلث شيع كف للموصى لبرخمسة إِلّا سدس 
شيء. وكذا للحي ٠‏ فإذا ضمٌ إليه الشيء ء صار للحجٌ خمسة وخمسة 
أسداس شيء تعدل عشرة: فالشسيء سنّة, فللموصى له أربعة». 

بيان الدور: أنّ حصّة الحيجٌ تكمل من رأس المال, فإذا أخذنا شيئاً من رأس 
المال نقص الثلث؛ وإذائة قن الت اوت جه الح ارم الور لانا لاتعرى 
حينئز حصّة الحيٌّ ما لم نعرف الثلث, ولا نعرف الثلث ما لم عرف المأخوذ من 
رأس المال ولا نعرف ذلك حتّى لعرف حصّة الحبٌ؛ وذلك هو الدور. 

بيأئه إذا فر ضنا أن التركة ثلاثون وكلاً من أجرة المثل والوصية عشرة: ثقول: 
نا نخرج من الأصل شيئاً لأجل تكميل أجرة الحيّ تبقى التركة ثلائين إلا شيئاً 
نأخذ ثلثه, وهو عشرة إلا ثلث شيء. نقسّمه بين الحيجٌ والوصيّة بالسويّة. فتصيب 
الحيعٌ خمسة إلا سدس شيء: فضم الشيء المأخوذ للحي إليه يسصير خمسة 
وخمسة أسداس شيء؛ وهو كمال الأجرة: وذلك لأنا جبرئا خمسة الأسداس 


كثات الوصايا / سف اق 
المطلب الثالث: فى الأحكام المتعلقة بالحساب 
وفيه بحثأن: 
الأوّل: فيما خلا عن الاستثناء. 
وفيه مقامان: 
الأوّل: إذا كان الموصى له واحداً إذا أوصى له بمثل نصيب أحد 
-سسم_ورثته وأطلق, فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة 
لوك ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أَقَلْهِم 
ميراثاً يزاد على فريضتهم. 


بسدس شيء, فبقي من الشيء خمسة أستداسهدوهوا مع الخطة خمسة وخمسة 
الخمسة وخمسة أسداس بخمسة من العشرة فيبقى من العشرة خسسة ومن الخمسة 
وتخية أينائن خمسة أسداس فصارت خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسة, 
بمعنى تعدل خمسة فإذا كانث خمسة أسداس الشىء خمسة كان الشىء سدّة 
بديهة؛ فعرفنا أن الشيء المأخوذ لتكميل أجرة الحم سنّة, فالتركة الى تأخذ ثلثها 
اربعة وعشرون وثلثها ثمانية, للموصى له أربعة؛ وللأجرة أربعة فنضمها إلى السنّة 


المأخوذة لتكميل الحجّ تبلغ عشرة هى تمام أجرة الحج. 


[فيما إذا أوصى لموصى له بمثل أحد ورثته] 
قوله: «المطلب الثالث:في الأحكامالمتعلقة بالحساب.وفيه بحثان: 
الأوّل: فيما خلا عن الاستثناء. وفيه مقامان: الأوٌل: إذا كان الموصى 
له واحداً إذا أوصى له بمدل لتسبب أن ورثنه وأطلق, فإن تسأووأ 


3 4 2 ل 0 


04 مفتاح الكرامة /ج ؟؟ 


فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة وبجعل كواحد منهم زاد 
فيهم؛ وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلّهم ميراثاً يزاد على فريضتهم». 

ما أنّهم إن تساووا كان له مثل نصيب احدهم وإن تفاضلوا فله نصيب اقلهم 
ميراثاً فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المسالك' والكفاية '» وفي 


«التذكرة " وجامع المقاصد » أنه الذي عليه علماونا. وفي موضع آخر من 
«التذكرة *» أنه حيث يصرّح بالمئل يصمٌ إجماعاً وفيه تنبيه على الخلاف إِلّ فيما 
إذا لم يصرّح بالمثل. وقد ذكر ذلك فى «المبسوط ١‏ والجامع” والشرائع؟ والتذكرة؟ 
والإرشاد ' 'والتبصرة' 'والتلخيص " 'والدروس "و اللمعة ؛'»وفى«جامعالمقاصد ؟١‏ 
والمسالك١'‏ والرياض؟! والروضة* والكقاية؟' والتحرير 0 لكن بعضها قد 


19/57١ مسالك الأفهام: في لواحق الوصية ج‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام؛ في أحكام رلواحق الوصية ج ماص 1١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء ٠؛‏ في الوصية بالنصيب ج "صن الس ا 

(؛) جامع المقاصد؛ ! ألوصية في الاحكام المعلقة بالحساب ع ١٠ص‏ "1 
(5) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالنصيب ج ؟ ص 451 س 1 
(8)المبسوط: «الرارس اح ال شرب أن ان 0 0 

(7) الجامع للشرائع: في الوصية لأجنبي بمثل تسيب ولده ص ٠٠‏ 

(4) شرائع اللإسلام: في لواحق الوصية ج ؟ ص 7188 

(9) تدكرة الفقهاء الى لدعا لهي ع ؟ص 15س تق 

)٠١ 2‏ إرشاد الأذهان: : في أحكام الوصية بم ١‏ ص 111 

118 تبصرة المتعلمين؛ فيما لو أوصى يمثل نصيب إيئه ص‎ )١١( 

,16/8 تلخيسى المرام: فيما لو أوصى بمثل نصيب إبله ص‎ )١7( 

(1) الدروس الشرعية؛ فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ج ؟ ص .6١8‏ 
)١1(‏ اللمعة الدمشفية: فيما لو أوصى بمثل نصيب ابله ص 174 

)١6(‏ جامع المقاصد: ؛ الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج لاص 8؟؟, 
000 الأفهام: في لواحق الوصية بع * ص 5؟, 

)١(‏ لم نعثر عليه في الرياض, 


كتاب الوصايا / 018 


ذكر فيه ذلك كلّه صريحاً كالكتاب وبعضها أفصح بذلك فى عنوان التمثيل؛ غير أنه 
في الأخير حكي بعد ذلك عن مالك أنه ذا قال: أعطوه مثل نصيب ابني وله ابن 
واحد لا غير أعطى الجميع, وقال: إِنّه ليس ببعيد من الصواب, والأقرب ما قلناء ١؟‏ 
انتهى. واقتصر في «الخلاف»:على ذكر الشقّالأُوّل واستدل عليه بأنّه مجمع عليه ''. 
حجّة الأصحاب على الأمرين معاً أن ذلك هو المتييّن والزائد مشكوك فيه. 
واستند في «الدروس» في الأوّل إلى أنه هو الظاهر وغيره خلاف الظاهر ؟" 
سمعت ما فى «الخلاف»مضافاً إلى ما يأتى فى الجواب عن حجّة مالك ومن وافقه. 
وقد قال جماعة ؛': إِنّ الضايط أنه يجعل كأحد الوراث و بزاد فسي عددهم 


ولافرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معن وغيرة م إن زاد نصيبه على الثلث 
توقف الزائد عليه على الاجازة. 

وذهب جماعة *' من العامة منهم 'مالك ]إلق317إ13 أوضّق له بمثل نصيب أبنه 
وله ابن واحد فالوصيّة بجميع المال؛ وإن كان له ابئان فالوصيّة بالنصف, وإن كانوا 
ثلاثة فلهالئلث, لأنّ نصيب الوارث قبل الوصيّةمن أصل المال فكذلك الموصى له, 
فيأخد الجميع إن كان له ابن واحد. 


(18)الررطية البهية الوصية في الأحكام ج ع 0 ص 81 

كفاية الأحكام؛ ؛ في أسكام ولواحيق الوصية ج " ص ؟1. 

0606 نحرير الأحكام: في الوصايا المبهمة ب ”اص 501 
)0 5 ١١؟)‏ تحرير الأحكاء: في الوصايا المبهمة ج ع لاعس 561 

(؟ 5 الشللاف: : في الوصية لأجلبي بنصيب أبله ج أسص 11 ,١‏ 

(؟1؟) الدروس الشرعية: فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ب ١‏ ص 716 

(18) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد:ج ٠ص‏ 58" رالشهيد الثاني في المسالك:ج ١‏ 
6 (8")كما نقله في المسالك: ج ص ٠‏ المغني لابن قدامة: م ص 5 حملية العلماء: ج 1 

.1١ ص‎ 


لا منتاح الكرامة /ج وف 


١‏ - وإ نأوصى بمثل نصيب واحد معيّن فله مثل نصيبه مزادأعلى الفريضة. 


وأجيب' بأنُ التمائل يقتضي شيئين: والوارث لا يستحؤ ششيئاً إلا بعد الوصيئة 
النافذة: فلا نصيب له إلا بعد الوصيّة, فيجب أن يكون مال الموصى له ممائلاً 
لنصيب الوارث بعد الوصية. وعلى ما ذكروه من أن الوصيّة مع الواحد بالجميع 
لايكون هناك نصيب للوارث ممائلاً لنصيب الموصى له وهر خلاف مدلول 
الصيغة, فيكون تبديلاً للوصيّة. قلت: ولأنّه جعل للموصى له نصيباً وللابن نصيباً 
وجعل نصيب الابن أصلاً وحمل عليه الموصى له فلا يسقط, كما إذا قال لفلان في 
هذه الدار مثل ما لفلان فإنّهما يشتركان. وفن «الخلانٍ '»: أنه يلزم أن يكون 
للموصى له أكثر ممّا يكون للابن إذا كان أله اينان..فانّامالكاً يقول: إِنّ للابنين 
النصف وللموصى له النصف. وكيف كان فالشابط:عبد مالك أنه يعتبر نصيب 
الموصي له بنصيبه لو لم تكن وصيّة. وعندنا أَنّه يعتبر بعد الوصيّة, فتقام فسريضة 
الميراث ويزاد عليها بمثل نصيب الموصى له بنصيبه. وإليه أشار المصنّف بقوله: فله 
مئل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة أُزّلاً م تزيد قدر نصيب الموصى بمثل 
نصيبه على أصل الفريضة للموصى له. 

هذا ولو أوصى بمثل نصيب أقلّهم مرا ثافهو تأكيد. كما صرّح به في «التذكرة '» 
لو أوصى بمثل نصيب أعظمهم أعطى ذلك كما في «المبسوط ؛ والتذكرة *». 

قوله: ووإذا أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزاداً 
(؟) الخلاف: في الوصية لأجلبي بنصيب ابنه ج 4 ص .١١9/‏ 
() تدكرة الفقهاء: في الوصية بالنصيب ج ؟ ص 148 س ؟1١.‏ 


(4) المبسوط: فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ج ص 7-5 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالنصيب بج 7ص 448 س 14. 


رع 


فإن زادعلى الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث. فلو كان له ابن أو 
بنت فأوصى بمثل نصيبه فإن اده عار ٠‏ وإن رد فله 
نمثب ؤسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أ 96 لاد 
فأوصى له بمثل : دسا ا ل 0 
ولو كانوا أربعة فله الخمس. وهكذا. وطريقه أن تنصحّح مسألة 
الفريضة وتزيد عليها مئل نصيب من أضيف الوصيّة إلى نصيبه. فلو 
كان له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب الابن فله سهمان مسن 
خمسة إن أجازا. ولو قال مثل نصيب البنيت فله الرابع. 


كتاب الوصايا / 


على الفريضة» قد عرفت أن لا فراق.عندنا.بيل أن يوصي له بمثل نصيب 
واحد معيّن أو بمثل نصيب واحد منهم نٌة عي تعيين إذ الكلام فيهما واحد. 

قوله: «فإن زاد على الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث. فلو كان 
له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه فإنٌ أجاز فله نصف التركة وإن ردٌ 
فله الثلث4 كما نقدّم ييانه. ولا فرق فى ذلك بين ما إذا أوصى له بمثل نصيب 
واحد بدون تعيين ومع النعيين؛ لأنّ العبارة شاملة لهماء كما أن الحكم كذلك. 

قوله: «وسواء كان للموصى له أحد الورثة و أجلبيّاً» لأ" الوصية 
للوارث جائزة عندئاء خلافاً لجمهور العامّة '. فيصم أن يوصي لوارث بمثل نصيب 
أحد ورثته الآخرين مع النعيين وبدونه كما يصمٌ للأجنبي. 

قوله: ولو كان له ابئان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله 
الثلث. ولو كانوا ثلاثة فلهالربع. ولو كانوا أربعة فله الخمس, وهكذا. 


.11١1 رالأم؛ في الوصية ج ص‎ ٠١ روضة الطالبين؛ في الوصية للوارث ج 6 ص‎ )١( 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
أحيذ ورّائه فله العشر ولو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد 
عر 5 


وطريقه أن تصحٌح مسألة الفربضة وتزيد عليها مثل نصيب من 
أضيفت الوصيّة إلى نصيبه. فلو كان له ابن وبنث وأوصى بمثل 
نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازاء ولو قال: مثل نصيب 
البنت فله الرائع» قد تقدّم بيان ذلك. وأمًا أن المسألة من خمسة فيما إذا أوصى 
له بمثل نصيب الإين, فلأنُ الموصى له بمنزلة ابن تآتخر. وسهام الابنين مع البدث 
خمسة. وأمًا أنّه له الربع إذا أوصى له بمثل لصب البثلت/ فلأنّه يكون بمنزلة بدث, 
وسهام البئتين مع الابن أربعة كما هو وَاضَخ كإنكر د الواردشافيما إذا أوصى بمثل 
نصيب الابن, فالفريضة من نسعة؛ لأنّ الموصى له حيئئذ إِنّما يأخذ الثلث؛ فتكون 
المسألة من ثلانة للموصى له واحده ويبتى اثنان لا بلقسمان على الابن والبلث 
فتنكسر في مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في ثلاثة فالحاصل تسعة. 

وليعلم أن المصنّف قد ذكر هنا مسائل, وذكر فيها صوراً مختلفة باختلاف عده 
الوارث وكونهم ذكورا وإناثاً وبالتفريق, وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل 
نصيب الأنئى. وذكر طريق ذلك واعتبر الاجازة حيث كان متعلق الوصيّة زائداً 
على الثلث دون ما سواه. 

فوله: «ولو كان له ثلاثة بئين وثلاث بنات وأوصى له بمثل سهم 
بنت أو أحد ورّائه فله العشر. ولو قأل: مثل ابني فله سهمان من أحد 
عشر» أن الأرّل فلأنٌ الفريضة من نسعة لكل ابن سهمان ولكلّ بدت سهم 
وللموصى له سهم فله العشر. وأمًا الثاني فلأنّه يكون للموصى له سهمان. فتصير 


كتاب الوصايا / 7 


ولو قال؛ مثل نصيب بنني وله مع البنت زوجة.فإجازتا فله سبعة من 
خمسة عشر, وكذ| للبنت وللروجة سهم واحل- ولو قال: مثل نصيب 
وثلاثين. وكذا لو كان مع الزوجات انيت 


أحد عشر. فمراده بأحد وراثه من عدا الابن كالزوجة والأبوين, لكنّه يكون 
له حيلئز أزيد من العشر فتأمئل. 

فوله: وولو قال: مثل نصيب بننى وله مع البنت زوجة فأجازتا 
فله سبعة من خمسة عشر. وكذا للينك وللروجة سهم واحد؟ لأنّ 


الفريضة من خمسة عشرء للزوجة منهااشهم:'ولميدت-سبعة. وهذا ذكره في 
«المبسوط» وقال: تصحٌ من سنّة عشر '. واعلّه سهو من قلم الناسخ أو الشيخ, 
لاستلزامه إدخال النقص على البنت, 

قوله: وولو قال:مثل نصيب الزوجة فله التسع» كما عرفت ممًا تقام. 
وقال الشيخ: بصحٌ من ثمانية سهم للزوجة وللموصى له وسنّة للبت ؟. وهو غلط 
من قلم الشيخ: لاستلزامه خروج الوصيّة من نصيب البنث. 

قوله: «ولوكانت الزوجات أربعاً فله سهم من ثلاثة وثلاثين, وكذا 
لو كان مع الزوجات ابن؟ لأنّ أصل الفريضة ثمائية للزوجات الأربع منها 
واحد ينكسر في مخرج الربع؛ فتضرب أربعة فى ثمانية فالمرتفع اثنان وثلائون. 
وللموصى له في المسألة الأولى سهم كإحداه”: فتصير ثلاثة وثلاثين وهذا ذكره 


(1) المبسوط: فيما لو خلف بنتا وزوجة وأوصى بمثل نصيب بنته ج 5 ص 1 
(؟) المبسوط: فيما لو خلف بنتا وزوجة وأرصى بمثل نصيب بلنثه بج 4 ص 1. 


1 مفتاح الكرامة / بج ١‏ 


ولو أوصى له بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورئة مى اثنين 
وثلاثين يضيف إلبها ثمانية وعشربن هي سهام الموصى له فتصير 
سيل ]لو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده احتمل البطلان والصرف إلى 
امل |9 


في «المبسوط '» وقال: تصح من اثنين وثلاثين: وهو يستلزم دخول النقص 
على البنت أيضاً وقد رد في «الشرائع '» بكمال الأدب حيث أشار إلى أنه خلاف 
الأشبه, وليس ذلك منه لتردّد. وكذا الحال في المسألة الثائية لو كان مع الزوجات 


أبن من دون تفاوت. 

قوله: «ولو أوصى له بمثل نصيبه-فأجاز الورثة؛ ففريضة الورثة 
من ائنين وثلاثين» ونضيف إلبها تعانبة:وعجشرين. وهي سهام 
الموصى له فتصير سئين» أي لو كان له أربع زوجات وابن وأوصى له مط 
بمثل نصيب الابن فأصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزوجات أربع فيبقى ثمالية 
وعشرونء فتزيد عليها مثلها للموصى له فنصير سئين. 


[فيما لو أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ولده] 
والصرف إلى المثل» قد ذكر هذين الاحتمالين في «التحرير" والإارشاد! 


.1 المبسوط؛ فيما لو خلف أربع زوجات رأرصى لأجنبي بمثل نصيب بنئه ج وص‎ )١( 
.105 (؟) شرائع الارسلام: : الوصية في اللواحق ج ”ص‎ 
,1 00 تحر ير الأحكام: في الوصايا المبهمة ج ”نس‎ ١ 
.4598 ص‎ ١ (؛) إرشاد الأذهان ؛ الوصية في الأحكام ج‎ 
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والروض '» من دون ترجيم أبضا. وكذالا ترجيح في «جامع المقاصد"' 
والكفاية "0 بينهما وبين الصرف إلى الجميع. لأنّهما قد ذكرا ذلك احتمالاً اليا 
والبطلان خيرة «الخلاف أو المبسوط ' والجامع ' والتذكرة 'والمختلف*والايضام ؟ 
وشرح الإرشاد ' '»للفخر. والصحَّة بالمثل صر بح «التلخيص ' '» رفي «الشرائع ' »أنه 
يكرن كما لو أوصى بمثله. وفي والدروس ”* + اث بحمل غلى المثل. فالصحة 
خيرة هذه الكتب الثلاثة. وفي «الدروس» أن بعض الأصحاب أطلق الصكّة 
والحمل على المثل ؟'؛ فقد جعلوا معنى الصحة الحمل على المثل. وقال في 
«التحرير» في ببان احتمال الصحّة. وتحتمل الصجّة فتكون بمثل النصيب. 

لم يصرّح أحد منّا بالصحة والصرف إن َالْجَميْعوإنّما احتمله في «جامع 
المقاصد» قال؛ وهنا احتمال ثالث وهو الحَكَبَبَااضحة على أن الوصيّة بجميع 


,5 ١٠7 ححاشية الأرشاد (غاية المراد): فيما لو أوصى بنصيب ولدهج ص‎ )١( 

|؟) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المتعلتة بالعساب ج ارا 

(5) كفاية الأحكام: الوصية في الأححكام واللواحق جج ص 15. 

(4)الخلاف:؛ ؛ فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب إبله ج 4 ص /157 مسألة 4. 

(8)السبورط في الوصية لأجنبي بمثل نصيب إبنه ج + ص /. 

(5) الجامع للشرائع؛ في الوصية للأجنبي بنصيب إبله ص 1.55 

(؟) تدكرة الفقهاء: : في الوصية بالتصيب ج 5ص 15س 31 

() مشتلف الشيعة: ؛ فيما لو أرصى لأجنبي بمثل نصيب إبنه ج "ص 747 

(4)ايضا ح الفوائد : الوصية فيما بتعلّق بالحساب ع ؟ ص 64١‏ 

)0 حامية الإرشاد؛ الوصية ص 7١‏ السطر الأوّل (من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 
١24‏ 

.١08 تلخيس المرام: في الرصية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الإرسلام: : الوصية في اللواحق ج ؟ ص 104. 

(7١)الدروس‏ الشرعية:؛ فيما لو أوصى بمثل نصيب إبله لأجدبي ج ؟ ص 7١1‏ 

.511 الدروس الشرعية؛ فيما لو أورصى بمثل نصيب إبنه , م اص‎ )١4( 


المال إذا كان الابن واحداً والنصف لو كان اثنين. وفال: ولم أجد من تعرّض بهذا 
الاحثتمال, فإنّما المصتّفٍ في «المختلف» ذكر في استدلاله على الاحتمال الثاني 
أن هذه الوصيّة وصيّة بجميع المال في الحقيقة, وهذا إن تم إ' نما يلزم ما ذكرناه فى في 
الاحتمال الثالث دون الثائي ' انتهى. 

وفي «المسالك»: أن هذا عجيب منه. فإنّ هذا الاحتمال لم يذكر الأكثر غيره 
فضلاً عن أن لا يكون مذكوراً. قال في «المختلف» احتججٌ الآخسرون بأنٌ اللفظ 
يحمل على مجازه عند تعذّر حمله على الحفيتة, ولأنّه وصيّة بجميع المال فى 
الحقيقة, ولو أوصى له بجميع ماله لم تكن الوصية باطلة وهذا صريح في ند فهم 
من القائل بالصحّة والحمل على المثل إرادةالجميع فكيف لا يكون مذكوراً لأحد. 
وقال في «التذكرة»: إن فصد العين بطلت,اوحتكى عن لجماعة من العامة صكة 
الوصية, ل ذلك وصية بجميع الم ل ان كاتتككرةبعب+#البسوط» أل حكى 
عن قوم القول بالصحة ويكون له كل المال, ثم قال: وعلى هذا فيكون مراد مسن 
أطلق الصمّة وحمله على المثل صمّة الوصيّة في الجميع. لأنّ ذلك هو الموجود 
في عبارات أصحابنا. وأمّا حمله على النصف كما لو أوصى بلفظ المثل فلم يذكر 
أحد من أصحابنا بخصوصه وإنما هو محتمل من إطلاقاتهم. نعم في كلام الإايضاح 
ما يؤذن بفهمه إرادة النصف من القائل بالصحّة, حيث قال: فعلى الصحّة لافرق 
بين زيادة المثل وحذفها. فتوله: أوصيت بنصيبه, مثل أوصيت بمثل نصيبه, وإِنّما 
فرّق القائل بالبطلان: فهذه العبارة كالصريحة فى إرادة المثل حقيقة: كما لو كان 
مذكوراً وهو يقتضي الوصيّة بمشاركة الابن انتهى كلامه في «المسالك '» مع 


جاع المقاسد ؛ الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج تس .ةق 
(؟) مسالك الأفهام؛ مسائل في الوصية ج ع كص خخر؟ د أضا, 


كتاب الوهابا / لا 


اختصار في بعضه. 

ونحن نقول: قد صرّح في «التذكرة» فى موضع آخر في مسئلة ما إذا أوصى له 
بمثل نصيب وارث مقدر أَنّه لا فرق في المسألة بين حذف المثل وذكره'. ثمٌ إن 
عبارة «غاية المراد» أو ضح من عبارة «الإيضاح» في المشاركة وإرادة المثل 
حقيقة حيث قال في رد القول بالبطلان: إِنْ الوصيّة مع الصحّة ليست بعين النصيب 
حتّى يازم المحال بل بمثله '. وقد سمعت أنه في «التذكرة»: جعل موضوع المسألة 
الوصيّة بالعين وكذا في غيرها. وقال في «غاية المراد» في حجّة القول بالصحّة: إن 
وصيّة بجميع المال أو بعضه فكان صحيحاً". ومثلها أو أوضم منها عبارة شرع 
الإرشاد؟» لولد المصنّف. وأوضح منها عبازة مره #الآخر. فال: لفظ النصيب له 
معنى حفيقي وهو حطة الولد. ومعنى مجاري وهل النصيب وهو مجاز الحذف 
ولا يمكن حمله على الحفيقي, لأه يلزم أن وصَيبََتحَقٌ ولده فيحمل على 
معناه المجازي بأن يريد منه مثل نصيب ولده صوئاً لكلام المسلم عن الهذر. وقد 
أسمعناك كلام من قال بالصحّة أو احتملها من أصحابنا وأنّهم صرّحوا بإرادة المثل 
ولا معنى للمثل إلا المشاركة كما إذا صرّح وقال: بمثل نصيب ولدي. 

ولاأرى قوله فيما قرّره وحوّره قبل الذي حكيناء آنفاً إن المئل يراد به 
مجموع التركة لا مشاركة الموصى له للولد, إلا مخالفاً لطريقة العقلاء, إذ لا باعث 
لهم عن التعبير بالجميع بلفظ يراد منه النتصف عندهم, وما هو إلا كالأكل من خلف 


58-10 تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالنصيب ج ؟ ص 1418 س‎ )١( 

(؟)غاية المراد: في الوصايا م ؟ ص 07ث. 

(5) غاية المراد؛ في الوصايا سج ؟ ص ل009. 

(؛) شرح الإرشاد: ص ٠‏ لاس ”7 (من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 19/14؟), 
(6) إيضاح الفوائد: كتاب الوصايا ج ؟ ص .01١‏ 


نا 


منناح الككرامة /ج 77 


الأذن اليسرى. ولهذا ترى من احتمل إرادة الجميع من العامة لم يذكر لفظ المثل 
أصلاً كما ستسمع, لأنّ احتمال إرادة الجميع إنما هو في كلام العامة لا في كلام 
ع 0 3 
اصحابنا كما افصحت به غبارة «الخلاف والمبسوط والتذكرة» كما سمعث. والذي 
أوقعه في الشبهة كلام «المختلف» الذي اشنتبه به قبله المحمّق الثاني كما سمعت 
حكايتهما له. ولو أجادا التأمّل لوجداه ممّا لا دلالة فيه على ما أراده بل فيه دلالة 
على العدم وَإلَا لكان متناقضاً, لأنّه استدل فيه ' للقائل بالصمّة بدليلين: الأوّل؛ أ" 
اللفظ يحمل على مجازه عند تعذّر حمله على الحقيقة وهذا يقضي جزماً بإرادة 
المثل والمشاركة, والثاني: أنه وصيّة بجميع المال,فى الحقيقة إلى آخره. وهو نصٌّ 
في إرادة الحقيقة وعدم المشاركة لو أبقينا! على :ظأهرم/كما فهماه منه. 

فلابدٌ أن يكون مراد المستدل أل ولإرو جيه لتكنم بالبطلان فى الفرض المذكور 
لا على تقدير الحقيقة ولا على تقدبرالمَجَانأمَالَْوَلَ لد في الحقيقة وصية 
بجميع المال وهي غير باطلة. وأما الثاني فلأنّ اللفظ يحمل على مجازه عند تعذّر 
الحقيفة: إذ ليس لكم في منع الحقيقة إلا أنه وصيّة بمال الغير, فتحمله على المجاز 
على تقد ير تسليم أنه وصيّة بمال الغير, أن جماعة كثيرين من العامة لا يسلّمون 
ذلك كما ستعرف؛ وجماعة منهم يسلّمون ذلك ويقولون: بالبطلان, وقد وافتهم 
على ذلك الشيخ وجماعة كما عرفت. لأنّ البطلان عند الحمل على الحقيقة لايصمٌ 
أن يكون قرينة على المجاز, لأنْه حكم شرعي لا يقضى بخروح اللفظ باعتباره 
عن حقيقته. ومن ثم لو أوصى للموالي وله موال من أعلى ومن أسفل لم نحملها 
على المجاز, بل نحكم بالبطلان على المشهور بين الأصوليّين ويفرّقون ببنه وبين 
ما إذا أوصى بجميع ماله بأنّ الثائي لم يضفه إلى أحد وأنّ التركة مملوكة للموصي 


)١(‏ مختلف الشيعة: فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب إبنه. 
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حال الوصيّة, ولا كذلك إذا نسبه إلى ولده وأضافه إليه. وجماعة ما يسلّمون ذلك 
ويحملونه على المجاز, ويدّعون أنّ القرينة حالية, لأنّ الظاهر من حال العاقل أن 
لا يوصّى بمال الغير. ولا يعني بالقرينة الحالية إلا ما جرى هذا المجرى؛ كما هو 
الشأن فيما إذا أوصى لأولاده ولا أولاد له, وإنّما له أولاد أولاد, فنا نحملها على 
المجاز, وهو أولاد الأولاد كما تقدّم مسبغا. وأمّا الجماعة الّذين لا يسلّمون ذلك 
فهم: مالك؛ وأهل البصرة؛ وداود. وزفرء وابن أبي ليلى؛ فإنّهِم لا يسلّمون أنه وصيّة 
بمال الغيرء ولا يفرّقون بينه وبين ما إذا أوصى بجميع ماله؛ ويقولون: بالصحّة في 
جميع التركة؛ ولم أجد أحدأ من أصحابنا صرح بتوافقتهم واحتمل ذلك صريحا 
قبل صاحب «جامع المقاصد» وصاحب (الطالك6 وأصاحب «الكفاية» وكأنه 
ميل إليه في الْأُوّل وقيل به في الثاني. ثم إنْه صرّح في الأول في أخسر كلامه 
بالتوقف '. 

ثم نه قد يلوس من «الايضاح» أنه لا خلاف في عدم الفرق بين زيادة لفظة 
المثل وحذفها من القائل بالصحّة حيث قال: لا فرق ... إلى أن قال كما سمعت فيما 
سلف: وإنْما فرّق القائل بالبطلان'. إذ معناه لم يفرّق أحد أصلاً إلا القائل بالبطلان. 

وقد قال في «جامع المقاصده في شرح قوله: ولو أوصى بجزء من حصّة 
وارث معيّن خاطة ... إلى آخره إن تصحيم المصنّف الوصيّة بجزء من حصّة 
وارث إِلّما يستقيم لو صحّحنا الوصيّة بنصيب الوارث؛ وحكمنا بكوئها وصيّة 
بنصيبه لو لا الوصيّة. وليس به قائل '. فقد نفى القائل بذلك. ومنه يفهم أن تسروّد 
المصنّف هنا ينافي جزمه بالصمّة فيما لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن إذ 
(1) جامع المقاصد؛ الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠ص‏ 078 7, 


(؟) جامع المفاصد؛ الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج ٠١‏ ص 4 
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لو 3 ولو أوصى بمثل تسيب ابئه ولاابن له بطلت. 


ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلاً أو كافراً بطلت على رأىا 


لاتفاوت بين الوصيّة بكل النصيب وبجزء منه. 

واعلم أنه قال في «الدروس»؛ لو أوصى بنصيب وارث فإن قصد عزله مسن 
الارث فالأقرب البطلان, إلا حمل على المثل ' انتهى. وهذا قد يرشد إلى أنّه قد 
حمل قول الشبي في الكتابين ومن وافقه بالبطلان على العزل وإن بعد جدا. ولم 
يذكر فيهما شيئاً ممّا استدلُوا له به. وإِنّما استدلٌ فيهما: بأنّ قوله نصيب أبنى كقوله 
ما يستحق إبني؛ وما يستحقّه ابنه لا يجوز أن يسِتِحقّه غيره. ّْ 

هذه تحرير كلام الأصحاب وأدأتهم فى الباب/وقد أطال جماعة فى 
الاستد لال لكل من الأقوال في غير ما كذ طائن بعت بة. ش 


[فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلاً] 
على رأي ا خيرة «المبسوط؟ والشرائع " والتذكرة! والتحرير* والتلخيص'١‏ 


والإرشاد””» لأنّه لا نصيب له فيكون بمنزلة أوصيت له بمثل نصيب من لا شيء له. 


."١1 الدروس الشرعية: فيما لو أوصى بنصيب وارث ج "اص‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ فيما لو أوصي بنصيب ابنه القاتل بي ؛ ص 

ف شرائع الارسلام: في لواحف الوصية ج ؟عس 584. 

(1) تذكرة الففهاء: فيما لو أوصى بمثل لصيب من لا نصيب له جج 1 ص 144 س ١1-؟1,‏ 
(4) تحرير الأحكام: فيما لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ج اص 567 

(1) تلخيص المرام: فيما لو أرصى بمثل لصيب القائل ص .١6/‏ 


ثم 5 
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وفي «الشرائع '» قولاً بالصحّة ولم نجد لأحد من الخاصّة والعامّة, إذ لم يذكر 
في «المبسوط والتذكرة» غير القول بالبطلان جازمين به. ولعل وجهه صون كلام 
العاقل عن الهذر فبقدّر بمثل نصيبه لو لم يكن قاتلاً. 

ولا ترجبيح في «الدروس '» وفصّل في «المسختلف" والإيضاح! وشرم 
الإرشاد' والروض"'» بأنّه إن كان عار فا بأنه قاتل وأيّه لا يرث بطلت, وإن جهل 
أحدهما صحّت. وفى «جامع المقاصده: أن فيه قرة" وفي «المسالك»: أنه 
حسن *. قلت؛ الظاهر أنّ هذا التفصيل مراد القبائل بالبطلان فى الشقٌ الأول 
خصو صا إذا كان ابنه كافراً أو عبداً؛ ومن المطلوم أنّهوكقصد الموصي ممائلة نصيبه 
لو كان وارثاً كانث صحيحة, وقال في «الدروس»: لق أوصى بنصيب من لا نصيب 
له حمل على مثله. ولو أوصى بمثل يبه قال في #التتشوط» بيبطل ثم حكى 
تفصيل المختلف *, فتأمل. 

قوله: وولو أوصى له بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت» كما علم 
ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر أعطي ما لو كان توهونا اذه 


)١(‏ شرائع اللإسلام: في تواحق الوصية ج ؟ ص 04؟. 

(؟)الدروس الشرعية: : فيما لو أوصى بنصيب من لا نصيب لهج ص 19 

(؟) مختلف الشيعة: ؛ فيما لو أوصى بمثل نصيب إبنه القاتل ج 7 ص 740 

(؟) إيضاح الفوائد: ؛ فيمالو أوصى بمثل نصيب ابنه القائل ج ؟ ص 0175 

(8) شرم الارشاد؛ فيما لو أوصى بمثل نصيب القاتل ص الاس “(من مغخطوطات مكتة 
المرعشي برقم 140/4). 

(1) حاشية الاإرشاد (غاية المراد)؛ ؛ فيما لو أوصى بمثل نصيب القاتل ج ؟ ص 6508, 

(/) جامع المقاصد: فيما لو أوصى بمثل نصيب إينه القائل ج ٠ص ,71١‏ 

(لما مسالك الأفهاء يما لو أوصى بمكل نصيب نه لقتل ج :ص 0 

(1) الدروس الشرعية؛ في الوصية بمثل نصيب إبنه القائل جم ؟ ص 811 


ص 
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ولو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع ولو كانوا 
ثلاثة فله الخمس. ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع 
الغلاثة 0 

ممما تقدّم. وبه صرّح في «التذكرة'» إذا لم بقصد تقدير ابن له كما يأتي له في 
المسألة التي بعد هذه. نعم لو كان له ابن ولم يعلم بموته صححت. 


[فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث متدّر] 

قوله: وولو أوصى حثل نصيبباوازتث مدر أعطي مالو كان 
نوهو :| الخد ولو هلف ابنين وأو لمصتبي ل نطيب الث لو كان فله 
الربع, ولو كانوا ثلاثة فله الحمس: وابخكمل :أن يكون له الثلث مع 
الااثنين والربع مع الثلائة» يريد أنه لوأوصى بمثل نصيب وارث مقدّر الوجود 
أغطى الموصى له ما لو كان الوارث المقدر الوجود موجودا أخذه الموصى له. 
فالضمير المستتر راجع إلى الموصى له, والبارز إلى ما وحاصله أنه ينظر 
ماللموصي له مع وجوده فيكون له مع عدمه. وبذلك صرّح في «التذكرة؟ 
والتحرير” والإرشاد؛ والإيضاح* والروض'"'» لأنّ الممائلة نسبة فيستدعي 


000 1 م م" 
منتسبين:؛ وقد أوصى له بمثل نصيبه على تقد ير وجوده؛ فيقدر موجودا ذا نصيب 


9 تذكرة الفقهاء: فيما لو أرصى بمثل نصيب رارث مقدر ج ؟ ص 148 س‎ )١( 
0 تدكرة النقهاء فيما لو أرصى بمثل نصيب رارث مقدّرج ؟ ص 448 س‎ )1١ 
١ ص٠7 ف تحرير الأحكام: ؛ فيما لو أرصى بمثل نصيب وارث مقدّرج‎ 

(؛) إرشاد الأذهان: فيما لو أوصى بمثل نصيب مقدّر بج ٠ص‏ 1158 

(0) إيضاح الفوائد: فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّرج ؟ ص ؟10. 

(1) لا يوجد لدينا كنابه. 
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ليدفع إلى الموصى له مماثلاً له. 

وهل يفرّق يبن حذف لفظ المثل وعدمه؟ قال فى «الإيضاح»: افق الكل على 
صحّةهذ «الوصيّة سواءذ كرلفظة المئل أو حذفها'.و قد هر فت الحال فيما إذا ذكرها. 

وفد احتمل بعض الشافعيّة فيما إذا ذكرها وأوصى له بنصيب ثالث أن يكون له 
الثلث, كما أشار إليه المصنّف بقوله وبحتمل أن يكون ... إلى آخره؛ مستندا إلى أنه 
أقام الموصى له مقام الابن المقدّر. وذلك الابن المقدر لو لا الوصيّة له الثلث على 
تقدير وجوده فلهذا الموصى له الثلث, وإِنْما كان له الثلث فيما إذا كان له ثلاثة 
بنين للعول بسبب الازدحام, فإنّ الابن يستج الدلث والموصى له الشلث, 
ولابمكن إبطال أحد النصيبين فيعوّل بالمثل,#وكلَ نما كمال بالمثل فالمزيد مثل 
المزيد عليه, والثلث إذا زاد على الثلائة صر وإْنما جاء العول من وجود 
الابن الثالث المستحق وامتنا إيطال أَحَدَّهَما واهذا ليس موجودا في المعدوم وهو 
الابن المقدر. وفيه: إِنّهِ لم يجعله بمنزلته. وإنّما أوصى له بمثل نصيبه لو كسان 
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موجوداً فلا يستحقّ نفس لصيبه. 

وأمّا إذا حذفت لفظة مثل كما إذا قال: أعطوه نصيب ابن ثالث لوكان موجوداً 
نه يعطى في المثال نصيب ابن ثالث إجماعا كما في «الإيضاح'» وكذا «جامع 
المقاصد '؛ حيث قال؛ قطعاً. 

فعلى الأوّل لو خلّف ابئين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان؛ استحقٌ الموصى 
لهالربع؛ ولو خف ثلاثة كان لهالخمس, وهكذا؛ ولو كان له ابن فأوصى بمثل نصيب 
ولوقال مثئل نصيب بنت ولو كانت وله ثلاثة بئين فالئمن. ولو أوصى 
)١(‏ إيضاح الفوائد: فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّرج ؟ ص 0 


(1) إيضاح الفوائد: الوصية فيما يتعلّق بالحساب سم ؟ ص 087. 
(؟) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص ؟14؟. 


© مم 
6 
وا“لدلللل سبلل لهفتاح الكرامة /ج «؟ 
بمثل نصيب أبنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة؛ وإن 
ردأ فمن تسعة. 94 


نصيب ابن ثان لو كان فله الثلث, وعلى قول بعض الشافعيّة يكون له فى هذا 
المثال النصف. ْ 

قوله: «ولو قال: مئل نصيب بنت وله ثلاث بئين فالئمن» لأنا إذا 
قدّرناها موجودة كان لها سهم من سبعة فللموصى له سهم ثامن مزيداً على السبعة. 
وهذا على الاحتمال الأوّل, وأمّا على الاحتمال الثاني فله السبع. 


[فيما لو أجاز بعض الورثة ورديعضٍ الآخر] 
قوله: وولو أوصى بمثل نصيّب تابه تولدداين-ودنت فإن أجازا 
فالفريضة من خمسة, وإن ردًّا فمن تسعة» هذا تقدّم ' الكلام فيه عند قوله: 
ولو كان له ابن وبدت وأوصي بمثل نصيب الابن إلى آخره. وأعاده ليرئّب عليه 


مأ بعد ة. 


0017 تقلام في ص‎ )١( 
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ولد اجا رهما وردٌ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة 
الردّ تبلغ خمسة وأربعين. لمن احا هبرية تعية من ناه 
الإجازة في مسألة الردّ ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الردٌ في 
مسألة الاجازة. فإن أجاز الابن فله تمائية عشر حاصلة من ضرب 
اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة 
وتبقى سبعة عشر للموصى له. ولو اجازت البنت فلها تسعة حاصلة 
من ضرب واحد في نسعة وللابن عشرون حصلت من ضرب أربعة 
في خمسة, وللموصى له سنّة عشر. وهذا ضابط في كل ما يرد في 
إجازة البعض ورد الآخرين. )..١‏ 


قوله: وولو أجاز أحدهما ورد الآخزرضربتبمسألة الاجازة فى 
مسألة الردٌ تبلغ خمسة وأربعين, فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة 
الإجازة في مسألة الردّء ومن رد د ضربت نصيبه من مسألة لد في 
مسألة الاجازة, فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب 
اثنين في تسعة. وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة. 
وتبقى سبعة عشر للموصى له. ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة 
من ضرب واحد في تسعة, وللإين عشرون حصلت من ضرب أربعة 
في خمسة. وللموصى له سنّة عشر. وهذا ضابط في كلّ مأ يردٌ من 
إجازة البعض ورد الآخرين4. 

إيضاح ذلك: إنّ مضروب مسألة ال#د وهي تسعة في مسألة الإجازة, وهي 
خمسة خمسة وأربعون فعلى تقدير إجازتهما يكون للموصى له خمساها ثمائية 
عشرء وعلى تقدير عدم إجازتهما يكون له ثلثها خمسة عشر, فالزائد على الثلث 


في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق, 7 


الذي يحتاج إلى الاجازة ثلاثة, ثلثها واحد وهو نصيب البنت. وثلثاها اثنان 
نصيب الابن. فمع إجازتها للموصى له سنّة عشر ولها نسعة مضروب الواحد في 
مسألة الرد, وله عشرون مضروب الأربعة في مسألة الاجازة. ومع إجازئه 
للموصى له سبعة عشر وله ثمائية عشر مضروب الائنين فى النسعة؛ ولها عشسرة 
مضروب الاثنين في الخمسة. 

[فيما لو أوصيٌ بجزء معلوم] 

قوله: وولو أوصئ بجزء معلوم: فإن انقسم البافي على الورئة 
صحّت المسألتان من مسألة الوصيّة4 كما لو أوصئ بثلث تركته وله ابنان أو 
بالربع وله ثلاثة أو بالخمس وله أربعة فإنّ المسألتان تصحّان من مسألة الوصيّة, 
فإِنّك إن أخذت الثلث في الأولى ومخرجه ثلاثة بقى إثنان لكل من الأثنين واحد؛ 
وفى الثالية تأخذ ُْ 
ذهلى هذا 

قوله: ووإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن 
لم يكن بينهما وفق4 قلث؛ يعني إذا انكسر الباقي على الورثة ولم يكن بسينه 
وبين مسألتهم وفق بل كانا متباينين: وذلك كأن يوصي بثلث تركته وله ابن وبنت, 
إن الباقي بعد الثلث إثنان, لا تنقسم على الورثة ومسألتهم. فإنّها ثلاثة وبيلهما 
تباين؛ فتضرب إحدى المسألتين في الأخرى تبلغ نسعة؛ وملها نصحم للإبن أربعة 


الربع ومخرجه أربعة ويبقى ثلاثة لكل ابن من الشلاثة وأحسد, 
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6 
وإلا ضربت جزءأمن الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصيّةا 
وإن شئت صحّحت فريضة الورئة ثم انظر إلى جزء الوصيّة من اصله 
وانظر نسبته إلى ما بفي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة فما 
بلغ صحت منه المسألتان. () 


وللبنت إثنان؛ وللموصى له ثلاثة. 

قوله: ووإلا ضربت جزءا من الوفق من فريضة الورثة في فريضة 
الوصيّة» أي إلا تكن كذلك بأن كان بين الباقى من فريضة الوصيّة 55 فريضة 
الورثة وفق ضربت جزء الوفق من فريطة الؤرّثة فئ فرّيضة الوصيّة فما ارتفع فهو 
الفريضة للكل فهنا صور تان: إحداهما أن بكون:بينقها-وفق بالمعنى الأخصٌ, كما 
لو أوصى بالسبع وله ابن وبنتان: فإنّ فرط الؤكنيةتسبعةؤالباقي وهو سيّة 
لاتنقسم على الورثة؛ فإنّهم أربعة, وبينها ويبن فريضة الورثة وهو أربعة توافق 
بالنصف, فنضرب اثنين وهو جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصيّة تبلغ 
أربعة عشر للموصى له إثئان وللابن سّة. ولكل بنت ثلاثة. الثانية أن يكون بينهما 
وفق بالمعنى الأعمٌ بأن يكونا متداخلين, كما إذا أوصي بالربع وله ابنان وبئتان, 
إن فريضتهم وهي سنّة وإن كان بينهما وبين الثلاثة تداخل؛ إلا أنّهما مع ذلك 
متوافقان بالثلث فنضرب ائنين هما ثلث فريطة الورثة في أربعة تبلغ ثشمائية, 
وربعها اثنان للموصى له. ولكل ابن سهمان, ولكلّ بنت سهم. 

قوله: «وإن شئت صحّحت فريضة الورثة: ثم انظر إلى جزء 
الوصيّة من أصله. وانظر إلى نسبته إلى ما بقي. وزد على سهام 
الورثة مثل تلك النسبة, فما بلغ صحُت منه المسألتان» معناه أن هنا 
طريقاً لاخراج الوصيّة بالجزء المعلوم. وهو أنّ تصحّح مسألة الورثة بحيث تنقسم 
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فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنئان ففريضة الوصيّة ثلاثة سهم 
للموصى له ويبقى الثان للورثة توافق الفريضة في النصف تضرب 
جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصيّة تبلغ نسعة. 
للموصى له ثلاثة]! ٠.‏ 


على جميعهم: وينظر إلى مخرج الجزء الذي هو الوصيّة فيخرج الجزء منه. وهو 
المراد بقوله: ثمٌ انظر إلى جزء الوصيّة من أصله, وأراد بأصله هومخرجه؛ ثم أنسب 
الجزء المخرج إلى ما بقي بعده, فتأخد بمثل هذه اللسبة من فريطة الورثة ويزيده 
عليهاء فما يبلغ صحّت منه مسألتنا. فإذا أوصى بالتبع وله ابئان وبنتان ففربضة 
الورثة من سم ومخرج الجزء أربعة, والباقى ثلاثةأفذًا نسبنه إليها كان ثلث فرد 
على السنّة التى هي فريضة الورئة ثلكهاتوهواثدان .تبلغ ثمانية. للموصى له إثنان, 
وكذا لكل ابن ولكل بعمت سهم . 

قوله: «فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبئتان. ففريضة الوصيّة 
ثلاثة أسهم للموصى له. وبقي اثنان للورئة توافق الفسريضة في 
النصف, فاضرب جزء الوفق من فريضتهم التي هي سئّة وهو ثلاثة 
في فريضة الوصيّة تبلغ تسعة. للموصى له ثلاثة» هذا مثال للعمل 
بالطريق الأول حيث يكون ما بقي للورثة من فريضة الوصيّة موافقاً لفريضتهم. 
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وإن شئت صحّحت الفريضة أُوْلاً من سئّة دم تنظر إلى جزء 
الوصيّة وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصيّة وهو واحد 
وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتزيد على 
فريضة الورثة وهو سئة مثل نصفه نصير تسعهه ؤلو كان له ثلاث 
أخوات من الأبوين وجدٌ من الأم. فعلى الأوّل تأخذ جزء الوصبّة 
وهو الثلث يبقى سهمان لا تنقسم على الورثة لأنّها من تسعة 
فتضرب نسعة في ثلالة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصمٌ المسألتان. 
للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر:وستة للجدّ. وعلى القاني 
يزيد على التسعة مثل نصفها, لألّهاانسبة جَرِ الوصيّة مما يبقى من 
مسالة الوصيّة وليس للسعة نصِف قِتضَرَّبَه في مخرج النصف تصير 
ثمانية عشر فيزيد علبه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين. وهكذا 
الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر أو ابن وبنت أو ابن 
وزوجة وغيرها. 


قوله: ووإن شئث صحّحت الفريضة أوّلاُ من سئّة, ثم ينظر إلى 
جزء من الوصيّة وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصيّة وهو 
وأحد وتنسبه إلى ما بقى وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتريد على 
فريضة الورثة وهو سئة مثئل نصفه تصير تسعة4 هذا يان للعمل بالطريق 
الثاني في المثال المذكور. 
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ولو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهنا احتمالاث: 
الأوّل: وحدة الوصيّة, الثاني: تعدّدها مرّباً مقرّماً للوارث الآخر., 
الوصيّة فلو أوصى له بنصف حصّة ابن وله آخر, فإن أجاز الابن 
تقاسما النسب بالسويّة وللآخر النصف. وإلا دفع ثلث حصّته على 
الأول والئاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر 
نصف السدس وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماساً؛ لأنّ وصيّة 
الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من ائني “عر ووصيّة الاسن بتكملة 
النصف وهي سهمان والتسوية! لأن-ما خضل للمزاحم بعد الوصيّة 
بحصل مثله بالميراث للآخر وما زا واضيّةوتهها متساويان 


[فيما لو أرصى يجزء من حصّة وارث معيّن] 

قوله؛ ولو أوصى بجزء من حصة وارث معيّن فهنا احتمالات: 
الأوّل: وحدة الوصيّة الثاني: تعدّدها مربّباً مقدّمأ للوارث الآخر, 
الثالث: تقديم الأجنبي, الرابع: عدم الترتيب. فيخرج الثلث ويقسم 
الباقي على الورثة. ويقسّط الثلث على النسب المحتملة بحسب 
الوصيّة. فلو أوصى له بنصف حصّة إبن وله آخر. فإن أجاز الابن 
تقاسما النصف بالسويّة وللآخر النصف, وإلا دفع ثلث حصّته على 
الأول والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الرسع. وإلى الآخر 
نصف السدسء وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا, لأنّ وصيّة 
الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثنئ عشر. ووصيّة الاابسن بتكملة 
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7 النصف وهي سهمان والتسوية؛ لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصية 
م اي يد 


«الاإيضاح '» وقال؛ إِنّ المصيّف 95 الأوليين :0 ا بحر القَلرُم في سئة 
اثنتي عشرة وسبعمائة فى صحبة خدا بنده محمد رحمه الله وإن المسألة الثالثة 
وقعت في مازندران وسثل والدي عنها حيث وصلنا في خدمة السلطان غياث 
الدين خدا بئده إلى بلدة جرجان سنة اثننى عشرة وسبعمائة. والقلزم بلد بين مصر 
ومكة قرب جبل الطور, وإليه يضاف بحر القلزم:لأنّه على طرفه أو لِأنّهِ يبتلع من 
ركبه, 


وبياله: أنّه لو أوصى بجزء من حِصّة ورتين خاصّة, ففي تحفيق متنضى 
لفظه احتمالات. ' 

الأوّل: كون الوصيّة منحدّة, ووجهه أنّ الذي دل عليه لفظ الموصي كون الجزء 
المقدّر للأجنبي ولم يتعرّض لما سوى ذلك فينع مقتضى اللفظ؛ وأنّ الوصيّة تمنع 
الإرث فعدمها شرط أو جرء, وقد تحقّق في الوصيّة في أحد الوارثين دون الآخر, 
ولم يتعرّض لشيء آخر زيادة على ذلك, فكانت وصيّة واحدة لأجلبى. 

الثاني: تعدّد الوصيّة؛ لأنّ تفاوتهما في الاستحقاق مع اشتر اكهما في 5 
الإرث وهي البنوّة لابدٌ له من سبب, وليس هو إِلّ الوصيّة. فيكون وصيّة بالرائد 
كما هو وصيّة الأجنبي, ثم إِنّ قوله: أعطوه نصف نصيب, حصر الوصيّة الأجنبي في 
حصّة أحد هما وهو يدل بالالتزام على أن نصيب الآخر الأصلي لا ينقص؛ سل 
بعطى نصيبه تامأ و إلا لم يتحقّق الحصر وفيه؛ أنّ حصر الوصيّة في نصيب أحدهما 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ الوصية فيما يتعلق بالحساب ج ؟ ص /ا54. 
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لا يدل على أزيد من أنّ الآخر لا وصيّة من نصيبه, وهذا لا بدلّ ولا يشعر بأنّء 
أوصى له بالزائد. 

وعلى هذا التقدير -أي تعدّد الوصيّة ‏ يحتمل وجوهاً: الأول الترتيب بين 
الوصيئنين وتقديم الوارث؛ أمَا التقديم فلأنٌ الوصيّة اقنضت أن بأخذ نصيبه كائلاً 
ولا يزاحمه الموصى له. وذلك يقتضى الترتيب والتقديم على تسقدير التعدّد, إذ 
لايراد بالتقديم هدا إلا ذلك. الوجه الثاني؛ النرتيب مع تقديم الأجنبي لدلالة اللنظ 
على وصيّة الأجنبي بالمنطوق وللوارث بالالتزام, لأنّها استفيدت من الوصية 
الأجنبي فهي تابعة لها متأشّرة عنها. الوجه الثالث؛ عدم الترتيب بين الوصيتين 
وعدم التقديم لأحدهما على الأخرى لتب و ئهننامعا في/زمان واحد. بلفظ واحد من 
دون تقديم ولا تأخير, وتبعيّة إحداهما الأخرى لا:تقئضي تقد يمها في الزمان: ولو 
سلم فلكل منهما سبب يقتضي التقد يم فيياقطيا::وفبيه:«أثدا إن لم نقل بتعدّد 
الوصية؛ فصريح اللفظ يقتضي عدم المزاحمة للوارث. 

إذا تقرّر ذلك؛ فلا يخلو إِمّا أن يجيز الوارث الموصي بجزء من حصّته أم لا. 
فإن أجاز وقعت الوصيّة للموصى له. وإن لم يجز فعلى احتمال اتحاد الوصيّة بطل 
فيما زاد على ثلث نصيب الوارث,. ويدفع إلى الموصى له ثلث النصف. وعلى 
التعدّد والزيادة على الثلث يبطل فيما زاد عليه. ويخذ الثلث ثم يقسّم الباقي على 
الورثة ويفسط الثلث على النسب المحتملة بحسب حال الوصيّة. فعلى تقديم 
الوارث يوفر عليه نصيبه. وعلى تقديم الأجنبي توفّر عليه الوصيّة له. وعلى عدم 
التقديم يحتمل عدم النسوية والتقسيط بالنسبة. 

هذا وفي «جامع المقاصد»: أنّ في بعض أحكامه نظراً فإنّ توفير الوصيّة على 
الأجنبي مع عدم إجازة وارث الموصي بالجزء من نصيبه بحيث يدفع إليه من 
نصيب الآخر تبديل للوصية وذلك باطل. ومنه يظهر بطلان تقديم الأجنبي, لاله 
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خلاف صريح الوصيّة, وكذلك يلزم من التسوية والتقسيط على الاحتمال الرابع. 

م عد إلى العبارة فقوله:ثمٌ يخرج الثلث ليس تفريعاً على جميع الاحتمالات: 
لبطلانه على تقدير اتحاد الوصيّة. لأنَّ الجزء الموصى به دون الشلث؛ فحكمه 
بإخراج الثلث قريئة على التقييد. لكن قوله: ويقسّط ليس تفريعاً على الجمبع 
ولاعلى الأخير خاصّة, لصحّة تفريعه على غيره عدا الأوّل. ثم إِنّهِ قد تقدّم لنا أن 
تصحيحه الوصيّة هنا مع أَنّها وصيّة بجزء من حصّة وارث وتردّده فيما سبق فيما لو 
اوصى بنصيب وأرث وكونها وصيّة بالمثل ممّا لا يجتمعان: إذ هما من سنخ. 

وبيان الحال في المثال: أنه لو أوصى لأجنبي بنصف حصّة ابن له وله ابن آخر 
فالحكم مع إجازة الابن ظاهر فَإِنّ الموصيخ لوالاب ,يتقاسمان النصف بالسوية 
فيصم من أربعة. 

وأمَا مع عدم الإجازة فعلى الاحتهال الأول ؤشقكونالوصيّة واحدة يدفم 
إلى الموصى له ثلث حضّة ذلك الاوبن وهو سدس الأصل -فتصمٌ من سدّد وتبطل 
الوصيّة في الزائد. لأنّ الوصيّة كما لا تنفذ إلا في ثلث جميع التركة فكذا لا تنفد إلا 
في ثلث أبعاضها. وكذا على تعدّد الوصيّة وتقديم الوارث يدفع إلى الموصى له 
السدس؛ ويوقر على الابن الآخر النصف فنصم الوصيّة له بالسدس, وتبطل 
الوصيّة بالزائد وهو نصف سدس الأجنبى _لأنّ الوصيّة له بربع أي ثلاثة من إثنى 
عشر الأصل. 

وأمّا على الاحتمال الثالث وهو تعدّد الوصيّة وتقديم الأجنبي فيدفع إلى 
الأجنبي الربع كلا وإلى الابن الآخر نصف السدس بالوصيّة, فيكون بطلان الوصية 
فيما زاد على الثلث ‏ وهو نصف سدس -إِنّما هو بالنسبة إليه, لأنّ ذلك مقنضى 
نقد يم الأجلبي, ويقنسم الابئان الثلئين بالاارث؛ فتصحٌ من الى عشرء لأنها 
مخرج نصف السدس., للموصى له الربع ثلاثة, وللمزاحم أربعة, وللسموكّر أربعة 
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بالاارث وسهم وهو نصف سدس بالوصية. 

وأمّا على الاحتمال الرأبع - وهو تعدّد الوصيّة وعدم الترئيب - يقسّم الثلثان 
بين الابنين بالارث. وفي كيفيّة قسمة الثلث الذي نفذت فيه الوصيّة بين الابن 
الموفّر والأجنبي احتمالان ذكرهما المصنّف وذكر وجه كل مسنهما أحدهما: 
التقسيط أخماساً. وذلك لأن وصيّة الأجنبي بالربع, لأنّها نصف نصيب الإبسن 
ووصيّة الابن بتكملة النصف وذلك سدس. لاستحقاقه الثلث بالاآرث. والمخرج 
المشترك للربع والسدس هو اثنا عشر ومجموعهما خمسة ملها؛ فيجب أن يقسّط 
الثلث عليهما لنصيب كل واحد بنسبة استحقاقه:ويدخل عليه النقص بالنسبة. 
وهكذا شأن الحقوق إذا اجتمعت وضاق عليه ملاتا سواء الوصايا وغيرها. 
وتصحٌ من خمسةعشر, لأنّ مخرج الثلث ثُلانَةَتَصَرَبهَانّي خمسة تبلغ ذلك. الثاني: 
التسوية؛ لأنّ ما يحصل للمزاحم من الْآرَتَ بَعدَ الوضَية يجب أن يحصل الآخر 
مئله باللإرث؛ لما سبق من استوائهما في السبب, وما زاد على ذلك فهو وصيّة بين 
الموفر والموصى له الأجنبي فيتساويان فيه. لأنّ كلّ ما يأخذه الموصى له مسن 
نصيب المزاحم فللموفْر مثله بالوصيّة. وفيه منع, بل ذلك محل النزاع فإن تم هذا 
الوجه صحنت من سنّة, لوجوب انقسام الثلث قسمين, والحقٌ أنّ هذا الاحستمال 
الأخير بعيد جدّاً. بل لا وجه له وإن حكى الشارح عن المصنّف تحسيله؛ بل على 
احتمال تعدّد الوصيّة لا يتّجه إلا الاحتمال الرابع: وعلى الرابع لا ينّجه ِل التفسيط 
أغنانا"” 


)١(‏ جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ب ٠١‏ ص 97؟181-5, 
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ولو أوصى بالربع من حصّة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول 
كما تقدّم وعلى الرابع يقسّم الثلث من نسعة على ثلاثة عشرة بين 
البنت والموصى له. فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة 
غشرا ريطن لنت مما فى لم بال هين والعوامق له سنيسية 6 


قوله: وولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة 
الأول كما تقدّم وعلى الرابع يقسّم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر 

بين البنت والموصى له, ؛ فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائة وسبعة 
عشراً وبعطى البنت سهماً من تسعة جلزة والموصى له سهمين» 
هذه هي المسألة الثانية. وصورتها أن يخلف إينا ويدناً ويوضي للأجنبي بالربع -أ 
ربع الأصل -إذ لو كان بربع حضّة الْآبْنَ:لم“تتوقف,على_الا/جازة, ولم تأت هذه 
الاحتمالات؛ بل حكم بنفوذ الوصيّة على كل حال. وحينئل ففي انُحاد الوصيّة 
وتعدّدها مع احتمال الترتيب وعدمه ما سبق وفد ظهرت الأدلّة وبان ما هو الأصمٌ 
منها. فإن أجاز الابن فلا بحث. وإن رد فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول فى 
المسألةالسابقة فالحكم هناكالحكم هناك. فعلى اتّحاد الوصيّة للموصى له الأجنبى 
ثلث نصيب الإين والباقي له وللبنث ثلث الأصل. والفريضة من تسعة؛ إذ لابدٌ من 
مال له ثلث ولثلثه ثلث. وكذا على تعدّدها وتقديم الوارث الآخر_أعني البنت - 
لأنّْ الوصيّة المطابقيّة بربع الأصل والالتزاميّة بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع 
السدس لأنّ لها بالاررث نصف ما للابن؛ ومجموع ذلك ثلث وربع سدس, فتبطل 
فيما زاد على الثلث؛ ويؤخذ من الثلث تكملة نصيبهاء وهو ثلث الباقي وهو اثئان 
من نسعة فيكمّلان بواحد, فيكمل لها ثلث الأصل؛ ويبقى من الثلث سهمان من 
تسعة هما ثلث الثلثين اللّذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الأجنبي. 


11 مفتاح الكرامة /ج ؟ 


والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها فى الوصيّة ونقصه 
في الميراث وبالعكس. 


وعلى تعدّدها وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي من الثلث ربع الأصل؛ يبقى 
نصف سدس يضم إلى ما أصابها باللإرث ‏ وهو ثلث الثلثين ‏ تسعان وثلاثة أرباع 
تسع, ومخرج ذلك سنّة وثلاثون فيكون لها أحد عشر وللمرصى له سبعة؛ والباقي 
للوبن وهو سنّة عشر. 

وما على الرابع وهو التعدد وعدم الترتيب ‏ ففي تقسيم الثلث على الموصى 
له الأجلبي والبنث احتمالان: أحدها التقسيطا الي فيقسم على ثلاثئة عشر. 
لأنّ المقسوم عليه مجموح الوصيّتين أعني وطليّة الأجئبي بالربع والبنث ستكملة 
الثلث وهو تسع. إذ هو مبني على التعدى, ومجموع ذلك ثلاثة وربع تسعء فإذا 
بسطت من جنس الكسر كان ثلاثة عشرء ولا وفق بيئها وبين الدلث ‏ وهو ثلاثة - 
فتضرب ثلاثة عشر في تسعة تبلغ مائة وسبعة عشرء للبنت بالاارث سنّة وعشرون, 
واثنا عشر بالوصيّة. وهي مضر وب أربعة من ثلاثة عشر في ثلاثة وللوبن اثنان 
وخمسون, وللموصى له الأجنبي سبعة وعشرون. الثاثي: أن تعطى البنث سهماً من 
نسعة بالوصيّة, وللموصى له سهمين؛ ويقسّم الباقي بسين البنت والابن أثلاثا. 
ووجهه أنه اشتراكهما في أصل الوصيّة والنسربة غير ممكنة, لأنّ وصيتهما بتكملة 
الكلث وهو النفاوت وما بين التسعين وثلاثة وهو تسع. وذلك لأنّ لهما بالارث من 
الثلث سهمين -همأ تسعان فيد فع إليهما بالوصيّة سهم آخر وللابن بالارث ضعف 
إرثها أربعة أسهم؛ وللموصى له ما بقي سهمان وهما تسعان. 

قوله: «والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها ونقصه في 
الميراث وبالعكس» هذا جواب عن سؤال مقدّر تقريره؛ إذا كان للبلت مع 


كثاب الوصايا / سساو 


ولو أوصى بمساواةالبنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصيّة بالسدس 
والتعدّد فبالربع وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلتارة) 
الإجازة الثلث وكذامع عدمها على تقد ير نعدّدالوصيّة وعدمالترتيب, فأ فائدة 


للإجازة؟ فأجاب بِأنّ الفائدة زيادة سهمها من الوصيّة ونتقصه من الميراث على 
تقد ير الاجازة وعكسه مع عد مها. 


ويبانه أن الوصيّة مع الإجازة ثلث ونصف سدس -وهي خمسة من إثنى عشر 
- والباقي بيئهما وبين الابن بالارث أثلاثا فيكون لها بالارث سبعة مسن سيَّة 
وثلاثين وبالوصيّة خمسة: وللإين أربعة عشي” وبدوئ الاجازة ثلث فقط فلها ثلث 
الثلاثين بالادرث وتسع بالوصية, وللابن تلكاالنلاثين بالأرث وللموصي له تسعان, 
فتزيد وصيّتها في الأولى ربع نسع ويفضّن لمن إرثها وبالعكس في الثاني. 

وفي «جامع المقاصد»: أنه هكذا قرّر السؤال وليس بجيّد, إذ لا يجب أن 
يكون للإجازة فائدة بالنسبة إلى البنت, إذ يكفي أن يكون لها فائدة في الجملة, 
وفائدتها بالنسبة إلى الموصى له ظاهرة على الاحستمالين المذكورين مطلقاً 
والصواب أن يقال: إِنّ قول المصنّف: والفرق ... إلى آخره. جواب لاستعلام 
السائل حيث يقول هل يفرّق بالنسبة إلى الثلث بين ما إذا أجاز الابن وبين ما إذا 
لم يجز على هذا الاحتمال الأخير على تقدير الاحتمال الرابع؟ فيجاب بأنّ بينهما 
فرقاً وهو ما ذكر'. 

قوله: ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احستمل الوحدة 
فالوصيّة بالسدس. والتعدّد فبالربع وتظهر الفائدة فيما إذا أوصى 


)١(‏ جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب بع ٠١‏ صن 807؟. 


ئ 


اال 1 الكرامة اج رف 


لآخر بتكملة الثلث»ه هذه هي المسألة الثالثة. وصورتها أن يوصي بمساواة 
البنت للابن في الميراث فإنّ احتمال اتُحاد الوصيّة وتعدّدها بطردان هنا دون 
بأقى الاحتمالات. ما الاتّحاد فلأنٌ هذه الوصيّة بمئزلة أعطوا البنث مما يبخصٌ 
الابن مقدار السدس لتساوي به الابن؛ وأا احتمال التعدّد فوجهه أنه يلزم من 
هذه الوصيّة وصيّة أخرى. وذلك لأنّ ما يصيب البنت بالارث يجب أن يكون 
بمقدار نصف ما يصيب الابن: فإذا كان للإبن نصف كان للينت ربسع؛ ويكون 
استحقاقها للربع الآخر بالوصيّة سدس بالوصيّة المطابقيّة» ونصف سدس بالالتزام 
وقد عرفث ضعف احتمال التعدّد فيما سبق فإِنّ الاستواء فى الإرث مع الاستواء 
في السبب والتفاوت على الوجه المخص رصن نم التفاؤات فيه يملع وجوبه مطلقاً. 
بل إِنْما يجب مع انتفاء المعارض. وقد وجدهناء.وهوالوصيّة للبنت من نصيب 
الابن. 

وقول المصنّف: ونظهر الفائدة. إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقديره أنه أي 
فائدة فى البحث عن كون هذه الوصيّة واحدة أو متعدّدة, فإنّ المستحقّ لذلك هو 
البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتّحاد وعدمه؟ فأجاب بأنّ النائدة نظهر لو أوصى 
لآخر بتكملة الثلث فعلى الاتحاد تكون الوصيّة بالتكملة السدس وعلى التعدّد 
نصف سدس, ونظهر أيضاً في أمر آخر وهو نفاوت نصيبها بالارث والوصيّة. فعلى 
الاتّحاد نصيب الارث أكثر, وعلى التسدّد الأمر بالعكس. وإنّما ترك المصلف النتبيه 
على هذه الفائدة لقرب العهد بها, فإنّه قد ذكرها فى المسألة السابقة. فالتنبيه لها 
يكفى فيه أدنى ملاحظة. 1 
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ولو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة دخله الدور فللابن 
شيء وللموصى له نصف شيء وللبنت نصفهما. فالفريضة تسعة 
والشيء أربعة. ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرّتين(ن) 


[فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه] 


قوله: «ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرّثين» كما هر 
خيرة «الخلاف' والمبسوط " والشراشع ؟ والتذكرة؛ والتلخيص؛ والارشاو 
والمختلف" والإيضاح* وشرح الارشاد*» لولد المصنّف و «الدروس "' واللمعة ١١‏ 
وجامع المقاصد "' والروضة "'» وكذا «المبذاليك '» وظباهر الأوّلِين الإجماع عليه 
حيث قال فيهما؛ عددنا. وحكاه في الأول أطت عنتجتيع الفقهاء وأهل العلم. 


,178 الخلاف: فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 4ص‎ )١( 

(1) المبسوط: فيما لو أرصى بضعف تصيب ابئه جم 4 ص 7 

(؟) شرائع الإسلام: في لواحق الوصية ج ١‏ ص 84؟. 

(1) ندكرة الفتهاء؛ في الوصية بالضعف ج ؟ ص 145 س 15. 

(6) تلخيص المرام: في الوصايا ص ,١88‏ 

3 إرشاد الأذهان: لو أرصى بضعف نصيبه ج اص 458 

() مختلف الشيعة؛ فيما لو أوصي بضعف نصيب أبله ج اص 18 

5 إيضاح النوائد: فيما لو أرصي بضعف نصيب ابنه ج ؟ص 014-848 

(ة) ظاهر كلامه التردد راجع شرح الاإرشاد: في الوصية بالضعف ص الاس 0 (من مخطوطات 
مكثنبة المرعشي برقم 174؟), 

٠١ (‏ الدروس الشرعية: في الوصية بالضعف جع ؟ ص 5١١5‏ 

174 اللمعة الدمشقية في أحكام الوصية ص‎ )١١( 

80 جامع المقاصد؛ فيما لو أرصى بضعف نصيب ابنه بج اص‎ )١١1( 

.1٠١ الروضة البهية: فيما لو أوصى بضعف نصيب أبنه سج 0 ص‎ )١1( 

(14) مسالك الأفهام: في فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه بج 7" ص 5ك 


رن 


وفي «المصباح» عن الأزهري وهو ممّن يدهب ىم 4 الضعف المثل كما 
ستسمع ‏ أنه قال فى الوصيّة أعطوه ضعف نصيب ولدي, أعطي مثليه. ولو قال؛ 
ضعفيه أعطي ثلاثة أمثاله حتّى لو حصل للإبن مائة أطي مائتين في الأول 
وثلاثمائة فى الضعفين. وعلى هذا جرى عرف الناس واصطلاحهم؛ لأنّ الوصيّة 
تحمل على العرف, لا على دفائق اللغة ' انتهى. وقد أَقرّه عليه صاحب «المصباح '» 
وغيره '. وبه جزم صاحب «مجمع البحرين '» وستسمع مختاره في الضعف. وفي 
«التذكرة»: أنه مشهور بين الفقهاء *, وزاد في «الروضة» وأهل اللغة'. وفسي 
«المسالك» تارة: أنه المشهور, وتارة آخر ى أنهِالأشهر ". وفي «الإيضاح»: أنه 
قول كثير من أهل اللغة وأكثر الفقهاء”. وعن'التنافمي أنه المتعارف في اللغة؟. وهو 
خيرة أبن الأثير في «نهايته ' '» وهو المحكبه“ اح ة” القراء والخليل وعبيدة ومعمر 
ابن المتّى. وفي «جامع المقاصد»؛ أله ينتهد لهذ القَوَلم فاله الزمخشري ففى 
«الأساس» وقد استدلُوا عليه بقوله تعالى: «إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 


)١(‏ المصبام المثير: ص يناده اضعف؛. 

(؟) المصباح المثير: ص ؟11ماذة «ضعف». 

(؟) كما في النهاية لابن الأثير؛ ج ٠ص‏ 84 مادّة «ضعف». 

(!) مجمع البحرين؛ جح 6 ص 8١‏ مادة ("شعفب . 

(6) تذكرة الفقهاء ه؛ في الوصية بالضعف ج ؟اعس باغ سى “9". 

(1) الروضة البهية: : فيما لو أوصى بضعف نصيب أبنه ج ة ص ا 

(!) مسالك الأفهام: فيما لوأرصى بضعف نصيب ابنه ج اص 15151١‏ 

(8) إيضاع الفوائد: : الوصية فيما يتعلّق بالحساب ج "ص 618 

(4) نقله عله العلامة في التذكرة سج "ص 1554 س 50, 

(١٠)التهاية:‏ جح ؟'اص كماد :ضعف». 

ا الس عى ع الغراء هوا هري فى ميقا اط 8٠‏ وأمًا الحاكي عن الخليل رمعمّر بن 
المثني فهو الشهيد في غاية المراد: ج ؟*ص 8 ١ش‏ 


رن 


كتاب الوصايا / 
وقيل: مثل 26 


المماث لهم جزاء الضعف فأوائك هم المضعنون» ١‏ فتأمّل. 

قوله: «وقيل: مثل واحد» لم أجد هذا القول لأحد من فقهاء أصحابئا 
ولامن فتهاء العامة عدا ما حكي ' عن مالك, وقد سمعت ما حكاه في «الخلاف» 
عن جميع الفقهاء وأهل العلم نعم لا ترجيح في «التحرير"» وهو مذهب صاحب 
«الصحام ؛ والمصباح ” والقاموس! ومجمع البحرين "2 والمحكي عن أبي عبيد بن 
سلام والخليل أيضاً” والأزهري. قال الأزهري: قل الضعف محصور فى الواحد؛ 
وأكثره غير محصور'. وقد سمعت ما حكيناناغنه انم لحاصل من كلاميه أنه في 
اللغة يطلق على الواحد وفي الوصيّة لا يلتم إلا- في المثلين: وقد استدكوا١٠‏ 
على هذا القول بقوله تعالى: «يضاعفه لها املاب منتعفين ١+‏ بدليل قوله تعالى: 
ونوتها أجرها مرّتين4 ولا يجوز أن يزاد ضعف العذاب على ضعف الأجر قطعاً 
ونحن نقول: لا يرتاب أهل العرف في أنّ الضعف غير المثل؛ يقولون: هذا مئله 


51١ س٠ جامع المقاصد: : الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج‎ )١( 
|؟ جامع المقاصد ؛ الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠س 4ن أ‎ 
0 اف تحرير الأحكام: : في الوصايا المبهمة ج ان‎ 

(1) الصحام: اح صن 8ل مادة بإضعفل». 

اه اللنسيان لتر 1:.] من 01 ماذة «اضعفى». 

(1) القاموس المحيط؛ م ص ١١8‏ ماذة «ضعف». 

0 مجمع البحرين: اج ماص 1 مادة #ضعف», 

حكاء متهم الشهد في غاية المراد ج ؟اص 0+8 سقعءةق 

(5) تهدد يب اللغة؛ ج 01 

(١٠)كما‏ في الإيضاح: ج "ص 0486. وجامع المقاصد: ج ١٠ص ١‏ والمسالك:ج 7ص .11١‏ 
(11)الأحزاب: 5١‏ 


1 


ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله. (0) 


منتاح الكرامة / ج 5 


وليس ضعفه؛ ولا يفهمون من إطلاق قول القائل؛ لزيد ضعف ما لعمرو وللذكر 
ضعف الأنثى إلا الزيادة على المثل. 

وفي «شرح الإرشاد' والروض '" أن في الضعف ثلاثة أقوال: الأوّل: أن 
الضعف المثل؛ والثاني: أن الأصل مع مثله, والثالث أنّه المثلان؛ قالا؛ وتظهر 
الفائدة إذا قال ضعفيه, فإن قلنا بالأوّل كان الضعفان مثلين؛ وإن قلا بالثانى كانا 
ثلاثة أمئال. وإن قلنا بالثالث كان أربعة أمثال. وهو كما ترى إذ لا أرى هذه الفائدة 
تنم في الثاني إذ الضعف عند صاحب هذا القؤل المجبيوع من الممائل والزايد. 
لائفس الزائد. وإلا فلا فرق بينه وبين الأول كما بأتيل عند الكلام على الأوّل 

قوله: «ولو قال ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله» كما هو مذهب عامة الفقهاء 
إلا أبا ثور كما في «الخلاف” والمبسوط » ومذهب الفتهاء كما في «غاية المراد”» 
وهو المشهور على الظاهر من «التذكرة؟» وهو الذي اسلقيٌ عليه رأيه فى 
«الشرائع هلفظالأشبه رخيرةدالتذكرة والتحرير أوالإرشاد' والتلخيص ' (الإيضاح ٠"‏ 


.8 شرح الاإرشاد: في الوصية ع الاس‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه. 

(؟) الخلاف: ج 1ص ١55‏ مسألة * 

1 المبسوط: في الوصية م 4 ص /, 

(0) غاية المراد: في أحكام الوصية ج ١‏ ص 504, 

(1) تدكرة الفقهاء: في الوصية بالضعف جح ؟ ص 144 س 55 

(/) شرائع الاإسلام: في لواحق الوصية ب "ص 504 

(8) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالضعف ج ؟ ص قاس 1565- ام 
١‏ تحرير الأحكام: في الوصايا المبهمة بج "اص ن 


كتاب الوصايا / 17 


والدروس ؟١‏ واللمعة ١‏ والروضة؟١‏ والصحام؟! والمصباء؟١‏ والجبي ١4:‏ 
والقاموس "'» وأبي عبيد القاسم وأبي عبيدة معمّر والخليل ''. وقد سمعت '' أن 
الأزهري قد نسبه فيما حكى إلى عرف الئاس واصطلاحهم وأقدٌه عليه جماعة. 
وقد استندوا إلى أنّ الأصل عدم الزيادة, وعلى تقدبر الشكٌ ببنه وبين الأربعة 
أمثال لاختلاف أهل اللغة يوْخذ بالمتيقّن وإلى أنّ ضعف الشيء ضمٌ مثله إليه فإذا 
قال ضعفيه فكأنه ضمٌ مثليه إليه. ش 

وفيه: أنه إنُما يتم على القول الذي لم يذهب أحد من النقهاء إلبه سن أن" 
الضعف المثل؛ وقد عرفت الحال في القول الثاني:في الضعف أعني القول بأنّه ضمٌ 
مثله إليه ثم إِنّه يجب إذا كان الضعف م اانه الي إليه أن يكون نصيب الابن 
داخلاً في الوصيّة والمفروض أنه نصيب الاب فلا تقل دخوله كما هو واضح فيما 
إذا قال أعطوه ضعفي نصيب أبني. ولعل الأصل في ذلك أن ذلك هو المتعارف بين 
الناس كما سمعته عن الأزهري وغيره وأنّ الأربعة أمثال متروك في كلام العرب 


1*8 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام الوصية ج‎ )٠١( 

,١88 تلخيص المرام: في الوصية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: الوصية فبما يتعلق بالحساب ج ؟ ص 514. 
(1) الدروس الشرعية: فيما لو أرصى بضعني نصيب ابنه بع ؟' ص 5١1‏ 
)١14(‏ اللمعة الدمشقية؛ في الوصية ص .١/4‏ 

.1٠ الروضة البهية: في الوصية بضعفي نصيب الاإبن ج ص‎ )١0( 
الصحاح: فصل الضاد ج اص ١9؟١ مادة «إضعف».‎ 15) 

(17) المصباح المئير: كتاب الضاد جم ١‏ ؟ ص "1١‏ مادة «ضعف», 
)١8(‏ جمهرة اللعة: باب الضاد والعين ج 7س 1 مادة بإضعف». 
()القاموس المحيط: فصل الضاد م “اص ١١18‏ بادة (لاضعف». 
)1١(‏ نقله عنهم الشهيد في غاية المراد: بج ١‏ ص 508. 

.10 تقدم في ص 014 هامش‎ )1١( 


دن 


مفتاح الكرامة / ج *؟ 


ويحتمل أربعة اداج قال: ثلاثئة أضعافه أعطي أربعة أمثاله ولو 
قال: بخمسة بخمسة أعطي سات وهكذا (١‏ 


كما نصٌ بعضهم عليه. والقائلون بهذا القول أن ثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وكلّما زاد 
ضعفاً زاد مرّة. 
قوله: «ويحتمل أربعة أمثاله» هذا خيرة «الخلاف' والمبسوط ' وشرح 
الإرشاد '» لولده و«جامع المقاصد؛ وتعليق الارشاد* والمسالك'» وكذا 
«الروض "2 ولا نرجيح في «التحخرير”» قلت: هذا القول قضيّة كون الضعف مثلين 
لكنّهم أعرضوا عنه لكونه متروكاً في كلام الغرف: توم سمعت ما في «شرح 
الإرشاد والروض» من الفائدة الني رياه على الأفوال العلاثة, 
قوله. «ولو قال ثلاثة أضعاف ةأعتظي,أرتبعة:أمثاله. ولو قال؛ 
بخمسة أعطي سنه نه وهكذاه كما هو خيرة دالتذكرة أ» بنا » على أن ؛ الضعف هو 
1000 001111 وهكذا. وقد 
عرفت الحال فيه. وأا على القول بأنّه المثلان فثلائة أضعاف الشيء سنّة أمثاله 
ولو قال: ضمّفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله. وكذا إذا 


.١ مسألة‎ ١1١4 الخلاف: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الوصية جح 4 ص ل 

(؟) شرائع اللإسلام: : في ألوصية ص الاس 7 

جامع النقاصد. : الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج لض أاثق 
(0) حياة المحقق الكركي (حاشية الإرشاد): في الوصية ج ؟ ص 114 
(5) مسالك الأفهام: ؛: مسائل في الوصية ج اص 557 

(/) لا يو جد لديئنا كتابه. 

13 تحر ير الأحكام: في الوصابا المبهمة بع ص 01 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية بالضعف ج ؟ ص 155 س 7٠١‏ 


7 رن :| بي 5 


كثات الرصايا // لي ا ا 
قال: أعطوه ضعف الضعف. [.ل) 


إليه إل أن استعمال هذا اللنظ بهذا المعنى غير شائع كما فى «جامع المقاصد أ» 
وعن «المختلف "" أنه منزور فى كلام العرب ولم اجدء قن 
قوله: وولو قال ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة 
امثاله» بناء على أن الضعف مثلان؛ فيكون المراد بتضعيفه دفع قدره مرّتين؛ وذلك 
أربعة أمثال: فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب, والمضاف إليه أدَلاٌ 
وثانياً خارج. وقد يكون بناء على أن تضعيف الضعف هو ضمّ مثله, إليه وقد تقد ” 
اا ا ادر و - بجوو 0 : 
وقد سمعت ما فيه من الإمكال آها من أل كوو يبان ايكون : ا 
قوله: ووكذا لو قال: أعطوه ضعف الضعف؟» أي فهو أربعة أمثاله كما 
هو خيرة «المبسوط ؛ وجامع المقاصد* والمسالك'» وكذا «غاية المراد؟» وعليه 


.؟1١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصية في أحكام المتعلقة بالحساب ج‎ )١( 

(؟) الذي نسبه الشارح إلى المختلف فنحن أيضاًلم نجده فيه. ؛ سلعم نسبه في جامع المقاصد إلى 
التحرير وهو كذثك إِل! ن الموجود في التحرير هو قوله :أنه مرذول في استعمال العرب انتهى. 
والفرق بين الاصطلاحين هو ان معنى الأول هو أنه نادر الاستعمال بحيث لايعتثى به. 

والثائي بمعنى أنه استعمال خارج عن الادب والاحترام بل هو استعمال يستعمله الأوباش 

ومن لا يعتني بما قال أو قيل فيه فراجع المختلف: ب ”ص 518 وجامع المقاصد:ج ٠١‏ ص 
كنل والتحرير: ج "ص ١‏ 

(؟) تقلدم في ص 8 من النسخة الرحلية, 

(4) المبسوط: في الوصاياج 1 ص .١‏ 

(0) جامع المقاصد: الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ب ٠١‏ ص 17؟. 

(5) مسالك الأفهام: : مسائل في الوصية ج 5" ص 597١‏ 

(/ا)غاية المراد ؛ في أحكام الوصية ج *ص 4ءة 


فل منتاح الكرامة /ج 7 


ويحتمل ثلائة أمثاله الو أوصى له بمئل أحد بنه الثلاثة وينقص 
منهنصيب الزوجة فصحّح الفريضة تجدهامن أربعة وعشرين, للزوجة 
الئمن ثلائة ولكل ابن سبعة أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى 
أربعة وهي الوصيّة, فزدها على أربعة وعشرين. للموصى له أربعة 
وللمرأة ثمن الباقي ولكل أبن سبعة. فإن أوصى لآخر بربع مأ يبقى 
من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصيّة الأولى 
وهي أربعة أنصباء كما تقدّم. يبقى ثلث مال إل أربعة أنصباء. فهذا 
باقي ثلث المال ادفع ربعهإلى الثاني وهو نصف سدس مال الأنصيبا 
ينقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنجدباي, دو جلى ثلثي المال يكون 
خمسة أسداس مال ونصف سدس مال [لثآقلاثة أنصباء تعدل أنصباء 
الورثة, وهي أربعة وعشرون نصيباً فإذا حبرت ضار < كي اسذاس 
جل ونض دشن عال بعد[ سيفة وعشرين نضيبا. فكمّل المال بأن 
تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشرء فيكون مال 
بعدل للاثماثة وأربعة وعشرين ديفا ومنها تصح والنصيب اخنق عشر., 


الفقهاء على الظاهر كما في الأخير. وهو قضيّة كلام كلّ من جعل الضسعف 
مثلين من الفقهاء ' وأهل اللغة ". 
قوله: «ويحتمل ثلالة أمثاله» كما هو خيرة «الشرائع" والتذ و 


)١١‏ منهم الشيخ في الخلاف: في الوصايا ج 1 ص 14 مسأله 1, والعلامة في تذكرة النقهاء: في 
الوصية المبهمة ج "ص 44 4س 17 والشهيد في غايةالمراد: في أحكام الوصية بع "ص ,0٠١‏ 

(1) كما في الصحاح؛ ج ؛ ص ١54١‏ مادّة «ضعف». والنهاية لابن الأثير؛ بج * ص 84 مادة 
#ضعل»: وسمهرة اللغة: جَ اص مادة 22 ف 

أ شرائع الارسلام: في مسائل في الوصية ج كص 04 1. 


كتاب الوصايا / ا 
المقام الثاني: في المتعدّد 


وبصمٌ مرّباً ومشتركأ كما لو قال: ثلث لفلان وفلان ويقتضي 


والاإرشاد *» وكذا «الروض '» ولعل هذا منهم بناء على أن الضعف ضمّ الشيء إلى 
مثله. فالضعف الْأوّل مثلان والثاني ضمّ مثل آخر إليهما فيكون ثلاثة أمثاله. وفيه: 
أن الضعف عند صاحب هذا القول هو المجموع من الممائل والزائد لا نفس الزائد 
وإلا لكان هو القول بالمئل. ثم إن تمّ فإنّما يتم لو قال ضعفا النصيب, أنا ضعف 
الضعف فإِنّه مثلاً الضعف الذي قد اعترفتم بأنّهِ مثلان فيكون أربعة وتكون الوصة 
بالمضاف لا بالمضاف إليه وإلّ لكان سئّة؛ وفق [غَائَةالمراد» أن هذا القول شيء 
ذكره ه نجم الدين» وهو بخالف لمذهب الشيخ في «الككثايين" » وفي «المسالك» أنه 
ضعيف جداً لمخالفته الطسيرين السابؤيتة تيمت لأ من/جعله المثل فالضعف 
عدده مثلان ومن جعله مثلين فالضعف عنده أربعة أمئال8, 


[فيما لوكان الموصى له متعدّداً] 
قوله: «المقام الثاني: في المتعدّد. ويصمٌ مربّباً ومشتركاً كما لو 
قال: ثلئي لفلان وفلان؛ ويقئضي التسوبة ما لم يفضّل» قد تقدّم' له في 


(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية المبهمة بج ؟ ص 144 س 54. 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الوصية ج ١‏ ص 116. 

يه كتابه لدينا ويسئفاد من ظاهر حاشية الأرشاد (ضمن غاية المراد): في احكام 
الوصية ج "صن ٠8‏ 0 

1 غاية المراد: : في أحكام الوصية ج ؟ ص ذأءة, 

(4) مسالك الأفهام: ؛ مسائل في الوصية بع “ص ؟197. 

3 تقدم في ص 007 من اللسخة الرحلية. 


اين متاح الكرامة / ج ؟ 


التسوبة ما لم يفضّل !ولو قال: ثلثي لفلان. فإن مات قبلي فهو لفلان 
صح. وكذاأ إن رد فهو لفلان<ولو قال: ثلثي لفلان فإن قدمٌ الغائب 
فهو له. فقدّم قبل موث الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو 
لالوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده. !ا 


المطلب الثالث أن المقام الأوّل ما إذاكان الموصى له واحداًكما إذا أوصى له 
بمثل نصيب أحد ورثته, وهذا هو المقام الثانى؛ وهو ما إذا كان الموصى له متعدّداً, 
المثال مئنا تعدّد فيه الموصى له على سبيل الاشتراك واتّحدث الوصيّة وقد حكم 
بالنسوبة ما لم يفضّل لاستواء نسبة السببي إل كل1احد مسن أفراد المتعدّد. 
فالضمير في «يصح» يعود إلى المتعدّد وفي فلم «يقنضي» إلى النشريك المدلول 
عليه بالسياق. : ش 

قوله: «ولو قال: ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صمّ. وكذا 
إن رد فهو لفلان» قد تفلم ' في أوّل الباب أنّ الوصية تصحٌ مطلقة ومقيّدة وأ 
عباراتهم بذلك طافحة وإنّا لا نجد في ذلك خلافاً وأنٌ المقّدة مختّصة بمحل الفيد 
فلابد من وجوده وحضوره فلا وصيّة بدوله. 

قوله: وولو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له. فقدم قبل 
موت الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أم لا لوجود شرط 
الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعدهه كما نصّ عليه فى «المبسوط "» لتحقّق 
سبب الانتقال وهو الوصيّة وشرطه وهو القدوم. لأنّه إن كان الشرط مطلق القدوم 
فواضح؛ وإن كان هو القدوم في حياة الموصي فقد تحقّق في الفرض المذكور. وبه 


)١(‏ تقدام في ص 7178 من النسخة الرحلية, 
(1) العبسوط: في الوصايا جم 4 ص ؟١.‏ 


كتاب الوصايا / لحح يك ل 


ولد مات الموصي قبل قدومه فهو للأوّل سواء قدّم الا 0 
تخصيص اقادم لمن مالم يضن هم 


جزم في «الاإيضاح' وجامع المقاصد '"». وأمًا أنه لا فرق بين عوده إلى الغيبة 
وعدمه فلن ذا ملك امتنع اتتقاله عند كما قا المصنّف, ولم يعهد إلا في الوقف. 

فوله: وولو مات الموصي قبل قدومه فهو للأوّل سواء قدم أم لا» 
كما هو خيرة «المبسوط "© لأنْه لما مات الموصي وجد سبب ملك الموصى له 
الأول وهو الوصيّة والقبول؛ وإطلاق قول الموصي منزل على قدومه حال حياته, 
لأنه شرط لتصرّفه أي الموصي فيحمل على أَبَام تَمَْاتِه فلأنه المتبادر, إذ يبعد أن 
يكون المراد قدومه ولو بعد موته كما لو قال إن دخل) عبدي الدار فللّه على عئقه 
فإِنّهِ يحمل على دخوله أيّامٍ حياته وَلأنّالموصى .به بعد الوفاة لابدٌ وأن يكون 
مملوكاً للموصى له إذا قبل, وليس الثاني بموصى له حيلئذ. لاثنفاء الشرط؛ لأن' 
الشرط يجب تقديمه على زمان الملك وهو ما بعد الموت فنعيّن أن يكون هو 
الأوّل. 

قوله: وويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف؟ أي القدوم إلى 
مذة معيلة وحياة أحدهنا أو غيرهما كأن يقول: فإن قدم الغائب في مدّة شهر أو 
حال حياتي أو حياته أو حياة زيد فهو له فإنّه لا بحث حيئئل. وإنّما يسجيء 
الاشكال ويقوم الاحتمال فيما إذا أطلق, لأنه يحتمل حينئل أن يكون في حسياة 
المرصي ويحتمل زمان حياة القادم؛ وحينئزٍ فوجه هذا الاحتمال أنّ القدوم فمل 


28٠١ إيضاح الفوائد؛ ؛ الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج ؟ ص‎ )١( 
ا الا في أحيكام الوصية للمتعدد ج ٠س ما‎ 
,١؟ (؟) المبسوط؛ في الوصاياج ص‎ 


14 مفتاح الكرامة / ج ؟؟ 


ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس وارابع بعثل وصية 
أحدهم فله الخمس.(5) 


القادم فلا يتعلّق بغيره ولم يعلّقه هو هنا لفظأ بحياة الموصي ولا دلالة للفظ عليه 
بشيء من الدلالات كما لا يدل على ضدّه. فالشرط في كلام الموصى هو القدوم 
بدون تقيبدء والاستبعاد لا أثر له مع وجود الدليل ثم إل سعد أيضاً حرمائه من 
الوصيّة لو قدم عند الموت. وفرق بين ما نحن فيه والمثال؛ لأنّ الشرط في المثال 
دخول عبده وبعد الموث ليس عبده؛ وحكم الموصى به عند الموث هنا حكم 
الوصيّة قبل القبول؛ والشرط يجب تقدمه علو مشروظم وهو الملك دون زماله. 

وكيف كان فالاحتمال الأوّل أقوى وأولي لأن-القدوم بمنزلة القبول, وعلى 
القول بأنٌ القبول كاشف يكون القدوم بمَََْدَ حضوا دكاشف اك حصول الملك عند 
الموت حال عدمه أي عدم الشرط الذي هو القدوم فيلزم أن لا يكون شرطاً وقد 
فرض اشتراطه؛ والجواب بأنّ اشتراطه أعمَ من أن يكون في حصول الملك أو في 
انكشاف حصوله للقادم وانتفاءه عن الأوّل لبس بشي»؛ لأ المتبادر من قوله 
«فإن قدم الغائب فهو له أن المشروط بالقدوم هو حصول أصل الملك لا الكشافه 
كما هو واضح. 

قوله: وولو أوصى له بئلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع 
بمثل وصية أحدهم فله الخمس» كنات له ف «المبسوط ا وص ب 

في «التحرير' وجامع المقاصد'» وذلك لأ الإطلاق يجب تنزيله على أقل 


1 0 مي الوصايا المبهعة ج ٠+‏ ص 0 
لذ جامع المقاصد؛ في أحكام الوصية للمتعدد ج لاض 15 ؟., 


كتاب الوصايا / 565 
١ 5‏ 1 

كل واحد. له هنا يشارك كل وأحد متهم منردا الشركة قطي 

النسوية؛ وه في الأول الجميع مشتركون. ) 


المحتملات, لأنّه المتيدّن والزائد مشكوك فيه. 

قوله: «ولو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد4ه كما في 
«التحرير ' وجامع المقاصد» لأنّه شرك بينه وبين الكل من حيث هو كل وذلك لأنٌ 
الكل مشتركون فى شيء واحد بأجزاء مشاعل و إن أتُفتلفت الحصص؛ وحيث كان 
شربكاً المجموع من حيث المجموعيّة وإطلاق النشر/بك منرّل على أقلّ الخصص 
وجب أن يكون له خمس ما للمجموح وقالفق:«جامع المقاصد» ولقائل أنّ قوله 
فلان شريكهم أعمّ من أن يكون شريكاً للمجموع أو لكل واحد واشتراك الكل في 
شيء واحد لا يقنضى إرادة الأوّل ' انتهى. فتأمّل لأنّ إرادة الأول أولى, لأنّه أفل” 
الأمرين لألّه المتيدّن. 

قوله: وولو أوصى لواحد بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثم قال؛ 
فلان شريكهم فله نصف ما لكل واحد. لأنّه هنا يشارك كل واحد 
منفرداً والشركة بقتضي التسوية. وفى الأول الجميع مشت ركُونْ4 نسب 
ذلك في «التحرير » إلى القيل ولم يرئضه في «جامع المقاصد» على أن المصئّب 


سيعترف بضعف هذا الفرق. 


01 تخرير الأسكام: ؛ في الوصايا المبهمة ج ؟ ص‎ ) ١١ 
ل 0 فشك ينا‎ 0 
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ولو قبل: له الربع في الجميع كان أل لاا 


وكيف كان فقد فرّق المصئف بين ما إذا كان الموصى به لمتعدّدين لجزء شيء 
وأحد وبين ما إذا كان الموصى به متعدّداً لكل واحد شيء على أنفراده؛ فحكم بأنّ 
النشريك بين الأخير وبين الموصى له في الأول سقتضي التشريك بينه وبين 
المجموع فلحظ في نصيبه ضميمته إلى المجموح في الشركة وفي الثاني يقتضي 
التشريك بينه وبين كل واحد لانفراد الموصى به لكل واحد عن الباقين فيكون له 
نصف ما لكل واحد. إذ الأصل في الشركة بين اثنين عدم التفضيل؛ فإطلاق الشركة 
وكونها ببنه وبين كل واحد يقتضي الاستواءبينه وبييكل واحد. 

وقد نظر فيه في («جامع المقاصد» بِأنّ اشتراك-المواصى لهم فى شيء واحد 
بشيء معيّن لا دلالة له على كون الشركة تبنةاوبب+العجموغ أو بين كل واحد 
بشىء من الدلالات فلا يتم الفرق '. 

فوله: «ولو قيل: له الربع في الجميع لكان أولى» أي لو قيل الموصى 
له الأخير في المثال الأخير ربع ما لكل واحد من الجميع لكان أولى, لأنّ اللفظ 
يحتمل الشركة بيله وبين المجموع وبينه وبين كل واحد ولا ترجيح فيجب الحمل 
على أل الأمرين, لأنّه المتييّن والزائد مشكوك فيه ومجد احتمال الاحتمال 
الثاني لا يكفي في الحمل عليه. وهذا يقضي بضعف الفرق الذي ذكره بين 
المسألتين فالأصح كما في «جامع المقاصد', أنه يستحق الربع هنا كالخمس في 
الأولى. وجعل وجه الأولويّة في «الايضاح» بعد أن بِيّن الفرق بما ذكره والده أنه 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في أسكام الوصية للمتعده ج ال ا ريا 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوصية للمتعدّد بج ٠١‏ ص ١0؟.‏ 


كتاب الوصايا / 4 


وهي قسمان! منجدّة ومعاقة بالموت؛ يا المؤجلة فكالوصية 
بالإجماع في إخراجها من الثلث.١,2)‏ 


جعله مشاركاً لمجم وم الثلاثة فجعلهم وإبّاه مجموعاً واحداً ولفظه يدل عليه ' 
التهى. وفيه: إِنّ اللفظ في المسألتين واحد ولا دلالة فيه على أحد الأمرين 


[في تصرّفات المرييض] 

قوله: «الفصل الثالث:في تصرّفات المَرْيْضَ. وهي قسمان؛منجرّة 
ومعلّقة4 فد طفحث جملة من عيا راتهم بهذا وَنَحَوه ففى «المبسوط '» موخرة 
ومنجّرة؛ وفي «الشرائع '» مؤجلة ومنجزة. والمراد المؤجلة فى عبارة الكتاب كما 
يأني وغيره المعلقة بالموت وبالمنجّرة الحاضرة من الإنجاز والتنجيز معاً 

قوله: «أمًا المؤْجّلة فكالوصيّة بالإجماع في إخراجها من 
الئلثك» ومثل ذلك ما في «الشرائع '» من دون تفاوث أصلاً, وقد استدل عليه 
أيضاً بالاجماع . وهذا الإجماع يستفاد من مطاوي كلماتهم ومن كلامهم ني 
تعريف الوصيّة, لأنّ الأمور المعلقة بالموت وهي المؤجّلة بين قائل بأنّها وصية 
كما أوردوها على تعريفها بأنّه بنتفض بها في 5206 قائل بإلحاقها بها في 
اللإخراج عن الثلث. 


,088١ إيضاح الفوائد؛ الوصية في الأحكام المتعلقه بالحساب ع 7 ص‎ )١( 
17 (؟) المبسوط: في الوصاياج ص‎ 

(؟) شرائع الاسلام: الرصية في تصرّفات المريض ج "اص .,15١‏ 

(4) شرائع الاإسلام؛ الوصية في تصرّفات المريض ح "ص 788 


0 منتاح الكرامة /ج زف 


فالمؤْجّلة غير الوصيّة هي التدبير بناء على أنه عتق بصفة واللذر المقيد 
بالموت ونحو ذلك. وقد جعل التدبير في «التحرير ' والإرشاد '» وصيّة كالوصية 
بالمال. فال في «التحرير» والمؤجّلة ما علق بالموت كالوصيّة بالمال والتدبير 
تخرج من الثلث بالإجماع انتهى ولكن صربح عبارة «الكتاب» وكذا «الشرائع ', 
لها غيرها حيث جعلت المؤجّلة فبها كالوصيّة في الحكم؛ والمغايرة تظهر في 
التدبير فإنّه عتق بصفة وليس وصيّة بعتق العبد على أحد الرأيين وفى النذر فإِنّه 
لاابسئى وصية لكنّ في إلحاقه بالوصيّة خلاف مشهور إذ قد قال جماعة ؟ 
الأصل فلا تصعٌ دعوى الإجماع على كون حكحه حكم الوصيّة وقضيّة ما أورده 
على تعريف الوصيّة بأنْها نمليك عين أو مع مد البوكت من أنه يتخلّف كثير من 
الأفراد المعلقة على الموث فإنّها وصية وليسبت تلكا لها لبست غيرها كالوصية 
بالعتق وبوقف المسجد فانّْهما فك ملك ل تَمَليَكَ والوقف عَلَىَ جهة عامة والوصيّة 
بإبراء الدين وبالمضاربة وبالمساقاة ونحو ذلك ولو أطلق المصنّف والمحّق على 
الجميع اسم الوصية وذكرا أن حكمها الخروج من الثلث كما هو قضيّة كلام التحرير 
لسلما التكليف ولم يبق إلا التدبير فهو إن كان وصيّة تناولته العبارة وإلا فيكتفى 
بذكر حكمه في محلّه. 

ثم إِنّه يرد على ما يستفاد من التشبيه من المغايرة أن النرض بيان حال 
تصرّفات المريض الي أعظم أقسامها الوصيّة. وقضيّة العبارة على ما يستفاد من 


(1) تحمر د ير الأحكام: الوصية في نصرّفات المريض ج لاص نر 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام العتق ج "عض 714 

(؟) شرائع الاإسلام؛ الوصية في لصرّفات المريض م ؟ ص ,51١‏ 

(4) منهم المفيد في المقنعة: في الوصية والهبة في المريض ص ,١‏ والشيخ في النهاية: في 
الإقرار في المرض رالهبة فيه وغير ذلك عس ٠ .1١8‏ وابن إدريس في السرائر؛ ؛ في الإقرار في 
المريض والهبة فيه وغير ذلك جج “اص .1١7‏ 


كتاب الوصايا / 
وكذا نصرّفات الصحيح المقترئة المت[ 


النثسبيه أن الفرض بيان حكم المرّجلة التي هي غير الوصيّة. 

فولك أنه حينئٍ يستفاد حكم الوصيّة بالأولويّة. لأن كان حكم المؤجّلة حكم 
الوصيّة فيستفاد الحكمان معأ فيه: أنه يرد عليه مضافا إلى ما عرفت من لزوم كون 
تصرّفات المريض المعلّقة بالموث مغايرة للوصيّة أن الوصية لا تعدٌ من تصبفات 
المريض: مع أن العنوان يأبى ذلك لأنّه جعل فيه تصرّفات المريض قسمين منجّزة 
ومعلّقة بالموت ومن جملتها وأعظم أقسامها الوصيّة فكيف لا تعد الوصيّة من 
تصرّفات المريضص. 

وليعلم أن معقد الإجماع في العبارة أن مسا واة المؤْجُلة للوصيّة في الخروج 
من الثلث ثابت بالإجماع كما هو واضَح: قابس معقدم أن الوصيّة تخرج من الثلث 
بالإجماع حتّى يرد عليه أنّ ابن بابويه ' يقول بأنٌّ الوصيّة تخرج من الأصل وإن 
كان يستفاد منه ذلك, على أنه شاد نادر مخالف لجميع المسلمين. 

قوله: ذو كذا تصرافات الصحيم المقترنة بالموث؟ لما كان العنوان 
في تصرّفات المريض وقد ذكر أن المؤْجلة من المريض كوصيّته تخرج من الثلث 
قال؛ إِنّ المؤجلة المقترئة بما بعد الموث من الصحيح مثلها في أنّها ننخرج مسن 
الثلث. وبذلك صرّح في «الشرائع ' والتحرير" والارشادء والروض* وجامع 


00 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في ان الإنسان أحق بماله ... ع "04 ج 4 ص ", مشتلف الشيعة: 
في الوصايا بج * ص 887 

(5)* شرائع الوسلام: : الوصية في تصرّفات المريض سم أدص 16؟1و1؟؟, 

(؟) تحربر الأحكام: الوصية في نصرّفات المريض ب *ص 780 

218 إرشاد الأذهان :؛ الوصية في تصرّفات المريض ج اص‎ )١ 

(8) لا يوجد كتابه لديا ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد)؛ الوصية في نصرّفات 
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وأمَا المعجّلة للمريض فإن كانت تبرّعاً فالأقرب أَنّها من الدلث إن 


المقاصد ' والمسالك '» وصريح الآخرين كما هو ظاهر الأولين و الكتاب 
الإجماع عليه لكن فيما عدا الكتاب والارشاد المقترئة بما بعد الموت «كالشرائع 
والتحرير» والمؤجلة بالموت «كجامع المقاصد» وأما عبارات الكتاب والارشاد 
فظاهرهما غير مراد, لأنّ المقترن بالموت ما يوافق وجوده وجوده بل المراد 
المؤجلة بالموت أو المقيّدة به. 


[في منجرات المريض] 

قوله: (وأمًا المعجّلة للمريض وإ نكانك برعا والأقرب أَنها من 
الثلث إن مات في مرضه» هذا قد تقدّم' الكلام في باب الحجر مشبعاً أكمل 
إشباع في القولين 505 الفستاوى والشهرات والاجماعات والأخبار 
الواردة في الطرفين. ولابدٌ من التعرّض لذلك في المقام على أكمل إيجاز 
واختصار. 

فنقول: إن القول بأنّها من الثلث عليه المتأخّرون كما في «غاية المراد! 
والمسالك” ومجمع البرهان؟» وعليه النتوى كما في «التنقيح '» وهو الأظهر في 


د المربض ج اص .6١68‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: : الوصية في تصرّفات المريض ع ١١‏ ص 41. 
(؟) مسالك الأفهام: ؛ الوصية في تصرّفات المريض جح 3“ ص 1» 6 
() تقدم في ص بج 0 ص 41؟ خدر 
(4) غاية المراد: في اسباب الحجر ج ؟ ص ٠‏ 
(6) مسالك الأفهام؛ في موجبات الحجر ج 0 كن 
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فتاوى أصحابنا كما في «إيضاح النافع» والمشهور كما في «المهدّب البارع». 
وفي «المسالك» نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخّرين*. وفي «جامع المقاصد''» 
أن النصوص به متواترة, وفي موضع ١١‏ آخر أنه قد دلت عليه صحاح الأخبار. 
قلت: فد أطبق المحقّق ؟' ومن تأخَّر عنه ؟' على ذلك إلا من ستعرف, ولكنّه لم 
يرجح هو والمصّف والشهيدان أحداً من القولين في عدٌة مواضع تيهنا عليها في 
باب الحجر .١‏ وكذا الشيخ في مرضعين من «المبسوط *'» والراوندي في «فقه 
القرآن١‏ '» ولم يذهب إليه أحد من القدماء فيما أجد. نعم قد حكاه لفك فى 
«المختلف"'» والشهيد في «غاية المراد؟'» عن الصدوق وأبي علي اينع ف 
«المبسوط» وظاهر كلام «الخلاف»: وتبعهذا*' من تبكر عنهما في الحكاية عن 


5 


(5) مجمع الفائدة والبرهان : في أسباب الحجر تج ذخن 4 

0/١‏ التنفيح الرائع : الوصية في تصرّفات المريض ج ؟ ص 10غ. 

(8) المهذّب البارع: : في أسباب الحجر ج ؟ ص 211 

(4) مسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 7 ص 0 0 

,7 ١1 ص٠١ جامع المقاصد الوصية في الأحكام المعئوبة ج‎ )٠١( 

11 جاع القاصد في أسباب العجرج فسس‎ ١ 

(؟1)* تائم الإسلاما ؛ في الحجر ج ؟ ص ,٠١7‏ 

(15)كالمحيق الثاني في جامم المقاصد: : الوصية في تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 41؛ والشهبد 
في غابه المراد؛ في الوصايا م ؟ ص 051. 

(14) تقدم في ج ١8‏ ص 141 من النسخة الرحلية. 

(10) المبسوط: في الوصايا ج ؛ ص 44. 

(17) فقه القرآن؛ في الحجر سج ؟ ص 1/١‏ 

)١١/(‏ مخثئلف الشيعة: لامي ا 

(خ١)‏ غاية المراد: في أسباب الحجر رج 

منهم فخرالمحقثين في إيضام ‏ 00 11 بالحساب جم ؟ ص 
م والمحقق الكركي في جامع المقاصد؛ الوصية في تصرّفات المريض مم ١١‏ ص 31, 
والشهبد الثاني في مسالك الأفهام: الوصية في نصرّفات المريض ج 7 ص ٠١8‏ 
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هؤلاء. وستسمع كلام هؤلاء وما نحكيه علهم. نعم صرّح به فى موطع من 
«المبسوط '» وفي عتق «الغنية '» أنّ العتق إن كان تبرّعاً فهو من الثلث, وقد يظهر 
منه الإجماع على ذلك وذلك ليس كذلك لما ستسمعه عن «الغنية» ولأن هذا في 
الوصيّة, لأنّه قد وقع إطلاق الإعتاق على الإيصاء به في الأخبار وكلام 
الأصحاب كما ستسمع وقد قال مثل ذلك في «الخلاف, وصرّح بأنّه في الوصيّة 
فتأمل, 
والقرل بأ المنجّزات من الأصل خيرة «الكافي» للكليني كما حكو ؛ 

أيضا لمكا ن العنوان واقتصاره على أخبار هذا القول خاصّة بي 
والانتصار " والتهذيب* والاستبصار ' والجراييم ؟) لَمُطِ صرّح به في الإقرار 
و«النهاية ١ ١‏ والخلاف ''» في مواضع منه مَنْهَاتبَات الهبة والشفعة والوصايا؟١‏ 
و«المبسوط *'» في موضع منه و«المهَرْب 9 صَيحبَدقيّم إذا أعتق في الحال 


(١)المبسوط؛‏ في الوصاياج )ص 41. 

586 غنية النزوع: في العتق ص‎ 1١ 

(') تقدام هذا في ج 6 ص 97؟ من النسخة الرحلية بهامش 8, 

١‏ 4) حكاه عنه الطباطبائي في رياض المسائل: الوصية في تصرّفات المريض ج ص 10غ. 
(8) من لأبحضره الفقيه: في أن ن الارنسان احق بماله مادام سم 0ج لص 5١١‏ 

(1) المقنعةا في الوصية والهبة في العرض ص .19/١‏ 

(/) الانتصار في الهبة في مرض ألموت ص 416 

(8) تهذيب الأحكام: ؛ ب في الاإقرار في المرض ذيل ح 777ج 3 ص .١3١‏ 

(4) الاستبصار: ب 78 في الإقرار في حال المرض ذيل م 1179 ج 4 ص ؟7١1.‏ 

.؟0١ المراسم؛ في الإقرار ص‎ )٠١( 

(1)الهاية: في الاإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك ص 11 

(17) الخلاف: في الهبة جح 'ص مسألة "١‏ وفي الشفعة ب “اص 46 مساألة 1١‏ 
)١7(‏ الخلاف: في الوصاياج 1 ص ١4"‏ مسألة ؟١.‏ 

(4١)المبسوط:‏ في الوصاياج ؛ ص 17. 
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و«الغنية | »في موضعين منهاو«السرائر "٠»في‏ ثلاثة مواضع و«جامع الشرائع *'» في 
بأ بالو قفو« كشفالر موز " ومجمعلبرهان ' '»فبا بالحجرو«الكفاية ' أوالوسائل؟؟ 
والهداية”" والوافي؟؟ والرياض*'» وهو ظاهر «نكث النهاية' '» أو صريحها, 
وفي «المقنع "'» ما يظهر منه ذلك في عتق الغلام لكنّه روى*' مرسلاً ما يوافق 
القول الأوّل. وفي «كشف الرموزه أنه مذهب الأكثر؟؟. وفسى موضع مسن 
«السرائر ' أن الأظهر في المذهب؛ وفي اخراله الصحيح من المذهب. وفي مو ضع 
أخر '" وهو باب الوصيّة أنّ عليه الفتوى مئذذاً بدعوى الإجماع عليه. ونحوه "' في 


.// 73127 المهذب: فيما صحٌ من الوصايا وما لايصح ل‎ )١6(_. 
1:62 وفي العتق‎ ١١ غنية النروع: في الهبة ص‎ )١15 
أ السرائر: في أحكام العئق بم “ص كام الب ض1/3١ م نحكم تصرّفات المريض‎ 
,؟١7 ص‎ 
777 الجامع للشرائع: في الوقف ص‎ )18( 
4١ ؛ (14) كشف الرموز: في الحجر ج اص 001 وفي الوصاياج 7 ص‎ 
111 مجمعالفائدة والبرهان؛ أسباب الحجر ج ص‎ )٠١( ُ 
1/7 ب (11) كفاية الأحكام؛ في الوصية في نصرّفات المريض ج ؟ ص ؟!-‎ 
(؟؟) رومالل الشيعة: ب 7 من ابواب الوصاياج اص فى"‎ 0 
0 م 10 هدابة الأمّة: في الإقرار من الموصى ج لاص‎ 
.17 في الوصاياج 4؟ ص‎ ٠ الوافي: ب‎ )١1( ه‎ 
0107 رياض المسائل: الوصية في تصرّفات المريض مم اص‎ )8( .ِ 
,19017 1775 ؟! النهاية ونكتها: الوصايا في الاقرار في لمرض مم 7ص‎ 1( 3 
.185 18١ المقئع؛ في الوصايا ص‎ )17(٠ 
580 581 ص‎ ١١ من أبواب الوصايا حم 15ج‎ ١! عا (58) وسائل الشيعة: ب‎ 
كشف الرموز: في الوصايا ج اص ؟57.‎ ))5( 6 
18 السرائر: في أحكام العتق ع ص‎ )"١( 
,1١7 السرائر: في الوصية بالعئق بع ؟ ص‎ )6١( ١ “ 
04١ (؟؟! السرائر: في المهور جم ؟ ص‎ 5-5 


0 منتاح الككرامة / ح 7؟ 


ذلك مافي باب المهور. والإإجماع صربح «الانتصار ' والغنية '» ونسب الخلاف في 
الأوّل إلى باقي الفقهاء. 

اوتدل عليه الأخبار الكثيرة, إذ عفد له في «الوافي" #أياباً سود قيه أحند عفر 
خبراً وبزاد في «الوسائل ©» خبري العلل وقرب الإسناد. وفيها الموتّق. فى 
«التهذيب:»: الميّت أحق بماله ما دام فيه الروح يبن به؛ فإن قال بعدى فليس له 
اليلث ". وروي في «الفنيه' وبعض نسح «الكافى "» «فان تعدى» بدل «بعدى» 
وفي بعض نسم «الكافي ” قلت له؛ الميث أحق ماله ما دام فيه الروم يبين به. 
قال: نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث. ونحوه المرسل ؟ والحسن بإبراهيم: وفي 

خبر أبي بصير '': لصاحب المال أن يعمل بلا ا ثناء إن “شاء وهبه وإن شاء تصدق 
به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه المرت فإن أوصتىبةفليتس له إل العلث ... إلى غير 
ذلك من أخبار الباب. ويدلّ غبر أخبارَ دآ اهو عبار العنق ففي صحيحة 
محمد بن مسلم في «الفقيه ١١‏ والتهذيب' '» عن أبي عبد اله ئلية قال: سألته عن 


.118 الانتصار: في ألهبة في عرض الموث ص‎ )١( 

(") غنية النزوع: في الهبة ص ١١‏ 

(7) الوافي: ب ٠١‏ في الوصية سر 14؟ ص 11. 

(4) وسائل الشيعة؛ لاس امات رايا اص 84١‏ قار 

(0) تهذيب الأحسكام: :بيه ٠‏ في الرجوع في الوصية ح كولاج أ ص كم ا 
)١1(‏ من لايحضره الفقيه؛ فيما يجب من رد الوصية ح اك1افج اص امل 
(!) الكافي: في الوصاياح لاج لاص 8, 

(8) الكافي: في الوصايا م ؤس لاص 86. 

(1) الكافي في الوصايا م 1ج لاص 8 

.8 الكافي؛ في الوصايا ع ١٠ج لاص‎ )٠١( 

,1١؟ من لايحضره الفقيه؛ ؛ في الوصية بالعتق حم 4ج اص‎ )١١( 
194 في الوصية بالثلث ح “لاج خص‎ ١١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١؟(‎ 
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رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة وكان أكثر من الشلث؟ قال؛ 
يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بفى. ونحوه حسنته في رجل أوصى بأكثر 
من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه. فقال؛ إن كان أكثر من الثلث رد إلى الشلث 
وجاز العتق '. وهاتان واضحتا السند والدلالة؛ ولعل الثانية أوضح بحيث لا مجال 
المناقشة فبها. فلا تلفت إلى ما قاله الشهيدان ' والمحقّق الثاني ' والكاشاني من أن 
الأخبار به غير صحيحة. ولعلّ هذا هو الذى جِرّأهم وغيرهم على مخالفة قدماء 
الأصحاب العالمين بسيرة الشيعة واستمرار طريقتها ومنهم خرجت الأخبار وبهم 
عرفنا السيرة والآثار. مضافاً إلى الاجماعات والفتاوى مئن لا يعمل إل 
بالقطعيئات. والشهرة في المتقدمين المنفد به فى آمل السقام على الشهرة فى 
المتأخّرين مضافاً إلى الأصل بثلاثة معان -2--00 وأصالة صحّة العقود 
وأدلة تسلط الناس على أموالهم مع إطباق العامة لبها من الدلث كما في 
«الانتصار * والمبسوط' والسرائر"»وكذا«الغنيةة والتذكرة '»والرشد في خلافهم. 

فالأخبار المخالفة وإن صم بعضها تحمل على التقيّة أو على الوصيّة كما في 
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.184 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب الوصاياح ؛ ب‎ )١( 

(")غاية المراد: الوصية في تصرّفات المريض ج ؟ ص 07؛ ومسالك الأفهام: الوصية في 
تصرفات المريض جح 7ص "١8-7١56‏ 

إل جامع المقاصد: الوصية في تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 38 

(5) مفائيح الشرائع: في حكم الوصية بالثلث ج #ص 8؟1, 

(0)الانتصار: في الهبة في مرض المرت ص 118. 

[1) المبسوط: في العتق ج ١‏ ص 07. 

() السراثرا في احكام العتق ج اص 18 

(8) غنية النزوع: في ألهبة ص 0١‏ 

1؟) تذكرة الفقهاء؛ في الوصية بالعثق ب ؟ ص 188 س 7؟. 


ا لل ب سس لفح الكرامة اج رف 


«الوسائل ' وفهرستها" والهداية"». وقال الشهيدان ؟ وغيرهما”: إن صحيحة علي 
ابن يقطين :١‏ سأل أبا الحس نلك ما للرجل عند موته؟ قال: الثلث والفلث كثير 
وصحيحة يعقوب بن شعيب 'وصحيحة أبي بصير* وهما نحوها؛ ورواية عبداله بن 
سئان ؟؛ للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم بوص فليس على الورثة إمضائه, قابلة 
للحمل على الوصيّة. قلت: وفي الأخير ظهور أو إشعار بذلك, على أنه والأوّل 
قابلان للحمل على التقيّة لمكان وزارة الرجلين. هذا حال الصحاح. 

وأا خبر علي بن عفبة '' في رجل حضره الموث فأعتق مملوكاً ليس له غيره 
فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال نة: ما يعتق مث إلا ثلته. فيمكن حمله على النقئة 
أو الوصيّة, لأنّ حضور الموث قريئة منعذ عن الوَّصَيّة/به. ويجوز لسبة العتق إليه 
بسبب الوصية به وقد وقع إطلاق الاعتاق عيلى الإيصاء في الأخبار وكلام 
الأصحاب «كالخلاف ١‏ والغنية''» وغيرهما ''. ومثله خبر الحسن بن جهم ؟'. 


7/8 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الوصاياج‎ )١( 

(1) فهرست الوسائل؛ ج ١١‏ ص ا 

(؟) هدابة الآمة؛ ب ف في الإفرار من الموصي والوارث ج /اص ف 

(14) غابة المراد: الوصية في نصرّفات المريض ج ؟ ص ؟05. ومسالك الأفهام: الوصية في 
تصرّفات المريض ج اص ١1١‏ ", 

(0) كالمحقّق الأبي في كشف الرموز: في الوصايا بج ؟ ص .4١‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب الوصايا ح مج “اص 71١‏ 

() وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب الوصايا ذيل م ؟ج ١١‏ ص 75 

(خنا وسائل الشيعة؛ ب ٠‏ من أبواب الوصاياح ؟ج 11 ص 3317 

(5) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب الوصايااح لاج ١١‏ ص 711 

(١٠)رسائل‏ الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الوصاياح كس اص 516 

)١١(‏ الخلاف: في العتق س ”ص 718 مساألة ؟. 

(؟١)‏ غنية النروع؛ في العثئق ص خا 

.1 ١7" كالجامع للشرائع: في العئق ص‎ )١77( 


كات الوشانا يس سح وج اح 1111 


وفي خبر أبي بصير*': إن أعتق رجل خادماً ثم أوصى بوصيّة أخرى ألضيت 
الوصيّة وأعتقت الخادم من ثلثه إل أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة. فقول 
الراوي: ثمّ أوصى بوصيّة أخرى, أصدق شاهد على أنّه أوصى بالعتق. فقد أطلق 
فيه الاإعئاق على الاريصاء به كما في صحيحة عبد الرحمن' ' الطويلة. وجعل ذلك 
قربلة صارفة عن التنجيز لذي هو معنى حقيفي للإعتاق إلى الأعمّ مله ومن 
الوصيّة ليس بأولى عن جعلها صارفة إلى المجاز الأخصٌ وهو الإيصاء خاضّة, 
والأصل والظواهر ترجّح الثاني. وأما خبر أبي ولآد"' فلا يقول به أحد. وكيف 
كان فأخبار الثلث قابلة للحمل على التقئّة أى الؤْْصِيّة أو على الاستحباب وأنّ 
الأولى ترك المال للورثة مع عدم ورود خبر#ظحيخ ضريح في كون المنجّزات 
كالوصيّة. ثم إن القائلين بالدلث وافقوا.في امد إذَا كان مأموناً فقال؛ إِنّه ينفذ 
إقراره من الأصل, 

وأمّا ما استدلُوا من الاعتبار من أنّ العطيّة المؤْخّرة عن الموت لا تنفذ إلا من 
الثلث فكذا المتقدّمة مراعاة لجائب الورثة وأنّهِ لو لم تكن المنجّزات من اللث 
لاختلف حكمة حصر الوصيّة في الثلث, لأنّه بلتجىء كل من يريد الزيادة في 
الوصيّة على الثلث إلى العطايا المنجّزة فتختل الحكمة. فيجاب عن الأول بأنّه 
مبنيّ على العلّة المستنبطة مع أنه قياس مع الفارق؛ لأنّ الانسان ما دامت فيه 
الروح يحرص على المال ويخاف الفقر ولاكذلك الوصيّة, وبه يجاب عن الثاني. 


,157 وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب الوصايا م وج اص‎ )١4( 

)١6(‏ تهذيب الأحكام: ب 18 في وصية الانسان لعبده م ٠8ج‏ 4ص ١9‏ ؟؛ رسائل الشيعة؛ ب 
١‏ سن ابواب الوصايا م ا 

(15) رسائل الشيعة؛ ب 55 من أبواب الوصايا م هج ١١‏ ص 517 1, 

)١/(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١١س‏ أبوا ب الوصايا م ١١ج‏ 18 ص 0نم 


)أل ص ©ب7ب7؟ب؟تا ببس سم الكرامة رع ”؟ 
لأنّ الخوف من البرء يمنعه عن الزيادة بخلاف ما بعد الموت فلا اختلال: وهذا 
حاصل بالوجدان. ثمٌ على تفدير كون العلّة منصوصة في الدليل الأوّل فهو 
منقوض بالصحيح الذي هو غير مريض مع انسحاب الدليل فيه وهو الرقّة والشففة 
على الورثة فينبغي أن يحجر عليه. 

قولك: إن المال حال المرض في فرّة ملك الورثة في الحال بخلاف الصحيح 
فغير صحيح بالوجدان, وكم من مريض عاش أكثر من صحيح, على أنه ريما كان 
في حال الطاعون أو المراماة التي يغلب معها الظنّ بالتلف أبلغ سن المرض. 
واستوضم ذلك فى الوصيّة فإنْ الشارع لم ينرّق:فيها بين الصحيح والمريض 
فمنعهما إلا من الثلث. ولمّا كانت منجزابك الصيخيح/منٌ الأصل ولا حجر فلتكن 
كذلك في المريض. ولعل هذا أنسب بالحكمة. د ليس ببعيد أن يكون الوجه في 
الفرق بين الوصيّة والتنجيز ما اشرنا إليْه الفا من سَهولة إخراج المال بعد الموث 
على النفس حيث يصير للغير فيمنع من التحرّي عليه مع حفظه له وشحّه عليه لمّا 
كان ماله. وهذه الحكمة ليست حاصلة في الحيّ صحيح ا كان أو مريضاً. لأنْ البرء 
ممكن وأنّ الانسان لا ينقطع رجاه من الحياة إلا حالة الاحتضار فلا يزال 
حريصاً على المال؛ فيكرن كتصرف الصحيح يماله لا مال غيره. 

ثم إن لا مدار على الاعتبار بل المدار على الأخبار. وعلى ما استمرث عليه 
سيرة الشيعة في الأعصار والأمصار وقد أخبرئا قدماؤنا وأساطين سلفنا أن سيرتنا 
قد استقامث واستمرّت على الإخراج من الأصل وأنّ سيرة مخالفيئا على 
اللإخراج من الثلث. 

ويشهد لهم أَنّ هناك أصلين لا شبهة فيهما وهما شهرة وضابطة, أما الأول 


كثاب الزهايا  /‏ تب ااااااااس(/#ىسسس 1 


فالمشهور بينهم كما سيأتي ' أَنّهِ لا يشترط في حصول المرض أن يكون مخوفاً. 
وأمًا الثاني فالضابط عندهم في المنجزات أنّها ما استلزمت تفويت مال على 
الوارث بغير عوض. فيجب بناء على هذين الأصلين على كل من مرض أن يأخذ 
طوماراً يكتب فيه جميع ما يتصدّق به طلبا للعافية وما يصائع به الطبيب وما يتحف 
به العابرين من بلد آخر من كسوة أو طعام كما هو متعارف في بعض البسلدان. 
ويجب بناء على هذذين أن يستثنوا مهر المنكوحة بالعقد الصحيح إذا دخل بها كما 
هو ظاهر «المبسوط '» وصريح المصنّف ' وقد تردّد فيه المحقّق ؟» ويستثئوا ما إذا 
زوّجت المريضة نفسها بدون مهر المثل فإنها ,برها فتكون قد فوّنث بعض المال 
بدون عوض مقابل: وما إذا تسرى لشهوةا هيه :أو ظدارمنه أنه ينفعه لمسرضه 
فاشترى الجارية بأضعاف قيمتها كما نه نه علبة “فق 7المبسوط '» وغيره', وما إذا 
باعه بئمن المثل فإنه يجيء على قولهم امال كو ذلك مَنْ الثلث لتعلّق غرض 
الورثة بأعيان الأموال ككتب العلم ونحوها, وهو اختيار المصنّف لكنّه قال: إذا 
أوصى ببيعه كان من الثلث؛ وفي الفرق نظر, إذ الأعيان إن اعتبرت كانت من الثلث 
فيها وإلا فمن الأصل. وأمّا إذا أعاد ماله فإنِّ فد فوّت عليهم أجرته إلى غير ذلك 
ممّا ذكرناه في باب الحجر”. ولذلك ونحوها جعل في «غاية المراد» في المسألة 
قولاً ثالثاً وهو كون المنجّزات من الثلث إلا في مواضع. 


)١١‏ سيأتي في ص 014 من النسخة الرحلية. 

(؟) الميسوط؛ في الوصاياج ؛ ص 8" 

() قواعد عد الأحكام: في الوصايا بع ؟ ص .65١‏ 

(4) شرائع الاإسلام: الوصية في تصرفات المريض جح ؟ ص ؟5؟, 

.14 المبسوط: في الوصاياج ؛ ص‎ ) 6١ 

(1) كتدكر: النتهاء »: في الوصية في تنفيذ التصرّفات ج ؟ ص 017 س 37 

١‏ تقدّم في ج وص 44 من اللسخة الرحلية الذي يصير حسب تجزئننا الجلد السادس عشر 
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دع عنك ذلك كلّه لكنّهم ما بالهم قد اختلفوا في الإقرار على أقوال مع أنه قال 
في «المهذّب البارع '» إِنّ كل من قال إِنّ المنجّزات من الأصل يلزمه القول بأنّ 
الإقرار من الأصل وكل من قال إِنّها من الذلث يلزمه القول بأنّه من الثلث, لكنًا 
تملا في باب ' الإقرار في هذا التلازم وأوضحنا الحال فيه. وكيف كان فالأكثر 
منهم أنه من الأصل. وعساك تقول: إِنّما قادهم إلى ذلك ضرورة الجمع سين 
الأخبار, لأنّا تقول: ليس في أخبار هذه المسألة ما يدل على أَنّه مع التهمة يكون 
من الثلث؛ نعم في خبر المرأة' الّني استودعت الرجل المال ما بشعر بذلك إلا أن 
تقول قد اتفقت كلمتهم على أن المقرٌ له لا يحرم.واتّفقت على إعطائه من الثلث مع 
التهمة وإن اختلفت في الزيادة عليه على,اقوَال وجيّلئِز فيمكن الاستد لال عليه 
بمفاهيم أخبار الاقرار كصحيحة منصور ؟ وَالموَنّقة* على كلّ حال فقد وافقوا 
أصحاب القول الثاني فيما إذا كان مأموثا. 

وبعد ذلك كله قد تقول في ترجيح القول الآخر: إِنّ إطباق المتأغّرين على 
خلاف المتقدّمين مع اختلاف أقوال المتقدّمين أقوالهم وفتاواهم فيكون المخالف 
منهم للمتأخّرين أقلَّ قليل. ولو كان الأمر كما ذكروه لما خفي على المتأخّرين, 
لأنّه ليس من الأحكام النادرة الوقوع, مضافاً إلى ضعف أكثر أخباره مع أنّها عائة 
وأخبار هذا القول خاصّة والخاصٌ مقدّم, مضافا إلى مفاهيم أخبار الإقرار في 
مرض الموت وأنّه من الثلث إن كان منّهماء إذ لو لم يكن محجوراً عليه لما احتاج 


.١47 إيضاح الفوائد: في الوصايا بع اص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص 117 المجلد الناسع من اللسخة الرحلية. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوصايا ح ؟ ج ٠١‏ ص 517 
(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوصاياح ١س ١١‏ ص 0/1 
(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوصايا م لمج ١1١‏ ص 597 


كتاب الرهايا / سسسب سس يح لظ 


إلى الانّهام مضافا إلى موافقة الاعتبار. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في ترجسيح 
هذا القول. 

وأنث بير بأنّه قد يدّعى بِأنّ المتأخّر ين على ألحاء؛ فمنهم من ظنٌ أن أخبار 
القول بالأصل غير صحيحة كما صرّح به جماعة كما عرفت ', ولم تكن الأخبار 
مسطورة عندهم كما هي الآن مسطورة في «الوافي ' والوسائل'»؛ ومنهم من غفل 
عن أنّ العامة مطبقون على أنّها من الثلث كما حكاه عنهم جماعة كما عرفت! 
حتّى يحملوا أخبار الثلث على كثرتها وصحّتها على التقيّة, ومنهم من غفل عن أن 
الإعتاق يطلق على الاإيصاء في الأخبار وكلام الأصحاب كما عرفت“ سلمنا أن 
ذلك كله لم يكن لكنّا إن شككنا فما كنا لنشاكيفي أن المريض يتصدّق طلباً للعافية 
ويستأ جر من يدعو له عند سيّدالشهداء نه أنه بهد ويعير وبشثري ويتحف 
ويمهر ويتسرّى بالقيمة العالية ظداً منه بلك "يَدَفع'مرَختة إلى غير ذلك. ولم نجد 
أحداً من العلماء والصلحاء لما نزل به المرض أخد طوماراً يكنب فيه جميع ذلك. 
فكانت السيرة مستمرّة والطريقة مستقيمة على أنّ ذلك من الأصل مع مواففة 
الأصل وقواعد الشريعة, مضافاً إلى الأخبار الصحيحة الصريحة المخالفة لجميع 
العامة الغير القابلة للتأويل المعتضدة بالشهرة المنقولة والمعلومة من المستقدمين 
المتعاضدة بالاجماعات والعمومات الموافقةللاعتبار كما بيّناه. مضافاً إلى ما يلزم 
ذلك القول من استثناء تلك الأمور مع التأبيد بأنّها لو لم تكن صحيحة لما لزمت 


يايلا 


)١(‏ تقدّم في ص 07١‏ من النسخة الرحلية. 
(1) تقدم في ص 01/7 من الدسخة الرحلية. 
(؟) تقدم في عسي 07/1١‏ من اللسخة الرحلية. 
(؛) تقدّم في ص 01١‏ من النسخة الرحلية. 
(8) تقدم في عس 01٠‏ من اللسخة الرحلية, 


د مهل # مفتاح الكرامة /ج ”7؟ 


بالبرء والالتجاء إلى القول بأنّ البرء كاشف عن الصحّة واللزوم وأنّ الموث 
كاشف عن البطلان فرع وجود دليل على ذلك حتّى يخرج به عن ذلك وسجعله 
كالفضوليٌ. 

وبعد ذلك كله فالمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال فلا أقلّ من التوثّف 
والاحتياط. فإن كأن في الورثة بتيم جعلناها من الثلث وإن كانث ليتيم جعلناها 
من الأصل, لأنّ الفقيه إذا كان متوقّفاً من جهة الفقاهة والاجتهاد فلابدٌ أن يكون 
مخبّراً في العمل والفتوى مع أولويّة جانب الاختباظه.وليس ذلك يضر به لازم. 

قوله: ووإن برأ لزمت إجماعاه كما قن «الشرائع ' والتذكرة' والارشاد؟ 
والتلخيص ؛ والمسالك*» وبلا خلافكنا.فن.«جامع_الميقاصدا والتنقيح» بل 
العامة مطبقون على ذلك أيضاء لأنّهم تون على أنّ منجّراته من الشلث كما 
عرفت ". وبشترطون هم والقائلون منّا بذلك شرطين: أحدهما متّفق عليه والآخر 
مختلف فيه. فالمتفّق عليه أن يتٌصل مرضه بالموت فلو برأ بينهما نفد الجميع من 
الأصل, والمختلف فيهأن يكون مخوفاعند جماعة” بل بهيفرّق بينهماوبين الوصيّة. 


.؟5١‎ ص١ شرائع الإسلام: الوصية في تصرّفات المريض بم‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصية في للفيذ التصرّفات بم ؟ ص 6١8‏ س ؟1١.‏ 

() إرشاد الأذهان: الوصية في تصرّفات المريض بع ؟١‏ ص 1184. 

(4) تلخيص المرام: في الوصية ص .١68‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوصية في تصرّفات المريض بع 5ص 7٠١‏ 

(1) لم تعثر عليه. 

(؛) تقدام في ص 07١‏ من المجلد الناسع من النسخة الرحلية. 

() مئهم الشيخ في المبسوط؛ في الوصاياج ؛ ص ١‏ 4. والعلامة في تذكرة الفقهاء؛ في المرض 
المنتضي للحجب ج ؟ ص ؟67 س 15 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد؛ الوصية فسي 
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فهنا بحثان: 

الأول في ببان مرض الموت. الأقرب عندي أن كلّ تصرّف وفع 
في مرض اثفق ألموت معه سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من 
الثلث إن كان تبدعاً ولا فمن الأصل. وقيل: إن كان مخوفاً فكذلك 
وإلا فمن الأصل كالصحيح 


[في بيان مرض ألموت] 

قوله: وفهنا بحئان: الأوّل في بيان مرض الموت, الأقرب عندي 
1 نّ كل تصرّف وقع في مرض لالدو تبه سواء كان مخوفا أو 
لا فنّه بخرج من الثلث إن : كان تإوعاً وإلا.فمن الأصل. وقيل: إن 

كان مخوفاً فكذلك وإلا فمن الْأَصَلكالصحيح»: 

كما اخثار المصنّف وجماعة كثيرون كما عرفت أن منجّزات المريض من 
الثلث إذا كانت تبرّعاً احتاجوا إلى بيان المرض الذي يثبث معه هذا الحكم. لأنّ 
المرض عندهم على أقسام ذكرت في «المبسوط ' والتذكرة' والكتاب”'» 
وغيرها . مرض يتعأق به حكم الصحّة كالرمد والصداع والحمى الخفيّة وهو غبر 
مخوف ومنجّزاته من الأصل قولاً واحداً على الظاهر, ومرض لا حكم لكلامه فيه 
وهو ما إذا احتضر, ومرض لكلامه حكم وهو ما لا يصل معه إلى الاحتضار ولكنّه 


د تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 45. 
()المبسوط؛ :في الوصاياج 4 ص .1١5‏ 
(1) تذكرة الفقهاء ا ا ا 6 
() قواعد الأسكا م: الوصايا في تصرّفات المريض ج ؟ ص ٠‏ 1ق, 
(4) كمسالك الأقهام؛ ؛ ألوصية في تصرّفات المريض جح “ص 7١1‏ 


255 سس ههمفتاحح الكرامة /بم ؟ 
يكون مخوفاً يخاف معه الموت وهو محل الخلاف. وقد اختلف في تحقّقه فالشيخ 
في «المبسوط أ» على ما يفهم من تفاصيله على أنّ المرض المانع ممًا زاد على 
الثلث هو المخوف وهو ما يقع معه الموت قطعاً أو غالباً دون غيره وإن انق معه 
الموث. ونحوه ما فى «الوسيلة '» من أنه المخوف, وكذا «التذكرة '» في وضع 
منهاء وفى «جامع المقاصد» أنه أظهر ؛. وقال فى «الشرائع ”» لو فيل بتعلق الحكم 
بالمرض الذي يتلق يذ القونة واكاك قرا ون العادة أم لم يكن لكان حسناً. 
وقد سمعث ما في «الكتتاب»؛ وف «التذكرة» كل مرض متّصل بالموت سواء كان 
موقا أولا: وكلامة قنهما يكتمل ما إذا كان الموت يسيب ذلك المرض أو بثيرة: 
وفي «المسالك» لعلّه أجود' مما في «الشزائح "» وال في «الايضاح»: إِنّ العلّة 
هي المرض مطلقاً. ونحوه مما في «الإرشاد؛وَغاية السراد ١"‏ والدروس ١١‏ 
والتنقيح ١"‏ والمسالك"''» وقد عر فت تقول سيره ويف كان فقد اتفقت هذه 


.41 المبسوط؛ في الوصاياج اص‎ )١( 

(1)الوسيلة: في احكام الوصية ص اا 

1 تذكرة الفقهاء؛ في المرض المتقضي للحجب ج "ص 1؟ن س 6, 
(4) جامع المقاصد: الوصية في تصرّفات المريض م ١١ص‏ 40 
(5) شرائع اللإسلام: الوصية في نصرّفات المريض ج ؟ ص ١1؟,‏ 
(1) مسالك الافهام: الوصية في تصرّفات المريض ج ١‏ ص "١8‏ 
(/) لم نعثر عليه. 

(4) إيضاح الفوائد: الوصية في نصرّفات المريض ج ؟ ص 811. 
(1) إرشاد الأذهان: الوصية في تصرّفات المريض  ١‏ ص 118 
(١٠)غاية‏ المراد: الوصية في تصرّفات المريض م ؟ ص 8254, 
(١١)الدروس‏ الشرعية؛ الوصبة في متجزات المريض المفوئهة للمال بم ؟" ص ١7‏ 
(؟1)التنقيح الرائع: الوصية في تصرّفات المريض ع " ص ؟15. 
(؟١)‏ مسالك الأفهام: الوصية في تصرّفات المريض ج 3 ص 5١8‏ 


كثاب الرضايا  //‏ سس 1111 


الكتب على مخالفة «المبسوط» وفي «الكفاية'» أنّ في الكل نظر. 

احتجّوا للشيخ ' بعد الأصل والاستصحاب وعموم الناس مسلطون على 
موالهم ' بالأخبار المشعرة بذلك أو الظاهرة فيه كقول علي بن يقطين في 
الصحيح ؟: ما للرجل عند موئه, وليس المراد عئد نزول الموت به بالفعل قطعاً 
فتعيّن حمله على ظهور أماراته, لأنّه أقرب المجازات. فالمراد ظهور ذلك 
بالمرض؛ لارشعار قوله! «المريض محجور عليه»* بذلك وللإجماع على عدم 
الحجر بغير المرض. 

وفيه؛ أنّ الأصل والاستصحاب والعموم يحكم فيها عموم قوله.#ة: المريض 
محجور عليه ِلآ في ثلث ماله' فإنّ الأصام : فى المفرة/المعف أن يكون للعموم. 
سلّمنا وما كان ليكون لكنّه لابد وأزريقئده تنام الي هو من قسبيل ضرب 
القاعدة وإعطاء القانون كقوله: إذا بلغ الماء زم حََلقَ الله الماء*, مفتاح 
الصلاة التكبير ', ولحو ذلك مما هو كثيرء إذ لو لم تحمل هذه على العموم لخلا عن 


70 كفاية الأحكام: الوصى في نصرّفات المريض بج "ص‎ )١( 

)5 ) منهم المحقق في جامع المقاصد؛ الوصية في ينصرّفات المريض مم ١١‏ ص 416, والشهيد 
الثاني في مسائك الأفهام : الوصية في الوصية تصرّفات المريض ح 7ص ,7١7‏ والطباطبائي 
في رياض المسائل ؛ الوصية في نصرّفات المريض جح ١‏ ص 044 0 81 

(؟) عوالي اللالي:ج ١ص‏ "١ح‏ 35 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب الوصاياح لمج ٠١‏ ص 1735 

(0) إيضاح الفوائد: في الاإفرار ج "ص 4؟ 1 

(1) وسائل الشيعة: ب "من أبواب الحجر ج ١7‏ ص ١44‏ فيها مضيمون الرواية راجع. 

وا يا و ا ا 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الماء المطلق بح ؛ ج اص ,٠١١‏ 

(4) وسائل الشيغة: ب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح لاج 4ص ١4‏ 


لصب ةم الكرامة /ج فا 


الفائدة. ثم إن تعليق الحكم على الوصف يفيد العموم فلا تصغ إلى ما في «جامع '» 
من منع العموم هنا. وأمّا الصحبح فيجوز أن يراد بحضور الموت المستفاد من قوله 
فيه؛ «عند مواته» وقوع المرت وحصوله في المرض كما وصفوه بالحضور في 
المخوف بل هذا أولى, لأنّ المخوف قد لا بتّفق الموت معه. والحاصل إنّا تقول؛ ار" 
الموجود في الصحيح عند موته؛ ومعناه إذا وقع به الموث وهو أعمٌ من المخوف 
وغيرة, 

وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شائبة الاشكال, لأنّ الحفيقة اللغويّة غسير 
مرادة قطعاً, وكذا العرفيّة. 

ما الأوّل فللإجماع على الظاهر على أنْتصرفيَمن به وجع الضرس أو وجع 
العين ومن حمٌ ساعة واثّفق معه الموث بقدل”قاتلأوَآنرْد من علو أو أكل سبع من 
الأصل لا من الثلث, فلا يرد ذلك نقضأ تلن اغبَانة:الكتاس“وما كان نحوها كما 
أورده صاحب «جامع المقاصد'». 

وبياله أن الحقيقة اللغويّة غير مرادة, لأنّ منهم ' من قال؛ إن المرض فتور في 
الأعضاء وفتور في القلب وفتور في البصر, ومنهم من قال: إنْه كل ما خرج به 
الإنسان عن الصحّة من علّة أو نفاق أو تقصير في أمرء ومنهم من قال: إِنّ حسالة 
خارجة عن الطبع. ومنهم من قال؛ إِنّهِ علة في البدن نقيض الصحة. 

وأا الثاني فلأ من حم أو ركم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهو يأكل 


الطعام ويمشي في الأسواق بحيث لا يصدق عليه عرفا أنّه مريض ثم افق أنه 


45 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصية في تصرّفات المريض بم‎ )١( 
ماذة‎ 7١5١ القامسرس المحيط: ج ؟ص 7414 مادة «المرّض», مجمع البحرين: 4و 1# ص‎ )'( 
اشر نض اه المصباح الملير: ج ؟ ص 838 مادة «مرض».‎ 


كتاب زايا / ايم 
مات أو قئله قاتل يكون نصبّفه من الثلث كما أفصحت به عبارة الكتاب وغيرها. 
قال في «المبسوط» نظرت فإن كان حمى يوم أو يومين لا يكون مخوفاً حتّى إذا 
ماث منها في يوم أو يومين تعتبر وصاياه من رأس المال؛ وإن زاد على يومين أو 
ثلاثة فيكون ذلك مخوفاً'. ومثله ما في «التذكرة» لكنّه قال فيها أيضاً لو كان 
المرض غير مخوف واتصل به الموث كوجع الضرس ونحوه فالتبرّع نافذ؛ والموت 
محمول على الفجأة وإن كان غيره كحمى يوم أو يومين تبيّن باتّصال الموت به 
كونه مخوفاً". ثم إن هذا التفصيل يلائم مذهب الشبخ: وهو في «التذكرة» على 
خلافه. ث إِنّهِ فى الأخير إبطالاً لتصدف المالك,يمجرّد الاحتمال التهى ؟. فتأئل 
جبدا. وأبما الأمور المخوفة مما ليس بمرطن كالتخام الكيرب وحالة الطلق وركوب 
البحر حال تموّجه فالمشهور كما في «المسّالك:الكقاية ” أنه لا نسحب حكم 
المرض فيها وخالف أبو علي انتهى. وتعآء الكلام عَنْدَآتعاضنٌ المصنّف له. 

وليعلم أنه إذا أشكل حال المرض في أنه مخوف أم لا رجع إلى أهل الخبرة. 
ولابدٌ من التعدّد والعدالة كما فى «المبسوط' والتذكرة" وغاية السراد* وجامع 
المقاصد '» وكذا «التحرير ' '» فلا يقبل قول رجل وامراتين ولا شأهد ويمين, 


,.11 المبسوط: في الوصاياج 4 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوصية في المرض المقتضي للحجب ج ١‏ ص 251 س 0. 

() هذه العبارة من المحقق الثاني في جامع المقاصد: الوصية في تصرّفات المريض ج ١١‏ 
عس ث8 

(4) مسالك الأفهام: الوصية في تصرّفات الوصية بج 5 ص 5١6‏ 

(0) كفاية الأحكام: الوصية في تصرّفات العريض ج ١ص‏ 0 

(1) المبسوط: في الوصاياج 4 ص 10. 

(/0) ندكرة الفقهاء: في الوصية في العرض المقئضي لعجب م ؟ ص 057 س .١8‏ 

(8) غاية المراد: الوصية في النصرّفات مريض مم " ص 6858, 

(1) جامع المقاصد: الوصية في نصرّفات المريض ج ١٠١ص‏ /10. 


14 ل ا شت لفقا الكراعة 2 ” 


ولايد من اللإشارة إلى العمرض المخوف. فنقول: فلي يحصل فى 
الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة:. أمّا الطرف الذي يقارن الموت 
فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف كقطع الحلقوم والمريء 
وشقّ الجوف وإخراج الحشوة ففي اعتبار نطقه إشكال ينشا مسن 
عدم استقرار حياته فلا يجب بقتله حينئد دية كاملة ولا فصاص فى 


النفس بل حكمه حكم الميّت. 9 


ويحتمل قبول قول النساء منفردات في المرأة التي لا يطلّع عليها الرجال. وفي 
«التذكرة ' 0١‏ أن الأقرب في الشاهد ين العلم<الطنيهروفيها: أله لو حصل الظنٌ 
القوي من قول غير أهل الخبرة لكونه من أهل النَجزبةٌ المستمرّة ففي الحكم 
إشكال. قلت: قد يقال ”': إن استمرارالتتجربة,بقضى يكونه من أهل الخبرة. 

قوله: «ولابد من الإشارة إلى المرض المخوف. فنقول: قد 
بحصل في الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة, أمَا الطرف الذي 
يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف كقطع الحلقوم 
و المرىء وشق الجوف وإخراج الحشوة ففي اعتبار نطقه إشكال 
بنشأ من عدم استقرار حياته فلا يجب في قتله حينئذٍ دية كاملة 
ولاقصاص فى النفس بل حكمه حكم الميّت» ولهذا لا يصمٌ إسلامه 
حينئز إذا كان كافراً ولا توبته إن كان فاسقاً. وهو خيرة «المبسوط "'؛ على الظاهر 


.1١088 تذكرة الفقهاء: الوصية في تصرّفات المريض م ”اص‎ )٠١( 

)١١(‏ تدكرة الفقهاء: الوصية في المرض المقتضي للحجب ج ؟ ص 257 س ؟؟, 
(؟١)‏ لم لعثر علبيه. 

.١5 المبسوط: في صلة قثل العمد وجرا العمد م لاص‎ )١( 


كثات الرضايا/ ا اق 
و«التذكرة '» ونشأ من أنّ المفروض بقاء عفله ورشده وعمومات الكتاب والسئّة 
الدالة على اعتبار نطق البالغ الرشيد يتناوله ولا مخصّص: ولا يلزم من إلحاقه 
الامو ات في بعض الحالات إلحاقه بها في جميعها. وفى «جامع المقاصد» أنه 
أقوى, وقال؛ وهو الذي رجّحه في «التذكرة'» والموجود فبها بعد توجيه الوجه 
الأوّل مانضّه: ويحتمل قويّاً أن يقال إن كان عقله ثابتاً صحّت وصيته. فإنّ علي اله 
أوصى وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم لعنه الله وحكم بصحّة قوله ' انتهى. 

ولا أرى عنوائهم وفرضهم بوافق أمثلتهم وأدلتهم فإِن المفروض في العنوان 
أن غير مستقرٌ الحياة, ومتّلوه بمن شقّ جوفه واستدلُوا! بوصيّة أميرالمومنين .له 
وهوئلة كان بعد الضرب مستقرٌ الحياة لألّهبيقَئ" يَومَيّنِ. وقد قالوا* فى باب 
القصاص من دون ترده ولا خلاف: اه تتح مصيره في حكم المذبوح 
وذبحه آخر لكن حياته مسنة”ة فالاو جارح وَالَْانَيَ قآتل سواء كانت جسناية 
الأول ممنا يقضى معها بالموت غالبا كشقّ الجوف أو لا؛ لأنّ الثاني قطع سراية 
جراحة الْأُوّل. ولم ينسبوا١‏ الخلاف إل إلى مالك. 

ومعنى استقرار حياته أن لا يموت في أثناء ذبح الثائي ولا بتمامه بل بعده ولو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصية في المرض المقتضي للحجب ج "ص 055 س ؟1, 

(؟) جامع المقاصد: الوصية في تصرّفات المريض مس ١١‏ ص ,٠٠١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوصية في المرض المقتضى للحجب جع ؟ ص 7 س 11, 

(4) كالعلامة في التذكرة؛ ج "اص ؟ 87س 11, 

(0) منهم الشيخ في المبسوط: في صفة قتل العمد وجراح العمد ج /اص .٠١‏ والمحقّق في شرائع 
اللإسلام: في قصاص النشس ج اص "١5‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام؛ في قصاص 
النفس جح ١٠6‏ ص 15. 

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام؛ في قساص النفس ب شاص 11. رالناضل الهندي 
في كشف اللثام: في قصاص النفس سج اص 15 


31جتت بي لل ففتاح الكرامة /ج ؟ 


لحظة كأن يغمض عينيه أو يفتحها. وربّما قيل '؛ بأن يعش يومين أو ثلاثة, وعدم 
استقرارها عكس ذلك. وقالوا ': ولو كانت حياته غير مستقرّة عند ذبح الثالي؛ 
فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميّت ففد مثّلوا لمستقرٌ الحياة بمن شقّ جوفه. 
ثم إن غير مستقرٌ الحياة حركته حركة مذبوح كما قالوه قد شخص بصره وبلفث 
روحه الحنجرة كما فسّره بذلك في «التذكرة'» ولعل من بلغ هذا الحال لاأثر 
لكلامه من دون إشكال وما أبعده عن التبرّعات والعطايا والمحاباة بل هذا ينعقد 
لسانه ولا يعى شيئاً جنانه, ومن لم يبلغ هذه الحال كآية الله الكبرى 48 فإنّ نطقه 
معتبر من دون إشكال. 

وأيضاً وللعامئة في تفسير المرض المجرهم انون الأول أنه ما يمئع مسن 
الذهاب والإإياب وما لا يمئع من التردّد فلس بستخوف. وهو قول أصحاب 
الرأي ؟: الثاني: أنّه ما يستعدٌ الإنسان يسبب لَكايَْدةالقوت أن يعد أسباب التجهيز 
وما ينفعه بعد الموت. الثالث: أنه الذي نجوز له القعود فى صلاة الفرض ولا أراها 
توافق لغة ولا عرفا ْ 

ثم عد إلى العبارة فقوله: «قد يحصل فيه» أنّ الأولى ترك «قد» على أنه 
لايعجبني قوله «في الأمراض تفاوت وله طرفان» فلو قال؛ الأمراض مستفاوته 
وللتفاوت طرفان لكان أسلم وأسجم. كذا وقوله «أما الطرف الذي يقارن الموث» 


(١)كما‏ في مجمعالفائدة والبرهان: في اجتماع علل القتل ج ١١‏ ص 148 ١‏ 

(؟) منهم المحفق في شرالع الاإسلام: في قصاص النفس بع ؛ عس ,2١١‏ والعلامة في قواعد 
الأسكام: في قصاص النشس م *» ع أبارث؛ رمسالك الافهام: ني قصاص النفس ج ١8‏ 
ص ؟1. 

(4) حكاه عنهم العلامة في تذكرة الفقهاء: الوصية فى المرض المقتضي للحجب ج ؟ ص 1؟0 


س 34, 


اا السسسسسسسيمااااايا ا ا ا ا اا 
الطرف الثانى: مقابله 


فيه أنه قد تقدّم له ذكر, فلو قال: أمّا أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت لكان 
أحسن وأتقن. وقال في «جامع المقاصد» إن في قوله «وهو أن يكون قد حصل معه 
يقين التلف» توسّعا, لأن" الطرف الواحد هو نفس المرض لا كوئه قد حصل معه 
بقين الثلف. قال؛ ومثله قوله «كقطع الحلقوم» فإن حقّ العبارة كحال مسن قطم 
حلقومه ومريئه '؛ ولم يتّضع لنا هذا التوشع كنا أنّهلا,يصمٌ ما فال من أنّه لابدٌ من 
تقدير الحال؛ لأنّ نفس المرض هو القطع لا الحال. 


.14 ص‎ ١١ جامع المقاصد: الوصية في تصرّفات المريض ج‎ )١( 


فكلا للب ببسب ب تاج الكرامة /ج *؟ 
وأَمّا الواسطة فكلّ مرض لا يقين معه بالتلف ولا يستبعد معه 
كالحمّى المطبقة لا كحمّى الربع والغبٌ إلا أن ينضمٌ إلبهما برسام أو 
رعاف دائم أو ذات الجنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج وكالاسهال 
المفرط أو المستصحب الزحير والدم وكغلبة الدم إِّا على جميع 
البدن فينتفخ البدن به مع الحمّى وهو الطاعون, لأنّه من شدّة 
كمون الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزيّة أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك 
"٠‏ العضو(تكدلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء. أنه 
يعقل اللسان وبسقط القوّة فإن صار فالجا تطاول وكغلبة المرة 
الصفراويّة وكالجرح الواصل إلى جوف النتَمَايغ أو البدن. أما غير 
الواصل إلبه كالحاصل في اليد والساق والفخذافإن حصل منه انتفاخ 
وألم وضربان أو تأكل ومدّة فمخوقوللايفلا. 


قوله: «الطرف الثاني: مقابله وهو ما له حكم الصحّة كوجع العين 
والضرس والحمّى يوم والفالج والسل المستمرٌ لتطاول زمانهما فهذا 
ليس بمخوف. وأمًا الواسطة فكلّ مرض لا يقين معه بالتلف 
ولايستبعد معه كالحمّى المطبقة لا كحمّى الربع والغبٌ إِلَا أن ينضمٌ 
إليها برسام أو رعاف دائم أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو 
قولنج وكالاسهال المفرط والمستصحب الزحير والدم وكغلبة الدم 
إِمّا على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمّى وهو الطاعون. لأنّه 
من شدّة الحرارة فيطفىء الحرارة الفريزيّة أو على بعض البدن 
فينتفخ به ذا العضو وكغلبة البلغم وهو ابتداء فالج فإِنّه مخوّف في 
الابتداء, لأنّهِ يعقد اللسان ويسقط القوّة فإن صار فالجاً تطاول 


كثات الرصايا / ا يبص 114 


ع0 


وكغلية المرّة الصفراويّة وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو 
البدن, أمّا غير الواصل كالحاصل فى اليد والساق والفخذ فإن حصل 

معه التفاخ وألم وضربان وتأكل ومدّة فمخوف وإلّا فلا:#< 
الأمور ليس من وظيفة الفقيه وإنّما تعلم بقوانين الطبٌ والتجربة؛ وليس للفقيه في 
ذلك مدخل. 

قوله: وأا ما يندر بالموت ولا ,بطش بدن فلا يعدٌ في المرض 
والتبرععات معه ماضية من الأصل» كما هو-خيرة «الشرائع' والتذكرة؟ 
والتحرير" والإرشاد؛ وغاية المراد” وَالرّوَض'والتبنقيج'/والمسالك*”» وفي 
الأخيرين أنه المشهور. وفي «غاية المراد"» أنه لا خلاف في أنه لا يملع ممن 
الزائد على الثلث وكأئّه لم يلنفت إلى خلاف أبِي علي ''.نع أنه ظاهر «المبسوط ١١‏ »أو 


.51١ شرائع الاسلام: الرصية في تصرّفات المريض ع ”ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوصية في المرض المقتضي للحجب بج ؟ ص 857 س 1؟. 
() تحرير الأحكام: الوصية في تصرّفات المريض جم ”ص 405. 

(4)إرشاد الأذهان ن: الوصية في تصرّفات المريض مم ١‏ ص 116 

(0) غاية المراد: الوصية في نصرّفات المريض ج " ص 0108. 

(1) لا يوجد كتابه لديئا. 

155 التتقيح الرائع : الوصية في تصرّفات المريض حم كص‎ )/١ 

(8) مسالك الأفهام: ؛ الوصية في تصرّفات المريض جح "ص 7١6‏ 

(4) غاية المراد: الوصية في نصرّفات المريض ج ؟ ص 651. 

715 حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: الوصية في تصرّفات المريض بع 5 ص‎ )٠١( 
.18-141 المبسوط: في الوصايا ج اص‎ )١١( 


فنا منتام الكرامة /ج وخا 


كحال المراماة وكالأسير إذا وقع في يد المشركين وكركوب البحر 
وقت التموّج وكإقامة الحجّة عليه بما يوجب القتل وكظهور 
الطاعون وألوباء في بلدة لحمل قبل ضرب الطلق وبعده. أمّا لو 
مات الولد معها فإِنّه مخوف. وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به 


صريحه أن حال هذه حال المرض ولكنّه لم بنسبه أحد إليه لكنّه حكي في 
«التذكرة '» عن أكثر العامة وبعض علمائنا. ولعلّه عنى الشيخ وأبا علي أو عناهما. 
وكيف كان فالوجه فيما عليه الجماعة بعد ما سمعته عن غاية المراد أنّ الحكم 
منوط بوصف المرض فلا يكفى وجود الحكدبدونهكما لا تكفى المشقّة فى القصر 
بدون قطع المسافة. ظ ا 

قوله: «كحال المراماة وك الأسَيرإذا,وقبع في بد المشسركين 
وكركوب البحر وقت التموّج وكإقامة الحجّة عليه بما يوجب القتل 
وكظهور الطاعون والوباء في بلده» للعامّة في بيان المخورف من هذه وغير 
المخوف تفاصيل وأقاويل ذكرت في «التذكرة '». 

قوله: «وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده. أمّا لو مات الولد معها 
فانه مخوف. وهذا التفصيل عندي لا اعتبار بهه قد أطلق فى «الشرائم؟ 
والتعرير؛ والإرشاد' والتنفيع” والروض" والمسالك” وغاية المراد*» إن طلق 


.51 تذكرة الفقهاء: الوصية في المرض المقتضي للحجب ج ؟ ص 0157 س‎ )١١ 
1١ س‎ 0١١ (؟) تذكرة النقهاء ه: ألوصية في المرض المقتضي للحجب جح ؟ ص‎ 
,؟1١ شرالع الارسلام: ؛ الوصية في تصرّفات المريض م ؟ ص‎ )7( 
1 ١4 (؛) تحرير الأحكام: : الوصية في تصرّفات المريض ح اص‎ 
1116 إرشاد الأذهان ن؛ الوصية في نصرّفات المريض ج اص‎ )0( 
السفيم الرائع ؛ الوصية في تصرّفات المريض حم *ص ؟4155.‎ )( 


فن 


المرأة كالتحام الحرب وركوب البحر عند تموجّه. وظاهرها أنه مخوف إذا ضربها 
الطلق سواء كان قبل الولادة ومعها وبعدها عدا الأخير فإنه قال: مع موت الولد, 
وقال في «المبسوط» إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلاثة أحوال: حال قبل الطلق, 
وحال بعد الطلق فما قبل لا يكون مخوفاً وما يكون حال الطلق يكون مخوفاً 
وقال بعضهم: لا يكون مخوفاً. وما يكون بعده فإن لم يكن معه دم ولا ألم فلا يكون 
مخوفا وإن كان معد دم وألم يكون مخوفا انتهى. ولا يخفى ما فى قوله: إذا شرب 
الحامل الطلق مع قوله قبل الطلق. وفي «جامع المقاصده أن كلام الشيخ لا يخلو 
من وجه. وبلوح من عبارة الكناب موافقة الشيخ. وقال في «التذكرة» الحمل ليس 
بعخوف حين يضربها الطلق. وبه قال الشاففى”وما وام على ذلك ثم نقل كلام 
الشيم وأقاويل من دون ترجيح. 


كتاب الوصايا / 


() مسالك الأفهام: الوصية في نصرّفات العريض م "ص 7١0‏ 
(4) غاية المراد: الرصية في نصيفات المريض بم ١‏ ص 550. 
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